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الدٌراسات المنشورة لا تعبّر بالضزورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للناشر. ل ل ا 
الملكية الفكرية هى حقوق خاصة شرعًا وقانوئاء وطبقًا لقرار تجَمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن 
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعًاء ولأصحايها حق التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


جه مودعم عط نوقط سمتكقع تاطجام ونطا 6ه عدم هل8 معطامتاطيام عط 10 لعتتعوع: مأاواء ااه 
معطو اطنام عط ممت صمندة تصتعم صع ٠7/118‏ غنام )7/1 كمدعمط نمه نزط 1ه مزرم] نرم مل لعا أتستمصمما 


ش 2 1 لكي ١ ١‏ سر 
بش جه ازمر اميك 


مقدمة الحمق 
الحمد لله الذي علّم بالقلمء علّم الإنسان ما لم يَعْلَّمْه وشَرَعَ للناس هذه 
الشرائع الجليلة؛ ليُعلمهم ويُفقَههم في دينه المحكّم. وسئلن اله على سيدق 
ورسولنا محمد يِه المبعوث رحمة للأمم» المبيّن بسنّه المشرّفةٍ ما أَجْمل 
وأبهم. المنير برسالته ودعوته ما أظلمء وعلى آله وصحابته الأخيار مصابيح 


الدجى والظلم. 

وعد 

«فإنه لما كانت الأحكام الشرعية» والقضايا الفقهية؛ وسائل مقاصد المكلّفين 
ومناط مصالح الدنيا والدينء وأجلّ العلوم قدرّاء وأعلاها شرقًا وذكرًا؛ لما يتعلّق 
بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ كانت أولى بالالتفات إليها. وأجدر 
بالاعتماد عليها. 

وحيث كان لا سبيل إلى استثمارها دون النظر في مسالكهاء ولا مطمع في 
اقتناصها من غير التفات إلى مداركهاء كان من اللازمات والقضايا الواجبات البحث 
فى أغوارهاء والكشف عن أسرارهاء والإحاطة بمعانيهاء والمعرفة بمبانيهاء حتى 


بف 


تُدْلّل طرق الاستثمار» وينقاد جموح غامض الأفكار»7. 


.7:١ «الإحكام في أصول الأحكام)‎ )١( 


وإن مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي من أجَلّ المذاهب الفقهية 
وأقواها بناءً؛ لما حباه الله به من كثرة الآأئمة وتنوّع مشاربهم. واي في علوم 
الشريعة» ولما ميّزه الله به من الجمع بين النقل والعقل» وخصوصًا ما بين القرن الرابع 
والسابع؟ حيث كانت هذه المدة الزمنية هي عصر المذهب الذهبي» شهد فيها نقلة لم 
يشهد مثلها بعد تأسيسه الأول. 

ويتتمي لهذه الجقبة الإمام سيف الدين الآمدي متكلّم الإسلام المنافح عن 
ولسانه الناطق به» وقد عَلِمَتٌ مكانته في علوم الدين» لا سيما الجدل وأصول الفقه 
ونحن بين يدي كتابه «الطريقة الصغيرة» الذي يتناول مسائل الخلاف بين المذهب 
الشافعي والحنفيء يمكننا القول: إنه أكبر شاهد على مكانته وإمامته في علم 
الخلاف الفقهي خاصة. والفقه الإسلامي عامة» كما يت بتبيّن بمطالعته مدى استخدامه 


لعلوم الجدل والفقه والأصولء وتطبيقها في ميدان الخلاف الفقهي. 

وإذا كانت المكتبة الشافعية تزخر بكتب كثيرة في باب الخلاف الفقهي بين 
الحنفية والشافعية» فإن كل مؤلف له نظرته الخاصة» وخلفيته التخصّصية في تعامله 
مع تقرير المسائل» وعرض الخلاف» وسبل الحجاجء وطرق الردود. 

من هنا فإن كتاب الإمام الآمدي لم يكن نسخة مطابقة لكتب من سبقوه: كما 
أنه لا تُغني عنه كتب من خلّفوه. وعنوانه «الطريقة بقة الصغيرة» يدل على أنه مختصر 
من طريقة كبيرة نص مترجموه على أنه كتبهاء نسأل الله التوفيق للوقوف عليها كما 
يَسَّرَ للوقوف على الطريقة الصغيرة التي كانت في عداد المفقود؛ فهنيئًا للمكتبة 
الفقهية عمومّاء وللمكتبة الشافعية خصوصًا بهذا العلق النفيس. 

هذا ولم آل جهدًا في إقامة نص هذا الكتاب رغم الصعوبات التي يتلقّاها 

فيحدق: الشبيقة الوانحلة فإن يكن وات اقيق عونل انه وتؤققاء ونا كان فدهن 


ف 
هو 


0 


خطأ فمن 35 تقصيري وضعفيء وقلة حيلتي وزادي» راجيا من الله العلى العظيم تيسير 
الظفر بِنْسَحَ أخرى؛ ليخرج كما أراد مؤلفه رحمه الله. 


هذا لست أحفق :ما ايقيره في تفن وقلين بهذا الكتاب فتن شتجون وذكرى 
جميلة؛ إذ يجعلني أعيش من جديد أيام دراسة الماجستير ”!2 في تركيا مطلع هذا العقد. 
فلأهل ذلك البلد الطيب شكري وتقديريء لا سيما أساتذتي الفضلاء» وفي مقدمتهم 
الذكتور ا حودةنوران اولان الكت العننك أذةةالذكعو و هين الله طرايون» الدكتور 
إسماعيل يغييت» والأستاذ عثمان آجون, والأخت العزيزة بديعة تكين» كما لا يفوتني 
في هذا المقام شكرٌ أصدقائي النبلاء» وإخوتي الأعزاء؛ الدكتور علي رضا آق كون؛ 
الدكتور محمد يشار» الدكتور أحمد شمشكء. الدكتور عصمت إبَكُء الدكتور خليل 
أورتاكجي» وأصدقائي وأحبابي جميعًاء سائلا الله لهم السعادة في الدارّين» والحفظ 
والفلذنة: 


كا أشكر أخي الأكبر» وصديقي الأغْرّء الدكتور إياد الغوج ‏ صاحب دار الفتح 
للدراسات والشو الا رون ععلي ما أولى هذا العمل من بالغ عنايته» فجرآأه الله خير 
ما يجزي عباده الصالحين» وأشكر معه الفريق العلمي لدار الفتح؛ لقراءتهم الدقيقة 


)١(‏ قَدّم نصف هذا الكتاب رسالة للماجستير بكلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد 
الفاتح الوقفية سنة 5 ١ ١‏ 7 وكانت بعنوان «الطريقة الصغيرة من الطهارة إلى النكاح.. دراسة 
وتحقيق»» وذلك بإشراف الدكتور أحمد أفه. ومناقشة الدكتور خليل إبراهيم قوتلاي. 
والدكتور عبد الله طرابيزون» هذا وقد كنتٌ قّرت إكمال الكتاب بعد ذلك» فانشغلت عنه 
ببرنامج الدكتوراه» ثم لقيت الدكتور الفاضل إياد الغوج في ماليزيا وقد أنهيت الدكتوراه 
ويحثنى حتى أكملت تحقيقه بفضل الله ونصحه هوء جزاه الله خيرًا. 


وأشكر كذلك شيخي العلامة الفقيه محمد أحمد بن عبد الرزاق الشنقيطي 
الأبييري (خَيّار عَلْمَا) على ما أولاني من رعايته» وما بذل لي من وقته» وحَلّه لما 
اعترض من مشكلات إبان تحقيق هذا الكتاب وفي غيره؛ فجزاه الله عني وعن العلم 
وأهله خير الجزاء. 
وبالله تعالى التوفيق. 
عبد اسمن يوسف عَتْمَان 
نواكشوط 59/ ؟١١9/1١1١؟‏ 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف”" 


: 5 شه 
لقيه: م الدين؛ ووقع عند ابن خلكان: ١‏ يف الدولة»» وقد يقولون: «السيف» 
اختصارًا. 
نسبته: الآمدي؛ نسبة لبلدته آمد» التابعة لمحافظة ديار بكر بالجمهورية التركية. 


التعلبى: وعليه جملة من المترجمين له(" بينما يسمّيه ابن أبى أصيبعة والقاضى 
الروك كان وا لفمقدى وع له الما ا 


والأول هو الراجح في نظر الأستاذ الدكتور حسن الشافعي؛ لأنه رأي أكثر مَن 


)١(‏ ترجم الشيخ الدكتور حسن الشافعي للإمام الآمدي ترجمة موسّعة في كتابه «الآمدي وآراوه 
الكلامية»» أفدت منها كثيرّاء كما كانت لديّ إضافات مهمة؛ واستدراكات مفيدة عليهاء 
ترجمته للآمدي. ورجعت إلى غيرها مما استدعاه المقام. 

2 (اعيوك الأنباء قْ طبقات الأطباء) ص ٠‏ 84 (وفيات الأعيان» على «إخبار العلماء ماه 
الحكماء) ص 2.١85‏ «فهرسة اللبلى) ص7١1.‏ 

(*) «طبقات الشافعية الكبرى) 5:8:". «البداية والنهاية» .١55:1‏ «طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة :3,. 

(8) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص ٠‏ 56. «وفيات الأعيان» : 797. «الوافى بالوفيات) 
١:ه515.‏ 


0 ةا‎ 097 ١ ١ 
ترجموا له» وعليه اتفاق أصحاب طبقات الشافعية» وعلى رأسهم السبكي(, إلا‎ 
أني أرى أنه التغلبي» وكفى بذكر الحكيم ابن أبي أصيبعة والقاضي ابن خلكان دليلا‎ 
على ذلك» وهذا من أجَلَ معاصريه» وذاك تلميذه؛ مما يبعْد معه خطؤهم في نسبته.‎ 
من تغلب» وكلاهما عاش في منطقة الجزيرة شمالِئّ العراق)”".‎ 
كنيته: أبو الحسن» وهو المعروف عند مّن ترجموا له إلا أن سبط ابن الجوزي‎ 
وأرى أن الأمر ربما التبسء» حيث إن أبا القاسم كنية آمديٌ آخر» هو الحسن بن‎ 
ده كالقفطي7"» ويزيد ابن قاضي‎ 5 ٠ مولده: أكثر المؤرخين على أنه ولد بعد سنة‎ 
.)47 08ه بيسير‎ ٠١ شهبة والسبكى يقولان: بعد سنة‎ 
ويعبّر الذهبي عن هذه الزيادة بقوله: نيف وخمسين 22 بينما يجزم آخرون بأنه‎ 
6ه» في مقدّمتهم القاضي ابن لكان‎ 6١ ولد سنة‎ 
. وهذا الأخير هو الذي رجّحه الدكتور حسن الشافعي حفظه الله("‎ 
موطنه: يُنسَب الآمدي إلى مدينة آمد ذائعة الصيت في التاريخ الإسلامي؛ لكثرة‎ 
.7 «الآمدي واراؤه الكلامية») ص7‎ 2230 
(؟) «الآمدي وآراوه الكلامية؛ ص786.‎ 
.١184ص «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»‎ )*( 
.1/4 :” (؟) اطبقات الشافعية الكبرى» /:5:". «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ 
.5515:77 اسير أعلام النبلاء»‎ )5( 


(5) «وفيات الأعيان» ": 7915. 
(0) «الآمدي وآراؤه الكلامية»؛ ص78؟. 


١١ 
علمائها وأدبائها» يقول ياقوت الحموي: «وهي أعظم ماق نهنا كيهو لعليا قدراء‎ 
وأشهرها ذكرًا...»» إلى أن يقول: اويُنسب إلى آمد خَلّقٌ من أهل العلم في كل فن)7.‎ 
وتقع مدينة ديار بكر حاليًا جنوب شرقي الجمهورية التركية.‎ 
.- ع‎ 2 
: لشاته الاولى بامد‎ 
نشأ الآمدى فى مدينته نشأة أى طالب علمء بدأ فيها قراءة القرآن واللغة العربية»‎ 
2 د دم ابر و‎ 
وحفظ بعض متون المذهب الحنبلي» ولم نعرف من أساتذته في تلك المرحلة غير‎ 
النينة هما: عمار الآمدي. ومحمدل ال إلا أله لم يسكت بها طويلا حيث‎ 
خرج إلى بغداد في حدود سنة 076ه وعمره أربع عشرة سنة.‎ 
: رحلاته | لعلمية‎ 
الآمدى فى بغداد:‎ 
رغم ما كانت تعانيه بغداد من الانهيار والضعف في ذلك الوقت» إلا أنها لم‎ 
تزل محافظة على بقية من مكانتها بين العواصم الإسلامية» فشدّ الفتى رحاله رغبة‎ 
في طلب العلم؛ وصحبة علمائهاء يقول الذهبي: «وقدِم بغداد وهو شاب»”".‎ 
وذكر الصفدي أن سِنّه لما دخل بغداد كان أربع عشرة سنة2.‎ 
ولم تكن بغداد عاصمة للعلوم الإسلامية فحسب. بل كانت متقدّمة كذلك في‎ 
العلوم الفلسفية والحساب والهيئة والنجوم.‎ 
«معجم البلدان» 5:1ه-لاه.‎ )١( 
.5515 1177 (؟) «سير أعلام النبلاء)‎ 


(©) تاريخ الإسلام) 4:55/. 
(5) «الوافى بالوفيات» ١5115؟؟.‏ 


١ 
: دراساته فى بغداد‎ 

يقول التاج السبكي: «وتلا ببغداد على ابن عبيدة» وحفظ «الهداية»» وتفقّه على 
أبي الفتح بن المنّىّ» وسمع الحديث من ابن شاتيل وغيره)(". 


لقد وسّع الآمدي دراساته؛ فأضاف إلى الفقه الحنبلي القراءات والحديث على 
أبرز علماء بغداد فى تلك الفنون. 


لقد كان انتقال الآمدي من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي من أبرز 
المراحل التي مرّ بها في حياته» ورغم أن من ترجموا له لم يذكروا الدافع له إلى الانتقال 
للمذهب الشافعيء إلا أن ما نعرفه هو أن صحبته لابن فضلان شيخ الشافعية ومقدّمهم 
فى بغداد قد يكون لها دور فى ذلكء فقد تأثّر به الرجل؛ ودرس عليه فنونًا مختلفة. 

وربما يكون ذلك بسبب ميله إلى علم الفلسفة والكلام؛ وغيرهما من العلوم 
العقلية؛ لما يعرف عن الحنابلة من الانحراف عنهما وعن أصحابهماء وما ذكر أحد 
أئمتهم وأعيانهم ‏ وهو ابن الجوزي حيث وصف أخلاقهم بالخشنة» كما جاء في 
ترجمة ابن الدهان: «فنقم عليه أصحائنا أشياء لم تحتملها أخلاقهم الخشنة, فانتقل 
1 على الشاشي والغزالي. ووجد أصحاب الشافعي على أوفى ما يريده من 
الإكرام» ثم ترفى» وجعلوه مدرّسًا للنظامية فوَلِيها نحو شهر)”". 

ومن طريف مايُنقل عن الآمدي أنه كان يقدَّمِ الحنابلة في مجلسه. ويُقبل عليهم 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» ."٠5:8‏ «وفيات الأعيان» :7917. «سير أعلام النبلاء» 

حامر 
(؟) «المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» /6:11؟5. 


١ 


ويكرمهمء فسُئِل عن ذلك مرة» فأجاب بأن «المرتد لا يحب كشسر المسلمين)"', 
يشير إلى أنه وإن كان تحوّل عن المذهب الحنبلى إلا أن للمذهب الحنبلى ولأتباعه 
فى قلبه محبة ومودة» وهذا من لطفه وظرافته ووفائه رضى الله عنه. 


دراسته على أي القاسم بن فضلان : 


يقول ابن خلكان: «ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» وبقي على ذلك مدة» 
وصحب الشيخ أبا القاسم بن فضلان» واشتغل عليه في الخلاف وتميّز فيه» وحفظ 
طريقة الشريف. وزوائد طريقة أسعد الميهني)”'"» وقد كان ابن فضلان عالِمًا متفنناء 
مقدّمًا في المنطق والكلام» وغيرهما من العلوم. 

لم يكتف الآمدي بذلكء بل وسّع معارفه» ودرس أصول الفقه. وتبحّر فيه وفي 
غيره من العلوم؛ كما يقول الذهبي: «واشتغل "بالشفاء» و«بالشامل» لأبي المعالي» 
وحفظ عدة كتبء وكرّر على «المستصفى» وتبحر في العلوم)”". 

سبب خروجه من بغداد: يقول القفطي: «واشتغل بالفلسفة وتظاهر بذلك» 
فجّفاه الفقهاء وتَّحَامَؤْةُ ووقعوا في عقيدته)”؟'. 

هكذا ضاقت بغدادٌ بسيف الدين الآمدي» فضايّقه بعض فقهاتها وجَقَوْه مما 
حَدا به إلى الرحلة عنهاء وإن كنا لم نعرف أسماء الفقهاء الذين ضايّقوه بهاء إلا أني 
لا أستبعد أن يكونوا من متشدّدي فقهاء الحنابلة؛ لما اشتهر من انحراف بعضهم عن 
العلوم الفلسفية والمنطق. 

.؟5؟5:؟1١ «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.":51:/8 (؟) «وفيات الأعيان» *: 937". (طبقات الشافعية الكبرى»)‎ 


م السير أعلام النبلاء) ؟1؟:5585. 
(5) (إخخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ ص4 18. 


١ 

خرج الآمدي إلى الشام بعدما ضاقت به بغداد» رغبة في إكمال دراسته بالشام» 
(ورغم شح المصادر بتفاصيل دراسته في الشام إلا أن مراجع تؤكد أنه واصّل 
دراسته للفلسفة والعلوم العقلية بالشام حتى سنة ؟885ه)"". 

وهذا ما يؤكّده عصريّه القاضي ابن خلكان رحمه الله: «ثم انتقل إلى الشامء 
واشتغل بفنون المعقول» وحفظ منه الكثير» وتمهر فيه» وحصّل منه شيئًا كثيرًا)7". 

ثم غادّر الإمام الآمدي الشامَ مُيّمّمّا وجهه شطر الأراضي المصرية. 

دخل الإمام الآمدي مصر سنة 597ه ليبدأ فيها حياة جديدة كاد الحاسدون 
أن نسار الدفة نبوا "كينا بسن فيضعة: لاحفا . 

نزل الآمدي بمدرسة منازل العز التى أقامها صاحب حماة تقى الدين عمرء 
وكانت هذه المدرسة قرب جامع عمرو بن العاص بالفسطاطء ولم يذكر مترجموه 
أنه عمل بهاء بل اقتصر على الإقامة؛ إلى أن عيّنَ مدرسًا فى أكبر مدرسة بالقاهرة: 
وهي المدرسة الناصرية التي أسّسها صلاح الدين الأيوبي سنة 81/7ه قرب قبر 


الإمام الشافعى رحمة ه20 . 


لكن الإمام الآأمدي لم يشتهر بمصر حتى انتقل من المدرسة الناصرية إلى 
جامع الظافرء أو جامع الأفخر, كما سمي بعد ذلك والفاكهاني كما يسمّى اليوم؛ 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 9:8؟١.‏ (الآمدي وأراؤه الكلامية») ص””. 


(0) «وفيات الأعيان» : 597؟. 
(9) «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص/ا". 


١ ه‎ 


وتجيع المصادر على أنه برز واشتهر فيه» وتخرّج به جماعة من العلماء دون أن 
يُعيّنوا اسم واحد منهم''". 

ولم يقصر نشاطه على التدريس الذي اشتغل به طيلة حياته» بل أضاف إليه 
التاليفهة ودى أنه افعر قن معيو كفده فاته كنا زوق الدكتون الشافع 3 

لقد سطع نجمه بمصر وشاع ذكره» وظهر على علمائها وفاقهم» «وناظر بمصر 
وحاضره ولما وصل إلى الإسكندرية اجتمع بها مع الفقيه الأبياري في جامعها 
الأعظم. فلم يقدر الأبياري رعه على 1 

ويبدو أن هذا النجاح العلمي أثار حفيظة بعض الفقهاء في مصر ممن لم يبلغوا 
مبلغه في العلم والنشاط والشهرة» فكادوا له وأخذوا يجمعون له التّهّم ويُلفُقونها 
ضلة. 

ويعّر ابن خلّكان عن تلك المرحلة العصيبة بقوله: #ثم حسده جماعة من فقهاء 
البلاد» وتعصّبوا عليه» ونسبوه إلى فساد العقيدة» وانحلال الطوية» والتعطيل» ومذهب 
الفلاسفة والحكماء؛ وكتبوا بذلك محضرًا يتضمن ذلك)40). 

وقد أنجاه من هذا المحضر عالم يصفه المؤرّخون بأنه أحد الفضلاء» ويصفه 
بعضهم بأنه رجل فيه معرفة وعقل22» فكتب تحت المحضر قول الشاعر: 

عفدو لفن إذ الع ودائواستعية” . «فالوة أغيناء لسداوخصرة 

)١(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص8/". 


(؟) «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص8" . 


(") «فهرسة اللبلى) ص4 ؟17١.‏ 
(4) «وفيات الأعيان» "*: 797. 
(5) «وفيات الأعيان» 97:7؟. (التاريخ المعتبر في أنباء من غبر» "7: 89. 
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ووضضفٌ هذا العالم بالفضل والعقل والمعرفة يسلب الصفة عن أصحاب هذه 
الفعلة الشنيعة» بل صرّح بذلك جماعة من المؤرخين؛ فوصفهم ابن خلكان بالمُفرطين 
فى التعصب والمتحاملي:2)37, ووصفهم كذلك العليمى الحنبلى بالحسد والتعصب: 
«ولما اشتهر فضله حسده جماعة من الفقهاء. وتعصّبوا عليه)7". 

قال ابن كثير: «وكان حَسَن الأخلاق» سليم الصدرء كثير البكاء» رقيق القلب» 
وقد تكلّموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها 
ار 

بيد أن الإمام الآمدي أدرك خطورة تلك المؤامرة التى كادت تُودِي بحياته. 
وأيقن أنها إن لم تْصِبّه اليوم أصابته غدّاء فخرج متخميًا إلى الشام حوالي سنة 11"ه 
م 5 ع 
الاأمدى قى الشام 3 اخرى : 

بمدينة حماة: 

بعد خروج الآمدي من مصر في حدود سنة 7١5ه‏ قصد مدينة حماة» ووفد 
على الملك المنصور بن تقي الدين عمر أميرها الذي عرف هو وأبوه بحبهما للعلم» 
وتشجيعهما لأهله» بل كانا من المشتغلين بالعلم والأدب. 

ولا أدل على ذلك من مدرسة منازل العز التي أنشأها والده تقي الدين عمر 


.797 :* «وفيات الأعيان»‎ )١( 


6 «التاريخ المعتبر فى أنباء من غبر) 1:19 /6. 
(”7) «البداية والنهاية» .١525:1‏ 


١ا/‎ 

هكذا أقام الإمام الآمدي معرّرًا مُكرّمًا بمدينة حماة؛ صُحبةَ ملكهاء بعد ما 
لقيه من أذى وتآمّر ببغداد ومصر وخلع عليه الخلّع ووهبه الأعطيات» وكان من 
خواصّه وأصفيائه» ثم فرّق بينهما الموت» حيث لم يمكث معه سوى خمس سنين» 

ويشير القاضي ابن كان إن أن الآأمدي كان منشغاك بالتأليف في 0117 
وهو ما صرّح به ابن قاضي شهبة بقوله: «فنزل حمأة مَذَّة وصنّف في الأصليّن 
والسكة و لو وا اوت 

إضافة إلى ذلك فقد كان الآمدي قائمًا بالتدريس فى أكبر مدارسهاء وهى 
المدرسة المنصورية السلطانية ل" 

فى مدينة دمشق: 

غادر الإمام الآمدي مديئة حماة بعد إقامة حافلة بها إلى مدينة دمشق عاصمة 
اودالحايي وبها الك افق كك وختم سسجلًا حافلًا فضآأه : بين العواصم الإسلامية 
ا 
الأيوبى» الذي كات ل بين ا والبراعة. وا ومحبية بة العل وأهلها 
يقتول الدكضور كيين الشافعى: ااتحقى إن عضن الاح مسفاةة مأمؤن بشى 
نا 
)١(‏ «وفيات الأعيان» *: 85 79. 
(0) «طبقات الشافعية») لا بن قاضي شهبة ؟ :4 


١ )9(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص١‏ 5 . 
(5) «الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص١‏ 5. 


١4 
لقد كان المعظّم حنبلي العقيدة» حنفي المذهب على غير عادة الأيوبيين الذين‎ 
يغلب عليهم المذهب الشافعيء والعقيدة الأشعرية» ولكنه كان من العقل والمعرفة‎ 
وسعة الأفق بحيث يعرف للآمدي قدره. وإن لم يمل قلبه إليه؛ لما اشتهر عنه من‎ 

اشتغاله بعلوم الأوائل. 
كول ان قكير.ويتتمة نابلةة الوقن كاتف ملو كيني ابوت #البمطه«والكاقل 
درت بون كانوا الا يوه 6ه ءا وقد افوضي إلنه امعط لويس !العرر 01 
ومما يدل على عنايته به حسّن استقباله له. وإنعامه عليه إنعامًا كبيرّاء وإكرامه 
غاية الإكرام» بل ولاه التدريس» وفوّض له أمر المدرسة العزيزية بدمشق» رغم 
لقد أقام الإمام الآمدي بالمدرسة العزيزية قرابة عشر سنين مدرّسًا ومؤْلْمًا 
ومنها أخرج للأمة كتابه الحافل: «الإحكام في أصول الأحكام», وأهداه إلى الملك 
المعظم. 
وود صف أبن أبن أَصَ صسعة الدمشقة تدريس شي شحعخه الآمدي بالمدرسة العزيزية 
فيقول: «وكان إذا نزل وجلس في المدرسة وألقى الدرس والفقهاء عنده يتعجّب الناس 
من حُسْن كلامه في المناظرة والبحث. ولم يكن أحد يماثله من سائر العلماء»”'". 
وكان إلى جانب اشتغاله بالتأليف والتدريس يعقد مجالس للمناظرة فى مسائل 
الفقه والأصول بجامع بني أمية بدمشقء وكان يقوم بذلك مرتّين في الأسبوع» «كل 
ثلا ناء وجمعة بحضرها أكابر الغلهاء للاستفادة)07" . 
)١(‏ «البداية والنهاية» 195:1. 


(؟) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) ص ٠‏ 56. 
() «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص"؟ نقلا عن ابن الملقّن في «طبقات الشافعية» (مخطوط). 
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لسعم أئمة الإسلام المشار إليهم بالبنان» المشهود لهم بالجلالة والفضل» 
من الابتلاء والمحن؛ فكانت هذه المحن والابتلاءات هي الدليل على استقامتهم 
وفضلهمء ومن هؤلاء الإمام الآمدي؛ لما ميّزه الله به من الجلالة والعلم والذكاء 
المفرط» وقد بلغ الأمر بهؤلاء أن زعموا أنه لم يكن يتوضأ للصلاة» وقد لوّثْ 
الإمام الذهبي تاريخه بذلك فقال: «وكان شيخنا القاضي تقي الدين سليمان يحكي 
عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر رحمه الله» قال: كنا نتردد إلى السيف الآمدي. 
فشككنا فيه هل يصلي؟ فتركناه وقد نام فعلّمنا على رجله بالجير» فبقيت العلامة 
نحو يومّين مكانهاء فعرفنا أنه ما كان يتوضأء نسأل الله السلامة)20©. 

وعبارة انسأل الله السلامة» من الذهبي تصديق منه لهذه الفزية المنكرة؛ إذ كان 
يسعه التعقيب عليها بما يفئدها؛ لماعغرف من إمامة الرجل وجلالته في الإسلام؛ ويكفيه 
شهادة شيوخ الإسلام من طلابه» كالعز بن عبد السلام وابن الحاجب وغيرهما؛ إذ 
كيف يُثنون على رجل لا يتوضأء ورابطتهم به هي هذا الدين الإسلامي؛ وهو معيارهم 
معه ومع غيره في الولاء والبراء؟! 

وقد كان هؤلاء الطلبة أعرف بذلك لو صمّ» كيف لا وهم أعلم بسريرته 
وعلانيته؟ كما جاء في ترجمة الآمدي عند الصفدي وغيره: «وكفاك به جلالةً ونبَلا 
أن الإمام عز الدين من أصحابه؛ ومن كبار طلابه» ملازمًا لدرسه؛ راضيًا طريقته. 
مع خبرة علانيته وسريرته)”". 

بل زعم الذهبي ‏ سامحه الله صحة هذه القصة في «ميزان الاعتدال)؛ وتابّعه 
)١(‏ "تاريخ الإسلام» 5 60:1. 
(5) «الوافي بالوفيات» .771/:75١‏ 


0 
على ذلك ابن حجر العسقلاني في «السان الميزان»» وعبارتهما: ا(وصمّ عنه أنه كان 
يترك الصلاة2(0» وكان الأولى أن يقول: وصمّ عنه أنه كان يترك اضوع كاتا 
مع روايته هذه؛ لأن الرواية التي أوردها الذهبي على ذلك؛ ويحمل ذلك على عذر 
يترك معه الطهارة الماتية. ٠‏ 
ولو سلّمنا صحة هذه القصة فيجب حملها على محمل حسنء فتُحمل على 
أن للسيف الآمدي عذرًا يمنعه الوضوءء أو أنه لم يَرَ الحبر الذي وُْضع على قدمه 

5" 
وقد استنكر التاج السبكي وتعجّب من إيراد الذهبي ترجمة السيف الآمدي 
والفخر الرازي في «ميزان الاعتدال» الذي صنَّفه لذِكر رواة الحديث» والسيف 
والفخر ليسا منهم» ولم يجرحهما أحد من قبل» قال التاج السبكي: «وداتمًا أتعجّب 
من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب «الميزان» في الضعفاء؛ وكذلك السيف 
الآمدي» وأقول: يا لله العجبء هذان لا رواية لهماء ولا جرحهما أحدء ولا سْمِع من 
أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهماء فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟!)7). 
وعلى العموم فترجمة الذهبي للآمدي باهتة مُظلمة على عادته مع جماعة من 
مخالفيه في العقيدة» وقد نبّه على ذلك العلائي ‏ فيما نقله عنه التاج السبكي بخط 
يده -: (الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحرّيه فيما 
يقوله الناس» ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل» والغفلة عن التنزيه» 
حتى أَنْر ذلك في طبعه انحرافا شديدًا عن أهل التنزيه» وميلا قويًا إلى أهل الإثبات» 
فإذا ترجم واحدًا منهم يُطنِب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسنء وبُبالِغ 

. 175 :7" «ميزان الاعتدال» 7: 89”ء (لسان الميزان»‎ )١( 
. ١5:7 (؟) «طبقات الشافعية الكبرى)‎ 
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فى وصفههء ويتغافل عن غلطاته» ويتأوّل له ما أمكنء وإذا ذكر أحدًا من الطرف 
الآخرء كإمام الحرمين والغزالي ونحوهماء لا يبالغ في وصفه. ويُكثر من قول مَن 
طعن فيه» ويُعيد ذلك ويُبدِيه ويعتقده ديئا وهو لا يشعرء ويُعرض عن محاسنهم 
الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرهاء وكذلك فَعْلَهُ فى أهل 
عصرناء إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: والله يُصْلِحه ونحو 
ذلك. وسببه المخالفة في العقائد»”'. 

وقد علق السبكي على كلام العلائي بكلام طويل أكتفي بنقل سطور منه فيها 
خلاصته وزبدته: «وأما قول العلائى رحمه الله: دينه وورعه وتحدّيه فيما يقوله» فقد 
كنت أعتقد ذلك؛ وأقول عند هذه الأشياء: إنه ريما اعتقدها ديئاء ومنها أمور أقطع بأنه 
يعرف بأنها كذب, وأقطع بأنه لا يختلقهاء وأقطع بأنه يحب وَضعها في كتبه لتنتشرء 
وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها؛ بُغْضًا للمتحدّث فيه وتنفيرًا للناس عنه)7). 

ويرحم الله سبط ابن الجوزي فقد ألمح إلى تلك الاتهامات الباطلة بعبارة 
طريفة دون تدنيس كتابه بنقلها فقال: «وكان يُنْبّرُ بأشياء ظاهرٌ حاله أنه كان بريئًا 
منها؛ لآنه سريع الدمعة» رقيق القلب. سليم الصدر)”". 

وتبع سبط ابن الجوزي في رد تلك الاتهامات ابن كثير مع كونه من مدرسة 
الذهبي» بيد أن الإنصاف يمنعه من متابعته: «وكان حَسَن د سليم الصدرء 
كثير البكاء» رقيق القلب» وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحّتها بصحتهاء والذي يغلب 
على الظن أنه ليس لغالبها صحة)0©). 
)١(‏ اطبقات الشافعية الكبرى» 17:7 . 
() «طبقات الشافعية الكبرى) ؟54:7١.‏ 


(") «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» 819:177". 
(5) «البداية والنهاية» .١155:1‏ 


0" 7 ا 

وسرعة الدمعة» وكثرة البكاء؛ ورقة القلب؛ الظاهر منها في هذا المقام من صفة 
إمام من أئمة المسلمين ما يتعلّق بخشية الله والخوف منه؛ ومّن كان هذا شأنه قبح 
وصفه بترك الوضوء والصلاة. 

وأحسن العلامة الدكتور حسن الشافعي في رَدٌ هذه الرواية؛ لأن طلبةً يفعلون هذا 
بشيخهم دون سؤاله والاستفسار منه جديرون بأن لا تقبّل روايتهم» ويؤكد ذلك الدكتور 
حييخ ان الذهبي زعم أن الآمدي نفِي من دمشق لسوء اعتقاده» يقول الدكتور حسن: 
افدعوى النفي ما اذَّعاها أحد من مؤرّخي الآمديء وما أحسب أنها صحيحة)7". 

ويرد الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي هذه الرواية بأن الحبْر قد يبقى أيامًا على 
العضو مع تتابُع الوضوء والغسل» وخاصة من عضو من لا يرى التدليك فرضًا في 
الطهارة» بل يكتفي بإسالة الماء في غسله ووضوته”"". 

أقول: لا سيما مَن لا يعلم بأن الحبْر على قدمه؛ إذ يغسل قدمه بناءً على عدم 
وجود الحبر» فلا يبالِغ في الغسل والدلك. 

وقد درس شمس الدين بن أبي عمر الحنبلي راوي هذه القصة عند الآمدي 
علمَ أصول الفقه كما في «ذيل طبقات الحنابلة»”"» وصار بعد ذلك من أجَلَّ شيوخ 
عصره وأعلمهم؛ فأين الوفاء لمن علّمه ودرّسه؟! لكنّ الخصومة تُوصِل أصحابها 
إلى ما لا يَحمّدء ورواة القصة حنابلة مناوثون لللآمدي مخاصمون له ومقتضى 
مذهبهم الحكم بكُفره؛ لأن تارك الصلاة عندهم كافر - والعياذ بالله. وهذا ابن تيمية 
شخ الذهبى يقول: إن الآمدق من أمكل المتكلمين اعقاداه ومن أحستهم إسثلاماء 
)١(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص7ه. 


.١7:١ «الإحكام في أصول الأحكام). مقدّمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
. ١0/8 : «ذيل طبقات الحنابلة» ؟‎ )9( 


وف 
امع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبَخْرًا في العلوم الكلامية والفلسفية منه 
وكان من أحسنهم إسلامًا وأمثلهم اعتقادًا(". 
وقد تقدّم عن الآمدي إجلاله للحنابلة» وإكرامه لهم وتقديمه لهم في مجلسه. 
فنسأل الله السلامة والعافية. 
7 1 0 5 على 8 
مكانته العلسية » وصفاته الخلقية والخلقية : 
لقد أجمع المؤرخون الذين ترجموا للآمدي على رسم صورة رائعة له كعالم 
إمام من أهم رجال الإسلام الذين أضافوا له إضافات جليلة» ومن أبرز تلك صفاته 
التي وصف بها: 
ذكاؤه المفرط: 
فيَصفّه السبكي بأنه «أحد أذكياء العالم»”"» ويصفه ابن أبي أَصَيْبعة بأنه «أذكى 
أهل زمانه)”": والذهبي أبن كاناودو 13كاء 1“ البوعة ا الوصفهمها للق عل قد 
حفظه إتقانه: 
يقول تلميذ تلميذه اللبلي المغربي: «كان رحمه الله مقَدّمًا في العلوم النظرية؛ 
وخصوصًا في علم الجدل؛ فإنه كان في نهاية من المعرفة» حتى قيل: إنه كان يحفظ 


. ١6 «نقض المنطق» لابن تيمية ص5‎ )١( 

(1) «طبقات الشافعية الكبرى) 051:/8". 

(؟) «اعيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص .56١‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء») 1:77 8515. 


1 
عشرين تصنيمًا في الجدل)27). 

وقد تقدّم معنا حفظه متون المذهب الحنبلى «كالهداية» وغيره» ومن ذلك ما 
ذكره السبكى حيث قال: «ويقال: إنه حفظ «الوسيط))0"©. 

بل يزيد السبكي في وصفه سرعة الحفظ فيقول: «ويُحكى أن الآمديّ رأى في 
منامه حجّة الإسلام الغزالي في تابوت» وكشف عن وجهه.ء وقبّلهء فلما انتبه أراد أن 
يحفظ شيئنًا من كلامهء فحفظ «المستصفى» في أيام يسيرة»7". 

فصاحته ودقته: 

يقول تلميذه ابن أبي أصَيْبعة: «فصيح الكلام؛ جيد التصنيف)9». 

وقال ابن واصل الحموي فى وصفه: «وكان سيف الدين فليا إلى الغاية» 
حَسَن العبارة)22. 

ونقل السبكى ذلك عن تلميذه ابن عبد السلام فوصفه بدقة» قال: «ما سمعت 
أحدًا يُلقى الدرس أحسن منه كأنه يخطب. وإذا غّر لفظًا من «الوسيط») كان لفظه 
أْمَسنَ بالمعنى من لفظ صاحبه)7©. 

واقاك يكن نهنا بق انا والح وي 1 
(0 (فهرسة اللبلى) ص”177 . 
(0) «طبقات الشافعية الكبرى) 1/:/8:"؟. 
(9) «طبقات الشافعية الكبرى) 8:/ا1١"7.‏ 


(5) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ٠‏ 56. 


)2( ا(مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب») هم" 
(5) «طبقات الشافعية الكبرى» .”١1/:/‏ 
(0) «طبقات الشافعية الكبرى) 8:/ا١؟.‏ 


” 

وقال الدكتور حسن الشافعي: وكتّب الآمدي الكلامية والفلسفية يغلب عليها 
الأسلوب الدقيق» والتشقيق الجدلي. وربما كان «الإحكام» ‏ وهو من أواخر 
وا نا م كا كا قرو لوا 

إمامته في العلوم وجلالته: 

كان إمامًا في العلوم متفتَنا لا سيما العقلية منهاء كلامًا وفلسفة وجدلاء وفي 
أصول الفقه أيضّاء يقول ابن واصل الحموي في وصفه: «وكان إمام وقته في 
الأصولّين والمنطق» وغير ذلك من العلوم العقلية والخلاف)7". 

ويقول الذهبي: «ولم يكن له نظير في الأصلين والكلام والمنطق)”". 

وقال ابن أبي أَصَيْبعة: (كان أكثر أهل زمانه معرفة بالعلوم الحكمية» والمذاهب 
الشرعية» والمبادئ الطبية)7؟. 


0 


فزاد ابن أبي 3 على كل من ترجموا علم الآمدي بالطب, وهذا مما لم 

وقال الصفدي: «قال القاضي ابن خلكان في بعض تعاليقه: ماذا عسى أن يقال 
في أعجوبة الدهر؛ وإمام العصر وقد ملأت تصانيفه الأسماع؛ ووقع على تقدّمه 
الإجماع...00". 


.5 ١ص «الآمدي وآراؤه الكلامية»‎ )١( 

."6 «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ه:‎ )١( 
.751١١ :” «العبر فى خبر من غبر)‎ )*( 

() «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ٠»‏ 59. 
(5) «الوافي بالوفيات» ل 


"5 


يما 


فوة ححته: 


ا و 0 لمناظرته؛ 6 
أهلية ذلك فيه)0©, 

ويقول ابن واصل الحموي في وصفه: (إذا أخذ في الاحتجاج والمناظرة لا 
يقدر أحد على مجاراته)0). 

ونقل ابن واصل عن الملك الناصر أنه حكى له وهو فى تخدمته بالكرك ‏ قال: 
«كان إذا حضر الشيخ سيف الدين عند والدي رحمه الله أقصد الحضورٌ لأسمع 
كلامه» وأتعجّب من بلاغته وفصاحته. وحَُسَن احتجاجه؛ واستعلائه على الجماعة 
في المناظرة» قال: وقلت للملك الناصر: أي الرجلين عند مولانا السلطان أفضل؛ 
شمس الدين الخسرو شاهي أم سيف الدين؟ فقال: سبحان الله» كيف تقول هذا؟ 
كل هؤلاء عند سيف الدين فراريج للذبح» سيف الدين كان يرى أنه أفضل من 


أستاذهم فخر الدين» فهو لا يَعْتَدَ بهم70". 

عمال نظيرة 

يقول ابن إلى أضبعة بهي الصورة فصيح الكلام)9). 

لقذ كان الرسل حغين العيورةنهيت المفظوو نو لعل :هية النداف المظنى لمعل 
لاف امعة وكرهة لاخر دلي عن ذلك 


000 «الوافى بالوفيات» 53 . 
() ١مفرج‏ الكرو وب في أخبار ب: بنى أيوب» ه ا 


(0) «مفرج الكروب في لاوش أيوب» 0: 9". 
(5) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص ٠‏ 56. 


التعريف بالمإلف 5 

تواضعه وإنصافه: 

ومع هذا فقد كان متواضعًا منصفًا من نفسه. مثل العلماء الصادقين المنصفين 
وكثيرًا ما يتردد في كتابه «أبكار الأفكار» قوله: «هذا ما عندي فيه؛ وعسى أن يكون 
عتل غيري عبريو]517. 

حسن خلقه وسماحة نفسه: 

يصفه عصريُّه أبو شامة فيقول: «وكان حَسَن الأخلاق كبير القدر...00©» ويقول 
ابن كثير: «كان حسن الأخلاق؛ سليم الصدرء كبير القدرء كثير البكاء...06©. 

بتر لوسيط ابو عزوق اومن ملام شتوو الدقاك للرريقيا لالط اقلنها اقم 
بدمشق بعث إلى حماة فتلت عظامه في كيس»ء ودفنها في تزبته بقاسيون»9©. 

ويعلق الدكتور حسن الشافعي على هذه الحادثة بقوله: «وهي واقعة تدلنا على 
رقة أحاسيسه» وعظيم وفاته حتى للحيوان» فكيف بالإنسان؟! ولعمري إنها لخلة 
لا نجدها بهذه الصورة عند كثيرين)6260. 

وهذه الصفات التي أطبق عليها مترجمو الآمدي تخالف ما ذكره ابن واصل 
الحموي من أن الآمدي كان يحسد فخر الدين الرازيء ويُعَرّضٍ به في مجالسه. 
وينقض كلامه لا لشيء إلا للحسد2©. 


.6 ١ص «الآمدي وآراؤه الكلامية»‎ )١( 


(؟) «الذيل على الروضتين) ص45 ؟. 

() «البداية والنهاية» .155:1١‏ 

(5) «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان) 77: 175". 
(5) «الإمام الآمدي وآراؤه الكلامية» ص07. 
(5) «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» 51:8". 


سيو خه : 

اشعهان املف 1 

"١‏ محمد الصفار9©. 

بمدينة بغداد: 

؟'- أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطرء المعروف ب «ابن المنّيَ الحنبلي»» لم يكن 
للحنابلة مثله”"» قال القاضي ابن خلكان: «قرأ الفقه على أبي بكر أحمد بن محمد 
الدَينوَريٌ ولازّمه حتى برع في المذهب والخلاف» وصار من الأثمة المشار إليهم 
في العلم والزهد. ودرّس بمسجده راض درب السيدةة وقصله الطلبة من البلادى 
وتخرّج به جماعة. وكان وَرعًَا كثير العبادة» حسن السّمْت على منهاج السلف. أضرٌ 
في آخر عمره وطرشء فكان لا ييصر ولا يسمع وهو يدرّس الفقه إلى حين وفاته). 
توفي *1/هه!*). 

5- الشيخ الجليل المسند المعمر أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله بن شاتيل 
البغدادي الدباسء انتهى إليه علوٌ الإسناد فتفّد ورحلوا إليه'» وفى سنة ١65/0ه‏ 
توفي مسند العراق ابن شاتيل عن ؟4 سنة0"؟. 

2230 «سير أعلام النبلاء») 5" 
23 ااسير أعلام النبلاء) :1:73 5"515. 
(©) «الكامل في التاريخ» .55:1٠١‏ 
(5) «وفيات الأعيان» /ا؟: 1ه-5اه. 


60 اسير أعلام النبلاء» و ١ا١.‏ 
(0) «تذكرة الحفاظ» للذهبى 5 :8/8. 


ااد. بف بالمؤالف لح 

الشيخ أبو القاسم بن فضلان: واثق بن علي بن الفضل بن هبة الله البغدادي, 
وربما قيل في اسمه: يحيى؛ وذلك أنه غيّر اسمه في آخر الأمر. 

قال ابن كثير: #وكان حسن الأخلاق وسهل الانقياد» انتفع به جماعة؛ وأشتهر 
اسمه؛ له رياسة ووجاهة. ولت جيد ونباهة» درّس ببغداد بمدرسة دار الذهب» 
توفي في تاسع عشر شعبان سنة 968هه)(". 

قال السبكي: «كان من أئمة الفقهاء وأعلام العلماء» وفرسان الجدل)7". 

5 الحسن بن علي بن عبيدة أبو الحسن الكرخي المقرئ النحويء أقرأ الناس 
هذة و كان واما في القراءات» توفي سنة 6/57ه”0”". 

أبو القاسم محمود بن المبارك المجير البغدادي» كان من أجلاء الأئمة» 
قال ابن النجار: برع في اللأصول والفروع والخلاف والجدل وعلم الكلام وعلم 
المنطق» حتى صار شيخ وقته وعلامة عصره. يقصده الطلبة من البلاد البعيدة» 
متف كا كبر في الأضيول والجدل وغيرههاةوعاق النلين عه صالق ره 
توفي بهمدان سنة 957هها؟. 


تلاميذه : 


١‏ ابن الحاجب» عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري المالكي جمال اللين» 
قال أبو شامة: «كان ركنًا من أركان الدين في العلم والعملء بارعًا في العلوم 


./"0 «طبقات الشافعيين» ص‎ )١( 
.7 77 :!/ (؟) اطبقات الشافعية الكبرى»‎ 
."١١ص «معرفة القراء الكبار؛‎ )7( 
.7/81/ «طبقات الشافعية الكبيرى» لا:‎ ):( 


الأصولية وتحقيق علم العربية» متقئًا لمذهب مالك بن أنسء وكان ثقة حجة. 


راض اهيا كف داه دا وأهلة تاق | لم 1 اليلورى» محتملا 
عدت 7 . مر صبو ري 
للأذى». توفى سنة 5155ه227. 


١‏ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المصريء قال السبكي: «سلطان 
العلماء؛ إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» 
المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء لم يَرَ مثل نفسه. ولا رأى 
من رآه مثله علّمًا وورعاء وقيامًا في البق وانتجاعة ودؤة تعدان وسالاظة لسان90. 

قال ابن خلكاك: ومالك شيخنا الإمام العلامة عز الذين بن عبد السّلام عن 
درس الإمام سيف الدّين» فقال: ما سمعت أحدًا يُلقي الدّرْس أحسن منه. كأنه 
يخطبء وإذا غيّر لفظًا من الوسيط كان لفظه أمسس بالمعنى من لفظ صاحبه؛ أو كما 
قال» فإني علقته من حفظيء وكفاك به جلالةً وبلا أن الإمام عز الدّين من أصحابه: 
ومن كبار طلابه» ملازمًا لدرسه. راضيًا طريقته» مع خبرة علانيته وسريرته؛ ولقد 
سمعته يومًا يقول: ما عرفنا قواعد البحث إلا من الشيخ سيف الدّين)7". 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم؛ شهاب الدين» المعروف بأبي شامة 
المقدسيء وصفه الصفدي بقوله: «العلامة ذو الفنون. الفقيه المقرئ)» كتب 
الكثير من العلوم؛ وأتقن الفقه؛ ودرّس وأفتىء وبرع في العربية» وصنّف شرحًا 
نفيسًا للشاطبية» وله كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين»» النورية والصلاحية 
ذكر الآمدي في موضع من «الذيل على الروضتين»» فقال: «اشيخنا سيف الدين 
)١(‏ «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) 58:7. 


(؟) «طبقات الشافعية الكبرى) .5١9:/‏ 
(") «وفيات الأعيان» لابن خلّكان .778:71١‏ 


ام 
الامتدق نات فى مادق سددة 58 . 


5- أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي. المعروف بابن أبي أصَيْبعة» وصفه 
اليونيني بقوله: «الحكيم الفاضلء له مصنّفات...2» «كان عالِمًا بالأدب والطب 


والتاريخ)”'"» (صَنْفتَ تاريخ الأطباء وجَوّده)7". 


وصف لقاءه بشيخه الآمدي فقال: «وكان نادرًا أن يقرئ أحدًا شيئًا من العلوم 
الحكميّة» وكنت اجتمعت به» واشتغلت عليه في كتاب «رموز الكنوز) من تصنيفه. 
وذلك لمودة أكيدة كانت بينه وبين أبيء وأوَّلُ اجتماعي به دخلت أنا وأبي إليه إلى 
داره» وكان ساكنًا بدمشق في قاعة عند المدرسة العادلية» فلما جلسنا عنده بعد 
السلام» وتفضّل بِحُسْن التودّد والكلام» نظر وقال بهذا اللفظ: ما رأيت ولدًا أشبه 
بوالد منكما)» توفي سنة 5145ه؟". 


نكبته ووفاته : 


يختصر القفطي نكبة الإمام الآمدي بقوله: «ولم يَرّلَ على ذلك إلى سنة إحدى 
وثلاثين وست مئة» وفى هذه السنة استولى الملك الكامل على مديئة آمد» فأخبر 
أن صاحبها الذي انتقلت عنه كان قد راسّل السيف في السر أن يصير إليهء ويُوّليه 
قضاء آمد. فأنكر عليه ذلك» وكونه رُوسِلَ ولم يُنْهِ ذلك فدّفعت يده عن المدرسة» 
وتعطل» وأقام بمنزله شهورًا قليلة ومات». 
)١(‏ «الوافى بالوفيات» 51/:1/4. 
(0) «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» /ا:059. 
() «الوافى بالوفيات) لا: ١91‏ . 
(5) "عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص ٠‏ 56. 
(6) «إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ ص86١.‏ 


بض 


هكذا وقع الإمام الزاهد ضحية تجاذب سياسي ومنصب لم يكن يطمع فيه ولا يطمح 
إليه» بل لقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن حكام دمشق الأيوبيين كانوا يكرهونه. إلا 
أن مكانته العلمية منعتهم من عَزّْله حتى وجدوا سببًا لذلك فعُزل من وظيفة التدريس» 
واعتزل الناس فى بيته إلى أن توفاه الله تعالى؛ بل ربما كانت هذه العملية مدئرة لعزله 
رغم عدم ذِكُر المؤرحين لذلك؛ فلقد ظلْت المؤامرات من الحاسدين والأعداء تطارد 


يقول الدكتور الشافعي: «في هذا الجو القاسي أمضى الآمدي أيامه الأخيرة في 
دمشق» حتى أسلم الروح» وثوى في سفح قاسيون بعد أن بلغ الثمانين» قضاها في 
جهاد علمي موصولء لم يمدو يومًا رغم قسوة الظروفء وتوالي الأزمات» يقول 
أبو المظفر: وأقام الآمدي خاملا في بيته» قد طفئ نور سعادته» إلى أن توفي في 
صفر ودفِن بقاسيون في تربته»!١'‏ سنة ١51ه7".‏ 

ومقصده بالخمول والبطالة وانطفاء نور السعادة هو تقاعده واعتزاله للمناصب 
العلمية والسياسية نهائيّاء ولكن آراءه وكتبه كانت تملأ الآفاق» وقد أصبح متكلم 
الإسلام الأول الذي «لو ورد على الإسلام متزندق مشككٌ ما تعيّن لمناظرته غيره؛ 
لاجتماع أهلية ذلك فيه». 

أما الرجل فيبدو أن المحنة لم نَل منه» فلم يتوقف عن دراساته العلمية» حتى 
في أيامه العصيبة هذه””» فلئن كان عزِل عن منصب زائل» ووظيفة عارضة:» فإن 
الحياة في نظر الإمام الآمدي وظيفة كبيرة» وهو في الثمانين من عمره وقد دَق 
)١(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص57 . 


(؟) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ ص١56»‏ «وفيات الأعيان» 7: 7415. 
(7) «الآمدي وآراؤه الكلامية») ص57 . 


التعريض بالمؤلف 7 


عظمه؛ واشتعل شيبه» يعمل ويشتغل في كتابة العلم وتحريره» يلخص الذهبي ذلك 


بعبارة دقيقة هي قوله: «ولزم بيته يشتغل)"1". 


وقد كان سن الإمام الآمدي يوم عُزْل ثمانين سنة» قال ابن كثير: «ولزم بيته إلى 
أن مات فى هذه السنة وله ثمانون عامًا)0". 

لقد أدّى الرجل الذي عليه؛ فقد عرفته الأمة منافحًا عن عقائدهاء معلّمًا رجالهاء 
إلا أن كل ذي نعمة معحسو د ) وبقدر عِظْم الحو سل رحمة الله رحمة واسعة. 
وجزآه عن هذه امد خير ما يجزي عباده الصالحين. 

كتبه ومؤلفاته : 
5 5 2 5 

١‏ «الإحكام في أصول الاأحكام»: قال ابن الحاجب: «ما ألف في أصول 
الفقه مثل كتاب سيف الدين الآمدي)7"» واعتبره ابن خلدون «جامعًا لكتب من 
سبقه من الأصوليين على طريقة الفقهاء؛ إضافة إلى وَلَعِهِ بتتحقيق المذاهب وتفريع 
المسائل»”؟»؛ وهو مطبوع متداوّل» وأجود طبعاته طبعة دار الصميعي التي علّق 
عليها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. 

1" «لباب الآلباب»: ذكره ابن أبى أصَتْبعة(*)) 0000 
)١(‏ «العبر فى خبر من غبر) 7: .751١‏ 
(؟) «البداية والنهاية» 6:1 .١5‏ 
(©) «الوافي بالوفيات» ١7:/؟؟.‏ 


(5) «المقدمة» لابن خلدون 1:7 19. 
(6) «عيون الآنباء فى طبقات الأطباء) ص١‏ 560. 


م 
وبق لكان" كه وقول الكت نمي الغلافس "ثثر اانا راك في يمو لماك ارسي 
نفسه تدلنا على أن هذا الكتاب في علم أصول الفقه. وأنه سابقٌ على تأليف 
«الإحكام) و«المنتهى»؛ ولا نعرف شيئًا عن مكان وجوده)7". 

الترجيحات: وقد أحال عليه الإمام الآمدي في آخر كتاب «منتهى السول). 
يقول الدكتور الشافعي: «وواضح أنه يمكن أن يُعَدّ في كتبه الأصولية كما يمكن 
أن يُعَدَ أيضًا من جهة أخرى في كتب الخلاف والجدلء ولا نعرف شيئًا عن مكان 
بو 

5- امنتهى السول في علم الأصول؛: ذكره ابن خلّكان”؟) وغيره» قال المؤلف 
في مقدّمته بعد أن ذكر كتاب «الإحكام»: «فرأيت النزول عن ذلك البسط العظيم 
والخطب الجسيم إلى مختصر لائق بأفهام أهل الزمان» وضعف دواعي طلاب هذا 
الآأوان» على وجه لا نجل فيه بشيء من قواعده...)2*0» فهو على هذا مختصر كتاب 
(إحكام الأحكام»» ويظهر ذلك لمن قرأ فيه» وهو مطبوع متداوّل. 

الحدل والخلاف: 


١-١غاية‏ الأمل في علم الجدل»: وهو شرح لكتاب السيد شهاب الدين المعروف 
بالشريف المراغي» وقد عَنِى به الآمدي فى دراسة هذا العلم ببغداد. إضافة إلى طريقة 
أسعد الميهني كما تقدّم؛ وهما من أبرز المؤلّفات في هذا العلم؛ وكثيرًا ما كان يعزو 
إليه فى «الأبكار»» فقد تكدّر فى (الأبكار» قوله: (وقد استقصينا تقرير ذلك» ودّفع ما 


.7595 : «وفيات الأعيان»‎ )١( 

.59 «الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص‎ )١( 
«الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص59.‎ )9( 

(5) «وفيات الأعيان» ": 5 79. 

(5) «منتهى السول في علم الأصول) ص5. 


يرد عليه من الإشكالاات شي كتاب شرح الجدل» وغيره من 0 


وقد ذكره ابن أبي أَصَيّبعة باسم «غاية الأمل في علم الجدل»”"2) ومن بعدهماء 
يقول الدكتور الشافعى: «(والنسخة الوحيدة الموجودة منه ‏ فيما علمت ‏ بالمكتية 
الأهلية بباريس برقم: 07١1‏ كما ذكر بروكلمان»)0©. 


؟- (الماخذ الجلية في المؤاخذات الجدلية»: ذكره ابن أبى أَصَيْبعة» وسمّاه 
«المؤاخذات في الخلاف)7*؟ إلا أننا لا نعرف عن هذا الكتاب غير اسمه©. 


«دليل متحد الائتلاف جار في جميع مسائل الاختلاف»: ذكره ابن أبي 
) 


ا 


صَبْبعة!'' وغيره» ولانعرف عنه غير اسمه الذي يشير إلى أنه من الكت المخلافية . 


5- التعليقة الكبيرة» (طريقة الخلاف): ذكرها ابن أبي أصَيْبعة”2) وأغلب من 
«التعليقة الصغيرة»» أو بسط فيه القول على خلاف ما صنع فيها". 


5 «التعليقة الصغيرة» (الطريقة الصغيرة): وهى التى بين أيدينا» وستتعرض 
لها لاحمًا إن شاء الله. 


./١ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص‎ )١( 
.560 ١ص (؟) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء)‎ 
.ل١ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص‎ )9( 
.58 ١ص «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»‎ )5( 
./7١ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص‎ )4( 
."ه١ص لاعيوكث الأنباء في طبقات الأطباء»)‎ 650 
«الآمدي وآراؤه الكلامية») ص”7/7.‎ )0( 
.56 ١ص «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»)‎ )4( 
./7 «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص‎ )4( 


5 الدطوفة أذ تخززة 
|| و + جو : 


١‏ «النور الباهر في حكم الزواهر»: ذكره القفطي» ونص على أنه يقع في حمس 
مجلدات(؟؛ ويوجد بدار الكتب العمومية بإستنبول» يقول الدكتور حسن الشافعي: 
«ولعله أكبر كتبه الفلسفية)0"©. 

؟- (دقائق الحقائق»: وهو من أهم كتبه الفلسفية» ومن أقدمها تأليمًا فيما نعلم؛ 
إذيشير فى كتابه «الأبكار» إليه بقوله: («دقائق الحقائق» وغيره من كتبنا المخصوصة 
بهذا الفن»» وقد ذكره القفطي وسمّاه: «كتاب الحقائق في علوم الأوائل»» وذكر بأنه 
ثلاث مجلدات29 وذكره أبن فلن 15 وابن بين أصَيبعة الل وغيرهمء وللجزء 
الآول منه نسخة في جامعة برنستون""2. 


2 
2 


*- (رموز الكنوز): ذكره ابن أبي اي في «طبقات الأطباء»”". وأورده مستقلا 
عن «منائح القرائح»» غير أن ابن خلّكان يقول في «وفيات الأعيان»: «فمن ذلك كتاب 
«أبكار الأفكار» في علم الكلام؛ اختصره في كتاب سمّاه: «منائح القرائح ورموز 
الكنوز»)7» ويرى الدكتور الشافعي أن «المنائح» و«الرموز) كتابان مختلفان» وأن 
الثاني ليس مختصرًا ل«الأبكار»» بل هو كتاب في الفلسفة» و«الأبكار» في أصول 


.١86ص «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»)‎ )١( 
(؟) «الآمدي وآراؤه الكلامية») ص ه/.‎ 

(*) «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص186١.‏ 
(4) «وفيات الأعيان) ": 795. 

(0) لاعيون الآنباء في طبقات الأطباء) ص .16١‏ 
(5) «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص ل/الا. 

37 ااعيول الأنباء فق طيقات الأطباء) ص١‏ 16 
(8) «وفيات الأعيان» 7: 85 9؟. 


القن 7 5 ا 
الدين» بل هو سابق على كتاب «الأبكار»؛ فكيف يكون اختصارًا له» قال الدكتور 
الشافعي: ولانعرف عنه شيئًا كذلك20. وأرى أن عطف ابن خلكان للكتاب الثاني 
على الأول لا يعني اعتبارهما كتابًا واحدّاء بل ربما قصد أنه اختصر «الأبكار) مرتين» 
أو عطف مستأنهًا تعداد كتبه. 

لكف اللمويهات1: وهرسق اه في التريفية سنقاء بق أن أضتس قدي 
التمويهات في شرح التنبيهات»» وقد آله أو أنم تأليفه قبل سنة /١١"ه‏ بحماة؛ وأهداه 
إلى أميرها المنصور بن تقي الدين”"» وتوجد منه قطعة في "8 صفحة بمكتبة المتتحف 
البريطاني بلندن رقم ١67‏ شرقيء وقد نقلت عنها نسخة مصوّرة بمعهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية بالقاهرة7". 


4 «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: وهو كما يظهر من اسمه 
في تعداد المصطلحات الفلسفية والكلامية» وإن كان أكثرها فلسفيّاء وهذا موضوع 
الفصل الأول منه» ثم بيان معانيها المختلفة» وهو موضوع الفصل الثاني منه. 
والكتاب يقوم على هذّين الفصلين بعد مقدّمة موجزة يشير فيها إلى إهدائه لخاصة 
أفير المؤسية:.ولعلة أمرو سجياة) مدق الدكتور حسن الشافعي على ثلاث نسخ 
خطية. طبعته مكتبة وهبة بمصر. 

1 «فرائد الفوائد): ذكره البغدادي فى «هدية العارفين»» ونصّ على أنه مجلد 
في الحكمة. ولم أجد هذا عند غيره» فلعله رآه بنفسه©). 

)١(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية؛ ص4/. 
(؟) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ص١‏ 56. 


(9) «الآمدي وآراؤه الكلامية! ص .8١‏ 
(5) «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص 66. 


كو 


علم الكلام: 

١‏ «أبكار الأفكار»: وهو موسوعة كلامية حافلة أنجزها في مقامه بمصر حسبما 
يرى الدكتور حسن الشافعي2» يقول: ويبدو أنه ظلّ يُنقَحها وبُضيف إليها حتى أتمها 
سنة 517ه قُبَيْل رحيله من مصر إلى الشام» كما هو مدوّن على النسخة المنقولة من 
نسخة المؤلف الأصلية”"» وهو مطبوع متداوّل. 

1" المنائح القرائح»: ذكره ابن أبي كي في تطقات الأطاء 1(" ؤاين لكان 
فى «الرقاك الوه رونا 


ولا يستبعد الدكتور الشافعي أن يكون الإمام الآمدي قد اختصر فيه كتابه الكبير 


(أبكار الأفكار»» ى) فعل في «منتهى السول» الذي اختصر فيه «الإحكام»»؛ ولا يُعْرَف 


عنهكه 0 


* «غاية المرام في علم الكلام»: ذكره ابن أبي أصَيعة”2 وغيره؛ حقّقه الشيخ 
الدكتور حسن الشافعي على نسخة وحيدة» أصلها في مكتبة شهيد علي بإستنبول. 
لم144 


وقد نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام ١/191م.‏ 


1 


)١(‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص65. 

(؟) «الآمدي وآراؤه الكلامية) ص85. 

(*) «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) ص١50.‏ 
(5) «وفيات الأعيان» ": "791 . 

(6) «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص١5.‏ 

(7) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص١580.‏ 


احق 


الفصل الثانى 
عل لحلاف والطريقة الفقهية 


مفهومه وتعريفه : 

رغم الممارسة القديمة ‏ من علماء الشريعة ‏ لهذا العلم النبيل تطبيقًا وتنظيرًا 
إلا أن مفهومه وتعريفه تأخّر عن قيامه» ككثير من العلوم التي عرفتها البشرية» وذلك 
أمر منطقيء فقد نشأ علم الخلاف وبدأ التأليف فيه استجابةً لدواع علمية وثقافية: 
ووقاء داعا المشلسن والشاظ وو والسعن بو مهفيو * 

أما تقسيم العلوم وإحصاؤهاء وتصنيفها وتعريفهاء فتلك في الغالب مرحلة 
متأخرة» تتأخَر عن نشأة العلوم ذاتهاء ولا يكون ذلك إلا عندما يراد دراسة الحياة 
الفكرية والعلمية» ودراسة مظاهرهاء وتطوّرهاء وتنؤٌعهاء وتشعُبها. 

ورغم أن هناك من كتب في تصنيف العلوم وتاريخهاء إلا أننا لا نجد كلامًا واضح 
المعالم عن هذا العلم النبيل قبل العلامة العبقري ابن خلدون (ت8/٠8ه)ء‏ فقد عقد 
له فصلا في اامقدمته) سمّاه: «أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات»). 

تناول فيه علم الخلاف بعد أن انتهى من علم أصول الفقه. قال رحمه الله: 
«وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية» كثر فيه الخلاف 
بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهمء خلاقًا لا بد من وقوعه لما قدّمناف 
وانّسع ذلك في الملة اتساعًا عظيمّاء وكان للمقلدين أن يقلّدوا مَن شاؤوا منهم. 


4 أده اديه 

ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء 1ل مساو وكافوا كان هن خسن 
الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم. اميف هق لداعي الا زيقة اصول الل 
وأَجْري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامهاء وجرت بينهم مناظرات 
والصطع رودي دصي إمامه. ل ا وطرائق قويمة» 
بحتج بها كل على مذهبه الذي قلَّدهِ وتمسّك به وأُجْريت في مسائل الشريعة كلها 
وفي كل باب من أبواب الفقه. 

فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك» وأبو حنيفة يوافق أحدّهماء وتارة 
بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة» 
ومالك يوافق أحدّهما. 

وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة» ومثارات اختلافهم» ومواقع 
اجتهادهم» كان هذا العلم تسغن : الخلة )07 

هكذا فتح العلامة ابن خلدون الباب بتعريفه لهذا العلم» ثم تتابع العلماء على 

يقة أصحاب الحدود والتعريفات» وبعد ابن خلدون بنحو قرن من الزمان» عرّفه 

المؤرخ أحمد بن مصطفى - المعروف ب (طاش كبري زاده) ‏ (ت958ه) بقوله: 
اوفوك اض ودر ا ات الم ير الأدلة الإجمالية والتفصيلية: 
الذاهب إلى كلّ منها طائفة من العلماء» ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض 
لأي وضع أريد في تلك الوجوه»”©. 

أما المؤرخ حاجي خليفة ‏ المعروف بكاتب جلبي (ت7١١٠١ه)»‏ فقد عرّفه 
بقوله: اوهو علم يُعْرَف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودَفْع السب وقوادح الأدلة 


.75١ :" «المقدمة» لابن خلدون‎ )١( 
.581:١ (؟) «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»‎ 
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الخلافية» بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذي هو قسم من المنطقء إلا أنه 
خصّ بالمقاصد الدينية)20. 


وقد عرف القنوجي (ت1107١ه)‏ علم الخلاف بأنه: (هو علم يُعْرَف به كيفية 
إيراد الحجج الشرعية» ودفع الشَّبّهِ وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية» 
وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق. إلا أنه خخصنّ بالمقاصد الدينية»(". 

وعرّفه تعريفًا آخر بقوله: «وقد يُعرف بأنه علم يُقْنَدر به على حفظ أي وضع. 
وهدم أي وضع كان بقدر الإمكانء ولهذا قيل: الجدلي إما مجيب يحفظ وضحًاء أو 
سائل يهدم وضعًاء وقد سبق في علم الجدل)7. 

وقد نقل القنوجي عن كتاب «مديئة العلوم»: أن الفرق بين علم الخلاف وعلم 
الجدل هو أن البحث في الجدل بحسب المادة» والبحث في الخلاف بحسب 
الصورة قال في «مدينة العلوم»: «الفرق بين الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب 
الفرعية كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وبين علم الخلاف؛ أن البحث في الجدل 
بحسب المادة» وفي الخلاف بحسب الصورة)9). 
فائدة عم لحلاف : 

ليس علم الخلاف ببعيد عن علم المقارنة الذي ندرسه نحن في عصرناء والذي 
صار بُتَبَع في جوانب شتى من العلوم» كالأدب المقارن, والقانون المقارن» والفقه 
المقارن» وفائدة ذلك لا تخفى؛ إذ من خلاله تَعرّض الآراء المختلفة وتّبّن حججهاء 
)١(‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون» ./7١:١‏ 
(1) «أبجد العلوم) للقنوجي ص97". 


() «أبجد العلوم» للقنوجي ص597. 
(5) «أبجد العلوم» للقنوجي ص97". 
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يقول ابن خلدون ‏ متحدنًا عن علم الخلاف الفقهي _: اوهو لعمري علم جليل 
الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم» ومران المطالعين له على الاستدلال72"". 

ويقول طاش كبري زاده: (وغرضه تحصيل ملكة الإبرام والنقضء وفائدته دفع 
الشكوك عن المذهبء وإيقاعها في المذهب المخالف»». ثم يأسى على ضياع هذا 
العلم واندراسه في زمنه» وما ترتب على ذلكء فيقول: «قد ضاعت كتبه» وانطمست 
آثاره» وبطلت في زماننا هذاء حتى إن طلبة زماننا لا يتفطنون للفرق بين الخلاف 
والجدل والمناظرة» فضلًا عن معرفة شيء من كتبهاء فضلًا عن الاطلاع على بعض 
مسائلهاء وإلى الله المشتكى من زمان صار الكلام فيه كلامًا بلا أثر» والخلاف فيه 
خللانا ال كوهد الأضوك فقيو العفو هعزن . 

وهذا إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل يقول: «ما زلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج ا 

قال القاضي عياض رحمه الله: «يريد أنه تمسّك بصحيح الآثان واستعملياء 
ثم أراهم أن من الرأي ما يُحتاج إليه» وتنبني أحكامٌ الشرع عليه» وأنه قياس على 
أصولها ومنترّع منهاء وأراهم كيفية انتزاعهاء والتعلق بعللها وتنبيهاتهاء فعَلِم 
أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرعٌ الأصلء وعَلِم أصحاب الرأي أنه لا فرع 
إلا بعد الأصلء وأنه لا غنى عن تقديم السّنَن وصحيح الآثار أولا)©). 

وما كان الإماء الشافعي ليجمع بين أهل الحديث وأهل الرأي الجمعٌَ الحَسَن 
لولا معرفته بأقوالهم ومستنداتهم وحججهم. 
)١(‏ «المقدمة» لابن خلدون ”*:١؟.‏ 
(؟) «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» .57:١‏ 


() «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .5١:١‏ 
(5) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .5١:١‏ 


و 


ولا شك أن هذا العلم مما يُعِين على نَبْدْ التعصب المذهبيء ويُوسع الفكر 
والعقل» فمن عرف أدلة العلماء ومآخذهم» وعرف أنها تنبع من معين واحدء وأنهم 
ورثة الأنبياء» وليس أحد أكثر منهم غيرة على هذه الشريعة الغراء» كان ذلك صارقًا 


واحدة. وفى مذهب بعيئه. 


ومن فائدة هذا العلم النافع تظهر قيمته وفضله بل إن مَن زعم أنه أشرف العلوم 
الشرعية وأنبلها لم يُبالغ؛ فما من علم من علوم الشريعة إلا وله فيه نصيبء فهذا 
القرآن لا يَعيه ولا يفهمه حق الفهم إلا مَن عرف فقهه وأحكامه. والسنة الشريفة 
أدلة هذا العلم وبراهينه» واللغة والكلام آلته؛ من هنا كان علم الخلافيات علمًا عاليًا 
ظاهرًا على غيره من العلوم؛ وكان صاحبه مقدَّمًا على غيره من العلماء» ومن لم 
يُحْكم تلك العلوم فهو من معرفته أبعد وأبعد. 
مبادئه ووسائله : 

يقول ابن خلدون: «ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام, كما يحتاج إليها المجتهد. إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» 
وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبّطة من أن يهدمها 
المخالف بأدلته)27. 

كما يُحتاج في هذا الفن لعلم الجدل وعلوم اللغة العربية» وهو ما أشار إليه 
طاش كبري زاده بقوله: إن مبادئه مستتبّطة من علم الجدلء وذكر أن له استمدادًا من 
العلوم العربية والشرعية”". 


(0) «المقدمة» لابن خلدون ”: .7١‏ 
030 اامفتاح السعادة») لطاش كبري زاده :١‏ 75/8177. 


3 
أول من ألف في عل الحلاف : 

كان الصحابة الكرام يتعاطؤن هذا العلم فيما بينهم» ويستدل بعضهم على 
بعض في المسائل العلمية» وقد وصل إلينا الكثير من ذلك في ثنايا الكتب. 

وقد أفرد بعض العلماء خلاف بعض الصحابة لبعضء مثل ما كتب الإمام 
الزركشي277» وعليه أسّس السيوطي”") حيث جمعا كثيرًا مما خالفت فيه عائشة 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وبَوّبٍ الحافظ ابن عبد البر لذلك بابًا حافلًا في كتابه جامع بيان العلم وفضله): 
«باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة)»» وأتى بنماذج كثيرة من مناظرات 
الصحابة؛ وإقامتهم الحجج على بعضهم وعلى غيرهم؛ «وتجادّل أصحاب رسول الله 
كه يوم السقيفة» وتدافعواء وتناظرواء حتى صار الحق في أهله؛ وتناظروا بعد مبايعة 
أبي بكر في أهل الرّدَة وفي فصول يطول ذكرها»””. 

ويُنْسَب كذلك للإمام الأعظم أبي حنيفة كتاب في اختلاف الصحابة» إلا أن 
تأسيس التأليف فيه بمعناه الذي نقصد لم يظهر إلى أن جاء القاضي أبو يوسف؛ 
ريج مدرسة أبي حنيفة الأول» فألّف أقدم كتاب في هذا العلم» وهو كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»» فكان أول من كتب فيه فيما وصل إلى 
أيديناء إلا أن هذا الكتاب لم يكن مستوعبًا لأبواب الفقهء على ما هو معروف 
عندنا اليوم. 

ولم يطل الوقت حتى خرج أحد أعلام مدرسة الحنفية ومجتهديهاء وهو الإمام 
() «الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة»» وهو مطبوع متداول. 


(؟) «عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة»» وهو مطبوع متداول. 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» ؟: 108-961. 
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محمد بن الحسن الشيباني» فكتب كتابه الذي لم يُسْبّق إلى مثله «الحجة على أهل 
المدينة»» فكان مستوعيًا لأغلب أبواب الفقه مُنْقَنَا في طرحه للمسائل» مع مناقشة 
أدلة المتخالفيق: فهو بق موشس هذ القره ناخب السرقافية, 

ويرى طاش كبري زاده أن أول مَن أخرج علم الخلاف هو أبو زيد الدَّبُوسي 
(ت "57 ه)» قال: 'واعلم أن أول من أخرج علم الخلاف في الدنيا أبو زيد الدَبُوسِي 
|| 0 00 

وفي هذا نظر؛ لأنه إن قصد به التأليف فى المسائل الخلافية فقد كان معروقًا 
من قبله في بواكير التأليف الفقهي كما قدَّمنا من قبل» وإن كان يقصد به عقد مجالس 
المناظرة والجدل فهو مسبوق به كذلك معروف في العهود القديمة» ومجالس أبى حنيفة 
وأصحابه ومناظراتهم معروفة مشهورة. 

ومن ذلك ما نقل الموفق المكي فى مناقب أبى حنيفة أنه كان يُلْقَى الفقه على 
أصحابه مسألة مسألة» «يقلبها ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده» ويناظرهم شهرًا 
أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها القاضي أبو يوسف فى 
الأصول؛ حتى أثبت الأصول كلها)2). 

ونقل الذهبي عن سفيان بن عبينة أنه قال: «مررت بأبي حنيفة في المسجد. 
وإذا أصحابه حوله قد ارتفعت أصواتهم» فقلت: ألا تنهاهم عن رفع الصوت في 
المسجد؟ قال: دعهم؛ فإنهم لا يتفقّهون إلا بهذا)2. 

ومن ذلك ما رُوي عن أبي طالب القاضي ‏ أحد أعيان المالكية في القيروان ‏ 
)00 اامفتاح السعادة» لطاش كبري زاده :١‏ 5/85؟. 


(؟) «مناقب أبى حنيفة» للموفق المكى 17:7 . 
() «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبّيه) للذهبي ص ه". 


ا 


من أنه كان «حريصًا على المناظرة» فيجمع في مجلسه المختلفين في الفقه. ويُغري 
بينهم لتظهر الفائدة)7". < 
57 النعاتكل زنع فالاى) ديكا أنه الف ككانا جامة] ويشكم) بعادت 
العلماء؛ فقال فى بعض رسائله لعبد الله بن أحمد بن أبى دؤاد: «وعندي - أبقاك الله 
كتاتٌ جاممٌ لاختلاف الناس في أصول المّتيا التي عليها اختلفت الفروع وتضادّت 
الأحكام وقد جمعت فيه جميع الدعاوى مع جميع العلل» وليس يكون الكتاب 
تامّاء ولحاجة الناس إليه جامعًاء حتى تحتجّ لكل قولٍ بما لا يصاب عند صاحبه. 
ولا يبلغه أهله؛ وحتى لا نرضى بكشف قناع الباطل دون تجريده؛ ولا بتوهينه دون 
وذكر ابن لكان أن أول مَن أفرد علم الخلاف بالتأليف هو ركن الدين 
العميدي (ت8١5ه»).»‏ وهذا متأخّر عن الدبوسي بله الجاحظء بل هو متأخر حتى 
عن الناصحى (ت57 5ه)”" الذي له طريقة في علم الخلاف» قال عنها صاحب 
«الجواهر المضية»: «وله الطريقة الحسنة في الفقهء المرضية عند الفقهاء من 
أصحابه)7*»» بيد أن حاجى خليفة فصل فى أُوَّلِيّة تأليف العميدي للطريقة بقوله: 
() اترتيب المدارك» لعياض 5:9:5. 
(؟) «الرسائل» للجاحظ .7"١5:١‏ 
(*) عبد الله بن الحسين الناصحي (ت47 5ه )» شيخ الحنفية في عصره. قال القرشي: «قاضي 
القضاة وإمام الإسلام» وشيخ الحنفية في عصره. والمقدّم على الأكابر من القضاة والآئمة 
في دهره. وَلِي القضاء للسلطان الكبير محمود بن سبكتكين ببخارى» له مجلس التدريس 
والنظر والفتوى والتصنيفء وله الطريقة الحسنة في الفقه المرضية عند الفقهاء من أصحابه» 
وكان وَرعًا مجتهدًا». «الجواهر المضية» للقرشى ١:17/54؟.‏ 
(5) «الجواهر المضية» للقرشى ١:5/!؟.‏ 
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«وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان. وهذا العميدي هو أول من كتب 
فيهاء ونُسبّت الطريقة إليه)(©. 

وهذا يعني أننا أمام طريقة مختلفة مختلطة تتجاوز علم الفقه إلى علوم أخرى 
من حيث الآلة المستخدمة في الاحتجاج للمسائل الفقهية» وهذا تطؤّر علمي 
مهم يعطي صاحبه دون شك أَوَّلِيَّة معينة» وهكذا فإن الأولية التي يتحدث عنها 
المؤرخون أولية نسبية» ومما يشير إلى ذلك قول حاجي خليفة نفسه: «إن أول مَن 
صنّف فيها من الفقهاء الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفّال الشاشي 
الشافعي ((ت75اه))7. 

وقد جعل ابن خلدون طريقة العميد وطريقة البزدوي وأمثالهما من الجدل 
الفقهي لا من الخلافيات» فتفهم بذلك الأولية المقصودة» وقد عرّف علم الجدل 
الفقهي بأنه: «معرفة القواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يُتوصّل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه؛ كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره»)". 


أسبقية التألييف في عل االحلاف على عل الفقه : 


من نافلة القول كون علم الفقه سابمًا لعلم الخلاف الفقهي؛ لأنه أصل مادته 
ومنبعه» وإنما كان علم الخلاف الفقهي تطوُرًا من تطؤّرات علم الفقه. وذلك أنه 
يلزم أولا معرفة آحاد المذاهب المختلفة قبل معرفة اختلافها وأدلتها؛ إذ يجب 
معرفة الوفاق أولا قبل معرفة الخلاف, لكن الغريب في الأمر هو كون التأليف في 
علم الخلاف كان سابقًا على التأليف في علم الفقه الذي يعتبر أصله. 
)١(‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .608:١‏ 


(0) «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» .60/8:١‏ 
(©) «المقدمة» لابن خلدون *: 77. 


/4 اليه الضهيرة 
ولربما كان الأمر نفسه وقع مع علم أصول الفقه الذي هو أصل هذين العلمَين 
معاء فنجد «الرسالة» للومام الشافعى هى أول ناص ا صل مستقل» وقل حك 
«الرسالة» بكتب فقهية لقدماء الحنفية والمالكية» ككتب أبى يوسف القاضي» 
ومحمد بن الحسن الشيبالي») ومدوّنات المالكية» والجامع» الثوري» وغيرها. 
وهذه الكتب الفقهية المذكورة هى فى الحقيقة كتب خلافية؛ إذ اعتمدت ذكر 
الآدلة والرد على الخصوم., وإن كانت متفاوتة في ذلكء لتأتي بعد ذلك مرحلة 
المختصرات التى هَذَّبَتْ هذه الكتب المطوّلة واختصرتها «كمختصر المزني»» 
ومختصرات المدوّنة» وكتاب «الكافي» للحاكم الشهيدء الذي هو مختصر لكتب 
بدأ خلافّاء إلى أن جاءت المختصرات فأفردت المذاهب والآراء المذهبية مجرّدة 
عن الخلاف. 
وقفة مع الغزاللي في ذم عل لحلاف : 
الكلفت ويح ر ننه غانة الفيزوء قال زشفوة اله «أما الخلانات القن احددت: 
2 ير 8 : في 
هذه الأعصار المتأخرة. وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلاات ما 
لم يُعْهَد مثلها في السلفء فإياك وأن تحوم حولهاء واجِتَيئُها اجتناب السم القاتل» 
فإنها الداء العٌضالء وهو الذي رَدَ الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمياهاة» على 
ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها»”"". 
ويدفع الغزالي عن نفسه شبهة الجهل بهذا العلم بأنه خبير به» فقد أفنى فيه 


.5١:1١ «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


الاواف يي وال ا 1 1 
تعاناء والت فيه وناقش» وجادّل وناظرء وزاد فيه على الأَوّلين تصنيًا وتحقيقاء 
وجادويدم هجره بعدما تبيّن له عواره وخطره. ويّدْدٌ الغزالي على القائلين بأن 
عِلّل الفقه لا تَعْرّف إلا من خلال علم الخلاف والجدل بقوله: «فلا يغرّنك قول مَن 
يقول: الفتوى عماد الشرعء ولا يعرف عذله إلا بعلم الخلاف؛ فإن علل المذهب 
مذكورة في المذهب. والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون» ولا الصحابة» 
وكانوا أعلم بعلل الفتاوى من غيرهم»20©. 

وقد حمل الغزالي النصوص الواردة في ذم الجدال والمراء على هذا العلم 
الشريف, وذكر أن من يتعلمونه إنما يتعلمونه لتَيْل المناصب ورفع الدرجات عند 
الناس والسلطانء والذي يظهر للباحث أن الحامل للغزالي على نقده هذا هو الواقع 
الذي شاهَدَه وعايته من بعض أهل عصره؛ فينصرف الذم إلى من فعل مثل فعلهم؛ 
وقعلم هذ العله للقزاء و التعدالة؛ أعااقن بعلم التعرية وقفد لذن والهنة فيو 
على خير إن شاء الله. 

ومما يؤكد ذلك ما ورد عن بعض الأئمة» كالماوردي عند ذكر أسباب التقصير 
في العلم: «ومنها: أن يحب الاشتهار بالعلم؛ إما لتكسّب أو لتجمّل» فيقصد من 
العلم ما اشتهر من مسائل الجدل وطريق النظر» ويتعاطى علم ما اختّلف فيه دون 
ما انق عليه؛ ليناظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق» ويجادل الخصوم وهو لا 
يعرف مذهبه؛ فذاك مخصوم)”". 

وبالنظر إلى ما نقله الماوردي نفسه عن بعض العلماء من الحضّ على 
المناظرة نتأكد من أن ذم المناظرة يتوجّه إلى ما لم تُلْتَرّم فيه الضوابط الأخلاقية: 


.5١:١ «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.5١٠ص (؟) «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ 


وتم 
يقول الماوردي نقلّا عن بعض العلماء: «لا تَخُْلٍ قلبك من المذاكرة فيعود عقيمًاء 
ولا تَغف طبعك عن المناظرة فيصير سقيمًا27)0. 

بل جزم حافظ المغرب ابن عبد البر بأن الفقه لا يُنال إلا بالمناظرة والتفهُمء 
قال رحمه الله: «وأما الفقه فلا يُوصّل إليه. ولايّنال أبدًا دون تناظر فيه وتفهُمِ له70©. 

وجعل ابن عبد البر ذلك من عمل الأولين كما يُمْهَم من نسبته ذلك للقوم: 
اوتناظر القوم وتجادلوا في الفقه)("» ومثّل لمناظرات الصحابة بأمثلة كثيرة» بل 
احتج وعدا حررم المناظرة بقول الله تعالى: 8 قَلِم تُحَاجُونَ يِيمَا ليس 
َم به عل 4 [آل عمرات: 5 قال رحمه الله : وهذه الآية «دليل على أن الاحتجاح 
بالعلم مباحٌ شائعٌ لمن تدبّر)”؟. 

وعند التأمّل نجد أن الغزالي إنما حمله على ذَمٌّ هذا العلم ما عايّنه بنفسه. 
ورآه من أهل عصره من التباغض والتفاخرء فهو على هذا إنما يذم ما رأى وعايّن. 
فيحْمَل ذمه على ذلكء وما انْصف بالصفات الحميدة من الأدب والتعليم والتدرب 
اسم | بقَة او التعليمقة عند المؤلفين 

ريما نجد اخحتلافًا بين الكلمتين من الناحية اللفظية؛ فكأن «التعليقة) مبنية على 
أساس هو المتن المعلّق عليه» أو معلّقة من كلام الشيخ إن كان صاحبها علّقها عن 
شيخ» مما يعني أنها | إملاء» يلما الطريقة ة على خالاف ذلك» فهي لجالا ميد أقرب» 
)١(‏ «أدب الدنيا والدين» صه .٠١‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله)» 14/8:7. 


49 #جامع بيان العلم وفضله» 58:7. 
(5) «جامع بيان العلم وفضله» 1358:7. 


لذك 


فهي طريقة مستقلة ابتدعها مؤلفها وكاتبهاء لم يؤسّسها على متن أو تعليقات شيخ؛ 
بيد أن المُتَتبّع لنمط التأليف هذا لا يكاد يجد فرقًا دقيقًا بين الطريقة والتعليقة حسب 
الكتب التى وصلتناء وربما دخل الخلل على كثير ممن عدّدوا تآليف الآمدي وغيره 
من هذه الناحية» فتراهم يَعُذَّون الطريقة الصغيرة كتابًاء والتعليقة الصغيرة كتابًا آخر. 
وهما كتاب واحد. 


وقد ظهر هذا النمط التأليفي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 
إلا أنه لم يكد تمضي عليه مدة وجيزة حتى أقبل عليه كبار العلماءء» فَقّلَ مَن 
عاش منهم في ال: لنصف الثاني من القرن الرابع وما بعده إلا وقد كانت له تعليقة 
أو تعاليق. 

قال العلامة المؤرّخ حاجي خليفة: وهي طريقتان: طريقة البزدوي”"'؛ وهي 
خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال» وطريقة ركن الدين 
| لعميدي7"؛ وهي عامة في كل دليل يُستدّل به من أي علم كان» وهذا العميدي هو 


)١(‏ علي بن الحسين أبو العسر البزدوي الحنفي (ت4487ه).ء يلقبه الحنفية بفخر الإسلام 
قال صاحب «(الجواهر المضية»: «المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بما 
وراء النهره صاحب «الطريقة على مذهب أبي حنيفة»» قال السمعاني: روى لنا عنه صاحب 
خامس رجب سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة» وحمل تابوته إلى سمرقند» ودفن بها على باب 
المسجدء ومن تصانيفه «المبسوط» أحد عشر مجلدَاء واشرح الجامع الكبير»» و«الجامع 
الصغير)» وله في أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد» رحمه الله تعالى». «الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى ١:؟7/ا".‏ 

(؟) محمد بن محمد أبو حامد العميدي الحنفي السمرقندي (ت6١5"ه)»‏ يلقبه الحنفية بركن الدين» 
قال ابن خلكان: «كان إمامًا فى فن الخلاف» وهو أول من أفرده بالتصنيف» ومن تقدّمه 
كان يمزجه بخلاف المتقدّمين» وكان اشتغاله فيه على الشيخ رضي الدين النيسابوري» - 


وه 


أول مَن كتب فيهاء» وجيت الطريقة اليه ووضع كتابه المسمى (بالإرشاد») مختصرًاء 
وتَبعّه من بعده من المتأخرينء كالنسفى وغيره. فكثرت فى الطريقة التآليف» وأول 
مَن صنف فيها من الفقهاء الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 
الشافعى (ت77*"5ه)2170. 


كني اتلقة أ اشر ف أو على الل ل نجد من عؤفها ريدي حتى تعرف 


فنجد في ترجمة أبي الطيب الطبري (ت٠40ه)»‏ شيخ الشافعية في عصره. 
أن له تعليقة في الفقه» لنعرف بعد ذلك أنها شرح لمختصر الإمام المزني في الفقه 
الشافعي» وفي الوقت ذاته نجد الإمام الغزالي (ت5٠6ه)‏ يسمي كتابه «المنخول 
من علم اللأصول»: : تعليقة» وذلك لأنه جمعه من تعليقات شيخه الإمام الجويني. 
إضافة إلى تهذيب منه وترتيب. 


وإذا كانت التعليقة أو الطريقة أقرب إلى عملية الشرح دون تمييز المتن عنه. 
أو لتَقل: مسايرة المتن مع توضيح وبَشطء فإنها بذلك تكون أقرب إلى ما صنعه 
ابن هشام النحوي في «أوضح المسالك بشرح ألفية ابن مالك»» حيث إنه شرح 
المادة النحوية» ولم يتعرّض للفظ واحد من أبيات الألفية. 


- صف في هذا الفن طريقة» وهي مشهورة بأيدي الفقهاء. وصئّف الإرشاد والنفائس» اشتغل 
عليه خلق كثير وانتفعوا بهه من جملتهم نظام الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أبي المجاهد 
محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر بن عبد الملك البخاري التاجري الحنفي 
المعروف بالحصيري»؛ صاحب الطريقة المشهورة وغيره» وكان [العميدي] كريم الأخلاق 
كثير التواضع طيب المعاشرة». «وفيات الأعيان» لابن خلكان ؛:/81؟. 

)01( اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 5. 


اه 

وأما إذا كان المقصود بها تلك التعليقات التي تدعو إليها الحاجة؛ من تصويب 
خطأء أو توضيح مغلقء أو تقييد مطلق» أو تخصيص عام؛ فهي أقرب إلى ما عرف 
في القرن السادس بالنكّتء وعليه فهي ليست شرحًا لسائر المتن» اللهم إلا على 
سبيل المجاز. 

إضافة إلى ذلك فإِنْ التعليقة أو الطريقة ليست مقصورة على علم من العلوم؛ 
بل نجد التعليقة في الجدل والنحو وغيرهماء وإن كان للفقه النصيب الأكبر» والحظ 
الأوفر. ويذهب مؤرّخ العراق الدكتور ناجي معروف رحمه الله جازمًا إلى أن 
التعليقة أو التعليق هي: «الشروح والمذكرات التي يَعْذَّها المدرس)20. 

وليس هذا التعريف مانعًا جامعًاء بل هو تعريف لجزء محدود من التعليقات» 
ولربما لا يُستطاع تعريفها تعريفًا جامعًا؛ لتشعّب المراد منهاء واختلاف طرق 
أصحابهاء ولعل الأقرب أن يُعَرَفَ كل قسم منفردًا عن غيره. 

أما العالم المؤرخ حاجي خليفة رحمه الله فقد حاول الفصل بين الحاشية والتعليقة» 
فتراه يقول: «فمنهم من علّق تعليقة على سُوَّر منه» ومنهم من حَشَّى تحشيةٌ تامةه 
ومنهم مّن كتب على بعض مواضع منه)""". 

فترى كيف عرّفَ الحاشية بأنها كاملة» والتعليقة بالاقتصار على موضع معين. 
وجعل الكتابة على مواضع متفرقة من الكتاب قسمًا آخر غيرهماء ولا شك أنه 
بضدها تتميّز الأشياء» إلا أنه لم يَكَدْ يُخرجنا من مشكلة التعريف حتى أوقعنا في 


. 


مشكلة أخرىء فتجده يقول في موضع آخر: ١وهي‏ تعليقة تامة من أوله إلى آخره»)”". 


() تاريخ علماء المستنصرية» ؟: 5/5. 
(7) «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» .165:1١‏ 
«كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون) .17١51:7‏ 


65 
ثم جاء ليرسم تعريمًا آخر فيقول: ١الحاشية‏ عبارة عن أطراف الكتاب. ثم صار 
عا ةهها تكن انثا نوما تسر ة مها بالقو له قدو لقو في عع انا وتاك 

لها قايقة 10 . 


والذي يظهر لي أنهما بمعنى واحد, ولا ينفي ذلك اختصاص كتاب منها باسم. 
إلا أن الأصل فيهما أنهما بمعنى واحدء وهو ما يؤكده الدكتور حسن الشافعي 
حفظه الله بقوله: «وذلك لأن كلمة (تعليقة) و(طريقة يقة) يذكران بمعنى واحد في كتب 
الجدل والخلاف» كما يقول ابن عساكر عن طريقة أسعد الميهني المشهورة: 00 
عنه جماعة من الفقهاء وانتفعوا بطريقته» ونسخ بتعليقته ساتر التعاليق»)7©. 

وقد ذكرابن خلدون أن التأليف في الطريقة قد توف في القرن الثامن الهجري. 
بسبب ضعف العلم والتعليم» مع اعترافه أنها ليست ضرورة علمية» قال ابن خلدون: 
«وهي لهذا العهد مهجورة؛ لنقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية» وهي مع 
ذلك كمالية» وليست ضرورية» والله غالبٌ على أمره)”". 

وقد ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون»”؟» والبغدادي في ذيله «إيضاح 
المكنون»”* أمثلة كثيرة لما ألّف على هذا النمط فليُرجَع إليهما. 


«الطريقة 5 الصغيرة». . اسبتها إلى الإمام الامدي ولتحفيق امعها : 
أقدم مَن ذكر كتاب «الطريقة ة الصغيرة» هو الحكيم الحاذق اف أبى أمنذيعة في 


."75:1 «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ )١( 

(1) «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» ص "7١‏ «الآمدي وآراؤه الكلامية» ص ”"/. 
(") «المقدمة» لابن خلدون ": .7١‏ 

(8) «كشف الظنون» 111:7 5755-1479. 

(6) «إيضاح المكنون» .466:72599:١‏ 


66 
«غيون الأتباءاء وَسَمّاه: «التعليقة الصغيرة7). 


ولعل كتابنا هذا هو «مختصر الخلاف» الذي ذكره القاضي ابن خلكان في 
قوله: (وله طريقة في الخلاف ومختصر في الخلاف)7"). 

وتابعهم السبكي كذلك فقال: «وله طريقة في الخلاف)0 وابن قاضي شهبة: 
«(وطريقة في المخلااف)2)40, 

وذكرها البغدادي في ذيله على اكشف الظنون) فقال: «التعليقة الصغيرة والكبيرة 
كلاهما لسيف الدين علي الآمدي)2. 

ومن خلال ما تقدّم فإننا أمام تسميات مختلفة لكتاب واحدء إلا أنه لا مناص 
من اعتماد الاسم الذي وجدناه على المخطوط الوحيد لهذا الكتاب النفيس» أضفث 
لذلك ان الاسم قد كت بالخط الى كنيه الكناي» وعواعين كثين فد اترجهرا 
له بهذا الاسم, مما يرجّح أنه هو الاسم الصحيح. 

سبب التسمية: ترجع تسمية «الطريقة الصغيرة» بهذا الاسم إلى كون الآمدي 
ألف طريقة أخرى هي الطريقة الكبيرة» أو التعليقة الكبيرة» توسّع فيها من حيث عدد 
المسائل والإكثار من الأدلة» ولا نعرف شيئًا عن هذه الطريقة الكبيرة» ولعل الآمدي 
شأنه في ذلك شأن بعض من سبقوه من علماء مذهبه كأبي المظفر السمعاني» الذي 
ذكر في مقدّمة كتاب «الاصطلام أنه أل كتابًا موسّعًا في مسائل الخلاف بين الشافعية 
)١(‏ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص١5.‏ 
(؟) «وفيات الأعيان» ": 5915. 
(") «طبقات الشافعية الكبرى») /:/ا١7.‏ 
(5) «طبقات الشافعية») ؟: ./6٠‏ 
(0) «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» ١:98؟.‏ 


كه 
والحنفية للرد على مذهب الحنفية» وسَمّى هذا الكتاب «البرهان». وقد أودعه ثلاثة 
آلاف مسألة خلافية» ثم إنه اختصره في كتاب «الاصطلام»» ويظهر أن سبب ذلك هو 
التدرّج العلمي» حتى يستفيد المتدرّب المبتدئ على المناظرة بالطريقة الصغيرة» 
ويتوسّع ويتعمّق بالطريقة الكبيرة؛ فيحصل له بذلك التمكن العلمي» والرسوخ في 
مسائل الخلاف بين المذهب الشافعي والحنفي. 

يقول أبو المظفر السمعاني في مقدّمة كتاب «الاصطلام)» مبيّنًا ذلك: «أما بعد فقد 
سبق مني كتاب جمعته من الخلافيات سمّيته «البرهان»؛ وبلغت فيه غاية ما رُمْنّهِ على 
ما انمق لي من إقامة الدلائل» وإيضاح البراهين» وإزاحة الشبهات» وكَشْف المعاني» 
غير أن الكتاب طال جدّاء فإني لم أكن شرعت فيه شروع طالب للاختصار والإيجاز, 
بل قصدت فيه قَصْد الاستيفاء والاستقصاءء وأردت أن يكون ذلك عمدة المدرّس 
لا عدة الحافظ» نعمء وحين طال بي المراس في المسائلء وتردّد القول في سَبْرها 
وسَبكها جدالا مع المخالفين» ومذاكرة مع الأصحاب» وعرضتها على فكري مرة بعد 
أخرىء وكرّة بعد أولى عرضت في خلال ذلك طرق متينة» ومعاني مُحْكمة» وأسرار 
عجيبة» ونكت معجبة» ورأيت عجز المعترضين دونهاء وتضاؤل المخالفين عندهاء 
وتعظم المتدافعين عند جانبهاء فعند ذلك رأيت أن أسعى في مجموع آخر للأصحاب 
خاصة؛ ولكل مّن طلبه عامة» سَعْيَ من طب لمن حبء ألفت فيه بنات صدريء وأجمع له 
كدي وجديء» وأبلغ فيه الغاية بجهديء. وأجعله زبدة عمريء ونهاية فكري» وقصدت 
فيه قصد الإيجاز والاختصارء وهو كتاب لم يطل ذلك الطول المفرطء الذي يسأم منه 
الناظرء ولم يقصر قصور العجز عن بلوغ المراد» واعتنيت في المسائل التي أعضلت 
على فحول النظر زيادة اعتناء» وكشفت عن حقائقها زيادة كشف)200. 


.4١ :١ «الاصطلام» للسمعاني‎ )١( 


منبج الإهام الأمدى فى كابه «الطريقة الصغيرة؛ اه 


الفصل الثالث 
منيج الإمام الآمدي في كابه «الطريقة الصغيرة) 


اشتهر الإمام الآمدي في ميدان العلوم الإسلامية بالتبحُر في علوم عديدة» 
كأصول الفقه. والكلام» والفلسفة» والجديد بخروج كتاب «الطريقة الصغيرة») هو 
إبراز مَلّكة هذا الإمام وتبخُره في الفقه والخلاف. ولعل الأولى بالتوسّع في ذلك 
الباحثون الأكاديميون, فلتترك التوسع في ذلكء ولنشر إلى المنهج العام للآمدي 
في كتابه هذا: ظ ٠‏ 
أولا : تطبيق عل أصول الفقه 

ليس الإمام الآمدي بغريب على علم أصول الفقه؛ لما عُلِم من تبخره فيه وإتقانه 
حتى كان كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» من أجل ما كتب في عصره؛ وقد أحسن 
الإمام الآمدي تطبيق علم أصول الفقه وتوظيفه في الخلافيات الفقهية في كتابه «الطريقة 
الصغيرة»؛ وما سنشير إليه في هذه العجالة إنما هو غَيْض من فيُض؛ إذ سنذكر بعض 
الأمثلة الدالّة على ذلك؛ مع مقارنتها بما ذكره الآمدي نفسه في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام»؛ إضافة إلى آراء الأصوليين» لا سيما الشافعية منهم؛ لمعرفة تناب ترجيحاته 
مع منهج مذهب الشافعي الذي هو مذهب المؤلّف الذي يعتنقه ويقرّره في هذا الكتاب. 

المثال الأول: تقديم الخاص على العام 


من المسألة ؟؟ عند ذكر قول الله تعالى : # وح الله اليم وَحَرَمَ ربأ #[البقرة: ©1؟]» 


مه 
وعن المعارضة بالآية بترجيح ما ذكرناه من أنه التحريم؛ لكونها خاصةً في الرّباء وآينُهم 
متناولةٌ له بعموم كونه تبعاء والخاصيٌ مُقَدَمّ على العامٌ. 

وقد بيّن الإمام الآمدي نفسه في كتاب (الإحكام» أسباب تقديم الخاص على 
العام فأوجزها في نقاط ثلاث: 

الأولى: كون الخاص أقوى فى الدلالة» وأنه أخصنٌ بالمطلوب. 

الثانية: كون العمل بالعام يلزم منه إبطالٌ دلالة الخاص وتعطيله. ولا يلزم من 
العمل بالخاص تعطيل العام بل تأويله وتخصيصه. ولا يخفى أن محذور التعطيل 
فوق محذور التأويل. 

الثالثة: كون ضعف العموم بسبب تطرّق التخصيص إليه؛ وضعف الخصوص 
بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه» ولا يخفى أن تطوّق التتخصيص إلى 
العمومات أكثر من تطؤّق التأويل إلى الخناص» ولذا كانت أكثر العمومات مخصّصة» 
وأكثر الظواهر الخاصة مقكرة('. 

المثال الثاني: ترجيح المنطوق على المفهوم 

من المسألة 57 : كيف وأنَ النّرجِيح لما ذكرناه؛ لأنه منطوق» وما ذكروه مفهوم؟ 

وهذا من المرجّحات التي صرّح بها الآمدي في كتاب (الإحكام»» فقد ذكر 
أن من المرجّحات التي ترجع للمتن «أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق. 
والآخر من دلالة غير المنطوقء فالمنطوق أولى؛ لظهور دلالته» وبُعْده عن الالتباس 
بخلاف مقابله)29', 


.18 54:4 «الإحكام في أصول الأحكاما‎ )١( 
.51514:4 (؟) «الإحكام» للآمدي‎ 


كد أ 

المثال الثالث: حجية العام بعد التخصيص في غير صورة التخصيص 

من المسألة 1١‏ : وجوابه أن العامٌ بعد اتتخصيص حُبَةُ في غير صورة التتخصيص 
باتفاق الفريقين. 

وقد نقل الآمدي فى كتاب «الإحكام» اتفاق الفقهاء على أن العام بعد التتخصيص 
حجة فيما بقي» ونقل خلاف عيسى بن أبان وأبي ثور مطلقاء وقال بعد حكاية الأقوال: 
«والمختار صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص)”"". 

المثال الرابع: مفهوم المخالفة 

من المسألة :١‏ لكنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: 8 وَإِنَ حفَمَ ألا وأ في اين 
نكما طاب لَكُم من أليسَآءِ * [النساء: 9]. 

مَنَعَ من نكاح اليتامى مخافة توك القسطء فَدَلَّ بمفهومه على الجواز مع القسط. 

وهذا احتجاج بمفهوم المخالفة في مفهوم الشرطء وقد حكى الآمدي عن 
القاضي عبد الجبار وأبي عبد الله البصري أن مفهوم الشرط لا يكون على العدم 
عند عدم الشرطء واختاره”"2» قال الزركشي: «وذهب أكثر المعتزلة ‏ كما نقله في 
«(المحصول" ‏ إلى المنع» وقالوا: لا ينتفي بعدمه. بل هو باق على ما كان عليه قبل 
التعليق» ورجّحه المحققون من الحنفية» ونقل عن أبي حنيفة» ونقله ابن التلمساني 
عن مالكء وهو اختيار القاضي والغزالي والآمدي)”". 
)١(‏ «الإحكام)» للأمدي ؟777:7. 


.١١1١:5 «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
.١56 «البحر المحيط» للزركشى ه:‎ )"( 


ونقل الآمدي عن ابن سريج والهراسي من أصحاب الشافعي.؛ والكرخي 
وأبي الحسين البصري؛ أن الحُكم يكون على العدم عند عدم الشرط”"» قال الزركشي: 
(فذهب ا 22 وابن الصباغ. والكرخي. فاق اللحميوة البصري؛ إلى لزوم القول 
[به.]ء ونقله إمام الحرمّين عن أكثر العلماء» ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق 
ونقله أبو الحسن السهيلى فى «أدب الجدل) عن أكثر الحنفية»)(". 

المثال الخامس: نشخ القرآن بالقياس 

من المسألة :١17١‏ ونسحٌ القرآنٍ بالقياسء وبدليل الرأي غيرُ جائز. 

وقد حكى الآمدي ثلاثة أقوال في نشخ القرآن بالقياس؛ الأول: أنه لا يُنْسَحْ 
به والثاني: النسخ به. والثالث: النسخ بالقياس الجَلى دون الخفيء وهو قول 
أبي القاسم الأنماطيء واختار الآمدي أن العلة إن كانت منصوصة جامعة فإن 
القياس ينسخ القرآن» وإن كانت العلة غير منصوصة فلا ينسخ؛ سواء كان ظييًّا أو 
قطعيّاء وقال الغزالي: إن القول الأول هو قول الجمهور”")» وبه يصدر الأصوليون 
في كتبهم كذلك. 

المثال السادس: تقديم دليل الإباحة على دليل النهي 

من المسألة 155: كيف وأنَ خبرنا راجحٌ؛ لدلالته على الإباحة قطعّاء ودلالةً 
ما ذكروه من النهي على التحريم ظاهرًا؟ 

وِيْفْهّم من كلام الآمدي في «الإحكام» ترجيح جانب الحظر على الإباحة» 
فقد نقل أن قول الأكثرين من الشافعية» وقول أحمد بن حنبل» والكرخيء والرازي 
)١(‏ (الإحكام)» للآمدي .١١1١:7‏ 


(؟) (البحر المحيط» للزركشى ©8: .١56‏ 
(") «الإحكام» للآأمدي ”7: 155. «المستصفى» للغزالي ص١١٠.‏ 


1 ةا 9 ا 0 5 
5 ا مام 8 1 : >4١‏ 


من الحنفية؛ هو ترجيح الحظرء و«الوجه في ترجيح ما مقتضاه الحظر أن ملابسة 
الحرام مُوجبة للمأثم بخلاف المباح» فكان أولى بالاحتياط». 

ثم قال بعد ذلك: «ولهذا فإنه لو اجتمع في العين الواحدة حظرٌ وإباحة كالمتولد 
بعينهاء ثم أنسيها حَرُم وطء الجميع تقديمًا للحُؤْمة على الإباحة)7). 
ثانيا : الدقة فى نقل المذهب الحم 

لا يخفى على الباحثين ما يعتور الباحث في نقله عن المذاهب المخالفة من العنت 
والمشقة؛ لسرعة الوهم والغلط فيما لم يتمرّس عليه المرء وينبغ فيه والمنهج العلمي 
أن آراء الخصوم لا تؤخذ من خصومهم ومخالفيهم: وإلى هذا المعنى أشار ابن دقيق 
العيد بقوله: (... ولم أعتبر حكاية الغير عنهم؛ فإنه طريق وقع فيه الخلل؛ وتعدّد من 
جماعة من التّقّلة فيه الزلل» وحكى المخالفون للمذاهب عنها ما ليس منها»0©. 

ويؤكد ذلك ابن حجر الهيتمي حيث يقول: «ولا يُعْتّرٌ بتتائئع كتب متعددة على 
كم واحد؛ فإن هذه الكثرة قد تنتهى إلى واحد)””". 

ومع ذلك فققد أبان الآمدي عن براعة في نقل فروع المذهب الحنفي؛ إذ لا يكاد 
يخطئ في نقل فروعهم ورواياتهم المتعددة؛ بل ومذاهب آحاد أئمتهم كأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن» ندل ذلك على نبوغه ودقته وتحزيه رحمه الله ورضى عئه 
)١(‏ «الإحكام) للآمدي 509:5. 


(5) «معالم منهج البحث الفقهي عند ابن دقيق» لعادل قوته» ص59 .١‏ 


5 

المثال الأول: من المسألة 44: ولهم في لفظ الوصية والشلم و الفرضن 
والإجارة اختلاف رواية. 

والخلاف المشار إليه هنا هو خلاف الحنفية فيما بينهم» وهو كما قال المصنف 
رحمه الله فقد نقل الكاسانى عن عامة المشايخ علدم أنعقاد النكاح بلفظ الإجارة؛ 
لأنها عقد مؤقتء وذكر أن ابن رستم روى ذلك عن محمد وروى كذلك عن الكرخي 
انعقاد النكاح بلفظهاء ونقل الكاساني كذلك الخلاف في انعقاد التكاح بلفظ الإجارة 
والسَّلَم فقال: «وعن بعضهم ينعقد, وعن البعض لا ينعقد)؛ أما لفظ الوصية فقد حكى 
عن عامة الأشياخ عدم الانعقاد به» وقال: إنه كي عن الطحاوي أنه ينعقد)(1". 

المثال الثانى: من المسألة 5 ": ولهم خلافٌ في الرّهن المعدل تحت يد 
ثالث بِمَنْع وت تسليم. 

والمشار إليه هم الحنفية هناء وهذا الخلاف الذي ذكره الآمدي لم أجده عند 
الحنفية بعد البحث والتقصّي» ومعتمد مذهب الحنفية جواز وَضع الرهن تحت يد 
عدل غير الراهن والمرتهن, قال الكاسانى: «ولو تعاقدا على أن يكون فى يد العدل 
َقبَضَهُ العدل جاز» ويكون قبضه كقبض المرتهن» وهذا قول العامة» وقال ابن أبي 
ليلى: لا يصح الرهن إلا بقبض المرتهن» والصحيح قول العامة»”". 

وابن أبى ليلى ليس من فقهاء الحنفية» وإن عَدّه صاحب «الجواهر المضية) 
من أصحاب اك حنيقة) فقد ذكر أنه (كان يفتى بقول أبى حنيفة مع عداوته 200 

المثال الثالث: من المسألة 44: ولهم خلافٌ في المشتهرة بالفجور. 
)١(‏ «بدائع الصنائع) للكاساني ؟:١7؟591-1.‏ 


(1) ابدائع الصنائع» للكاساني 1119/:5. 
(”) «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» 7: /ا4 6. 
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والخلاف المشار إليه هنا هو خلااف الحنفية» ولم أقف على هذا الخلاف عند 

العوقةه والمكدير«بالفهور كالا متلده »قال الكاسات معللة ذلك ...رجاه 

يوجد النكاح ويشتهر الزناء فحينئذ لا يستقبح الإظهار بالإذن. ولا يُعَذّ عيبئاء بل 

الامتناع عن الإذن عند استثمار الولي يُعَدَّ رعونة منها؛ لحصول العلم للناس بظهور 
رغبتها في الرجال72'". 
ثالما : عزو الحديث 


تعتمد كتب الخلاف الفقهي على السنة النبوية اعتمادًا كبيرّاء إضافة إلى 
الأصول الأخرىء كالقرآن الكريم» والقاة والإجماعيات» وقد أولى الإمام 
الآمدي السنة النبوية عناية بالغة في كتابه هذاء ويلاحظ ذلك من خلال عدد 
الأحاديث التي أوردها في غضون «الطريقة الصغيرة»» ولم يَرّلَ تخريج الحديث 
وعزوه يطرح تحديًا كبيرًا للمتخصصين في الحديث الشريف فضلا عن غيرهم 
لا سيما في العصور المتقدمة» وقد بذل الإمام الآمدي جهده في بلوغ الغاية 
في تخريج الأحاديث الشريفة الواردة في كتابه» بيد أنه ترك أحاديث دون عزو 
وتخريج.» كما وهم في تخريج أحاديث أخرىء فعزاها لغير مخرجهاء أو عزاها 
للكتاب الأبعد. كعزوها للدارقطني وهي في الصحيح, وقد أتى بأحاديث لا 
أصل لهاء ولا شلك أنه تبع غيره في إيرادها والاستشهاد بهاء وسنورد الأمثلة 
على ذلك: 

المثال الأول: من المسألة 57: روى الذَارَفَطَبِنُ عن النَِّيَ كل أنَّهُ قال: «مَن 
اشترَى سِلعةً نّم أفلّس بتَمَنها فصاحث السَّلْعَةٍ أَحَقُ بها إذا وجدها بِعَينها». 


)١(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني 514:7 ؟. 


0 


والحديث كى ذكر المصنف في «سنن الدارقطني)!2» لكنه في ااصحيح مسلم00, 
والشأن عند أهل الصنعة ألا تُعزى أحاديث «الصحيحَين) إلى غيرهماء ولعل المصئف 
قلّد غيره ذ في العزوء فوقع في الوهم الذي وقع فيه الناقل الأول. 

المثال الثاني: من المسألة 57: والجواب عن مَنْع الصَّحّة: أن الخَبّرَ مَنقول 
فى «سَئَن أبى داود). 

يشير المؤلف إلى حديث: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار»» وهذا الحديث ليس في «سئن 
قي داود»» قال السخاوي: «حديث: «لا ضَرّرَ ولا ضرار»» مالك والشافعي عنه عن 
عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه به مرسلاء وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ٠‏ ماحه 
والطبراني عن ابن عباسء وفيه جابر الجَعْفيء وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى 
منئه) والدارقطنى من وجه ثالث» وفى البات اع ان سعيل» وأبى هريرة» وأبى لبابة: 
وثعلبة بن اق مالك» وجابر» وعافشة 2930 

المثال الثالث: “شن المشالة ةوقا الشنه فقول عليه السّلام: اعون 
ع مابين أشتين» ل لوي ان 
1 . الأنية ( 
مَن جمع بين الأختّين)”! : 

)١(‏ «سئن الدارقطني»» كتاب البيوع: 79017» بلفظ: «مَن باع سلعة فأفلس صاحِيها فَوَجِدَها 

بعينها فَهِوَ أحَقٌّ بها دون العْرَماءِ». 
(؟) «صحيح مسلم»» كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله 

الرجوع فيه »١66569‏ وهو عئله بلفظ: «إذا أفلسَ الججل» وجل الول عنده سلعَمّة بعَينهاء 

َهِوَ أحَقٌّ بها». 
() «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص7 1ل. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 5:؟5"1. 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب النكاح» في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما 
جميعًا 9ه157١.‏ 


منبج الإمام الآمدي في كابه «الطريقة الصن. *» + 


أما تحريم الجمع بين الأختّين فقد ورد في القرآن وفي السّنَة: أما ما ورد 
. 5 لب ساح سر ا ا ل ست تعرز 
فى القرآن فقوله تعالى: #وأن تجمعوا بيرت الأْخَسَين! لا ما هَدَ سَلَف # 
[النساء: 77]. ومما ورد في السنة ما في ا(صحيح البخاري): أن أم حبيبة قالت: قلت: 
يارسول الله انكح أختتي بنت أبي سفيان؛ قال* الوتحِييت؟1 قلت: نعم؛ لست لك 
بمُخْلِية» وأحَبُ مّن شا ركني في خير أختى. فقال النبى يَكِ: «إن ذلك لا يحل لى370©. 

المثال الرابع: من المسألة 5؟7١:‏ وقال عليه السلام في حَقّ أهل الذَّمّة: 
«أَعْلِمْهُمْ أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين». 

وهذا النص متداوّل بين الفقهاء» ولم يعرفه الحافظ الزيلعي حديئاء قال الزيلعي: 
الم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف [يعني مصنف «الهداية»]» ولم يتقدم 
في هذا المعنى إلا حديث معاذ. وهو فى كتاب الزكاة» وحديث بُرَيْدة وهو فى 
كتاب السييةة ولينين فيهما ذلك)00". 

المثال الخامس: من المسالة 5 :١‏ أمَا النْص فقولة عليه السّلام: «لا قطع 
على مَِحْدَ: ). 

لم أجد هذا النص في كتب الحديث المتداولة» وفى «نصب الراية» للزيلعى: 
١لا‏ قطع على المختفي)؛ قال الزيلعي: اغريب70"©) وفى (مصنف ابن أبى شيبة) عن 
الزهريء قال: «أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون ‏ فضربّهم 
ونفاهم» وأصحاب رسول الله يَكةِ متوافرون»)*'» وروى ابن أبى شيبة كذلك عن 
)١(‏ «صحيح البخاري»؛ كتاب النكاح» باب #وَأن تَجمَعُوأ برت الُْْمَصَيْنِإِلَامَا قد سَلَكَ » 

[النساء: 7؟] /ا٠١ه.‏ 


(؟) «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي ؛: هه. 
(*) «نصب الراية» للزيلعى ": /541. 
(4:) #مصنف ابن أبى شيبة»» كتاب الحدودء ما جاء فى النباش يؤخذ ما حدٌَّه ؟١5831.‏ 


15 
ابن عباس قال: اليس على التبّاش قطعء وعليه شبيه بالقطع»7". 
رابعا : نقد الرجال ‏ 


يلاحظ قارئ كتاب «الطريقة الصغيرة» أن الإمام الآمدي تناول بعض أسانيد 
الأعاديف. ليوات أعر ال ونع ان 1لا حا في وق زكر في ذلك على أحاديث 
أدلة الحنفية دون الأحاديث التي يحتج بها لمذهب الشافعية كشن أهل الخلافيات» 
نتجد الكلام على أحاديث الشافعية في كتب الحنفية كذلك. إلا أهل الصنعة الحديثية 
فشأنهم الحديث عن جميع ما يوردون» بسبب تخصّصهم الحديثي؛ ويظهر للباحث 
اعتماد الإمام الآمدي في هذا الشأن على كتب الجرح والتعديل المتداولة في وقته. 
وإن كان لم يصرّح بهاء سوى إشارات معدودة للإمامّين الترمذي والدارقطنيء 
وسنورد أمثلة لحديثه عن بعض رجال الأسانيد لنقارنها بما هو معروف عند 
أهل الصنعة» كما سنورد أمثلة على اعتماده على الترمذي والدارقطني رحمهم الله 
تعالى: 

المثال الأول: من المسألة ؛ : وما ذكروه من السّبّبِ فقد طعن فيه الدارَقَطتَ 297 
وقد قيل: يرويه أبو الربيع وعمرو بن قيس» وهما ضعيفان. 

وهذا الحديث إنما ضعّفه الدارقطني بمحمد بن يزيدء» ومحمد بن عبيد الله 
العرزمي, ولم أقف في سنده على من ذكرهما الإمام الآمدي رحمه الله. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 7/855717. 


(؟) اسئن الدارقطنى»» كتاب الصلاة؛ باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحرّي في ذلك .٠١554‏ إلا 
أن الدارقطني لم يذكر الآية» وحكم على الحديث بالضعف. وانظر: البيهقيء «السئن الكبرى!؛ 
جماع أبواب استقبال القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد» 5 51؟. وقال البيهقي: (ولم 
نعلم لهذا الحديث إسنادًا قويّا صحيحًا». وقال الإمام النووي: اوضعّفه الدارقطني والبيهقي 
وآخرون). «المجموع شرح المهذب» 44:7 75. 


المثال الثاني: من المسألة ١١7‏ : وعن الثالث: أن راوي الخبر الواقدِيٌ''؟, وهو 

ورواية الواقدي إنما هي في سنن الدارقطني»» والحديث في ١سنن‏ الترمذي», 
وليس فيه الواقديء وقال الترمذي: «حسن غريب"”"» فكان يكفي الإمام الآمدي 
لو أتى برواية الترمذي. 

المثال الثالث: من المسألة :٠١‏ وعن الخبر: بقول الدَارَقْطَبِيَ: بأنّ مَدارَهُ 
على عمِرَ بن إبراهيم الكَرْدِيّ وهو وضّاعٌ الأحاديث2". 

وهو كما قال الإمام الأمديء فقد قال ابن الجوزي في ترجمته: عمر بن إبراهيم 
أبو حفص الكرديء روى عن عبد الملك بن عمير» وابن أبي ذئب؛ وشعبة» قال 
الدارقطني: «كان كذايًا يضع الحديث»»؛ وقال ابن حبان: «روى عن الثقات ما لم 
يحدّئوا به قط» لا يجوز الاحتجاج بخبره؛» وقال أبو بكر الخطيب: «كان غير ثقَة 
يروقى المتاكير عن الأثبات19. 

المثال الرابع: من المسألة ١9‏ : وأمًا الثّالث: فقد انفرَد به محمد بْنُ عُمَيْر الباهلي» 
وخالقَهُ فيه سايرُ التّقاتء فلا يكون شيءٌ منها حَُجةً. 


وقال الدارقطني: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غيرٌ الباهليٌ» ولم يتاع 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد الواقدي قاضي العراق» قال البخاري وغيره: «متروك»» مات في ذي 
الحجة /ا١٠؟ه.‏ (الكاشف» للذهيى 505:7. وقال الدارقطنى: «مختلف فيه؛ فيه فيعلة 
ين في حديثه). (الضعقاء والمترو عون لابن الجوزي ": 00 

() «سنن الترمذي»» أبواب الصوم /591. 

فر ااسنن الدارقطني»» كتاب البيوع .78٠١6‏ 

(5) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي 5:7 .7١‏ 


ابم 5 
ان 
ا 
سات 


على قوله: «وأصومٌ يومًا مكانه» ولعلّه شّبّهَ عليه والله أعلم ‏ لكثرة مَنْ خالفه عن 
ابن عبينة)97©. 

المثال الخامس: من المسألة :١7‏ وعن المعارّضة بالنُصُوص: أمَا خَْرُ المؤأتين 
فيرُويه المثنّى ابن الصباح وابْنُ لهيعة» وهما ضعيفان. 

وقد قال التَّوْمِذِيٌ أيضا: إِنْهُ غير صحيح. 

أما المثنى بن الصباح اليماني ثم المكي ففي «الكاشف» للذهبي: قال أبو حاتم 
وغيره: (لَيّنُ الحديث»» توفي سنة ١59‏ ها"'. 

وأما عبدالله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرميء الفقيه قاضي مصرء قال 
أحمد بن حنبل: (مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وإتقانه وضبطه). 
اا 

وهكذا فإن ما ذكره الإمام الآمدي من الحكم على الراويَيّْن بالضعف. وأن 
الترمذي قال: إنه ‏ الحديث ‏ غير صحيح. هو كما قال» وأصل ذلك في «سنن 
الترمذي»» قال الترمذي: «هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح. عن عمرو بن 
شعيب» نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعًفان في الحديثء ولا يصح 
في هذا الباب عن النبي يَكدٌ شيء)!؟). 

المثال السادس: من المسألة 4 وعن اله الثاني: أنه يَرُويه الْحَجَاحَ بن 
أزطاة وهو ضعيفٌ عند المحَدّئين» غيرٌ مقبول الرٌواية. 


35-5 


م51 


. 771107 «سئن الدارقطني»» كتاب الصيام‎ )١( 

() «الكاشف في معرفة من له راوية في الكتب الستة» للذهبي 159:7؟. 
(؟) «الكاشف» للذهبي .65٠0:١‏ ْ 

(5) «سنن الترمذي»» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي 1517 . 


هدوع جح الإمام الامقيق 8 اكاره الم قله ادا 0ه أ 


وهاهنا وقفتان: أولاهما: أن الحجاج بن أرطاة في بعض أسانيده. لكنَّ مداره ليس 
عليه» فللحديث رواية أخرى عن سمرة» وأخرى عن ابن عمرء وليس فيهما الحجاج 
ابن أرطاة. وقد صرّح الإمام الترمذي بأن رواية سمرة حسنة صحيحة» حيث قال: 
«وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر حديثٌ سمرة حديث حسن صحيح)7". 
وأما رواية الحجاج بن أرطاة فهي عند الإمام أحمد في «المسند»(". ثانيهما: أن 
الجزم بطرح رواية الحجاج , بن أرطاة غير جيد؛ إذ اختلف الحفاظ في شأنه» وقد 
استقر العمل على كتابة حديثه كما ذكر الحفاظء فقد قال الذهبي: «الحجاج بن أرطاة 
أحدٌ أوعية العلم» سمع عطاءً» وعنه شعبة» ليّنهُ الثورييٌ» وقال عنه: ما بقي أحدٌ أعلم 
بما يقول منه» وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال يحيى القطان: هو وابن إسحاق 
عندي سواء. وقال أبو حاتم: صدوق يدلّسء فإذا قال: حدثناء فهو صالح. وقال 
النُسائي: ليس بالقوي. وقال يحيى وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: يخطرع)”". 

وقال ابن حجر العسقلاني: ١حجاج‏ بن أرطاة بن هُبَيْرة النخعي القاضيء قال 
الثوري: عليكم به؛ فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. قال العجلي: 
كان فقيهاء وكان أحد مفتي الكوفة. قال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن 
الزهري وغيره» ربما أخطأ في , بعض الروايات» فأما أن يتعمّد الكذب فلاء وهو ممن 
يُكتّب حديثه. توفي 585 ١ه)7).‏ 


المثال السابع: من المسألة *8؟: على ما قال عليه السلام: «ارْجِعْ وسَوٌ). 
وقد جمع المؤلف هنا ف زووانتية ؛ الأولى منهما في لاصحيح البخاري», وفي 


.1781/ اسئن الترمذي»» أبواب البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‎ )١( 
. ١3١ اامسند أحمد)؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله‎ 00 

(*) من تكلم فيه وهو موثق) للذهبي ص55. 

(5) «تهذيب التهذيب» لابن حجر .١95:7‏ 


وا 


(اصحيح مسلم» كذلك» وهي «أكَلّ ولَّدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟»» قال: لاء قال: «فازجعة100, 
وأما الرواية الثانية فهي في سنن النسائي'»: (سَوٌ بينهُج)”". 
المثال الثامن: من المسألة 4 :: قَوْلْهُ عليه السّلام: كل قَرْض جر َفْعَا فَهُوَ 


ربًا). 


وهذا الباب لم يصح فيه شيء كما قال ابن حجر العسقلاني: «قال عمرٌ بن 
بدر في «المغني»): لم يصح فيه شيء, وأما إمام الحرمين فقال: إنه صحّ» وتبعه 
الغزالي» وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث علي باللفظ 
الأول» وفي إسناده ل وهو متروك» وروآه البيهقي في «السئن 
الكبرى) عن ابن مسعوده وأَبَّ بن كعبء وعبد الله بن سَلامء وابن عباس» موقوقًا 
عليهم)”". 

1 <َ 3 3 0 03 5 5 5 

المثال التاسع: من المسألة "؟: لقوله عليه السّلام: «ما اجِتَّمَعَ الحلال والحرام 
إلا غلب الحرامٌ على الحلال21. 

وهذا الحديث وهَّنَهُ الحمَاظء فقد قال السَّحَاويٌ: «قال البيهقي: رواة جابر 
الجعفي» عن الشعبي؛ عن ابن مسعود» وفيه ضعففٌ وانقطاع» وقال الزينٌ العراقي 
في «تخريج منهاج الأصول»: إنه لا أصلّ لهء وكذا أدرجّه ابن مفلح في أولٍ كتابه 
في الأصول فيما لا أصل له)”*". 


010( ا(صحيح البخاري»» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهبة للولد 6/5 ؟. اصحيح 
مسلماء كتاث الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد *1577. 

(؟) «سئن النسائي»» كتابٌ النحل» ذكدٍ اختلاني ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في الشُحلٍ 
71 

(*) «التلخيص الحبير) لابن حجر ": 85. 

() «المقاصد الحسنة» للسخاوي .45١‏ 


8 


المثال العاشر: من المسألة :5١‏ وعن الخبر الأوّل: أَنْهُ يَويه ابن أبى زياد 


- 3 
وهو صعيفا. 


والذي أوهى سند الحديث هو المغيرة بن زياد» ولم أقف على من ذكره 
المؤلف» وربما وهم الناسخ فأقحم لفظ (أبي) فدخل عليه الخلل من ذلك. 

قال البيهقي بعده: «قال أبو عبد الله [يعني الحاكم]: هذا حديثٌ واوء والمغيرة 
ابن زياد صاحبُ مناكير)"!. 

المثال الحادي عشر: من المسألة 4 ©: لقوله عليه السّلام: انَحْنٌ نَسَْكُمْ بالظاهِر). 

وهذا الحديث كذلك لم يعرفه الحُفاظء فقد قال ابن كثير: «هذا الحديث كثيرًا 
ما يلهج به أهل الأصولء ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج 
المزي فلم يعرفه» لكن له معنى في الصحيح)(". 

اختولاء ناس النسخة الموجودة من الاب : 


وهها واقفط قار هذه ةي التن تعقيده اند كدر اخط نيان كينا لساك 
طارئخة سقط الأععماة علنها :ولا يمكن بعال ين الكحوال: أن يكون دلكد فد 
المؤلف؛ إذ لا يخفى هذا على مثله» وهو مَن هو جلالةًٌ وعلمًا وحفظاء ولنضرب 
على ذلك بعض الأمثلة: 

المثال الأول: من المسألة :٠١©‏ بروع بنت واشق”"» سمّاها الناسخ يربوع بنت 
واشقء والدليل على كون الناسخ أخطأ في كتابة اسمها أنه سيُصلحه فيما بعد وقال 
() «السنن الكبرى» للبيهقي؛ كتاب الرهن» باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر .١١70‏ 
(6) «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن كثير ص45 ١‏ . وانظر أيضًا: 


«التلخيص الحبير) اسن حجر 5: 761 


(؟) كما ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» 571/8:5. 
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النووي: «هي برْوّع؛ بباء موخّدة مكسورة؛ ثم راء مهملة ساكنة» ثم واو مفتوحة. 
ثم عين مهملة وأبوها واشق؛ بالشين المعجمة المكسورة. وبالقاف. وهي كلابية 
رواسية» وقيل: أشجعية» وكانت امرأة هلال بن مرة. قال الجوهري في «صحاح 
اللغة»: أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء» والصواب الفتح؛ لآنه ليس في الكلام 
(فعْوّل) إلا: خَرْوّعء وعِتّوّد؛ِ اسم واد. وذكر صاحب «المحكم في اللغة» في (بروع) 
نحو قول الجوهري. وقد قال القلعي: سماعنا فيه بالباء المعجمة بموحٌّدة مكسورة. 
والراء المهملة. قال: والمعروف عند أهل اللغة في الأسماء: تزوع, بالتاء المعجمة 
بثنقّين من فوق وبالزاي المعجمة. وهذا الذي قاله تصحيف ليس بمعروف»)27. 
المثال الثاني: من المسألة 48.: وأمًا التارك: فقد انفرد به محمد بْنْ عَمَيْر 
الباهليّ» وَخالَفَهُ فيه سائر التّقات"©» فلا يَكُونُ شيءٌ منها حسجة. ٠‏ 


البصريء قال أبو زرعة: «شيخ فيه لِين»» وقال أبو حاتم: «صدوق قد يّهم)» وقد 
ذكره ابن حبان في «الثقات76". 
المثال الثالث: من المسألة 64: البنثٌ الصّغِيرة لايَصِحٌ تَرْويجُها عندنا خلافا 


لأبى حنيفة. 


الذي فى المخطوط: البنت الصغيرة» ولعل الصواب: الِب الصغيرة» كما هو 
تلاعر اع الث له عفرف 3 لعب اكد وانوها ةو لذن البق الم قم اكه 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ؟:؟7"9". 

(0) تقدّم قول الدارقطني: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينةً غيرٌ الباهليٌ؛ ولم يتابّع على قوله: 
«وأصومٌ يومًا مكانّه»؛ ولعله شَبّة عليه» والله أعلم؛ لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة». 

فر «تهذيب التهذيب» لابن حجر ة: ار 


منيج الإنام الأمدى فى 1 كا "لهم 0 
وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لما فى كتب الخلاف بين الشافعية والحنفية» فلعله 
المثال الرابع: المسألة :٠١/‏ وعن الخبر أن راويه فضالة بن عُبَيدِه وهو ضعيففٌ 
وهذا وهم من الناسخ؛ إذ لم أجد لفضالة بن عبيد ذِكرًا في إسناد حديث من 
أحاديث هذه المسالة ا نغيالة بن عبيد الأنصاري الأوسى رت*”ههم) فهو صاحب 
رسول الله يَللةٌ» شهد أحدًا وما بعدهاء استقضاه معاوية على دمشق بوصية من 
أبي الدرداء» واستخلفه عليها عند سفره للغزو”"» كذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم 
عَدول» والذي في سند الحديث هو فرج بن فضالة التنوخي الشامي (ت/ا/ا١ه).‏ 
وهو ضعيف كما ذكر المصنف رحمه اللّه0" . 
المثال الخامس: من المسألة 117 : اختلافُ العلماءِ في وجوب صوم هذا اليوم 
[اليوم الذي انفرد واحد برؤيته] على الرّائي؛ حنّى نهاة الحسنٌ البصريٌ وعثمان 
الذي في النسخة: عثمان الليثي» ولعله وهم من الناسخ» والصواب عثمان بن 
مسلم البَتّى الكوفي البصريء فهو الذي يُعرف عنه هذا القول. قال ابن سعد: «له 
أحاديث» كان صاحب رأي وفقه)27, وممن عزا له هذا القول ابن الجوزي في كتابه 
«فى مسائل الخلاف)9©). 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر 751/:8. 
() ١تهذيب‏ التهذيب» /: 55 


(7) «سير أعلام النبلاء» للذهبي 191:5. 
(5) «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي ص١4.‏ 


7 
منبجي قُْ التحقيق : 

أما منهجي في التحقيق فهو متمثّل في تخريج الآيات والأحاديث, وعزو الأقوال» 
وترجمة الأعلام» أما بخصوص تخريج الآيات فقد جعلته في المتن تجبًا لتشتيت 
القارئ» واعتمدت في تخريج الأحاديث ألا أَخْرْج عن الصحيحَين ما وجدت الحديث 
فيهماء فإن كان في أحدهما دون الآخر أكتفي بما وُجد فيه منهماء فإن لم يكن فيهما 
خرجته من الأربعة (الترمذيء أبي داود؛ النسائي» أبن ماجه)» فإن لم يكن فيهاء أو كان 
لفظ غيرها من الكتب العالية ‏ كالموطأ ‏ أوضح دلالة اعتمدته كذلك» فإن لم أجد 
الحديث في تلك الكتب كلها أجتهد في تخريجه من كتب أحاديث الأحكام المشهورة 
«(كسئن الدارقطني» و«السئن الكبرى» للبيهقي. واعتمادي في تخريج آثار الصحابة 
والتابعين على «مصنف ابن أبي شيبة) و(مصنف عبد الرزاق». 

أما الحكم على الحديث فما كان في «الصحيحين» أو أحدهماء أو في «الموطاً» 
فبكفيه ذلك صحةً وحُجيَة وما كان في غيرها نقلت ما أرى أنه الأرجح من كلام 
الحفاظ المحدثين» كما أقتصر في الدلالة على الحديث على ذكر الكتاب فالباب 
ثم رقم الحديث. 

وقد أوليت عزو الأقوال إلى مصادرها عناية بالغة؛ إذ أشرت إلى موضع كل 
مسألة من المسائل الخلافية عند الآمدي في كتب الخلاف الفقهي بين الشافعية 
والحنفية» ويستفاد من ذلك أمران: 

أولهما: التنبيه إلى كون هذه المسألة خلافية بين المذهبّين» وأن الإمام الآمدي 
لم ينفرد بهاء ولم يخرج عما كان معهودًا بين أهل الخلافيات من أصحابه الشافعية 
أو الحنفية. 


ثانيهما: الدلالة على موضع المسألة في كتب الخلافيات ليرجع إليها الباحثون 


6 0 7و 
ممن أراد المقارنة بين عرض العلماء للمسائل الخلافية» أو طرق الاستدلال والتقرير؛ 
ليعرف بذلك المبتدع من الناقل بحسب قدّم الوفاة. أو اضف التأليف. 

كما عزوت كل قول أورده الآمدي إلى مصدره ومرجعه الأصيل ما أمكنني ذلك. 

وحيث كان التعريف بالأعلام الواردة في النص جزءًا مهما من عملية البحث 
العلمي؛ لأنه كما يضبط القائلَ فإنه يضبط كذلك المسألة المقولة» فكم من قول 
نسب إلى غير صاحبه بسبب الخلط في تراجم الأعلام من هنا فقد عرّفتٌ بالأعلام 
الذين وردت أسماؤهم في هذا البحثء تعريمًا وجرا معتهدًا في ذلك على الكتب 
الأصيلة عند أهل الفن من المؤرخين وأصحاب التراجم. 

ا لمخطوطة التى اعتمدتها في اله لتحقيق هى مصوّرة من مكتبة جار الله المدرّجة فى 
مكتبة السليمانية بمدينة إستنبول» وهي برقم 4547 وقد آلت إلى مكتبة ولي الدين 
جار اشيك 0 امجرية كا كس هن الكلافه امن اليه المعية على :مده 
ولي الدين 2١١7١‏ وهي في 177 ورقة» ولم يذكر الناسخ اسمه؛ ولا تاريخ نَسْخها. 

هذا ولم أقف للكتاب على : نسخة أخرى رغم البحث في فهارس | لمخطوطات» 
ومواقع البحث المتاحة على شبكة الإنترنت. 

نسبة أ لمخطوطة للآمدى: أما نسية | لمخطوطة للآمدي فقد كتب على الغلاف بخط 
ناسخ المخطوطة عنوان الكتاب» وهو «الطريقة الصغيرة» للشيخ الإمام العالم الفاضل 
رئيس النظار ورُحَلة الأمصار أبي الحسن علي بن أبي الحسن الآمدي الشافعى رحمه الله. 

ولم يُشْر المؤلف في غضون الكتاب إلى أي كتاب من كتبه» ولا إلى شيخ من 
شيوخه ولا إلى كونه هو مؤلّف الكتاب رحمه الله ورضي عنه. 
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9 
امسسي اس لمر رتسم ونا ابل جا ا اسرريا جه "لوطل 0 
سك و امير لص | هفصو </ لكش [المعسرظ يوار <النن ابه وافأنا 
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وتدعاني مَاضء عليه مزاباعة اكت ماه 0 


عن #مسشلهبيع لهاب حلر شق" هاد .٠م‏ 
كيم الع لقم لاد رجه وحب ١‏ البرك سن 08 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
[مسائل الطهارة] 
-]1١[‏ مسألة [إزالة النحاسة بالمائعاتث] 


و 1 بن الله 1 5 ٠.‏ اط ٠‏ . يا + 
خلاقًا ل 0 
و : 


وإنما قلنا ذلك لأنه أَحَدُ مُسَممِ مُسَمّيِ التطهير فعيِّنَ الماءً لتحصيلٍ مقصود 
سمينة َسِْيَيهِ فيتعيّنُ لتحصيل مَقضوده. ‏ 


عدو 2 


ساد أنه أحدٌ مُسمّي التطهير أن الاستعمال في مورِدِ الخيث والحدث 
يُسَمّى تطهيرًا في الإطلاق العُرْفِي. 
والأضا قن الاطاوق الحدهةه وعتد :للف فر تفلن إينا أن ركون عدار 


)١(‏ «الدكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» للشيرازي .4:١‏ كتاب «الاصطلام) 
للسمعاني .57:١‏ «تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» لابن الدهان» 
31١‏ 1. 

(0) «رؤوس المسائل» للزخشري» ص97 . «طريقة الخلاف بين الأسلاف») للإسمندي» ص؟ ؟. 
(وسائل الخلاف بين الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص١".‏ قال سبط ابن الجوزي في 
«وسائل الخلاف»: «#وقال محمد: لا يجوز إلا بالماء» وهو قول زفرا. 


م 
التشوية قنهنا وَاجْدًا أوتعكناء لا جائز أن يقال بالاختلاف؛ إذ يلزم منه الاشتر راك 
وهو على خلافٍ الأصل. 

وإذا كان مدلول تَسْمِيَةِ التطهير فيهما واحدًا فَيَلرَّمُ من انّحَادٍ المسَمّى 
فيهما انّحادُ المقصود فيهماء وإذا انُحدَ مقصودهما فقد أجمغنا على استلزام 
مقصود التطهير في محل الحدث؛ لتعيين الماء في تحصيله. فكذلك في موارد 
الخبّث ضرورة الاشتراك بينهما في المقّصود. 

موقيل ري 
ولك الايد لاسر ةك 

قولكم : لاه شتراكٌ على خلافٍ الأصلء إنما يلزمٌ ذلك أن لو لم يكن الاسم 
المِشتوك مم الأسماء العامة» وأمّا إذا كان فلا. 

وإن سلّمنا أنّ الاشتراكَ على خلافٍ الأصلء غير أن القولَ بإطلاق 
لامر لك الطارصيي ل سس ري 

بالا ااا كر قر علق نماو لاتق اله اطاط امنا قلا عل 
الاختلاف. 

وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول: أن الاستعمال فى محلّ الحدث يُسمّى وُضوءًاء بخلافه فى مورد 
الحتع و والاما عبن اععلاق اللسوية اعدلاق المسدى: 

الثانى: أنّ التطهيرَ فى الحدث عن نجاسة حُكميّة؛ إذ لا نجاسةً على 
الأعضاءِ حسَّاء بخلاف مَورد النجاسة. فإِنهٌ تطهيد عن نجاسة عينية فافترقا. 


ار - امد اذا 

الثالث: أن مُسمّى التطهير في مَحَلَّ الحدث عبادة؛ لأنّه مأمورٌ به بقوله 
تغالن :دا فمسي إل العتارة َأَعَسِلُوا وجوهكُ 4 [المائدة: 5]. 

كر ماهو تا عاد ؛ لقوله تعالى: #وما موأ إل لمعبدواً أله * [البينة: 8]. 
إلاما خضَّةٌ الدليل» ولأنّه شطرٌ الإيمان؛ لقولِه عليه الصلاة والسّلام: «الَؤْضْوءٌ 
شط الإيمان20, 

والإيمان عبادة» فكان شَّطْرُْ عبادةًه ولهذا فإنَهُ لا يصِحٌ مِنَ الكافر» وتعتبر 
انك عرد شيك ,للك تين هن الود الى ال نهدا 
ومع الاختلافٍ فلا يَلرَّمُ من تَعيين الماءِ في أحدهما تَعبِينُ في الآخر. 

ل ا 2 ُسَمّى التطهير» ولكن لا تُسَلَمْ تعر تعيينَ الماءِ في محل الحدث 
رك بارا لا تعاقة نا الود رلك با ال ا او 

سلّمنا دلالةً ما ذكرثُمُو ه على تعيين الماء في مَورِدٍ الحَبث» لكنّهُ مُعارَضٌ 
يناوا عاق شوو دن ع ا ولمع : ا م 
© وَتيَابِكَ طهر © [المدثر: 4 م بالتَطهير 00 ولم يَحْصَُّ بمائع دون مائع» 
فالقول بالنّعْيينِ يكون على خلافٍ قَضْبَةِ الإطلاق. 

وأمًا المغنّى فَهُوَ أن الماءَ إِنّما كان مُطَْهُّرَاءٍ لكونه مُزِيلُا للنَّجِاسة الْعَينيّة 
وذلكَ لأنْ المحلّ كان طاهرًا قبل اتُصال النجاسة بوه وبإزالة النجاسة بالماءٍ 
عاد طاهرًاء ولا حادتٌ سوى الاتّصال وعَدَمِهِ فى الطَرّقين. 


)١(‏ اسئن الترمذي»؛ أبواب الدعوات» 278١1‏ وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح). 


:8م 


فلك هلي الع أنانياة إنما كان مط روك لكونة قزيلة التعاسة وال 
نغارة لمجاري زراك ريسيت إن زوك يدون القبوع والكنارينا ل« 
الفاءه ْ 

والجوابٌُ عن الأول: أَنّهُ مُعارَضٌ بأنْ الأضْلّ عَدَمُْ التَعَدَّدِ في المسَمّى 
أيضًاء ومَعَ التعارْض سَلِمَ لنا ما ذَكَرْنا أل 

كنف وأنّ جَعْلَ اللّفظٍ المشترك مِنَ الأسماءٍ العامّةٍ لا يَقُولُونَ به بل هو 
لازم على أَصْلٍ الشَّافِعِيء ومع ذلك لا يَخْرْجُ عن كونه على خلافٍ الأصل»؛ 
لكؤنه مُخْتَلفا فيه بخلافٍ المتواطئ. 

وعن الثاني: أَنَهُ مُعارَضٌ بِأنَ الأصلّ عَدَمُ التَعَذّدِ في المسَمّى أيضاء ومع 
التعارْضٍ يَسْلمُ لنا ما ذكرناةٌ أوّلا. 

كيقنبوآن الببشكي: المشترك أمكن أن يكون نعو الاستعمال المشكة قن 
إطلاق الصلاة فيهما. 

وعن الثالث: أمّا الوجة الأول منه: أنّهُ إذا ثبت اتَّحَادُ المسَمّى فاختصاضّة 
في بعض صُوَّرهِ باسم لا يُوحِبُ اختلافة في نَفسِهء بدليل مُسَمَّى الحيوان» 
نه مُشتوك بَيْنَ الإنسانِ والفّرَس» وما لَزِمَ من اختصاصه في كل صورة باسم 
اختلافه في تفْسِه. 

وأمًا الثاني: فلأنَ التَطهيرَ في مَوردٍ الخبث أيضًا عندنا عن نجاسة حكمية» 
إن الماك عبدة اضيا الجاناة الميوها ينا مدنا 

ولِهّذا فإنّهُ لو وَفَحَتْ نجاسةٌ يسيرة في ماء» وكانث بحيتٌ لو جَرأناها لا 
تَزِيدُ على عَشَّرَةِ أجزاءِ فزدةٍ مَرْئيْة» وفرّقنا ذلك الماءَ في ممه إناءِ من الماء. 


ه..ان الطهارة 6م 
فجميعٌ الأواني تنجسء بدليل امتناع استصحاب كُلّ واحَدٍ منها في الصلاة» 
مع عِلمِنا بأَنَ النجاسةً الواقعةً في الماءٍ الأوّلِ لا تَخْرْجُ عن عشَّرةٍ من الأواني 
المفرزوضة. 

وليس ذلك لاحتمالٍ وُقوع بعض تلك الأجزاءٍ النجِسةٍ فيه؛ فَإِنَّهُ كان 
طاهِرًا في الأصلء والأصلٌ لايُرقَعُ بالشَّكء فلم يَبْقَ إلا أن يكُون ذلك لنجاسة 
اللعاة لاو لفن ليه وتان ما دوق فين ل وا 

لوه 1:23 اليو فحت لفاس فى لحف الدباءوو رو اكه فور 
التطهيدٌ من أيّهما كان من غيّر اجتهاد. 

وأمَا الثالث: فلا نسلّمُ كَوْنَ الوضوءٍ عبادة» والآيةٌ فخاصّةٌ بالمشركين؛ فلا 
تكون حَجّة في حقٌّ غيرهم. 

0 أن التصديق بشرْعِية ل ا 
ا لم 

وإنْ سلّمنا أن ِعلَ الوضوء شطرٌ الإيمان» فلا ُسَلَمْ أن كلّ ما هو بَعْضٌ 
من الخاذة يكون عناقة وعَدَمُ صِحَّتِهِ من الكافرء لا نُسَلّمُ دلالتَةُ على كونه 
عبادة» بدَليل الشهادة. 

واشتراط النية على أضْلنا نما كان للّمْييزه كما فى كنايات الطّلاق والعتق» 
لا لجهة القُبة» فلا يَلْرَمْ أن يكُونَ عبادة» كيف وأنّ اليه مُعتبَرةَ في التُطهير في 
مَوردِ الحَبّثْ على رأي لنا()؟ 


- قال العمراني: (وحكى صاحب «الإبانة» أن أبا العباس ابن سريج قال: لا تصحٌ من غير نية‎ )١( 


] 


م 0 

كارع اق لمن د الود بر لوي نه تاملكلاك دوك 
مَورِدِ الخبث اختلاف : مُسمّى التطهير؛ لجواز أن يكون ذلك قصدًا للنَخفِيفِ عن 
المكلّفٍ في مَحَلُ الحدث, لكِنٌّ سبّتِ الحدثٍ أغلبٌ و توغامة شيب التتجيسض 
بالنجاسةٍ العينيةه حيث إنه قد يكونُ عن خروج النجاسة العينية؛ وعن خُرُوج 


ربح أونوم أو مَسنْ بخلافٍ مَحل التزاع. 

وعن الرّابع: أنا نفرض الكلامٌ في الحضّره والتَّوضِوٌ بالنبيذٍ فيه غيرُ جائزء وإن 
كان عن أصحاب أبي حنيفة فيه رواية» إلا أنه رجع عنها بإجماع من أصحابه(". 

وعن المعارضة بِالنْصّ: أنْ دخول العْسلٍ بغير الماء ف المانعا ضمت 
النص متو رَقَتٌ على كونه تطهيرًاء وهو غيرٌ مُسلّم. 
' «إهن التعارضة بالمقن هه َمنَعُ كوْنَ الماء مُطَهُرًا , بمعي:إزالة المعاسة 
ا ا 

ولا نْسَلَمُ أن الكَلَّ مُشارِكٌ للماء في هذا المعنى؛ وإن كان مُشاركًا لَهُ في 
الإزالة الحسّيّة, والله أعلم. 


0-5 


- كطهارة الحدث»» (البيان في مذهب الإمام الشافعي)» .44:١‏ 

)١(‏ قال الكاساني: «وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر 
توضّأ به ولم يتيمّم» وذكر في كتاب الصلاة يتوضاً به وإن تيمم معه أحب إليَ» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهما لا محالة» وهو قول محمدء وروى نوح الجامع 
المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال: لا يتوضاً به» ولكنه يتيمّم» وهو الذي 
استقر عليه قوله» كذا قال نوح» وبه أخذ أبو يوسف, ومالكء والشافعي»» «بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع»؛ ١6:١‏ . 


/الم 


[11]- مسألة [الخارج النْجس من غير السَبيلين] 

الخارج النجمن من غير السبيلين لا ينقضٌ الوضوء عندنا”'" خلافًا لهه”". 

وإنّما قلنا ذلِكَ لأنّه لو أبطلَ عُمُومُه في غير السّبيلَين لأَنْطِلَ خُصوصّه في 
غير السَّبِيلين» واللازمٌ مُمتنع. 

وتفرير الملازمة: أَنْهُ يَلْرْم من إبيطال ب عَمُوم الخارج الوصييو في غير 
00 على حالة ابتداء التيسم؛ وعلى ما قبل الشّرُوعَ في الصَّلاة 
دُونَ حالةٍ الدّوام في الصّلاة؛ جَمْعًا بينهُ وبينَ ما ذكرنا من الدليل. 

وأمّا المنّى: فلا نُسِلّمُ أن طَهُور َةَ لتاب على نخلاف الدّليل؛ ؛لأنةُ على 
خلافٍ الدليل. 

وما ذكرُوه في تقريره فهو باطل بما لوت َوَضَأ بماء مُتَعَيّر بالثّرابٍ تَعَيرَا 
فاحِشاء فإنّ طَهُوريكَهُ على وَفْقٍ الدليل» وإن كان تَشُوِيةُ الخلّقة أكثر من 
اكد 

وإن سلّمنا ذلك» ولكِنْ لا تُسلّمْ اختصاصي طَهُورِئئهِ بحالةٍ عَدَمِ الماء 
مُطلقاه بل بما قبل الشّوُوع في الصّلاة؛ لما بينَ الحاليّين من الافتراقي في انّصالِه 
() 7النكت» للشيرازي؛ .58:١‏ «الاصطلام» للسمعاني» .1١9:١‏ ١تقويم‏ النظر» لابن الدهان. 
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220 الرؤوس المسائل» للزمخشريء صلم ١ ٠‏ «طريقة اللخللاف») للإسمندي» ص /ال «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص6١‏ . 


0 ارق المخززة 
بمقصُودهِ وهو الشروعٌ في الصّلاة بخلاف ما قبل الشروع. كالفارقٍ في النكاح 
بين ما قبل المسيس وبعدّه. 

ون سلَّمْنا اختصاصن طَهُورِيتهِ بحالة عَدَمٍ الماء ولكن لا نُسَلَمْ آنه واج 
للماءِ بعد الشّرُوع في الصَّلاة لما سَبَّقَء واللة أعلم. 


0-3-2 


مسائل الصلاة 4/ 


[مسائل الصلاة] 


[] - مسألة [إذا صلّى في أوّل الوقت وبلغ في آخره] 
الصَّبئُ إذا صَلَّى في أوَّلِ الوقت وبَلّعَ في آخر لا تَلْرَمهُ الإعادةٌ عندنا"», 
خلافا لأبي حنيفة7). 1 
وإنّما قلناذلك لأنّ القولّ بَؤْجُوب الإعادة يَستذعِي دَلِيلاء والأصلٌ عدَمُه 
فإِنْ قيل: دليلُ وُجوب الإعادة النّصُ والمعْنّى. 
وأمّا النّصّ فقول عليه الصَّلاة والسّلام: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعةَ قَبْلَ غْرُوبٍ 
الشّمْسِ فمَّدْ أذْرَكَ العَضِد)20. 


يول 


ووّجهُ الاختجاج به: أنه نَُ إِمَا أن يُرِيدَ دَ به إدراك الؤجوبء أو الفضيلة. 


فإن كان الأول فهو المطلوب,. وإن كان الثانى فهو مستلزم للؤجوب» 
ويَلرَمُ من تَسْلِيمِ الحُكم في هذه الصّورة تَسْلِيمُ الخكم في باقي الصّوّر ضَرُورة 
ل ا 
تعالى: # وَأَقِيِمُوا ألصَّلَوْةٌ 4 [البقرة: 48]. 

)١(‏ «الاصطلام» للسمعاني» .١191*:١‏ «النكت» للشيرازي» .١ 4١:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان؛ 

. 1 


(0) «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص”5 .١‏ «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص57 . 
() ا(صحيح مسلم»» كتاب المساجدء» باب من أدرك ركعة من الصبح» /51. 


[/؛] 


وأمّا المغْنّى فهو أنْهُ لو بَلَعَ من غَيْر صلاةٍ في أوَّلٍ الوقت لَرِمَتْهُ الصَّلاق ولا 
فارفٌ بِينَ الحالتين سوى فِعْلٍ الصَّلاةٍ في أوَّلِ الوقتِ في مَحَلٌ التّراع» وعَدَم 

وعَدَمُ فعْلها في الأصلٍ لا مَدْخَلَ لهُ في السّببٍ الموجب للفِغْلء ووّجُودَهُ 

لي ا عَدَمُ المانعيّة» وعلى مُدّعِيها البيان. 

والجوات عن النضي الأول ١‏ أنه ظاهرٌ في إذراك الرّكعة بِالفِغغل دُونَ ما 
عدا ذلك؛ لما فيه من الإضمار المخالِف للأضلء ونحنٌ نقول به؛ فإنَ الصبيّ 
عندّنا قد أدركٌ العصرّ مع أهليّيِهِ لفعل العصر فضّلا عن الرّكعة منها. 

وعن النْصُ الثاني: أنه إنما يَكُونْ ذلِكَ حُمَجَةَ في الؤؤجوب على الصَّبِيٌ أنْ 
لَْلَّمْ يَكْنْ قد أَنَى بالصَّلاةٍ مع كونه أهلّا لهاء وهو مَحَلُ التّراع» ولا يُمْكنٌ مَنُْ 
أَهْلِيَبهِ لْصِحَةٍ الصَّلاةٍ منه؛ لما رُويَ أن جماعة سَأَلوا النَبِىَ كك مَنْ يَؤْمّهُم فقال 
عمَرَ بْنِ أبي سلمة”" وهو ابن سبع سنين: «صَل بالقَوْم في مَسَاجِدِهِمْ وَعَلَى 
جنائز زهة)”. 


ولؤ لَّمْ تَكنْ صَلاتَهُ صحيحةً لما كان كذلكء فإن قيل: وإن كان أهلا 


)١(‏ كذا في النسخة» ولعله وهم من الناسخ» والصحيح كونه عمرو بن سلمة بن تُقَيع الجرميّ» 


أدرك النبي وك وكان يَوُمُ قومه على عهد رسول الله كَلِْ؛ِ لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. 
وفَدَ عَلَى رسو الله يك مع قومه فَلْمَا أرادوا أن يَنصَرِفوا قالوا: يا رَسولَ اللو مَن يَؤْمنا؟ 
قال: ١أكتوكم‏ جَمعًا للثرآن»ء أو «أخدًا للقرآن». قال: َلّم يكن أَحَدٌ من القُوم جَمَعَ ما 
جَمَعتء قال: فَقَدّموني وأنا عُلامٌ وعَلَىَ شَملةٌ ٠‏ قال: فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت 
إمامهم؛ وأصلي على جنائزهم. (ت85ه) رضي الله عنه. الأسد الغابة في معرفة لمارا 
لاو لاني 77 

(؟) حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري, كتاب المغازي» 57١7‏ . 


ساد 0١‏ 
صِحَةٍ الصَّلاةٍ منةُ فليس أهلا لؤّجُويها عليه بدَلِيلٍ قوله عليه السلام: «رُفعَ 
القَلَمعَنْ ثَلاثْ)20© وعَدَّ الصَّبِىَ من الجملة. 


قلنا: الخبر ظاهِرٌ في رَفْع المؤاخذة وفع 12 يك ولا يَلْرَمُ من ذلك 
رفع خكم الؤُجُوب في حَقَهِ بالنُظر إلى ما يَتَعَلْقُ به من ثواب الواجب بتقدير 
فعله. 
اس سوال هلظ 3 يائي قبالا 0ه اندز سكيد 
مستلزمٌ لحكمة وجوب الصّلاةٍ في اللأصل المذكور. 

وإن سلّمنا أنه ليس بِعِلَة للؤْجُوب ولا جزء علة» ولكنٌ لم قالوا: إن الفعلٌ 
يعن 


وبيانٌ كونه مانعًا: أنه أتى بمُسمَّى الصَّلاةِ على وَجْهِ صحيح لما بيّنَاه 
فكان مانعًا من وجوب الإعادة. 0 للحرج والمققة والإضرار اللازم من 
ذلك؛ لقوله عليه السّلام: «لا ضَرَّرَ ولا إضرارَ في الإسلام)”". 


)١(‏ ااس: سئن أبي داود»» كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يطيى حز ا :9 ءاسي 
الترمذي». أبواب الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه حده 577 .١‏ (سنن أبن ماجداء 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» 47 .7١‏ 

(؟) «سئن الدارقطني»» كتاب في الأحكام والأقضية وغير ذلك» 4٠‏ 45» دون كلمة «في الإسلام». 
«موطأ مالك»؛ كتاب الأقضية:؛ القضاء في المرفق» .5٠٠‏ «سئن ابن ماجه)ء كتاب الأحكام, 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 715١‏ دون الهمزة ف في فى: «إضرار»ء ودون كلمة: ١افي‏ 
الإسلام»» قال ابن رجب: «هذا الحديثٌ أسنده الدارقطنِنٌ من وجوهء ومجموعها يُقرّي 
الحديتٌ ويْحسّنه وقد تقبّله جماهيرٌ أهلٍ العلم؛ واحتجّوا به)» ابن رجب» اجامع العلوم - 


4 امياد 1 

ولا يَلَرّمْ على ما ذَكَرْناةُ الحجّ, فإِنْهُ تخصيصٌ لما ذَكرْناة من النصُوصٍ 
المنْضّبطة» والعامٌ بعدَ التخصِيص ححجةٌ باتّفاق الفريقين؛ لأنّ الصَّبِيّ إذا بلغ 

ب/؛4] في أثناء الحَجّ فعندنا لا تَلَرَّمُهُ الإعادة» وإن بَلعَ بعدَ فراغ الحجّ» فإنما قلنا 

بوجوب الإعادة؛ لأنْ ما حَصَلَ من مقصود الحَجّ بفعلٍ الصَّبِيٌ بالنْشبةِ إلى 
حالةٍ البأوغ أدْوَنُ ِمَايَحصلُ من فعلٍ الصَّبِيَ للصّلاة بالنسبةٍ إلى حالةٍ البلوغ؛ 
لما بينهما من التاوْتِ في كمالٍ العقلٍ الذي هو مَناطً خُصولٍ المقصُود من 
الفعل» بسَببٍ التَّفَاوْتِ في طول المدّة التي هي وقت ابتداءٍ الصَّلاةٍ وآخرٌ 
وقتهاء والمدّة التي هي ابتداءً فل الحجٌ إلى آخره. 

وذْلِكَ لأنّ الحَحّ عبادة العُمُرِ وأكمل العبادات» ولهذا اشتّرطت في فَعْلهِ 

عن الفْؤض التكر يد كرو سن اواك ناد قن رترت إعادته 
وُجْوتٌُ إعادة الصّلاةء كيفت وأنْ غاية ذلك َخْصِيِصُ عُمُوم ما ذكوناة من 


الُصوص.ء والعامٌ , َع بَعْدَ النَخْصِيصٍ حُجةٌ بانّفاقٍ المَرِيقَين؟ والله أعلم. 


0-0-7 


- والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلما» ": .41١‏ 


ماف اه و 


[]- مسألة [اشتباه القبلة] 


إذا اشتبهت القبلةٌ على إنسان» فإن كانت العلامةٌ الدالّةٌ على القبلةٍ ظاهرة, 
ذا صلّى بالاجتهاد إلى جهة يغلث على ظله لها جهةٌ الكعبة ثم تين . الخطأ 
فلنا في وُجوب القضاءٍ في هَذِهِ الصُورةِ قَولان". والخَضْمْ يَقَطُمُ في هَلِهٍ 
الصّورة بوجوب القضاء”". 

وإن كانت العَلاماتٌ خَفيَةَ مُنْدَرسةَ وصلّى إلى - حهة نميا لفشة 
اانه دز لكا تيقناني فز الكو ايف فح اناده افا 0 
أصابء وللخصم في هذه الصّورةٍ في وُجوب القضاءٍ ءِ في حالة تَبِيّنْ 3 الخطأً 
روايتان”". 


والخلاف مُتَصَوّرٌ في الصُورةٍ الأولى على أَحَدٍ فَوْليْنا وفي الصُورةٍ الثانية 
على إخدى الرُوايتَئْنٍ عن الخَضم!,. ولتفرض الكلام ة في الصّورةٍ الثانية 


(1) قال العمراني: «إذا صلَّى إلى جهة بالاجتهاد» فلما فرغ تيمّن أنه صلى إلى غير جهة القبلة: 
فهل تلزمه الإعادة؟ فيه قولان. اثم قال العمراني]: والقول الثاني : تلزمه الإعادة» وهو 
الأصح». «البيان»» 47:7 ١146-1‏ . 

(؟) قال الكاساني: «إنْ كان بعد الفراغ من الصلاة يعيد» وإن كان في الصلاة يستقبل»» «بدائع 
الصنائع»» .١١94:١‏ وقال المرغيناني: «فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها». «الهداية 
شرح بداية المبتدي»» .651:١‏ 

(9؟) «المبسوط» للسرخسىء .197:٠١‏ 

(:) «رؤوس المسائل») للزمخشري» ص57 .١‏ «المبسوط) للس رخسي» 1١151‏ . 


] 


:4 
نشوك ناسل إلى عدي تميل نفقة إلبها نه تون الخطا مدت التضافة. 


وإنما قلنا ذلك لأنه لو لَمْ يكف محل النزاع ومَحَل الإجماع حُكُمًا لافترَق 
ا ان والإذ'ضلى إلى عنية لآ نوين نمه 


فيان الملازمة أنه لو لم ب فق محل التّراع ار جد اي تسوت 
القضاء ءِ لكان ذلِك بناءً على افتراقهما ذ في المعْتّى؛ اوور عدم الاختلافٍ في 
الحُكم مع الاتفاق بينهُما في المغْنّى. 

والفارقٌ إِمَا أَنْ يَعُودَ إلى الأضل أو المَرْع» فإِنْ عاد إلى الأضلٍ لَرْمَ 
المقصُودٌ في العلّة» والعِلَةٌ القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مُجْمَعًا عليها بين 
الأمّة فهيَ باطِلةٌ بالإجماع من الفريقين. 

ما عندنا فعلى أحدٍ القولين» وأمًا عندهُم فمن غير خلاف» والأصلّ عدمُ 
الع و لظا على لعز التاصير :يما ادق فاع وإد عاد الخازف الي الغو 
بلاط فننه رسن من رد ماله 

فإن قيل: لا يَلْرَمُ من عَدَم تَعْدٍ الع من الأصلٍ إلى الفرع فيما نحن فيه 
القصورٌ المُبطل؛ لججواز أن تكونَ متعَْية إلى صورة أُخرَى» ولكن لا نسل 
بظلذن العلة الظاهرزة فإنها ]ذا كانت متفوضة أو مُشممًا علتها تكرن صخي 
عندناء ولم يثبتو تو | دللتة: 


سلَمْنا التّعْدِية» ولكِن إِنّما يَلْرّمُ القضاءٌ في الفرع أن لَوْلَمْ يُوجَدٍ المعارضٌ 


() «النكت» للشيرازي» .١118:١‏ (الاصطلام» للسمعاني» :١‏ 186. (تقويم النظر» لابن الدهان» 
1 


عات 


فيه وبيان المعارض من جهة النَّصصٌّ والمعْتّى؛ أما النصٌ فما رُوي: «أنّ بعضّ 
السنيحانة سال ال صخت الحااني الماديط الازيا فتَرّل قوله 


020 0 و سل جه ساص كر 


تعالى: ‏ كَأَيَِمَا ولوأ فم جه أله * [البقرة: 27006118 


والمرادٌ من ذلِكَ قَبِولٌ الصلاة» والقَبولٌ بمعنى الصحة» ومنة قولهُم: شهادة 


مَقبُولة؛ أي: صحيحة» ومع الصحةٍ فلا قضاء؛ لأنَ القضاءً إِنّما يَجِبُ استدراكًا 
لما فاتَ من مَصْلَحةٍ الصَّلاةٍ الواجبة» ومع الصّحَةٍ فالمصْلّحةٌ حاصلة» وفي 
وُجوب القَضاءٍ تَحصِيل الحاصل» وهو مُحال. 

وأمًا المعْتّى: فإنَهُ مَأمُورٌ بالصلاة إلى جهة يَغْلبُ على ظنّه أنها جهة القبلة: 
لا إلى ما يَقَطَعْ بأنها جهة القبلة؛ إِذْ هو تكليفُ ما لا يُطاق» وهو منفيٌ بقوله 
تعالى: ## لا يكلف أله د فسا إِلّا وْسَعَهسَا © [البقرة: 85؟]. 

وقد أنَى بما أُمِرَ به فكانت مَصلحةٌ المأمور به حاصلة؛ ويّلزمُ من ذلك 
امتناع وجوب القضاءٍ لما سَبَّقَ تقريزه. 

08 
1 ]ام لوبي جل علي ال ياجو كقزر يز المتطاان 
لا يَجبُ عليه القضاء. ويَْرّمُ مله في مَحَلّ التراع» لأنْهُما لؤ لَه يَتَفقَا حُكمًا 
لافْتَرَقا مَعْنَى واللازمٌ مُمتِنِعٌ بغير ما ذكرثمُوه. 


)١(‏ «سئن الترمذي»» أبواب الصلاة» باب ما جاء : في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» 5 5 5؟. 
وقال الترمذي: هذا حديث لجن إسناده بذاك لا تعرفه إلا من حليث أشعث بن السمان» 


وأقفسق يه شيعه أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 0 سئن ابن ماجهاء كتاف إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب من يصلي لغير ألة لقبلة وهو لا يعلم» ٠5١‏ 31 


[ب/ ه] 


5 | أخذة] أجهيرة 


والجوابٌ عن السُّوَالٍ الأوّل: أن الأصل عَدَمٌ التَّعْدِيةِ إلى صُورةٍ أخرَى. 
وعن المعارّضة بالنْصنّ: أنْهُ وَرَدَ في النوافل على ما ذكرة ابن عباس" 
وما ذكروةٌ من السَّبَبِ فقد طَعَنَ فيه الدارَفْطَبِئُ”"2» وقد قيل: بريي وار 
وعمرو بن قيس» وهما ضعيفان27, ؛نُمَ ون صَمَّ ذلك فيجثُ حَمِلّه على الخَّطأ 
في التيامُن والتياشر» جمْعًا بِيئهُ وبِينَ ما ذكرناه من الدليل. 
00 ( 


وإن سلمنا أن المرادَ به الخطأ في الجهة فالمراد بقوله: #هََمَّ وَجَةُ لله 
إسك أله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة: 11١8‏ أيْ: ثوابّه» ولا يلم من كونه مثابًا عليه 


امتناعٌ وُجوب القضاء. 


ولِهّذا فإنه لَوْ لم يَجِدْ ماءً ولا تُرابَاه وصَلَّى على حَسَبٍ حاله. فإنَ صلائة 
صحيحةٌ عندناء بمعنى امتثالٍ الأمر» وأنهُ ياب عليهاء ومع ذلك فَيَحِبُ عليه 
القضاءء وبالإجماع عندنا إذا صلّى مع ظنّ أَنَهُ متطهّر» ثم بانَّ أنه لم يكن 
متطهرًاء فإنّ صلاته صحيحة: وأَنَّهُ مُِابٌ عليها بمعنى امتثال الأمرء ومع ذلك 
يجبٌ عليه امتثالٌ الأمرء وبهّذا يَندَفْعٌ ما ذكروةٌ من المعارضة بالمعْتّى. 


)١(‏ نسبه الإمامان البغوي والقرطبي إلى عبد الله بن عمر بدل ابن عباس رضي الله عنهم» انظر 
امعالم التنزيل» للبغوي» .١158:١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ؟: .8١‏ 

(؟) «سئن الدارقطني»؛ كتاب الصلاة» باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك؛ ١1١515‏ . 
الاح الع كي لبي كر ارسي على السرقة والسيعد را جر يوقي :لكان 
الكبرى»» جماع أبواب استقبال القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهادء 47 77. وقال 
البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا قويًا صحيحاك وقال الإمام النووي: «وضعفه 
الدارقطني والبيهقي وآخرون)؛ «المجموع شرح المهذب», *3: 5 55. 

() إنما ضعّفه الدارقطني بمحمد بن يزيد» ومحمد بن عبيد الله العرزمي» ولم أقف في سنده 
على من ذكرهما الإمام الآمدي رحمه الله. 


عاك اليلد / 

وعن السّوَالٍ الأخير: أنْ انتفاء القضاءٍ في الأصل إِنّما كان لانتفاء المقتضى 
لؤُجوب القضاءء وهو الأصل إلا لعلةٍ قاصرة اقِنَضَتْ نَفَىَ الفصلء» بخلافٍ ما 
ذكرناه» فلم تَتَسَقّق المقابلة» والله أعلم. 


للد 


4 


[6]- مسألة [المسافر لقصد المعصية] 


المسافدٌ لقَصْدٍ المعصية في مسافة تَقَصَرٌ فيها الصّلاة لا خم خض 
المسافر عندنا("» خلاقا لأبى حنيفة”". 

وَإِنّما قُلْنا ذلك لأنّه يَلرْمُ من الترخص إِلغاءٌ ما دل الدليل على اعتباره 
فيَمتنع» وبيان الملازمة أنه لو ترخَص لكان ترخضه مُعَلَاا بما فيه من دفع 
الضرر اللا[زم] من مشْقَّةٍ السفر فإنه مناسبٌ له. والأصل عدمٌ ما سواه. 

ويلزمٌ من استقلاله بالتعليل هامّنا استقلاله بالتعليلٍ فيما إذا ساقَرٌ 
لمقصود مُباح؛ لكؤنه مُشْتَرَكا بينَ الصَّورَتَيْنَ» وفي ذلِك إلغاءٌ ما اختّصّ به 

[/) الأصل من تحصيلٍ المقصودٍ المباح مع مناسيته لتر نحص إعانة لَهُ على 

تحصيلٍ مقصُوده المباح؛ وقِرانٍ الحُكم الدالْينٍ على اعتباره في التر حص 
وهو ممتنع . 

فإن قيل: إنّما الممكنٌ إدخالٌ المقصودٍ المباح في التعليلٍ أن لؤ لم يَكُنْ 
عُمومٌ وَصْف السَفَرِ مُستَقِلًا بالتعليل بدلالة اصن وليس كذلك» ودليله قوله 
تغاق 4 أكامًا مسدوكد كن الك هك تريس دعل سَفَرٍ فصِدَة من أَيَّامٍ 
أَخَرَ © [البقرة: 184]» رَنَّبَ الإفطارٌ على مُطْلْقٍ السَّمّر في كَلامَهِ مع مُناسَبَةٍ السّمَْر 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 5١٠ :١‏ ؟. «الاصطلام» للسمعاني» ."١17:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان. 

., "55:١ 
. 5 ١ (؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص/ال/. #وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص‎ 


“- اللاة 14 


وترتيبُ الحُكم على الوصفب المناسب في كلام الشارع دليل على الإيماء إليه 
والتعليل يه. 

سلّمنا عدمَ استقلاله بدلالةٍ النص؛ ولكن إِنّما يَلمُ من استقلاله بالتعليل 
إلغاءُ المقصودٍ المباح أن لَوِ | متَنَعَ تعليلٌ الحُكُم في الأصل بعِلَتّين 5 

وإن سلّمنا امتناعَ : تعليلٍ الحكم بِعِلَمَينِ إلا أنّهُ كا يَلرّمُ من التعليل بالوصف 
المشترَكِ إلغا خصوص الوصفب الخاصٌ بالأصل فيَلمُ من إدراج الوصف 
الخاصّ بالتعليلٍ إلغاء لوصف المشترك في الفرعء وليسن دَفْعأَحَدِ المحدُورَين 
أؤلى من الآخَرء بَلٍ التعليلٌ بالوصنب المشترَك أَوْلَى؛ لما فيه من مُوافقةٍ التعدية: 
وفي مُقايله من الفُصُور. 

سلَمْنا دلالة ما ذكرتّموه على امتناع الترخُصء إلا أنّهُ مُعارّض بقوله تعالى: 
ولا لّوا ,يريك | املكو 4 [البقرة وفي الامتناع عن الأكلٍ في حالٍ الاضطرار 
في السّفَّر إلقاءُ النَفْسِ في النهلكة وهو ممتنعٌ مُحّم. 

وأيضا ما زُوِيَ عن صَفْوانَ بنٍ عَسَالٍ المرادِيّ”" أنّه قال: أمَرَنا رسول الله 
يه إذا كا مُسافرينَ (أو سَفْرَى)” أن نع ءَ خفافنا ثلاثة أيام وليالِيهنٌ”". 


)١(‏ صفوان بن عسال المرادي» له صحبة» غزا مع رسول الله كَل اثتتي عشرة غزوة» سكن 
الكوفة» توفي في حدود الأربعين للهجرة. «أسد الغابة» لابن الأثير» 409:7. 

() كذا في النسخة» والذي في كتب الحديث: (إذا كنا سَفْرًا أو مسافرين» . 

١‏ سئن الترمذي»» أبواب الطهارة. باب المسح على الخفين» للمسافر والمقيم» 5 وقال: 
هذا حديث حسن صحيح». سنن النسائي»» كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر» .١١5‏ (سئن ابن ماجه)» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ 
. 


ا ا 2 ؛ وهو أن العاصيّ في سَفَرِهِ يتر + مع كَوْنٍ | لمعصية 


مُتحقّقةً في السّفَره فتَرخُصُه فيما نحن فيه مع أن المعصية فيه مَؤْهُومةٌ ‏ أَؤْلى» 
وأيضًا فإِنهُ لو أنشأ قَضْدَ المخصية في أثناء السَفْرِ لمقضود مُباح فإنه يترخص» 
ولا فارق غير تقديم الذةِ في مَحَل التّراع؛ وتأخيرها في الأصلء وهو غيرٌ مُؤَنّر. 

والجوات عن السؤال الأوّل: أنَّ النصّ المذكورٌ ليمن فيه دلالةٌ على 
جواز الإفطار الذي هو مَحَلٌ التّراع حتّى يكون السّمَرُ عِلَةَ له» بَلَ على أن مَنْ 
أمْطَرَ عله عدَةٌ من أيام أخَرء ولِهَذا فإنه لو لَمْ يُفطِرْ لا يَجبُ عليه القَضاءء 
ونحنٌ نَقَولٌ به. 

وإن سلّمنا دلالة النصّ على جواز الإفطار مُرثًا على السَفَر ولكن لا نُسلَم 
صِحَةَ الإيماءِ إلى السَفَّر مع تخلّف الحُكم عن في الهائم على وجه الأرض 
والمسافر سفَّرًا قصيرًا. 

وعن الثاني والقَاِث: ما سبق في مسألةٍ الخارج النُجس. 

عن الحعارقة بالكية» متا رضتها ياواه تعالى :لوسر مق غلك المينة 
لدم ولتم لير # [المائدة: *]» أَثبتَت كت التحريم مُطلقاء غير آنا خالفنا ذلك فيما 
إذا سار لمَقصُودٍ مُباح» وما نحن فيه ليس في مناه فكان الأصل فيه مُحَرٌ 
بعْمُوم الآية» ومع التعارْض سُلَّمٌ لنا ما ذكرناة أوَلّا. 

كيف وأَنَّ آيتَنا راجحة؛ لكونِها ناصّةَ على تحريم الأكلٍ بخلاف آينهم؟ 

وعن الخَبّر: أنْهُ مُطلّقٌ في السَّفَر وقد عمِلَ به فيما إذا كان السفرُ لمقصودٍ 
مباح» وخُولِفف في السفر القصير والمطلقٌ إذا عْمِلَ به في صُورةٍ وخُولِف في 
صُورةٍ خَرَجَ عن كونه حُجَة. 


يا 


مسائل الصلاة ٠‏ 
وعن المعارضة بالمعْتّى الأوّل: أن جوارَ التَرَخْصٍ فيما إذا عصّى فى السّفَّر 
نما كان لكونه سَفَوَا لمَقَْصُودٍ مُباح» وهو غيرٌُ متحقق فيما نحن فيه. فَانْقَطُمَ 
الخلاف. ظ 
وعن المعارضة بالمغْتّى الثاني: مَنْعُ جواز النَّرَخْصٍ فيما ذكرُوهُ من الصّورة 
والله أعلم. 
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[/؟7] 


[51]- مسألة [تارك الصلاة] 


إذا تَرَكَ الصلاة اونا وكَسَلًّا من غَيْرٍجحودٍ لوجُوبهاء ودْعِيٍ إلى لها ولمْ 
يَفْعَلْها حتى دخلَ وقثٌ الصلاة الثانية» جار قتلّه عندنا""» خلاقًا لأبي حنيفة, 
فَإِنَهُ قال: د 00 ا 

وإِنّما قلنا ذلِكَ لأنَ شَرْعَ القتل أحدٌ النوعَينٍ المّمْقِ على حَضر الوسيلة 
المفضية إلى تحصيل مقصُودٍ الصَّلاةٍ فيهماء وقد ترجّح على مُقابلهِ فيتعيّن. 

وتقريز ذلِكَ هو أن المقضود من الصلاةٍ مطلوبٌ للشَارِعَ بالإجماع؛ وقد 
انعقد إجماعٌ الفريينِ على حضر الوسيلة المفْضية إليه في شَرْع القَْلِوالحَبِسِ 
مع التُعزِير. 

ولا يَخْفَى أن شرعَ القتل بتركِ الصلاة أفضَّى إلى تحصيل مَقصُودٍ / الصلاة 
من الحبس والتعزيرء ولا يَحْفّى أن شرع القتل أَبْلْعُ في الرَّجْرٍ عن نّوك الصلاة 
ترما 

والْحُكُمْ إذا قُصِدَ تحصيلٌ مقصود ولهُ إلى تحصيله طريقان فَإنَهُ يُخْتا 
أفضاها إلى تحصيله. اميا اا ا و ا ا 


من الصلاة وجب أن يتعبّن تقريرًا لهذه القاعدة الممَهّدة. 
)١(‏ «التكت» للشيرازي» :١‏ 785. «الاصطلام) للسمعاني» 117:1". اتقويم النظر» لابن الدهان؛ 
ل" 


() «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص84 .١‏ «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص4 4 . 
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فإن قبل: لا نُسَلُمْ أنّ شْعَ القتلٍ أَفُضَى إلى مقصود الصَّلاةٍ من الحَبْسِ 
والتّعْزِيره وبيانه من وَجِهِين: 

الأوّل: هو أن المقصود دَ من الصَّلاةٍ :إنما هو الابتلاء والامتحان؛ ليينَ المطيغ 
8 اخاصي وإِنْما يَحصّل هذا المقصودٌ أنْ و حي الإنسان وَدَواعي نفسه؛ 


ليكول الا هرها بها دليل تقديم حَقّ الأمر على داه العاجل» أمّا إذا أتى بها عن 


الك بااناي حر الطارح لوي 

ملكا اذ قير لفقل نحي إلى تسخصاق تعيرية ةر آذ ذلزف فنا ويك 
لشؤعه» ولكنْ لا بُدَ لَهُ من أصل شاهد بالاعتبار ولمْ يَذُكرُوه. 

ما ا ا وه على شرع الققل؛ ار ا 
على عدّمِه؛ وبيانه النصٌ والمعنى؛ مما النص فقوله عليه السلام: «لايَجِلّ دم 
امرئع مُشلم إلا بإخدى أُمُورٍ لاثة؛ كُْرِ بعد إيمانء ونا بَعدَ إحصانء وثَلٍ 


نس بغيرٍ الحق»”7", وتار لك الصلاة ةلم يَصِدَّرُ منةُ أحدٌ هذه الأمور الثلاثة فلا 
06 دمه. 

وأمًا المعنّى: فهو أن القتل لو شَرِعَ لشرعٌ زاجرًا على ما ذَكَوْتَمُوه» وذلك 
0 مُقيّدًا بالمماثلة» على ما قال تعالى: “9# وَبكَروًا سَيْدَدَ سَيكة 
يعَلُهَا © [الشورى: 6١‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن ألنّفْسَ يالتَّفْين * [المائدة: ه4]» 


الآية» 5417/8”. «صحيح مسلم»؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب ما 


يباح به دم المسلم. كلاكا . 


[ب/ 7 


٠‏ الحضا ل 


وقوله: # مَنْ عَيِلَ سَِنَمَةٌ فلا حرو إلا لها © [غافر: 5 ولا مجان 
هامُّناء بدَلِيل أن القتلّ مشروعٌ في جناية الكَفْره فيكونٌ مماثلا لهاء نظرًا إلى 
قَضِيّة العدل والإنصاف. وجنايةٌ الكفر راجحةٌ على جناية تَرْكِ الصَّلاة» فالمَثل 
المساوي لجناية الكفر الراجحة على جناية تركِ الصلاةٍ يكونٌ راجحًا على 
جناية ترك الصلاة» فلا يُشْرَع. 

الجوابُ عن المنع: بما ذكرناه. 

وعمًا ذكروةٌ من الوجه الأول في تقرير المنع: أَنْهُ لم يكَنْ تاركًا للصلاة 
جحُودَاء بل لما يَلرَّمُه من المشَّةٍ فيهاء فإذا عَلِمَ أنه لا بد له من الصَّلاةِ بِسَبَب 
شَرْعَ القتل» فيَأتِي بها على جهة الطواعية وقَضْدٍ امتثالٍ الأفر» حنَّى لا يُمَوتَ 


وعن الوجه الثاني : ا ل لع ا وي 
القتل» وعامل ما لا يَلَرَمُ م كني لتقل يدنك ليها بدا لفن فقبنة الصيلاة. 


ون صر ذلك بجهة الور فتزجوخ بلنظر إلى مايَخْضْلُ من مقطود 
الصلاة في الغالب المقارب للْقَطْع. 


وعن السّؤال الثاني أن الشاهدَ بالاعتبار إنْما يُحتاحُ إليه في تخريج مَناط 
الخكه" الذي لم يَثْبْتِ ته اعشسارة وفيما نحن فيه فالإجماع ملعل على أنْ 


مقصود الصلاة اروك للغارن» ومهزر ف الطر نور نذا اراي تددر تج 


)١(‏ عدّفه الآمدي بقوله: (وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي 
دل النص أو الإجماع عليه دون عليته» وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة 
لتحريم شرب الخمرء وكون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في المحدد. 
وكون الطعم علة ربا الفضل في البْرّ. «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» 137:17. 


مسائل الصلاة ه١١‏ 


المفضي إليه شَرْعَاء وهو المعيّرُ عنه بتَنْقيح الحكم("» ولا يَلْرَمْ من افتقار كَوْنٍ 
المقصود علةً الحُكم إلى شاهدٍ بالاعتبار افتقارٌ الحكم المُفضي إلى المقصود 
المعتبر الشاهدٍ بالاعتبار» وفيه دِقَةٌ فليْتبّة له. 

وعن المعارضة بالنصنٌ: أنّها مُعارّضةٌ بقوله يلِ: «أمتٌ أن أقاتلَ النامن حَتَّى 
يَفُولُوا: لا إلة إلا اللهء فإذا قالُوها عَصَمُوا مني دِماءَهّمْ وأمْوالَهُمْ إلا بحَمّها0 9 
والصَّلاة من حَقّهاء فإذا تَرَكَهُ فلا يكونُ مَعصُومًاء ومع التّعارْض فيسَلُمْ لنا ما 
ذكرناه. 

وعن المعارفة بالمن :يمن أغنان المعائلة فنها تمعن ننه 

والنُصوص فَمُطَلَّقةٌ في السّببيّةه وقد عُهِلَ بها في إتلافٍ المِدْلِيَاتِء وخُولِفت 
في الحدُودٍ والتعزير» فلا يََْى حجده وإن سُلّمَ العموم في السَبيَةِ فقوله: ألو 
اله 0 07 ب 50000 ءِ 7 
جر كل نَفْين يما حكَسَبَتَ # [غافر: »]١١/‏ إِمّا أن يكون لحَصّر الجزاءٍ فى 
الأخرّى. أو لتكملته. 


فعلى التقدير الأولٍ لا يكونٌ القتلُ في الذّنيا جزاءً» وعلى التقدير الثاني 
يككون يفف لبد امواذاذ تكون المواتل؟ فر : فيه عل التف وير 
وإن سلّمنا أنه كلّ الجزاءء فإنما يكونٌ القتلٌ زائدًا على جناية تَوْكَ الصلاة 


)١(‏ عدّفه الآمدي بقوله: «وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دلَّ النص على 
كونه علة من غير تعيين» بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف». 
١الإحكام‏ في أصول الأحكام» للآمدي» 707:7. 

(؟) «صحيح البخاري»» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض وما نُسبوا إلى الردة» 5974. «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 37 "7. 


م لا الات ا 
ك١1‏ أو ١7‏ 


أن لَوْ كان مُساويًا لجناية الكَفْر على ما ذكرُوه وليمن كذلكء بدليلٍ شَوْعِهِ 
قينا دون اب ا كالرٌنا الإحصان. والبَغي والضلال» والقتل العَمْد 
لواف ولو كان لق اتساوكا اديقابة الكنر لكان دخ فيما دوذ فلكت ماده 
في العُقَوبة ولواكاة نباك لجا خرن وك 'كاقق العقورة اف «الكدن نانصة. 
م ولا يكن أذ تتحققة العقوة أؤلى فخ الوواةافيهاة لمُوافقةٍ الدّليل النافي 
للْعُقوبة» والله أعلم. ْ 


مسائل الركاة 


[01]- مسألة [تلف النصاب بعد تمام الحول] 


إذا تلفت النصابُ بعد تمام الحول والتّمَكُنِ من الأداءِ لا تَسْقّط الزكاة 
عندنا(اىي خحلاقًا ع ع 

000 لأ وجوت ركان رو تحنم ايكون اللا وا ا 
بتَلّفٍ النُصاب مُمْئَيِمٌ أنْ يكونَ مُطْلَقَاء ويَلرّمُ من ذلك أنْ لا تَسْقْطَ الزكاةً كلف 
النُصاب. 

وبِيانَ أن واجب الزكاةٍ واجبٌ أنْ يكونّ مطلقًا أن نسبةٌ مقصوده إلى جميع 
الأحوالٍ على وَتِيرَةٍ واحدة» بمعنى أَنَّهُ لا يختلففُ بالأداء من أيّ مال كان؛ ولا 
معنّى لكونه مُطلْقًا سِوّى هَذا. 

ال ل 
و 000 ا حب امور رٍِ 
ينه هي إن أن ايكون الواحث ملفا ضؤورة فوا وات المطئر. 
وأن يكُونَ المطُلَقُ بَِوْتِ بِقُواتِ المعّنء وهو مُمْتَنع. 
() «النكت» للشيرازي» ."17151١:١‏ (الاصطلام) للسمعاني» 7: 737. (تقويم النظر» لابن الدهان؛ 


. 8١ 
./١ص (؟) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص588. «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي»‎ 


فإن قيل: لانْسَلُمُ أنَ واجب الزكاة مُطْلَقٌ بل مُعَيّن. 

ودليلَهُ النّصّ والمغْئى والحكم: 

أما النصيٌ فقولّه عليه السلام: «في كل أربعينَ شاةً شاة)0©. 

وقوله: 4 كُلّ عشرين مثقالا من الذّهَبٍ نِصفُ مثقال»2. 

و(فيما سَقَت السماء العُشرء وفيما سّقِيَ بتضح أو دالية نضفث الغشر»"". 

وقوله: «هانُوا رُبْعَ عُشر أَمْوالِكُمْ من كُلّ أربعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَة90. 

وقولّهٌ عليه السَّلامُ لمُعاذ: ١ذٍ‏ الذهت من الذهبء والفضّةً من الفِضّةء 
والوبل من الإبل» ومَرَة البَقَرَ من البَقَرح*©. 

فالمذْكُورُ بحَرْفٍ «في» يَدُلٌ على لقي وبِحَرْفٍ «من» يَدُلُ على 
البغضيّة» وكُلُ ذلِكٌ وَرَدَ يبنا لقوله تعالى: #وَءَاتلتَكَوةَ 4 [البقرة: 140 لَكْنه 


0010م سنن الترمذي». أبواب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ١.517١‏ سنن أبي داود؛. 
كتاب الزكاة» باب في الزكاة السائمة: .١854‏ «سئن ابن ماجهاء أبواب الزكاة» باب» صدقة 
الغنمء © .18٠5‏ 

(؟) «سئن الدارقطني»» كتاب الزكاة» ؟145». وقال بعده: اليحيى د بن أبي أنيسة متروك»» وقال: 
إن الصواب كون هذا الحديث مرسلًا موقوقاء أقول: وهو عند أبي يوسف في كتاب الآثار 
مقطوع عن إبراهيم النخعيء باب الزكاة» 4١‏ . 

(') «صحيح البخاري»»؛ كتاب الزكاة» باب العْشر فيما يُسقَى من ماء السماءء» وبالماء الجاري. 
.١ 317‏ 

(5) «سئن ابن ماجه)» أبواب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» .١99٠‏ 

(6) «سئن أبي داود)»» كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع» .١849‏ «سئن ابن ماجه»» كتاب الزكاة» 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» 5 11» وعندهما: #خذ الحَبٌّ من الحَب»» ولم أقف 
على عبارة: «خذ الذهب من الذهب). 


مسائل الزكاة و٠١‏ 
اكوا تومه لاح سائت الك اقندقة كم بعاد 

وأما المعْنّى فهو أن أْصْلَ الاستحقاق مُه ْقَقٌّ عليه وتَعَلقُهُ بالنُصاب -لكونه 
كا لل | م ل ترون لز سيا اروا عد عور ادق لف 
في قَدْر الواجب على تقدير الامتناع من الأداء» فكان التَّعْيِينُ أؤلى. 

وأمَا الحكم: فَإنَهُ لو باع النُصابَ وامتنع . من أداءٍ الزكاةٍ فإِنْ الساعي [ب/١]‏ 
يتمَكنُ من فشخ البيع في قَدرِ الواجب. وأنْهُ لو مَلَْكَ نصابًا ولَمْ يوَدٌ زكاتة حتّى 
مَضَى عليه سِنُون فإِنّ الواجب لا يَتعدّدُ لنقصان النّصاب في الحَوْلٍ الأول 
ولَؤلا أن الواجب مُتَعَلَقُ بالنْصاب لَّما كان كذلك» وإذا كان الواجث جُوْءًا من 
النُصاب ب امع ل النصاب» لا من أي مال كان 56 
ذلك 

ملكنا أن راتت افظاقة شيو أن لمكيل فو الل قورت وانقة العنانت فد 
فتن وهات غنول سق الوعوين انلنى المنافيي أننتكون الإزكاة برا هده 
تَخْصِيئًا للنُصاب؛ قَطعًا لأطماع الفقراء عنهُ بِصَرْفٍ طائفةٍ من المالٍ إليهم 
ولِذْلِكَ قال عليه السلام: ١حَصّنُوا‏ أَموالَكُمْ بالرّكاة»0©. 

أو لتَقْلِيلٍ الطغيانٍ الحاصل بِمُلِكِ النُصاب على ما قال تعالى: #إِنَالإِضنَ 
لمَطيّح #6 أن يداه أسْتَْوَجٍ # [العلق: 5-/]. 


ع 


() «المعجم الكبير) للطبراني» مسند عبد الله بن مسعود. 5»* .» قالالمناوي: «قال 
ابن الجوزي: حديث لا يصح. تفرد به موسى بن عميرء قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا 
يتابّع عليه» وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمير الكوفي متروك»» فيض القدير شرح الجامع 
الصغير»)؛ 4/؟/1". 
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١٠ 

أو لشكر النَعمةٍ الحاصلة بمُلك النُصاب؛ طلبًا للزّيادةِ عليها على ما قال 

سم وى +27 ع بسر 

تعالى: (يّن مَسكَرْثْر يدخ ** [إبراهيم: ا]. 

أؤ لدفع حاجة الفقراء» مشروطا بِصَبْر المالك. 

وتحصيلٌ المالٍ بعد فواته» وتقليلٌ الطغيانٍ بعد فواتٍ سببه» وطلبٌ المزيدٍ 
منّ النعمة بعد فواتٍ أصل النّعمة» ودفعٌ حاجة الفقراء مع فوات غتّى المالك 
ممتنع. 

ثم ما ذكرنّمُوه يلرّمُ عليه دَينُ الميّتء وأرشْنٌ جناية العبد, فإ الواجت 
فيهما مُطْلّقٌ بالتفسير الذي ذكرثّمُوهء ومع ذلك فَإنّ الدّينَ يَسقْطٌ بِقّواتِ التّركة 
وتشقط ذفن البعتابة روث ةالعنة. 

والجواتٌ عن مَنْع الإطلاق: ما ذكرناه. 

ونا 2و من النُصوص الذَالةٍ بحرفٍ (في) فيما يمتنِ حملها على الظرفية. 
لأنهُ لا بُدَّ من المغايّرة ؛ بن لفق و لبس واقتي و المظ ةوف قم قن ننه إذا كان 
جز ءا هن الظرق:فيكون نظر ذا التفييب ولا مغايرة يق الشى اتسيف وحمل ذلك 
على فذوقاةة الكا و تعا وه حمل على الببيةة وهر أو لى الكويه مخار افشيورًا: 

وما ذكروه إضمار؛ لما فيه من تعريفف العلَةٍ والحُكم. ولما فيه من مُوافْقةٍ 

وان لوف الذالة نسحرت: نونك عدي تفلن اللحميق وتان 
الققية وققوت وا سداد قيامن أخل لكيهو العام أجل الفضة وعل 
سياقه» ويجث الحملّ على ذلك جمعًا بين وبِينَ ما ذكرناة من الدليل» ولِما فيه 
من تعريف الحكم وسيّبه. 


١١١ 

وما ذكروةٌ من المعْنّى فمُعارَض بِكَوْنٍ الإطلاقٍ أفضّى إلى تَحْصِيلٍ مقصُودٍ 
الواجب؛ حيثٌ يحضّل مع وُجود النُصاب وعَدَمِهِ بخلاف ما ذكروه. 

وما ذكروه من الحكم الأوّل فمُعارَض بِصِحَةٍ البيع ابتداء» وجواز تَصَرفِ 
فيه مُطْلَفَاه ولو كان مُتَعَذّقَ حَقّ العَيْر لما جار ذلك دُونَ رضاه. 

وأمًا الحكمُ الثاني فهو مَمْنُوع. 

وعن السُوَالِ الثَانِي: أن اختلال الحكمة إِمَا أن يكون قَطعَاء أؤ ظاهرًا. 

الأول: ممْتّنْع. ا ا القَطعُ بخَطأ م مَنْ قال بَقَاءِ الؤجوب» وهو 
مُمْتَنعٌ إجماعًا. 

لكي سبي سوبي 
الحُكم إجما 

وما ذكرُوه من الولزام بِدَيْنِ التركة وأزش الجناية» وإن كان الواجبُ فيهما 
طلقا »فلا نُسَلُمْ فوات الواجب بِقّواتٍ مال التَّرِكة وَمَوْتٍ العبدٍ الجانيء بل 
انين باق» وهو مُتعلق بلِمَةٍ الميّتِ المذيُونء وأزشنٌ الجناية متعلّقٌ بدْمةٍ الع 
على رَأَي لناء اناد هيو الم والفائتٌ إنما هو الخطابُ بالأداء؛ 
لقّواتِ شَّرْطِهه وهو القدْرةٌ على الأداءِ والفهم للخطاب. 

وأا الواوث المت كلذ ححت ملوفويض اللمكتوفن الأسففاء مدر رطا 
بؤُجودٍ التّركةِ والعبدٍ الجاني» ومع فواتٍ ذلك فلا وُجوبَ عليه أصلًا إلا 
موي ابد مويو ا اي و 


0 
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١١ ؟‎ 


[6]- مسألة [المستفاد من جدنس النتصاب سبب مستقل ] 


الفستعقاذ مو كتين اللصنات يكين سكف اله تع فيه الزكاة عذال" فيل 
520 ا 0 000 
وَإِنّما قلنا ذلك لأنّ القولَ بوجوب الزكاة يُستذعى دليلا» والأصلّ عدمّه 
فإِنْ قيل: ما ذكرثّمُوهُ من الحُكُم نحن قائلون به. فإنًا تارةً نقولٌ بأنّ الواجت 
[ب/4] عندنا ليس بزكاة» بل هو مال مُقَدَرٌ بِقَدْر واجب الزكاة» فيَصِيرُ رَكاةً في آخر 
ب 0 و 0 و 9 0 
الحَؤل» وتارة نقول: إنه ليس بواجبء. بل هو مال يَمتنع وجوب الزكاة في آخر 
الل بأداته فى أوَّلِ الحؤل. 
وإن سلّمنا أن ما ذكرثُمُوه هو غير محلّ النزاع؛ ولكن لا نْسَلْمْ انتفاءً الدليل 
على وُجويه والدليل على وجوبه النص والمعنى؛ أمّا النص فقوله عليه السّلام: 
َك 372 و بي ادم ا و 
«اعلمُوا من السَّنةِ شهرًا تؤدذون فيه زكاة أموالكم)”". 
فما استّفيدَ بعدَهٌ من مال فلا زكاة فيه حتى يجىء رأسن الشهرء ذَكَرَ الشهرَ 
عر سسا 2 2 2 51 1 
الأَوَّلَ مُتَكرًاء والثانى مُعَدَفاء فكان عائدًا إلى الأوّل. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي»١:14١51.‏ «الاصطلام» للسمعاني» .1١:7‏ «تقويم النظر؛ لابن الدهان» 
0 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص7١‏ ؟. «طريقة الخلاف» للإسمنديء» ص57. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص؛ 6. 
(؟') «سئن الترمذي»» (بمعناه)؛ أبواب الزكاةء باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى 
يحول عليه الحول» ١‏ ثاكت 77" . 


مسائل الزكاة يحل 

وأمّا المعتى فمن ثلاثة أ 

الأوّل: هو أنْ كَوْنَهُ مُسْتَادًا من جنس النُصاب يُناسِبٌ أنْ يكونّ تابعًا لما 
عنذّه في الحؤل؟ اا أيضًا فيه بكونه جاده عليه وَالريادة تابعة للمزيد 
عليه؛ لعدّم حُحصولها دُونَه وأنْهِ يكت به المال» والكثّرة صِفةٌ للمال» ولا وُجُودَ 
للصفةٍ دون الموصوف. وأنه يُعَدُ مع الأصل في نَظَر أهلٍ العُْرفٍ مالا واجدًا 
بِحَيثُ يتعذّرُ التمييزٌ بينهُماء بخلافٍ المستفادٍ من غير الجنسء وكلٌّ ذلك 
يُناسِبُ التَبَعِيةَ في الحولٍ ترتِيبًا للحُكم على وَفْق الحقيقة. 

والشَاهِدُ لهُ بالاعتبار النّتاحُ والأرباح» ولا يَلزْمُنا على هذا أثمان الإبلٍ 
المزكاة؛ حيث إنها لا تُضَمٌ إلى ما عندهُ من جنسها؛ حيث إنها قائمةٌ مقام 
أصلهاء وقد أدَى زكاته» ففي ضمّها إلى ما عندّه ما يُوجِبُ التثنية في الصّدَقة 
وهو على خلاف قولهِ عليه السلام: دلا ثناء*'2 في الصَّدّقة)7". 

الوجة الثاني: هو أَنْ الاتحاد في الجنسيّة مُوجِبٌ لضَمٌ المستفاد إلى ما 
عندّه في العدد» حتى إنه لو كان مالِكًا لأربعين درهمًا لا نَجِتٌ فيها الزكاة» ولو 
كانت مستوية ثمانين درهمًا وجبث فيها الزكاة» وإذا كان المستفادٌ يُضَمُ إلى 
)١(‏ قال الخطابي: ١لا‏ ثْنَى في الصدقة»؛ مقصورة مكسورة الثاءء أي: لا تؤخذ في السنة مرتّينَ 

قاله الأصمعيء ومّن رواٌ: «لا ثْناءَ في الصدقة» ممدودّاء يذهبٌ إلى أن من تَصَدَّقَ على 

تعر طالب لجع والثناءِ فقد بطل أجرهء فقد أبعدَ الوهم. «غريب الحديث» للخطابي؛ 


3# 5 55 وقال ان سيدة: «وَالدُنامٌ دلا عدم أن توْحَذْ في عام مرتين) ومنة 


الحديث: «لا ثناءَ في الصّدقة»» وقيل: هي أن ل ناقتان مَوضع ناقة». «المخصّص) 
لانن سيلاف :58:4 5:؛ 


(5) في (كنز العمال»: ١لا‏ ثُنَى في الصدقة»» ١6595015‏ 55000000 اارواه الديلّمِيُ عن 
أنس» . 


م ١٠ى]‏ 


واعددي اللا يي 1 اصرف وفك وتصر لواتي لحر يي 


تاب أؤلى. 

الثالث: هو أنّهُ من المناسب ضَمٌ المستفاد إلى ما عندّه» دَفْعَا لما يناه 
من مَشَقَةِ حَفْظ أُوَلِ كُلّ حَوْلٍ لما يَتَجَدّدُ من الأفوال المستفادة المتعاقبة: 
والشاهِدٌُ له بالاعتبار النَتاجُ والأرباح. 


والجَوابُ عن الأول: أنّ المسألةَ مشهورة بما ذكرناة من الحُكمء فكان 
هُو المختلّف فيه» وبتقدير صحّةٍ ما ذكروه مَذْهَبا لهم فيُفْرَضُ الكلامٌ ابتداءً. 

ونقُول: لا يجب عليه قبل تمام الحول في مِلكِ الماك إلا(" ما هو 
مقدذ بواجب الزكاة» ولا يون أداؤٌه مانعًا من وجوب الزكاة فى آخر الحؤل. 
وَالنّمَسّكُ باستصحاب عَدَّمِ الدليل عليهما فعلى ما ذكرناه. 


بس 6ف 25 # زذ 2 14 جعاي؟ 7 01 
وعن النصن: أنة تمك بالمفهوم» وليسن مَذْهَبًا لابي حنيفة اخولا عنننا 


على المختار””» وإن كان حُحَِةَ لكنّهُ مُعارّضضٌ بقولِه عليه السّلام: ١لا‏ زكاةً في 
مال حَنَّى يَحَولَ عليه ال 


)١(‏ مافي المخطوط هو: (إذا ما هو مقدر»» ولعل الصواب ما أوردناه. 

(؟) قال الجصاص الرازي الحنفي: «ومذهيّنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور 
عليه؛ ولا دلالة فيه على أن كم ما عداه بخلافه سواءٌ كان ذا وصفين فخصٌ أحدهما بالذكر, 
أو كان ذا أوصافٍ كثيرة فحص بعضها بالذكر ثم عُلَنَ به حكم)» الفصول في الأصول». 
65:١‏ . 

(6) على المختار عند ابن سريج وأبي بكر الشاشيء ينظر «الإحكام في أصول الأحكام! 
للآمدي» #: لا. وزاد السمعاني: «أبا حامد المروذي»» ينظر «القواطع في أصول الفقه» 
للسمعاني» .5551:١‏ 

(5) في «سئن الترمذي» بمعناه أبواب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة في المال المستفاد حتى - 


١١6 

وهو وإِنْ كان ظاهرًا في حَوَلانٍ السَوْلٍ على المالٍ في نفسه إلا أَنْهُ يَجِبُ 
حَمْله على حَوَلانِ الحَوْلَ عليه فى ملك المالك» ضَدُورة العَمّل بهِ فى حَوَّ لان 
الْحَوْلٍ عليه في نفسه؛ لاستحالة حَوَلانٍ الحَؤْلٍ عليه في مِلْكِ المالكِ دُونَ 
حَوَلانٍ الحَوْلٍ عليه في نفسه؛ بخلافٍ العكس. 

ولأنه مُوافِقٌ لمفهوم اللفظٍ في وجوب الزكاة بعد حَوَلانِ الحَوْلٍ على 
المالك فى أَصْل النصاب والمستفادٍ من غير الجنسء بخلافٍ حمْله على 
حَوَلانِ الحَوْلٍ عليه في نفْسِهء حيثٌ لا تَجبُ الزكاة فيه بِعدَهُ إذا لم يَكنْ 
كقلو كان والهراذ فى تفن الإتكاة الما هو لشفي القرعة الأن اميل امامو 
حَمْل كلام الشارع على مصلحةٍ لا على غيره. 

ومع تعارّض النّصَّين فلا حَجَةَ فيما ذكرُوه. 

كيف وأنّ الترجيح لما ذكرناه لكونه مَنطوقاء وما ذَكرُوهُ مَفَهُوم؛ ومُعارَضٌ 
أيضًا بقوله عليه السّلام: امن استفادً مالا فلا رَكاةً فيه حنَّى يَحُولَ عَلِيهٍ 
الحَؤل)20؟ 

وعن المعارّضةٍ الأولى بالمعْتّى أن ما ذكرُوةُ من مُناسبة التَعِية مُعارَضٌ في 
الأصل بالتَّبَعبّة فى أصل الؤُجود والحُدوث. فإِنْهُ مُناسسٌ للتَبَّعبّة فى الحَؤل؛ 
وهو غيرٌ مُحمَقٍ في الفرع. 

وعن المعارضة الثانية: يُمنعُ الم في العدد على رأي لنا. 
ّ يحول عليه الحولء الاك 5737 . 


١ )1١(‏ سئن الترمذي»» أبواب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة فى المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول» وخرابة 


1 اله الضعيدة 
وعن الثالثة: أن الخروج إنما يَلرّمٌ المكَلّفت أنْ لَوْ وَصَفْنا عليه حِفْظَ 
إب/0٠]‏ المواقيت» وليس كذلكء بل هو عندنا مُخَيّرِ إن شاء حَفِظ المواقيت» وإن 
شاء عّن شهرًا يودي فيه زكاة الكلّ. 
والظاهدٍ أنه لا يَختارُ سوى الأشهّل الآَحَففتء وإن كان ذلك مُناسبًا إلا أنه 
مُعارَضٌ في الأصل بالتبعية في أصلٍ اللحدوت والوخرة كما تقو ولا وتدرة 
لذَلِكَ في المَزعء واللة أعلم. ْ 


ظ' 5320 


مسائثًا !2 كج / ١١‏ 


[19- مسألة [زكاة مال الصبيّ] 

إذا مَلْكَ الصَّبيُ نِصابًا رَكاتيًا ونّمّ عليه الول وجب أداءٌ الزكاة عن 
عندنا(2 خلافًا لأبي حنيفة نيفة7"). 

وإنّما قلنا ذلِكَ لأنَهُ لا يَخْلّو إِمَا أن تكونَ عِلَةُ وجوب الأداءِ في الأصل 
- وهو البالعٌ - موجودة في القَرْع» أو غير موجودة في فإن لم تكن موجودة 
فيه لزم أن تكون العلهُ قاصرة» وهي باطلة بالإجماع من الفريقّين» وإن كانت 
موجودة فيه لزم منه وجوبٌ الأداء. 

فإن قيل: وإن سلّمنا [أنَ] عِلَةَ حَكُمٍ الأصل لا وجود لها في الفرع» ولكنْ 
لا يَلْم أن تكون قاصرة؛ لجوازٍ أن تكون مُتعَدَيةَ إلى فض آخخرٌ وإن كانت 
قاصِرة؛ ولكن لا نسم بطلانَ القاصرةٍ على الإطلاق» فإنها لو كانث مَنْصُوصةً. 
أو مُجْمَعًا عليها؛ فإنها تكونُ صحيحةً بالإجماعء وإنما ثُوافقُ على إبطالها إذا 
كاذف لستجلة ولم تاذلف 

سلَّمنا أنّها مَوجُودةٌ في الفزع إلا أَنَهُ قَد وُجِدَ المانمٌ من العَمَلٍ بها فيه 
وبيانةٌ من وجوه: 1 


0 


8 


)١(‏ «النكت») للشيرازي» ."١94:١‏ كتاب «الاصطلام» للسمعاني» 4:7 5. «تقويم النظر) 
لابن الدهان» .١91/:1١‏ 

() الرؤوس المسائل) للزمخشري» ص8١‏ ؟. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص57. «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص58 . 


] ١١ #1 


ل ٍ 

الأوّل: أن الصَّبِيَ مَظِنَةُ الشّمَقةٍ والرحمة» وفي إخراج طائفةٍ من ماله إضرارٌ 
بهء وهو منفيٌ بقوله عليه السّلام: ١لا‏ ضَرَّرَ وَلا إضرارَ في الإسشلام)7". 

الغاني: هو أنَّ الزكاة مأمورٌ بها؛ لقوله تعالى: #8 وءَانواآلوَكَرةَ # [البقرة: *4]» 
والأمرُ من خطاب التكليف, والتكليفف مَشْروعٌ للابتلاء والامتحان؛ تَمِْيرًا للمُطيع 
من العاصي؛ وشرطٌ ذلك الفهمٌ ومعرفةٌ الخطاب. والصَّبِيُ يُنافي ذلِك. 

الثالث: هو أنّ الزكاةً إنما شُرعَت طهْرةَ للأنام على ما قالَ تَعالَى: #حُدّ 
اقول اضتنة للهثخ وكيم جا 4 الرة#دوذلك تقدص لاني 
والْصَّبِئٌ يُنافيه. 

الرابع: هو أَنَّهُ من المنايب أن تكونّ الزكاة واجبةً شُكرًا لنِعْمةٍ المالء 
طَلَبّا للمزيد من التُعمةء على ما قال [تعالى]: «لِين سَحِكَرَْثْرٌ ريدن 4 
[إبراهيم: 9]» وَالشْكْدٌ يَسْتَدْعي معرفة امقر والصَّبِيٌ يُنافيه. 

والجوابُ عن السؤال الأوّل: بأنْ الأصل عَدَمُ تَعْدِيَتها إلى فزع آخر. 

وعن القَانِي: أن الحُكُمَ في الأصلٍ لا بُدّ وأن يكون مُعَلَلَا؛ إذ الأصل إِنّما 
هو التَّعلِيلٌ دُونَ النَعبّده والأصل عَدَمٌ النَصْ والإجماع عليهاء فلم يَبْقَ إلا أن 

وعن المعارّضة الأُولّى: بأنّ إخراج الزّكاة من ماله إِنّما يكونُ إضرارًا به أن 
َو لم يَكنْ ذلك مُوجبًا لتَخْصِين ماله وليس كذلك بِدَلِيلٍ قوله عليه السّلام: 
١‏ حَصّئوا مالك نال كاة)90: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


مسائل ال كا 5-7 
وعن الثانية: أَنْ الصّبى إِنْما يُنافى الأمرَ للتَّوَّجُهِ نَحْوَهء أمّا نَحْوَ وَلِيّه فلا. 
وعن الثَالِنةٍ والرّابعة: أن حاصِلَهُما يَرْجِعُ إلى تعليل حُكم الأصل بما لا 

وُجودَ لهُ في الفَرْعء وهو نجلافُ ما فُرضَ الكلامٌُ فيه من تَعْدِية العلَةِ ورجوعه 

إلى التعليل بالقصور. 


00-2 


ا الطقة[لجخيرة 


-]١[‏ مسألة [إخراج القيمة في الزكاة] 

لماك ارسي ع1 عاق ين عرو عالباقائع يمان لانم 1 
عن الواجب عندنا!"©» خلاقًا لأبي حنيفة”©. 

وك ناه ذلك اذه لقوق عدار مه أه مُييعٌ فينع مان عاذي 
أنه لو اذأف النيمة كا أنسكون 5 0 منها في نظر الشارع 
مُساويًا للمقصود الحاصل من أداءٍ الشاةٍ أو زائدًا أو أنقصء لا جائرٌ أن 
يقال بالنّساوي؛ إِذْ هو خلافُ الإجماع. 

أمَا عندهُم فلآنّ الأؤلى إخراجٌ الشاة» وأمًا عندنا فلأنها واجبةٌ عَيْنَاء 
ولا جائرٌ بأن يُقالَ بكَؤْنِه أَزْيَد وإلا كان الأؤلى إخراجُ القيمة» وهو خلافٌ 
الإجماع» وإن كان أَنقَصَ وَجَبَ أن لا يُجْرَىَ إخرابجها؛ حَذْرَا من فوات 
المتصوه الراجح في نَظرٍ الشارع؛ وهو خلافٌ الغرّض» وهذه المحالاث إنما 
لَرِمَتْ من القول بإجزاءِ القيمةٍ فلا يُجَُزئ. 

نري لفاك ا ريا لي لتصاري ردير واف ملاتا ب 
يُوحِبُ الأؤلويّة لا مَدْخَلَ لهُ في الؤجوبء ومع ذَلِكٌَ فلا يَمْتَنعُ الإجزاء بأداء 
القيمة؛ لكونه مُحَصَلا لمقصود الوجوب. 
() «النكت» للشيرازي» .571١:١‏ «الاصطلام» للسمعاني» 8:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» 

.51١":١ 


(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص١١”.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص .5١‏ لوسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزى. ص 6". 


مسائل الزكاة ١؟١‏ 
بلوذاغيفة لساري ولكنْ ما المانِعُ من سُقَوطٍ الواجب بما تَأدَى من 
المقضود بأداءٍ القيمة؟ وإنْ كان غيرَ واف بمَقضُودٍ الواجبء وذلِكَ لأنَّ بأداء 
القيمة قَدْ حَصَلَ بعضٌ مَقَص نطوو لرادسيه رداك لان ميرك الى بجنية ماهر 
الفاغ القاطواةببالكين الوانعيةبوالتو شن بها إلى لخي 
والقيمةٌ وإِنْ لم تكن مُحَصّلةً لمقضودٍ الانتفاع بعَيْنٍ الشّاة فهي مُحَضَلُ 
لغَرَضٍ التَّوَسّلء وعند ذلِكٌ فكما يَجِبُ 1 َحِبُ الْخُروجُ عن العهْدٍ ة بأداءِ الواجبء. يَجَبُ 
الخروجٌ عن العُهْدةٍ بأداءِ ما هو مُحَصّل لبَعض مَقصُودٍ الواجب؛ لأنهُ لو عن 
الواجبُ لَبّقِي؛ لبَقاءِ مقصوده. وبعضٌ المقصود من الواجب ليس هو المقصُود. 
نم ما ذكرمُوة يَرَمْ عليه ما إذا أخْرَج بَِيرًا عنْ حَمْسٍ من الإبل» فإنه 
يُجُِْهُ ون لَمْ يكُنْ شُخْرِجًا للشَاةٍ الواجبة المنشوصة: ولِذَلِكَ يَجُورْ إخراج 
با ب ا 
سلما دلالة ما ذكرتموة على عدم الاجزاه لكل عرض بما وذ على 
الإجزاء» وبيانه أنَ الزكاةً حنٌ الله تعالى» ولِهذا فإنّها لا تَسْقُطْ بإسقاطٍ غيره. 


لأف الاللوكا تهنا شر مقلم باشقائلة ود 500 
الفقراء» قَضاءً للرّرْقِ المؤعُودٍ لَّهُمْ بقوله تعالى: وما من دَآجَ في الْأَرْضٍ إِلَا 


اه ا مه 


عل الله ررْفهًا» [هود: 1"5]» وهودليل الإِذْنِ فكة ع الإئدال. 

رصان ئوقا اجياة على لقو عرد وى روود 
تراه فإنة إذا أذِن لمَذ را فساو فج مها لا سو ب كر 1ل 
في إبدالٍ ما لَهُ عليه من العُوُوض بالدراهم» ضرٌورة ة امتناع أداء الدراهم من 
غير العروض. 


]١ ؟‎ /[ 


١؟‎ 


والججوابُ عن السؤال الول - وهو أشْكل الأسولة-: أنَهُ إذا ثبَتَ اختصاصٌ 
الشاة بمقصو باتقيوة مطترب انقارع دارمل أن للاركره التهر المع لاي 
الشاة والقيمة هو كلّ مقصود الواجب؛ حَذّرًا من فوات المقصود المختصٌ 
بالشاةٍ بتقدير إجزاءٍ القيمة. 


وعن الثَانِي: أنه إذا اح عض املص ود الواجب كان ذَلِك كافيًا في دوام 
الحكمء وإِنْ لَّمْ يكَنْ كافيًا في ابتدائه. ل يَنَائة التضزفات الشوعية بالنظر 


إلى مقاصدها. 


وعن الإلزام الأوّل: أن الأصلّ في واجب الإبلٍ إِنّما هو الإبل؛ لقوله عليه 
السلامٌ لمُعاذ: حل ل الإبل من الوبل)"". 


ولما فيه من مُشارَكةٍ الفقراءِ للأغنياء في جنْس أموالهم, غَيْرَ أن الشارعَ 
رَخَصَ في الإبدالٍ بالشّاة؛ دَفْعَا لضَّرَّر الزّيادةٍ على المالك بأداءٍِ بَعِيره وعن 
الفقراء التُسْقِيصٍ بأداء حدق حي 

فإذا رَضِيَ المالِكٌ بالزيادةٍ فقد عاد إلى الأصل» وصارَ هذا كما لو لَمْ يَجِدٍ 
الماء إلا اترعلي ادن الماره فَإِنَهُ : يتَرَخْصُ بِالنَيمُم دَفْعَا لضرّر الزيادة. وإذا 
رَضِيَ بِبَذْلٍِ الزيادة كان [ لَهُ ذلِكَ؛ لكؤنه مُوافقًا للأضل. 

وعن الإلزام الثاني: أنهُ إنما يَجُورٌ عندنا أداءٌ ابن لَبُونٍ إذا كان موجودًا عنده 
ذونَ بنت مَخاض؛ لأن الشارع جَعَلٌ بنتّ مَخاضٍ كالمعجوز عنها ل 


دَفْعَا لكُلَفةٍ الشَّراِ والتحصيل عن المكلّفء ولا كذلك فيما نحن فيه؛ لكَْنٍ 
الكناة موعكودة عتلاه: 


ه.ائل الزكأة ١‏ 
وعن سُوَالٍ المعارّضة: لا نَسَلّمْ أن الزكاة حَق الله تعالى؛ بل حَنٌّ الفقراء 
على ما قال تعالى: # إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْمَراءٍ © [التوبة: .]6١‏ 


وعلى هذا تقول : لَوْ تَعيّنَ بعضُ الفقراء لأخْذٍ الزكاة فإنها تَسْقْط بإشقاطه: 


وإنْ كانت حَفَالله فلا نَل الإذْنَ في الإبدال والورْقٍ المؤعُودٍ للفقراء. وإن 
اال ار 


ولهذا فإنه لو أّى الشاة إِليهمْ و5 قَعَتْ المؤقع» ولا يَكُونُ ذلِك بطريق 
الإبدال» كما لو كان عليه ل درهم فأدّى درهمًا مُعيَّناء بخلاف الأموال 
المبيوعة. 

كفت [وَ ]أن ما ذكثوة مخ المسآلة المتكشهد يها ممتوعة على أضانا؟ 


--98 


] ١١ [ن/‎ 


١ [‏ ١]-مسألة‏ [هل يمنع الذين من الزكاة؟ ] 
إذا مَلّكَ نِصابًا رَكاتيّا وحالَ عليه الحَؤل» وكان ما عليه من الدَّيْنِ مُساويًا 
لحاله أ أَزْيّدء يَجِبُ عليه أداءٌ الزكاة على القول المنصّور من الخلافٍ عندنا”""» 


والقول الثاني"  '‏ وهو مذهبٌ أبي حنيفة ‏ : لا يَجَتٌ 0 


وما نالك لال إا أن تكوت ِل الوجوب في الأصلل - وهو حالة عَم 
ادن الى لز ام أؤ لا تكونّ مَوْجُودة إن َمْ كن موْجُودة 
لرِمَ يُطَلانْ العلَةِ بالإجماع؛ لمَصُورهاء وإن كانث مَوْجُودةً فيه لَرِمَ الُكم. 

فإِنْ قبل: أمَا القَصُورُ فقَدْ سَبَقَ الكلامُ عليه في زكاة الصَّبيّ. 

ويتقدير وُجودٍ عِلَةٍ الأصلٍ في الفرع إنما يَلرّمُ الحكم أنْ لؤ لَّمْ يُوجَدٍ 
المعارض له وأمَا إذا وُجدَ فلاء وبيانُ وجودٍ المعارض من جهةٍ النصّ والمعنى؛ 
أمّا النصٌ فقوله عليه السلام: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظهْر غنّى)29, وال ون وت 


(0) «النكت» للشيرازي» :١‏ 96". (الاصطلام)» للسمعاني» 51/:7. «تقويم النظر» لابن الدهان؛ 


1 

(0) كتاب «الأم»؛ للشافعي؛ 7: 7ه .144٠‏ وقال الجويني: ١اختلف‏ قولٌَ الشافعي في أنَّ الدّينَ 
هل يمنع تعلق الزكاة بالعين؟ فقال في أحد القولين: إنه يمنع وجوب الزكاة» وهو مذهب 
أبي حنيفة...2» «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني» : 78". 

() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص7١؟.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص5 5. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص؟”. 

(5) «مسند أحمد»» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة؛ 665١/ء‏ وقريبٌ من لفظه - 


مسائل كا مم١‏ 


غَنِيَ» بدَلِيلٍ أنّهُ يَحِلٌ لهُ أَحدٌ الصّدَقة 
وقل اسم : «لا نحل الصدقةٌ عن ولا لذي م ة(1) سَوِيّ00". 
وأمَا المغئى فمن وَجْهَين: 
الأوّل: أن الدَّيْنَ ع وبيانه أنه إذا كان دروا فحاحتة داعية إلى قضاء 
لاا لطر العو اخ في ااه رتل دواري و 
تعَيّنَ ما في يده لدَفْع هذه الحاجةٍ والضرُورة» ولِهذا نُمَكَنُ المداينَ من أَخْذِهٍ 
من قَهْرَاه ويُسْجَرُ عليه في التصَدَّفٍ فيه شَرْعَاء فمن المناسِب أن لا تَجِبَ في 
ماله الزكاة. دَفْعًا لهذه الحاجة الأصليّة 52 في ثياب البذّلةٍ وعبيك الخدمة. 


اوج وو وص اموي ومسي اير 


ويا +1 


َِ ما في سنن الدارمي»: (إنما الصدقة عن ظهر غنّى)» سنن الدارمي». مز كتاشه ال كاقة بات 
النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل» 017٠١‏ وبوّب البخاري: لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى» لكنّ لفظّةُ: «خيدٌُ الصدقةٍ ما كان عن ظهر غنّى)» كتاب الزكاة» 2١475‏ وعلّق البخاريٌ 
عد ناه كتقا يدا كتانب الرعنايا وناك درول كول تان الروز وال اي 4 
وين 4 [النساء: .]1١‏ ْ 00 

)١(‏ المِرّة بكسر الميم: القوّة والشَّدَة» والسّويُ الصّحيحٌ الأعضاءٍ. «النهاية في غريب الحديث 
والآثر) لاي للم 1 

(0) «سئن الترمذي»: أبواب الزكاةء باب من لا تحل له الصدقة» 5607» عن عبد الله بن عمرو, 
وقال الترمذي بعذه: (وحديتٌ عبد الله بن عمرو عدي حسن). اسئن أبي داودا» كتاب 
الكاة؛ بان من يُعطى مح الصدقة وحدٌ العىع 1594 . لاست ابن فاجهة» كتات الزكاة بات 
من سأل عن ظهر غنى؛ 1878 . 

(؟) نحوه في صحيح مسلم»» كتاب الزكاة» باب الابتداء في التفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» /441. 


] 1 


5 صَلْا بر 3 كر 3 لإ سس 1 0 
وبقوله [كََةُ]: «كل أحَدٍ فهو أحَقٌ بكشبه من والدِه وَوَلدِهِ والناس أَجْمَعِينَ)”". 
ك3 مع رمه 5م ا 000 3 
ولأن حاجتة مُقدّمة على حاجة الفقراء فى ثياب البذلةٍ وعبيد الخدمة 
وزكاة الفطر. ظ 


الثاني من المعنى: أنَ القَوَْ بؤجوب الزكاة ب يُمْضِي إلى تَعَذَّدِ الواجب مع 
الها الموحفي): وان كل ون عاذ ود ل 

ينان الأوّل: أن يَسارَ المذيُونِ بما في يَدِهِ مُعْتَبْدٌ في إيجاب الزكاةٍ على 
الدائن» وإذا كان مأ في يَلِهِ معسدا معتبّرًا في إيجاب الزكاة عليه َم ال مع اتتحاد 
الموجب. 

/ وبيان الثاني: أَنَهُ لو افكزى عر اللسارة الم ومين اخورالفن: 
لازي من ثاليثه والثلِتُ من رابع؛ فك واد له ألف» وعلبه ألفء فإذا حال 
النَحَوْل على كل واحد»وكانا: إن الزكاة : تجبُ على المذيون. ف فشي الى عه 
الزكاةٍ مع انَحادٍ الألف. وهو خلافٌ قله عليه السلام: «لانّى في الصٌّدقة9. 


وبيانٌ لَرُوم ذيك: ل ل 7 
اشترّى فطالبّه بالثمن» فأحاله على من اشترى منه» وكلّ واحدٍ على من اشترَى 
منهه حتى انتهى ذلك إلى الأوّلء فإنّ البئع الأول يَصِيدُ مُستجتًا على المشئري 
الرابع ألما بسكم الحوالةٍ عليه» والرابعٌ يصِيرُ مُستَحِمًا على البائع الأوَلٍ ألما 
)١(‏ «سئن الدارقطني»» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» 5405/8. السئن الكبرى» للبيهقي؛ 

كتاب النفقات» جماع أبواب النفقة على الأقارب» باب نفقة الأبوين» .١181/81“‏ قال المناوي: 


المهذب فقال: قلت [الذهبي]: لم يصح مع انقطاعه». «فيض القدير» للمناوي» ©:4. 
(؟) تقدم تخريجه. 


١١ / 


معدا منه» فَالدَيْنانَ يَنَقَاصَانَ وكا فظانة ولا د يَنْقَى غير العبد الذي يساوي 


0 


والجوابُ عن الاعتراض على القّصور: ما سَبَقَ أيضًا في زكاةٍ الصبيّ. 

وعن المعارّضة بالنَصصٌ: بمنْع عَدَمٍ الغِنّى في حقّهه ول الصّدَقَةٍ له لا 
ُسَلَمْ دلالتَهُ على عَدَم الغِنّى في حَق وقوله عليه السلام: الا نحل الصَدَق 
لعَنِيَ..76" يدل على كَْنِه غيا؛ نَظَرًا إلى آخر الخَبَره وهو قولّه: «إلا حَمْسة) 
وعَدٌ الغارمَ من الجملة. 1 

والأصر عر الإنصاء إلى الكل ؟ نّم إنةُ مُعارَضٌ بِأنَّهُ يجب عليه صدقةٌ 
العشرء » ولو لم يَكَنْ غبيًا لما وجَبَتُ عليه؛ لقوله عليه السّلام: «لا صَدَقَةَ إلا 
عَن ظهْر غِنّى)2"7. 

وعن المعارضة الأولَى من المشتى: بع الشاهد باعتبار ماذكرُوةٌ من المناسبة 
وثياب البذْلةٍ وعَبِيدِ الخدمة» فإنّما لَمَْحِبْ فيها الزّكاة لعَدَمٍ المقتضيء وهو 
الأصل؛ نيا للتَعَارْضٍ ؛ بينَ الأدلة» وأيُ معتّى بيت مناسيئه للاقتضاء فيها فهو 
معارضٌ في أصل الشاهدٍ له بالاعتبار بوَضفب النّمّيّه وإن وُجَدَ المقتضي فيها 
ا ل ل ا ا ل ال ا 
الدَّيْنِ منها بخلافٍ مَحَلٌ التراع. 

وأمّا زكاة الفط فإنّما لم نّتْ؛ لعَدَمٍ المقتضي أيضّاء وإن وُجَدَ المقتضي 
فلا يَلْرَمُْ من كَوْنٍ الدَيْنَ مانِعًا منها أن يَكونَ مانِعًا من وُجوب الزكاة» مع أن 
)١(‏ «الموطأ»» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء 79. «سنن ابن ماجدكء 

كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة» .١184١‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 


١78 


[ب/+1] المقصودَ الحاصلَّ من الزكاة للفقراء أَتَمّ من | لمقصودٍ الحاصل من زكاةٍ 
الفطر؛ لما بَينهُما من التفاوؤت في الكمّيّة. 
وعن المعارّضة اللَاية: أنها مَبْيةٌ على وْجُوبٍ الرّكاةٍ في الدَيْن وهو مَمْنُوعٌ 
على أضلناء والله أعلم. 


5-302 


مسائل الزكاة ١‏ 


-]1١[‏ مسألة [زكاة الحلي المباح] 


000 
باخداطي ار امسر راي اكد '"» والقولٌ الثاني: : يَجَثُ(") وهو 
وقد أَجْمَعْنا على وُجُوب الزكاة في الحَلي المخظور». 
وإِنّما قَلْنا ذلِكَ لأنّ لازمَ الؤجوب مُنْتَفٍِ فلا وُجُوب. 
وبيان ذلك هو أن لازم الؤجوب وجودٌ الباعث عليهء وإلا كان الحُكمُ 
حَلِيًا عن باعث» ومقصورء وهو خلافٌ إجماع الفقهاء. 
ونان انتفاءع هذا اللازم: هو أن اتَخَاد الحَلَي للاستعمال والائتذال على 
وجو مشْرُوع؛ وصَرْقَة عَنْ جهةٍ الإيجاب يَدُلُ على تعلق حاجته به» وفي إيجاب 
الزّكاةٍ عليه فيه احتِمالٌ امتناعه من حُصُولٍ غَرَضِهِ المشرُوع من التَحَلَي؛ ف 
من روم الّكاةء مع تَعْطِيله عَنْ جهة الِاسْثْماءِ والاشتزباح؛ على ما هو المعتاذ 
المتعارّف» وهو مَفْسَدةٌ في حَقّه. 
)١(‏ «النكت» للشيرازيء .7:١‏ «الاصطلام)» للسمعاني؛ .١٠١ ١:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 
00 
(0) قال الشيرازي: «واستخار الله فيه الشافعئٌ واختاره). «المجموع شرح المهذب». 5: ؟37", 
(9) «رؤٌوس المسائل») للزمخشري» ص5١؟.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص49 . «وسائل 
الأسلاف») لسبط ابن الجوزي. ص57 . 
() كتاب « الأ الأشافعي»!: 40. انهاية المطلباللجويني:: 141 (المبسوط)للسرخسيء - 


]١ /[ 


0 

وهله المفسّدة إمَا أن تكونَ مُساويةٌ للمَُصُودٍ الباعثٍ على الؤُجوبٍ في 
نَظر الشّارِع» أ زائدة أؤْ أنقص. فِإنْ كانت مُساوية فقّدِ احْتَلْتُ مُناسَبةُ ةٌ الباعث 
على الوجوب. فإنَ تحصيل المقَصُودٍ المضلحِيٌ على وجهٍ سي 
عزون و ل لايد قد يتاي حر امل لتر 

والأصل إِنْما هو تَقْر يرْ أهلٍ العُْفٍ على عُرْفِِمْ لا النغْيير وإن كانت 
المفْسَدة اليا ان ا ب باعث الؤجوب 0 5 وإنّما لا تَخْتَل 

مئاسية ةٌ الباعث بتقدير أن ون راجحًا على المفسّدة المعارضة.» فإذا اخحعا 00 
لازم بتقدير مَرةٍ تَقدِيرَيْن» وَعَدَمْ اختلاله على تقدير واحدٍ مُعيّن. 

ولا يَحْمَى أن ما يَقَعُ على تقدِيرَينٍ أغلبُ مِمًا يَقَُ على تقديرٍ واحد, لَزِمَ 
من ذلك انتفاءٌ اللازم ظاهِرّاء ويَلرّمُ منة انتفاءً الملرُوم ظاهرًا. 

فإن قيل: ما ذكرتمُوة مُعارَضٌ بما يَدُلَّ على ترجيح الباعث على الوؤجوب 
من جهة التفصيلء وذْلِكَ أنَهُ من المناسب أنْ يكونٌ الباعثُ على الؤجوب ذَفعَ 
حاجة الفقير. 

ولا يَحْمَى أنّ حاجة الفقير ضِرُورِيةٌ أَصْلِيّة: بخلافٍ / حاجة التَحَلَي فإنّها 
من قَبِيلٍ الحاجات الزائدة وليسث ضَرُورية» فكان الباعثٌ لذَلِكَ راجحًا. 

سلّمنا دَلالةَ ما ذكرتّموه على انتفاء الوجوب, لكنّهُ معارّضيٌ بما يدل على 


الوجوب. وهو قولهُ عليه السلام: «في كُلّ عشرِينَ مثالا من الذَّمَبٍ نِضفٌ 
مثقال)20". 


١95:5 -‏ . ابدائع الصنائع» للكاساني» ١7:7‏ . 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «فإن اختلاله....إلخ). 


مسائل الزكاة ١١‏ 
فكان ما ذكرناة داخلًا في عُمُومِهء وقولّه عليه السلام: «في الرّقَة» ‏ أي 
الم 5 ة- ربع العث للد 
وأئضا ما رُويَ عنة عليه السّلام أنه راق امْرَأَنَن تَطوفان بالبيت وعليهما 


م 


سوارانٍ من ذَهَبِ»ء فقال: «أَتَحِبّانٍ أَنْ يُسَوّرَكما رَبُكُما بِسِوارَينِ من نار؟؛, 
فقالتا: لاء فقال: (أدٌيا رَكاتهُما»27 أمْدٌء والأمد للوجوب. 


والجوابٌُ عن السُّوَال الأوّل: أن ما ذكرُوهٌ مُعارَضٌ بِتَفصِيل آخَرء وهو 
أنَ حاجة المالك من التَحَني تَقُوتُ مُطْلَقًا ل إلى خَلَفٍ وَبَدَلء بخلافٍ حاجةّ 
الفقير فإنها تندَفِعٌ بزكاةٍ غير الحَلّيء ولأنَ المالِكَ هو الذي اكتّسبَ الما ونَّعتِ 
في تَحْصِيلِه فدَهْمُ حاجَتهِ من يكون أَوْلَى من غَيْرِ وإذا تعارض الَمْصِيلانِ 
سَلُمَ ما ذكرناة أوَلَا. 

وعن المعارّضة بِالنُصُوص: ما حَبَرُ المزْآتَيْنِ فيَرُويهِ المتَنّى بن الصبا9) 


)١(‏ قال النوويٌ: «والرّقةٌ» بتخفيفب القافٍ وكسر الراءء هى: الوَرقٌ وهو كل الفضة» وقيل: 
الدراهمٌ خاصة». «المجموع شرح المهذب» 5:*. 00 

(؟) «صحيح البخاري»» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 585 .١‏ 

() (سئن الترمذي»»؛ أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحليء 51. وقال الترمذي: «ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي وله شيء؟. 

(5) المثنى بن الصباح اليماني ثم المكي, قال أبو حاتم وغيره: (ليّنُ الحديث»» (ت: 49 ١ه).‏ 
«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) للذهبي» 579:7؟. 

(5) عبد الله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضرميء الفقيه قاضي مصرهء قال أحمد بن حنبل: 
من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وإتقانه وضبطه؛»؛ وقال الذهبي: «العمل على 


تضعيف حديثه)» توفى سنة 5/ا١ه.‏ «الكاشف».ء .040:١‏ 


١ 
وفيا د ا‎ 
7 وقد قال التَّوْمِذِئٌ أيضا: إِنهُ ع ص‎ 
وأمَا باِي النُصوص فيَجِبُ حَملَها على غير الحليء جَمْعًا بينها وبِينَ ما‎ 
. رَويَ عن عمد : عن النبيٌ كه أنه قال: (زكاة الحليٌ إعارَتّه)27‎ 


جْعَلَ الزكاة 0 والإعارة خحبرّة) ولو كانت 5 اللي بغير الإعارة 
لكان المبتدأ أَعَمّ من خَبَرِهه وهو مُحال؛ لكَذِبه والله أعلم. 


© 


لأس 


)١(‏ قاله الترمذييٌ تعليقًا على هذا الحديث. 

(0) تقدّم قولٌ الترمذي: «ولا يصح في هذا الباب عن النبي يك شيء؟. 

(*) «السئن الكبرى» للبيهقي» جماع أبواب» صدقة الورق» من قال: زكاة الحلي عاريته 
١‏ بِيدَ أن روايته عند البيهقي: عاريتّه» بدل: إعارتّه. وقال السخاوي: ١يَذْكرُه‏ الفقهاء, 
وهو عند البيهقي من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عُمرَ من قوله». 
(المقاصد الحسنة» للسخاوي» 079. 


مسائل الصه م مم١‏ 


مسائل الصوء 


-]١[‏ مسألة [صوم رمضان ينيّة نهناريّة] 
لايْصِحٌ صَوْمُ رَمَضانَ بنيّةِ تهارية عندنا"©؛ خلاقا لأ يف . 
واجِتَّمَعْنا على امتناع ذَلِكَ في القَضاءٍ والنّذّرة"» وعلى الصَّحَة بنيَةِ قبل 
الزّوالِ في التَغْلِ9», ولنا فيه مَنْهُ0. 
ودليلّنا في المسألة أنه لو صَمٌ بنية من النهار لَمْيَخْلُ إنا أن يكونَ المقصوةٌ 
لمعت في تر الشارع من الصّحة بئة الها اويا للْمفصُودٍ المعثرٍ في 


0 


الصّحَةٍ بنيّةِ من الليل» ردكت وأنقص. 
فإن كان الأول أو الثاني لزمَ أن يَصِحٌ الصومٌ في القضاءٍ والنذر بنيّةِ من النهار. 
أمَا على التقدير الأوّل فلضدورة المساواة. 


)١(‏ «النتكت» للشيرازي» ."88:١‏ الاصطلام) للسمعاني» .١717/:7‏ اتقويم النظر) لابن الدهان» 
11701 

(0) ارؤوس المسائل» للزمخشري. ص777. «طريقة الخلاف»2 للإسمندي» ص55. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص87. 

(؟) حكى الماورديّ الإجماع عليه. «الحاوي الكبير» للماوردي؛ ":/8910. «الهداية» للمرغيناني» 
.١1 515:١‏ 

(؟) «المجموع شرح المهذب» للنووي» 5: 07*. «الهداية» للمرغيناني» .١554:١‏ 

(5) قال النووي : اوبه قال المزني» وأبود بحيى البلخي من أصحابنا» . االمجموع شرح المهذب». 
5 5"5,. 


]١: [ب/‎ 


١ 
وَعلى التقدير الثاني بطريق الأؤلى.‎ 
وإِنْ كان الثالث: لَِمَ أن لا يَصِحٌ الصومٌ بِيّةٍ من النّهار؛ حَذَرًا من فواتٍ‎ 
المقصود الراجح المعتبّر في صِحَْةٍ الصّومِ في التَبّييت» وهو على خلافٍ‎ 
ال 2 ار ا‎ 
الصحة بنية بِيّةِ من النهارء فلا صِحّة.‎ 
فإنْ قيل: ما ذكرثمُوهٌ من القسْمِيّة إِنّما يَصِح مع تَمائْلٍ المفُصُودينء وأمَا‎ 
مع الاختلافٍ فلاء وإن سلّمنا صحة القسمة» ولكنْ لا تُسَلَمُ أله يَْرَمْ من‎ 
النَسُويةٍ 1 اا‎ 
في القضاءٍ والنّذْر لِيَصِحّ ما ذكرثَمُو‎ 
وبيان التفاوت من وجهين:‎ 
الأول: أنَ الزّمانَ في القَضاء والنَذْر غيرٌ مُتَعَيّنِ؛ لما يُوقِعْهِ فيه من الصّوم‎ 


فإنّهُ ما من صَوم يُويِعُةُ فيه إلا وهو قابل لغَيْرِه؛ِ فضًا كان أؤْ تفُلاء فاقتضَى 
ذلِكَ الت للمعيين؛ بخلافٍ صَوم رمضان فإنَ زَمانةُ مُتَعيْنُ له فلا يَفتَقِرُ إلى 


الثانى: هو أن القفناء مُحَصّلٌ لمَقصود الأداء على نوع من القصور 
بالتماكسى جا ساس مل صم ١مَنْ‏ فانّه صَوْمُ يوم من رمضان لَمْ 
يَقْضْهِ صَوْمٌ الدَّهْر00". 
ل سنن الترمذي»» أبواب الصومء باب ما جاء 5 الإفطار متعمدّاء *ا/الا» وقال الترمذي: 


االحليث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعتٌ محمدًا [يعني البخاري] يقول: 


أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطؤس., ولا أعرف له غير هذا الحديث). 0 سنن ابن ماجه)» 
كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» ١677‏ . ولفظه عند الترمذي: - 


مسانا الوه اين 

وعند ذلك فلا يرم مِنِ اعتبار الثِ الي فيه؛ لإمكانٍ تقديرها في جميع 
أجزاء التهار جَيْدا لقص النمَصٍ فيه ؟ مله في الأداء. 

وإِن 58 امتناع التسوية والزّيادةِ في النْية النّهارية» وأنْ رُجحانَ النية المييحة 
يُناسِبُ نَفيَ الصحة بنيّةِ نهارية» حَذَّرًا من فواتِ مقصودها الراجح, لكنْ لا بُدَ 
لَهُ من شاهدٍ بالاعتبار» ولا سبيلَ البََةَ إلا بالقضاءٍ والنَّذْره وقد عرف المَْق بين 
وبِينَ مَحَل النزاع 

ا افيد بل ال 
ون على فول ل له يموت من المدينة ثرا بز الولدر 
من البارحة: فقَبلَ النبئ كله شَهادتَهُمْ؛ وأْمَرَ بلالا فناتى: «ألا مَنْ أكَلَّ فلا 
كل بَقَيّةَ يَؤْمه ومَنْ لَمْ يَأَكُلُ لَيَضُئ00". 

وأيضًا ما رُوي عنه [كَل] أَنُّ دَخَلَ المدينة» فرأى اليهُودَ يَصْومُونَ يَوْمَ 
0 عَنْ ذلكء فقالوا : هَذَايَوْمٌ/ نَجَّى الل فيه موسّى عليه السلام» 
0 عدو فقالة « آنا لحن بإخياءِ سنْةَ أخي مُوسَى عَليْهِ السَّلامُ206". 


م أمرَ مُنَادِيًا فنادّى: «ألا مَنْ أكلَ فلَيُمْسِكُء وَمَنْ لم يَأكُلُ فلْيَضُ04. 


- ١من‏ غير رُخصةّ ولا مَرَض». وعند ابن ماجه: (من غير رُخصة». 

410 3 قلق عله يواد اللفظ رافك روه سيط بن لبجو بج 14 لنلط ريعي هقان اا 
اللفظ لايُعرّف. وإنا المشهور الذي رواه الدارقطنى: أن أعرابيًا شهد عند النبى يك ليلة رمضان 
برؤية المهلال.. وذكر الحديث)؛ «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن وا ضل 3/5 

ف (اصحيح البخاري»» كتاب الصومء باب» صيام يوم عاشوراء؛ 5 .7٠١‏ (صحيح مسلماء 
كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ 1170. 

(*) («صحيح البخاري»»؛ كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء» .7١1/‏ (صحيح مسلم)ء - 


] ١6 /[ 


وأمَا من جهة المغْئّى: فهو أَنَهُ من المناسب أَنْ يُقضَّى بالصّحَة بيه من 
النَهَان خَدَوًا من فوات فبيلة الآداء:يتقدير سيان النية من الليل» ويتقدير أن 
يكونَ الشخصُ صاحبّ عُذْره كالكفر العا والحيض والمرّض الصف 
وقد زالَ ذلك العُذْرُ عنهُ في أثناء النهار. ْ 

والشاهدٌُ له بالاعتبار التّفل؛ فإنه يَصِح بِنِيّةِ من النهار؛ لما رُويَ عَنْ عائشة 
أن النبى كَكِةِ كان يدخُل عليها فيقول: هَل عِندَكُمْ شَيْ2؟4) فتقول: لاء فيقول: 
(إني إِذَنْ صائة)2"7. 

والجحواتٌ عن السّؤال الأوّل: أن التقسيمَ إنما ذكرناة َظرا إلى المقصود 
لمعْتبْرٍ في الضّحَةٍ من لني الي والنّهارِيَةه مُجَرًّا عَنْ كل أمْرٍ خارج عنه 
والأصلّ عَدَمٌ تأثير ما سواه. 

وما ذكدوة من القَْقٍ الأوّلِ فغيرٌ صحيح؛ فإنَ تَعْيبنَ الزمانٍ خارج رمضان 
ب اك لوت جيف د و او ا 

قف على تبييتها تستهاكوان ذلك ووفك على التتييتة » فلا نَسَلَمُ أنّ زمانَ 

0 متي تي لؤقوع الصو عَنْ رمضان فيه في السفّر وإذا رضنا الكلامَ في 
د 

رلته ان زهان فيان نَ تين لإيقاع الصوم عَنْ رَمضانً فيه لكن مع 
النية المُييَّةٍ لا مُطلَقّاه ون سلّمنا ذلك مطلقًا لكنّهِ يُعَيّنُ بِحْكم الحال» وذلك 
لا يَمْنَعُ من اعتبار التّبييت. 


-> كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكفٌ بقيّةَ يرمه» 01١78‏ وقد جمع المؤلف 


رحمه الله بين روايتين. 
)١(‏ (صحيح مسلماء كتاب الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» .١١85‏ 


مائل الصوم ١‏ 

0 00 0 و 2 94 

وأما الفزق الثاني: فهو مُلغى بالنذر وصوم الكفارة. 

وعن السّوَالٍ الثَاني: إِنّما قلنا بامتناع الصحة بالنية النهارية؛ لما فيه من 
فواتٍ المقصّود. والمَعَْبَرُ الراجحُ في الصّحَة فلا يَحتاحُ إلى شاهدٍ بالاعتبار. 
وإن احتاجَ إلى شَاهِدٍ فهو القضاءٌ والنَّذْره وقدعُرف إِبْطَالُ القَوْق فيه. 

وعن المعارضة بالأحاديث: مُعارَضتّها بما رَوى عبد الله بن [أبى] بكر بن 
0 مُعَنْعَنَا"' إلى النبيّ مَلةِ أنه قال: «لا صِيامَ لمَنْ لَمْ يَنْو الصَّياءَ 

كي دون الثثة المية . 


والأصلّ حَمْلٌ اللفظ على الحقيقة» والصّومُ وإن كان في اللغة عبارة 
عن مُطْلْقٍ مساك غير أَنَهُ في مُصطلّح الشّرِع عبارة عن إمساكٌ خاصيٌ مع النية 
ولهذا لا يْفْهَمُ من إطلاقٍ لفْظِ الصوم في مُصطلح المتَشَرّعةٍ مُطَلَقْ إمساكء 


)١(‏ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (ت: 78١ه)»‏ تابعي ثقة 
ثبت» روى عن جماعة منهم: أبوه» وخخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن» وأنس» وحميد بن 
نافع» وسالم بن عبد الله بن عمرء والزهري؛ وروى عنه جماعة منهم: الزهري وابن أخيه 
عبد الملك وهشام بن عروة ومالك والسفيانان. الهازب التهايب" لا 

(') عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن حقصة. ) سئن أبي داوداء كتاب الصوم. بياب النية في 
0 15 . 

() «سئن أبي داود»» كتاب الصومء باب النية في الصيام» 55554. «سئن الترمذي»: أبواب 
الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» ٠‏ . قال الترمذي بعده: (والموقوف 
أصح». وقال الترمذي في «العلل الكبير»: «سألت محمدًا [يعني البخاري] فقال: عن سالمء 
عن أبيه» عن حفصة: عن النبي وو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف». «العلل الكبير) للترمذي» ص7١١.‏ 


١هر/ن[‎ 


١77 


ا 007 
لنا ما ذكرناه أ 5 

وعن المعارضة بالمغْتى: نَمْتَعُ صِحَةَ ما استَشْهَدُوا به من صَؤْم النَفْل 
والكيه توق هذله على ابتذامة الكؤى هع له وبين ما ذكرناء من الأدلة. 

إن سَلّمْنا صِحَةَ صوم التّفلٍ بي تهارية قبل الزّوال فإنّما كان ذلك لأنة 
واقِعٌ في مَظِنَةٍ المسامّحة» ولِهذا جاز النفلٌ قاعدًا مع القُدْرةٍ على القيام بخلافٍ 
الممرؤض. 

ولّنا في المسألةٍ مَسْلَّكُ آحَدُء وهُو أن نقول: صَوْمُ رمضانّ مَمْرُوض 
بالإجماع» فكل صوم صَحّ ب: بنيه يه نهارية فهو غيرٌ مَمْرُوضٍ بالإجماع. أَيْ أنه 
لَمْ يُجْمَعْ على كَوْنِهِ فزْضًا ضرورة وُفُوع الخلافٍ فيه ولا خلاف في صِحَةٍ 
المقَدّم” حور حوس ل عر بع يلين 


نهارية» لصدّق ونا: ما صحٌ بي نهارية لا يحون مُجْمَعًا على عون فوْضًاء : 
كَذْبٍ قولنا: ما صَحّ بنبة نهارّة لا يكُونٌ مُجْمَعَا على كونه فرضًا. 
فإن قيل: قولكح: صومٌ رمضانٌ مُجْمَعٌ على كَوْنِهِ فؤضًاء قَضِيّةُ مُهْمَلة. 
فإِنْ أَرَدْنَمْ به بعضَ صياماتٍ رمضانء وهو ما كان مَنْوِّا من الليلٍ 5-6 
ولكنَّ اللازمَ عن المذكور أنْ بعضَ صِياماتٍ رمضان غير صحيحة بنيّةِ من 
النهار» فلا يَلرّمْ ذلِكَ في كلّ صَوْمِ من صِياماتِ رمضان. 


مسائل الصوم ١‏ 


و ا ا ا 
بي التهار عندنا صومٌ مَْرُوضيٌ وإن لم يَكُنْ مُحِمَعًا على فرضِيه 

قلنا: المدَّعَى أنْ صَّوْمَ رمضان من حيثٌ هو صومٌ رمضانً - قاطعينَ [1/1] 
النظر عن كل أمرٍ خارج ‏ مُجْمَعٌ على فَْضِيّته ولا شك في ذلك؛ فإنّ اسلف 


من الصحابة قَبْلَ وُجود الخَصْم المخالف كانوا مُجْمِعِينَ على ذلك من غير 
خلاف فيه» وعلى هذا فالإنتاح لازم واللة أعلم. 


© 


مسا 


-]١5[‏ مسألة [النئية المطلقة ونية النافلة عن رمضان] 
إذا صام رمضانً بيه واجب أجرأء وينيّةِ مُطلَقةٍ أو نافلةٍ لا يَصِحٌ في حَقَّ 
الصحيح المقيم عندنا"2: خلافا لأبي حنيفة9' 
ولنا في مُطَلْقٍ النية قولان0"» وما ذكرناةٌ من المسلكيْن في المسألة 
المتِقدّمة تقريءًا واعتراضًا وانفصالا ما عَدا المعارّضة الغرة المد كو ين 
فيمْكنٌ تقر يد مله هاهناء فعليكَ بالاعتبار. ْ 


و 


تخت هذه السالا بالمعارضة يؤله. انيما أيه نوف أذ دين 


عَن العْهُدة أمّا أنه انيما امك بو قاانة عامو رٌ بالصّوْم بقَوْله تعالى: #فَمَن 
تود يتم هر يضّمةُ 4 [لقرة :1 والصّوْمٌ في اللغةٍ عبارة عَن الإمساك 
والأصلّ في الشَْع عوك ار رٌ لا التغيير» على أنا خالمَناُ في اعتبار الإمُساك 
الخاصٌ وأضل التي فاعتباز 7 تَعْيين التي يحون على خلافٍ الأضل؛ وقد أتَى كل 
ماوَقَمَ الاتَّاقٌ على اعتباره في الصّوْم الشّرْعِيٌ» فكان مُمَِْلُا للأمر. 


)١(‏ «النكت» للشيرازيء ."89:١‏ «الاصطلام» للسمعاني» ؟: .١5 ١‏ «تقويم النظر) لابن الدهان, 
.١‏ 

(؟) «رؤوس المسائل» للرمخشري» ص6؟؟. «طريقة الخلاف» للإسمنديء ص 16 . «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص9/. 

() قال النووي: (وفي اشتراط نية الفريضة وجهان؛ أصحهما: لا يشترطء وبه قال أبو علي 
ابن أبي هريرة» والثاني: يشترطء قاله أبو إسحق المروزي». «المجموع شرح المهذب»»؛ 
ا 0 


مسائل الصوم ١.‏ 

ويَلرّمُ من ذلك الصّحَةٌ إِنْ فسّرْنا الصحة بامتثالٍ الأمر ومَعْتَى الإجزاء. 
وهو عَدَمُ وجوب القضاء؛ لأنْ القضاءً إِنْما يَجبُ استذراكا لما فاتَ من 
مَضْلَّحَةٍ الأداءِ أو ضَرْطِهء ومع الإثْيانٍ بما َمِرَ به بشَوْطِهِ يَكُونُ إيجاث القَضاء 
لتَحْصِيلٍ الحاصلء وهو مُحالء ويمْكِنُ استعمال هذه المعارّضة بِعَيْنها في 
البسالة ال : 

وجوابّها إن أوردت في المسألة الأوّى: بؤجوب أَخْذٍ النية المي في حَدٌ 
الصَّؤْم الشرعي؛ لما قرَّرْناه نَمّ. 

وجوابُها هاهنا: أن الصومَ الشرعيّ مُنقسِمٌ إلى فض وتَفْلء والمأموزٌ به 
في مَحَلَ النزاع نما هو صَوْمالمَرْضٍ لا ما عداهء وإذا لم , ْو الفرضَ فلا يكون 
7 اا 00 
بمعنى الإجزاءِ على ما قرّرُوه. 

فإن قيل: يَلْرَمْكُمْ على هذا صِحَةُ الحخ والوضوء المَرُوضَيْن بغير ني 
الفرض. 

قلنا: أَمّا الوضوعٌ الححات بر لاو را لاا ا 0 
ا بسيرًا أو هيلا على المكلف؛ لكَوْنهِ عبادة العم 
ومَظِئة الكُلْفٍ والمشاق الي لايَشَهلُ تحَمُلُها في العادة في حت غالب الناس: 
ولِذَلِكَ جَوَّرْنا فيه النابةَ والإِهُلالَ بإِهْلالٍ رَيْد ببخلافٍ ما نحن فيه؛ والله أعلم. 


عد 


-]١6[‏ مسألة [الإفطار بالأكل والشرب] 


إذا أفطَرَ بالأكلٍ والشّوب في نهار رمضانّ لا نَجِبُ عليه الكَفَارةَ عندنا("», 
خلافًا لأبي حنيفة ار 

وإنما قلنا ذلك لأنّ القولَ بالوجوب يَسْتَدْعى دَليلاء والأصلّ عَدَمُه فإن 
فِيلَ: دليل الوجوب النصنٌ والمعنى. 

أما النصٌ فما رُويَ عن النبيّ كك أنه قال: اك أنطو روما فين رمضان فعلئة 
ما على المظاهر)”". 

والمظاهئ تَجبُ عليه الكقّارة؛ لقوله تعالى: #وَالدِبنَ يُظَبهرُوبَ من َم م 


سس ثير م عماس 


يعودونَلِمًا قالوا أ مسَحَربِرٌ رَقبَةٍ © [المجادلة: ؟]. 

وأمّا المعْئى فهو أن إفسادَ الصّوم بالأكلٍ والشَّوْبٍ من غير عُذْرِ مُنايِبٌ 
لإيجاب الكفارة. 

وسا” من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنّهُ بالإفساد قد فانّتْ فضيلةٌ الأداء» فناسّب إيجابَ الكفارة؛ لبَجَيْرَ 
ما فيها من الثواب؛ لما فاتَ من فضيلة الآداء. 


.579:١ «تقويم النظر» لابن الدهان»‎ .١159:١ «الاصطلام» للسمعاني»‎ )١( 

(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري»؛ ص .”١10‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص "ل. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي؛ ص55. 

(*) «سئن الدارقطني»» كتاب الصيام باب القبلة للصائمه 105؟. 


١ 


الثاني : أنهُ بإفسادٍ الصّوم امات ا د قار رد تيان 
اللسططنا عي دسي إن أْلَسَكَتٍ يِذْهِبْنَ أَلسَيَعَاتِ # 


.]١١ة::دوه[‎ 


الغالث: أن إفسادَ الضوم جنايةٌ على حَقَ اللو تعالى» فناسّت كعات الود 
َجْرًا له عنهاء والكمّارةٌ صالِحةٌ للعُقوبة؛ لما فيها من لُرُوم مَسَقَةٍ الصّيام؛ أو 
راج المالٍ المحبوب إلى الطباع بالإعتاق. 

والشاهدٌ [ َه بإلاعتبار الإفطارٌ بالوقاعء بَلٍ الإفطارٌ بالأكل أوْلَى بالإيجاب؛ 
كه أغلت وُقَوعًا من الإفطار بالوقاع لتأكدداعية الأكلي بالصّوم وضَعْفٍ 
داعية 3 الجماع به ولكونه مُتَوَقَمًا على داعية واحدة. والوقاع على اجتماع 


سه 


داعيتين. 

والجوابٌ عن النصن أنه قد قِيل: إنه مُسَلُ" ولا تُسَلَم أن حيجة وإن كان 
حْجَةٌ غير أنه يَدُلٌ على النّسُوِيةِ بين الإفطار والظهار فيما وَجَبَ في الظهار, 
وَالكَفَارةٌ غيدُ واجبة في الظّهارء بلّ هي واجبةٌ بالعَوْدِ على ما قال تعالى: 28 


وعم ب 


عودوَلِمَا قَالُوأ صتَحرِبرٌ رَبَوَ 4 [المجادلة: *]. 

وعلى هذا فنحنٌ قائلونَ بمُوجب الَبّره وإن كانت الكفارة مُسْتَئدة إلى 
الظهار إلا أنه عندهُم غيدُ واجبة» بل هوم مُخَير؛ إن شاءً كَمّرء فيَحِلّ له الجماع» 
وإن شاءً لا يُكَمْرء فلا يَحِلٌه ومع هذا فلا يَصِح منهُم الاستدلالٌ على وجوب 
الكتار فالا ار عدن 

وإن كانت الكمّارة واجبةٌ فى الظهار حَتمًا بتقدير العَوْدِ كما هو مَدُمَمْناء 


)١(‏ قال الدارقطنى رحمه الله : «والمحفوظ عن هشيم) عن إسماعيل بن سالمء عن مجاهد. 
مرسلا». ١سئن‏ الدارقطني». كتاب الصيام, باب القبلة للصائمء 57:05. 


]ا١ا/[‎ 


ظ 
عيوالة تخت وُرُودْ الخبر بعدَ نَزُولٍ آية الظهار» فيكون حمجة عبد لهب ويُحتمَل 
ا مايا0 ليه 
الآخر. ظ 

وعن المعارّضة بالمعْتّى: أنَهٌ وإن سُلِمَ أن الأكل إفساد الضَّوم مع إمكانٍ 
ذه معاي قتعي تاكن بن دارا للد ورور من ا ا 
َقْدَحُّ فيما ذَكروةُ من جهات المناسبة. 

أمّا جهةٌ الجَبْر فهي مُلعَاة بما إذا أفسد الصّومَ ببَلْع الحصاة والنّواة. 

وأمنا جهةٌ مَحْو أثَر الذّنْب: فلن الأعرابي الذي هو مُسَتَئَدُ وُجوب الكقّارة 
عادنانكا علينا وطفو: تَوبَةٌ على ما قال عليه السّلام: «(التُوْبة تفخو 
الحَؤيةَ2(0. 

وقال [يلِِ]: «التَائْبُ من الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْتِ [004©. 


2 
0010 2 


زوروي عن النبي كله]: ٠من‏ تا عن الذّنوبٍ فهو كيوم ولَدَنَهُ 

وأمّا جهة الرّجر: فلأن النْبيّ يكْةِ أوجَب الكفارة على الأعرابيّ بعد 
تح تحقق الجناية منهء والزاجرٌ إنما يكون شوغ قبل الجناية لدَفعهاء ١‏ لرفوها 
بعد وتُوعهاء ولا يُمْكِنٌُ أن يَكُونَ ذلك لرَجْر الغير؛ لأنهُ يَْرَمُ منه خُلْوُ جنا : 


)١(‏ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» .117١:١‏ وهو عنده بلفظ: (إِنَ التوبة تغسل 
الحوبة». والحوبة: الإثم. «النهاية في غريب الحديث والأثرا لابن الأثير» ١‏ : 488. 

)١(‏ «سئن ابن ماجهاء كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» .476٠١‏ قال السخاوي: «ورجاله ثقات؛ 
بل حسّنه شيخنا ابن حجر العسقلاني» يعني لشواهده». «المقاصد الحسنة» للسخاوي. 
ص١‏ 7. 


زفرة لم أجدهء ومعئاه ه في الصحيح. 


مسائل الصوم ه؛ ١‏ 


ب 7 عر 


امات لن جره رودو لجخ ا وير عا جات تر القالية 0 لا نْرَ وازرة 
5 رَ لخر © [الأنعام: 114]. 

ون سَلّمْنا المناسبة» لكنّ ما علّلُوا به من عُمُوم الإفسادٍ مُعارَضّ في 
الأصلٍ بخصوصي الوقاع المستَقل بإيماءِ النّصْ في قَضِيّةِ الأعرابيَ 

حيثٌ قالَ الأعرابي: . واقَعتٌ أهلى فى نهار رمضانء فقال لهُ النبيك ييله: رب/؛١‏ 


«أعتق رقبة270. 


رَنْبَ الإعتاق على الوقاع في مَعِضٍ الجواب, فيكون الوقاعٌ كالمعادٍ في 
كلام النبيّ وك فكأنةُ قال: واقَعْتَ فكَفز. 

وتَرْتِيبُ الحُكم على الوَصْفٍ صْففِ المناسيب في كلام | لشارع يَدْلَ على التَعْلِيلٍ 
به واللة أعلم. 


يل 


)١(‏ «صحيح البخاري»؛ كتاب النفقة» باب نفقة المعسر على أهله. . وفي كتاب الصومء 
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصٌدَّقَ عليه فليكمر» 195 . 


[17]- مسألة [إذا وطئ في يومين متتالبين] 


إذاأفطو يراع لبور جر رن شوو ريات ا ل بار تعر في اليوم 
الثاني كفارة عتدناء سواء كقوف اليوم الأول أؤ 3 يف2305 خخلاقا دض 
حنيفة فيما إذا لم يكمّر عن اليوم الأول » ولهم فيما إذا كمّر عن اليوم الأوَّلٍ 
خحال 720 , 
وها فإناا للك لأ الت على ود ب الكفّارة فيما إذا لم يَكْنِ الإفطارٌ 
و3 اك و ور ف يتَِقْ مَحَلٌ النزاع 
أمّا المقدّمةٌ الأولّى فظاهرة» وأمًا الج الثانيةٌ فلن الأصل عَدَ عدم تا 
فإِنْ قيل: ما ذكرثموهُ ‏ من أن الأصلّ عَدَمُ تأثير الفارقٍ ‏ مُعارَض بِأن 
الأصلّ أيضًا عدّمٌ تأثير الوصفب الجامعء ولبسن إِلَغاءٌ أحدٍ الأمرّين واعتباز 
الآخَر أؤلى من العكس. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .557:١‏ (الاصطلام» للسمعاني» .١59:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 
22 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص>777. (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص5" /. «وسائل 
الأسللاف» لسبط ابن الجوزيء صربة 3 
(”؟) مذهب الحنفية أن عليه كفارتين» وخالف زُفَّر في ذلك؛ مستندًا لروايته عن أبي حنيفة أنه 
تكفيه كفارة واحدة لاتحاد حرمة الشهر. (المبسوط» للسرخسيء 7: 1/5. 


١ 5 1/ اك‎ 

1 0 و لدف 0 كار وتفصيلا: 
0 5 المال لسرب إلى د المتتفي 0 2 ا ا 
ضَرَّرَ ولا إضرارَ في الإسلام)0". 

على خلاف الدّليل» فيَجِبُ اعتقادٌ كَوْنِ الفارق في الأصل مُوَ 
لمُخالفةٍ الدليل في المَرْعَ. 

كس ولاه الى عات 

وآمًا التفصيل فمن وَحَهَين: 

الأوّل: أن شهرَ رمضانٌ مُعَظٌَ مُكَوّم وهو في حُكم التعظيم كالعبادة الواجدة» 
ولِذَنِكَ ذهب مالك إلى الاكتفاءٍ بنيِّةٍ واجدةٍ في جمِيع الشَّهْر("» فبالوقاع 
الأول فَدْ مَمَكَ حُرْمَتَهُ وأبطلء وبالوقاع الثاني لايَكُونُ هاتكًا لة؛ لأنَ المهْتُوكَ 
لا بتك 

والثّانِي: هو أن التَتائُعَ مقصُودٌ في الصّوم؛ لما فيه من زيادة الابتلاءِ / 
والامتحانء ولذلك كان مقصُودًا في كمّارَةٍ الظّهارء وبالإفطار الأوَّلِ قد قَطِعَ 
لتاب بخلاف الإفطار الثاني؛ إذ المقطوعٌ لا يُقطعء وذْلِكٌ يُناسِبُ إيجات 
الكفارة؛ لما سَبَقّ فى المسألة التى قبلها. 

وعلى هذا لا تَقُولٌ بؤجوب الكمّارةٍ وإنْ كَمْرَ في اليوم الأوَّلِ أيضًا. 

سلمينا عَدَمَّ تأثير الفارقٍ في الأصل. ولكنْ لا نَسَلِمُ عَدَمَ تَأييرِهِ في الفَرْع. 

وبيانٌ ذلك هو أن إفساد الصّوم من غير عُذْر جناية» والجناية تُنَاسِبُ 


ب 
2 


7؟ تَقْليلَا 


ه١‎ 


(؟) «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب الرعيني» .5١9:7‏ (الذخيرة» للقرافي» 7 :419. 


]١ 6م‎ 


]١م86/ب[‎ 


العْقَوبةَ والحَدَ رَجْرَا والكقارة لما فيها من مَشَّقَةِ الضّيام وبَذْلٍ المال المخبوب 
مالي للخترية ها وكات 83 ابزون لقتون الواعك واف بار عر عي الجاينات 
المتعدّدة» وَلِهَذا اكتّفيَ بِالحَدٌ الواجدٍ عَنْ زَنِياتٍِ مُتَعَذّدة. 

والجوابُ عمّا ذكروةٌ من المقابّلة بِعَدَمِ تأر الوَضْفٍ الجامع: أن الترجيح 
لما ذكرناة؛ لما فيه من مُوَافَةِ التَعِْية» والقُصُورُ فيما ذَكَرُوهء ويه دَفْمْ المعارّضة 
من جهة الإجمالٍ أيضا. 


وعَنِ المعارّضةٍ بجهة التفصيل: أنه الاح يوار ا ل حو ارا 
في اليوم الأول فإنّ كلّ ما تخيّلوةُ مُتَحَقَوْ فيه ومع ذَلِكَ نَجِبُ الكمَارةٌ بالوقاع 
في اليوم الثاني منه» كيفت وأنّ ما ذكَرُوهُ من جهة المناسّبةٍ في ذَلِكَ فد أبطَلْناة 
في المسألة التي قبلّها؟ 

وعَنٍ المعارّضة في المُرْع: بلع كَوْنَ الكمارة عُقَويةً) لأنها عبادة؛ أن 
الضوم بها وهو عبادة بالاتفاق. فكان 16 عبادة بطريقٍ الأؤلى. وداه عبادة 
ضرُورة أن البدلٌ لا بُدَ وأَنْ يَقَومَ مَقَامَ المبْدَلٍ وَلَوْ من جهة. 

ون سلّمنا آنها عقوبة» غيرَ أن الكفّارة إذا وَجَبّتْ بالإفطار في اليوم الأوّل 
وابخذ ورت على "وعد لز انه عقر بالسانة اقارة قنك زور أنيا ل 
تكونُ زاجرًا عَنَ الجناية الثَانية: فاسْتَدْعَتٍ الجنايةٌ القَانِيةٌ كَفَارةَ انيد ولا يَْرَمْ 
عليه العقوباثٌ البَدَنيّةه فإِنَ الموالاة بينها مما يْمْضِي إلى زُهُوقٍ النّفْس؛ لضَعْفها 
فإنْها عقوبةٌ ماليّقه وعلى هذا فيَمْيَيمُ أنْ / يُقالَ بؤجوب الكَفَارةٍ وإسقاطها من 
غير استِيفاءِ؛ لما فيه من عَدَّمِ الفائدة في الوجوب ابتداءً» واللة أعلم. 


مسائل الصرء 3 ١‏ 


-]1١/[‏ مسألة [إذا واقع المنفرد برؤية الهلال] 


المنفرد برُؤية الهلال إذا أفطرَ بالوقاع في يوم رُدّتْ شهادته فيه وَجَبَتْ 
ل 000 خلاقًا لأبي حنيفة” 00 


وأَجْمَعْنا على وُجوب الكفارة مع قَبُولٍ الشهادة» ولو واقعَ قبل أداءِ 
الشهادة أو بعدّها وقبلَّ الوَّدْ فلَهُمْ فيه اختلافٌ© 

وإِنْما قلنا ذلِكَ لأنَّ نَفْيَ الكفارة يَلْرَمُهُ إلغاءً ما أوجت الشارعٌ اعتَبارَه 
واللار ممعء ان الملازّمة: هو أن الوقاعً في نهار رمضان عِلَهُ لؤجوب 
الكمارة» ودَلِيلّهِ مارُوي أن أعرابيًا جاء إلى النبيّ كَكِةِ فقال : مَلَكَتٌ وَأَهْلَكَت) 
فقال له عليه السلام: «ماذا صَتَعْتَ؟4»: فقال: واقَعْتٌ أْهْلي في نهار رَمضان» 
فقال له: «أَغتق رَقَبَةَ)9). 


ذَكَوَ ذلك + جَوايًا لسٌوَاله فكون الشوال العا في سراي فَكأنْهُ قال: 
وافَّعْتَ فكفر. 


)١(‏ «النكت» للشيرازي» .5515:١‏ «الاصطلام» للسمعاني» 7: 11/54. «تقويم النظر» لابن الدهان. 
11-1 

(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص54 77. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 50/. «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص88. 

() «البيان» للعمراني» "!: 486 . وقال سبط ابن الجوزي الحنفي: «ولو أفطر قبل أن يرد الإمام 
شهادته أو بعد أدائها قبل الرد لا رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه». «وسائل 
الأسلاف»)؛ ص 84. 

() تقدم تخريجه. 


[/بوذ] 


١6 


والشارعٌ إذا و فو نشت متي لطت نت كانه بد اق ارم 
للْحُكم دَلَ على التعليل به وقد وُجِدَ ذلِكٌ فيما نحن فيه» وفي َف الكمّارة مع 
وُجود إِلْغاءِ ما دَلَ الدَلِيلُ على اعتباره» وهو مُمْتَنِع. 

فإِنْ قيل: سلّمنا وُجودَ الوقاع» ولكنْ لا نُسَلّمْ أنه واقَعَ في نهار رمضانء 
فإنْهُ ون كان جازم , رُؤْية الهلال إلا أن احتِمال العَلَطٍ قاِمٌ وهو ظاهرء فإن 
اختتصاصن الواحد بالوّؤية دُونَ جميع الناس مع مُساواتِهم [ لهُ في تَطَلْبٍ الهلال؛ 
ومعرفة مَطلَعِهِه ومُشارَكةٍ كثير منهُمْ له في جِدَةٍ النَظَرِ؛ مِمَا حل العادة. 

سلّمنا أنهُ من رمضانء ولكنْ في حمَّهِ لافي حَقٌّ غيره ولِهذا فإنهُ لايَجِبُ 
حرا مان وسرت اتام لمحي ليع الى العرناوتني 
الأمنان وتخلول:الديون تدز غلةوانفياء القذتووو غير ذللقم والكتارة حي 
وَجبَتْ على الأعرابيٌ بالوقاع كان في رمضان نَ حقيقةً بالنّسبة إلى الكل وهو 
غيرٌ موجودٍ فيما نحن فيه» فلا يَلرَمُ وجوبٌ الكفارة. 


سلمنا أنه واقَعَ / في يوم من رمضانَ حقيقةً غيرَ أن العِلّةَ المومى إلّيها 


نما هي الوقاعٌ المّصِفتُْ بالهّلاكِ والإمْلاكِ على ما قال الأعرابيئ: مَلَكَتُ 


ع 


وأخلكت. 

والإهْلاكُ غيرٌ مُتَحَمَقٍ فيما نحن فيه» فلا يكون الوقاعٌ عِلَةُ. 

حاك نير عر لسار ارو رجا كاز لال وزاك 
لَوْلَمْ يُوجَدٍ المعارضء وبيانٌ وُجودٍ المعارض هو أن الكمّارة عُقوبةٌ على ما 
عُرفَ في المسألةٍ التي قبلها فكانت حَدّاء وقد وُجِدَتٍ الشَّبِهةٌ الدارتة لّها فلا 


ان 
ممع 
لبمسما 9 


٠6١ 

وبيان وجود الشبِهةٍ من ثلاثةٍ أَؤْجُه: 

الأوّل: رذ الحاكم شهادتّه ومُستنَد الدَد يَكُونُ شْبْهةٌ. 

الثاني: اختلافٌ العلماء في وجوب صوم هذا اليوم على الرَائي» حنّى نهاة 
الحيية الضرئ وعتيان اللذة ١‏ فكان شتهة. 

الثالث: قوله عليه السّلام: (صَوْمُكمْ يَْمَ تَصُومُونَ»0. 

جَعَلَ الصّومَ يوم صَوْم الل فلو كان هذا يوم صوم مع أن نه ليس يوم صوم 
يي 

ماعو كص 
رمضانٌ بِجَرْمهِ بِرْؤية الهلال» فكانّث عله وجوب الكمّارةِ فى اعتقاده حاصلةٌ 
إن لَمْ تكن حاصلةً في ظَنّ غيره؛ وذْلِكَ كافٍ في مُوْاخَذَّتهِ بالوجوبء كما لو 
جامّع على ظَنّْ أن الصّبْحَ قد طَلّعء فإنَهُ نَحِبُ عليه الكمّارة وإِنْ لَمْ يكن الصُّبحٌ 
في ظَنُونِنا طالِعّاء وبهذا دُفِعَ السّؤالٌ الذِي بَعدّه. 

وعن الثالث: أن الإهلاك غيرٌ مُعَتَبر تبر في التعليل» بِدَلِيلٍ ما لو جامّع امرأة 
اروم نول الخ كول الكثاة عقوي على مايق 37 
0 الذي في النسخة: عثمان الليثي» ولعله وهم والصواب عثمان بن مسلم البَنِيْ الكوفي البصري». 

فهو الذي يُعرّف عنه هذا القولء قال ابن سعد: «له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه». «وسائل 

الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص١4.‏ اسير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 5191:5. 


(؟) 0 سنن الترمذي»)) أبواب الصوم, باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون» 
/17. وقال الترمذي بعده: لهذا حديث حسن غريب). اسنن الدارقطني»» كتاب الصيام» ١٠1؟.‏ 


٠6‏ مي 


وجوابٌ الوجه الأوّل: بِمَنْع ردّ الحاكم لشهادَتِه وإِنّما لم يُحْكُمْ بها؛ لعَدَم 

ليها على ظله ولِهذا لو سهد معة آخَرُ جار العمل بتهاايهما. 7 
وعن القَاني: أن اختتلاف العلماءِ في نَفْسِ العقوبة لايَكُونُ شبن كاختلافهم 

في قَثْلِ الجماعة بالواجدء فاختلافهُمْ في سَبَبٍ العقوبة أؤلى أن لايَحُونَ شَئِهة. 

اب2215 وعنالثالث: أنْراوي الخَبَرة'" الواقدِيٌ”"» وهو ضعيفٌ عند المحَدّثين. 


قد قال الشافع» : (جميعٌ كتّى الو اقدئٌ كذت)23, والله أعلم. 
ور بف لقت فود يي 0 و 


00-8 


)١(‏ رواية الواقدي في !سنن الدارقطني». والحديث في "سنن الترمذي»» كذلك وليس فيه 
الواقديء وقال الترمذي: احسن غريب». (سئن الترمذي»» أبواب الصوم, /591. 

(0) محمد بن عمر بن واقد الواقدي قاضى العراق» قال البخاري وغيره: «متروك»» مات في ذي الحجة» 
٠‏ اه. ‏ الكاشف» للذهبي» 707:7. وقال الدارقطني: مختلف فيه فيه ضعفت بين في حديثها . 
(الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي» "170:7 . 

(©) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ص١؟.‏ 


مسائل لصوم مم ١‏ 


[14]- مسألة [المجنون يفيق في نهار رمضان] 

المسجترن 15 أداق:قى اننا وشهر رفقنان رار كه فض واقفنى عفدل 0 
خلامًا لأبي حنيفة0©. - 1 

وإنما قلناذلك لأنْ لازم الوجوب مُنتَفِء فلا وجوب. وبيان ذلك أن لازم 
الوجوب وجودٌ سبب الوجوب. والأصل عدمُه. 

فإن قبل: إنما يكون الأصل عدامه أن لو كان أضْدا وجووئاء وأماإذا كان 
عَدَمِيّا فالأصلْ بَقاؤه فلمَ قلتُم: إِنْهُ وُجُودِيٌ؟ 

سلّمنا أنّ الأصلَ عَدَمُ السبب؛ غير أنّهُ قذ دَلَ الدَِيلُ على وُجوده؛ وبال 
ذلِكَ هو أن الصومّ واجبٌ على المجنُونٍ ولَمَْأتِ بد فجت عليه القضاء 


كالئائم والمُعْمَى عليه. 
وبيان وُجوبه عليه قله تعالى: ل يَتأيها ألَذِينَ ار كا 0ه 
[البقرة : 18] أ : فُضَ فرْضُ الصّوْمٍ على كُلْ مُتُصِفٍ مُتَصف فق الزرماةة و المجتود 


مُنَصف بالإييان» فكان داخلا نَحْتَ الخطاب» وإذا كان ن اضوع واجبًا عليه وَلَمْ 
يَأتِ به ناسَبَ ووب القضاء عليه استذراكًا لما فات من مَضْلّحةٍ الصّْم الواجبء 
وافسن كرناه: 


)١(‏ «النكت» للشيرازي» ."/١:١‏ «الأصطلام» للسمعاني» 185:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» 
100 
(؟) «رؤوس المسائل » للزرمخشري. ص””77. «(طريقة الخلاف) للإسمندي» ص59. اوسائل - 


: ه ١‏ 
سلَّمْنا دلالةَ ماذكرتُموه على نمي الوجوب. لَكِنّهُ معارض بِقّولِه تعالى: #هَمن 
كات نيا سك سكين يَأ 6 ار ال و 

وأضِعَبُ أمراض النفوس جُنونها 

إلا أنا خالفناةٌ في الجُنون المستتغرقء فوَجَب العَمَل به فيما وراته» ويِقَولِه 
تعالى: # فم سَِِدَ وِنَكم الشَّهَر فلص مَك # [البقرة :6 والمجَنُونَ قذ شَهِدَ اسه 
فوّجَتَ عليه صومه. 

والجواتٌ عن السَّوؤال الآوّل: أن الوضت : ت العَدَمِيَ وإن كان الأصل بَقَاؤٌه 
غير أن الأصلّ عدم تأثيره. 

وعن الثاني : بمَنْع ُجوب الصّوم على المجئون, والآية فإنما تكون مُتَناولة 
ال ير الك 

م هي مُعارضة بقَوْلِِ عليه السّلام: ارْفعَ اله مُ عَنْ ثلاثة'"2: عَنٍ الصَّبيٌّ 
0 حَنَّى يَْلَغْء وعَنٍ التّائِم حَنَّى يَسْتَيْقظء وعَنٍ المجْنُونٍ > 1 


0 ] والمراد بِرَفْع القَلَم: رَفْعُ الأحكام المكتوبة به ؛ فعثّرَ به عنها. 


- الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص١ .٠١‏ 

)١(‏ قال التَّمَيْ الشّبكيٌ: «الذي وقع في جميع الروايات ثلاثة بالهاء» وفي بعض كتب الفقهاء 
ثلاث بغير هاء» ولم أرَّله أصلا)». «التيسير بشرح الجامع الصغيرا للمناوي» 7:ه". 
١000‏ ل ل ل . وقال الترمذي 
بعده: «(حسن غريب من هذا الوجه). « سئن أبي داود»» كتاب الحدود؛ باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حدّاء 5894 . ااسئن ابن ماجه)» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير 

.5١ 4١ والنائم»‎ 


مسائل الصوم هه ١‏ 
والكتذوإن كاقايو الحاو لذ انه ساو المحون لحخوضف والاره مقنار له 
ل ِعَمُوم كوه مُؤْمنَاء والخاصٌ مُقَدُمٌ على العام ولأنهُ على وَفقٌ البراءة الأصليّة 
والآيةٌ على خلافه فكان أوْلى. 
وعن الآبة الثانية: أنّها أوجَيّتِ الصّومَ على مَنْ شَهِدَ الشّهِرء والأصلُ حَمْلَهُ 
حقيقته» وهو شهادة كل الشهرء وا لمجنون لم يَشْهَدْ كل الشهر بل ١‏ نقاضية 
ا 57" 


لد 


[19]- مسألة [الشروع في التطوّع لا يلزمه] 


إذا شرّع في عبادةٍ تَطُوّعًا لا يَحْرُمُ عليه الخروجٌ منهاء ولا يَجِبُْ عليه 
القضاءٌ بالخروج منها عندنا"2؛ خلاقًا لأبي حنيفة”". 


واجتّمعنا على خرمة إفساد الحَج. وعلى وجوب قضائه بإفساده. وعلى 
عدم ذلِك فيما لو شَّرَعَ في عبادةٍ على ظَنَّ أنها واجبة ثم تَييّنَ عدم الوجوب 
فى أثنائها. 

وكا فلناذ لك أن اقول والشكقين الهد كو رين تكد عن :5ل والاها 


و 


عذمه. 

َإِنْ قيل: إِنْما يَلْرَمُ ذلك أنْ لو كان الدليلٌ وجُودِيّاء وإلا فلاء وإِنْ كان كما 
5 ا 0 

نّم دليلٌ ثُبوتٍ | لحُكمّين: أمًا تَحرِيمُ الخوُوجٍ فلِأنهُ يََرّمُ منه إبطالٌ ما 
فذني فو العنا و لال العبادة مُحَرَّم؛ لقوله تعالى: 9 ١‏ ملا برا عكر 4 
تسب .و العراذ بالارظال إتخاط الكمرزة 0 لا نَمَسِن إبطال العمل 
حقيقة فإنْهُ عَرض يتَجِدَّدُ ويَنْعَدِمٌ بنفسه. فلا يُتَصَوَّ صَوَّرٌ إعدامه. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .7174:١‏ (الاصطلام» للسمعاني» .١91/:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 

.؟52١‎ ١ 


(0) «رؤوس المسائل) للزمخشري» ص770. (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص7/8. الوسائل 
الأسلاف») لسبط أبن الجوزي» ص١‏ 5 


مسائل الصوم /اه ١‏ 


اليداتات ماله «أَغْلِمُوا رَئْدَ بْنَ أرْقَمَ أَنَهُ أبطلّ حَجَّهُ وجهادهُ مع 


اق ثمرته وفائدته. وبهذا المعنى كانت الوَدّةَ مُحبطةً للعمل» لا بمعنى 


د إبطاله لما مَضَى من العبادة أن ما وْجَدَ منةُ صوم. وذلسة فق 
إطلاقٍ الصو ل ل ل 0 


كان صائمًا كان مُابًا عليه؛ لقوله تعالى : #وَالصَّتِيِمِينَ وَالصتَيمدي ... أَعَدَ أله 


عي ا 


ا ب مسي 0 


بالشّروع / بعَرضِيّة الثواب» وقد أَبْطَلَ هذه العرضية فكان دخلا تحت عُموم 
لي 


يكنا أنه غير مُبْطلٍ لما مَضَى من العبادة» إلا أَنّهُ بالشروع في العبادة 
صارّث واجبة عليه؛ ونَّوِكُ الواجب مُحَرّمء ودَليلٌ الؤجوب أمران: 


)١(‏ سنن الدارقطني»» كتاب البيوع» ٠٠”‏ ”. وقال الدارقطني بعده: أم محبة والعالية مجهولتان 
بح اا وجيت ترا ات ادها ورد ع الدارستي عر جاه وال بعر جيتع 
أنا وأم محبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة فسلمنا عليهاء فقالت لنا: من أنتن؟ قلنا: من أهل 
الكوفة» قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية 
وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعهاء فابتعتها 
منه بست مئة درهم نقدّاء قالت: فأقبلت عليناء فقالت: بئسما شريتٍ وما اشتريت» فأيلغي 
زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كْةِ إلا أن يتوب. فقالت لها: أرأيت إن لم آل منه 
إلارا س مالي؟ قالت: #هَمن جام موْحِظ ةين ريو مه مَل مَا سَلَفَ © [البقرة: 2191 . 


.اعت 


ا ود ا يي 
2 تيبا النتاس أتَمُواأ ٍ تك # [النساء: 1ه أمرء والأمرٌ ظاهِرٌ في الؤجوب. غير أنا 
اي فيما ابل ليوف ليد 4 العبادة؛ لتعَذّر استيعاب الأوقات بالعبادات» 

وديويت وو العَزْم على الفغلء فكان مُمَتَضِيًا 
للؤجوب كالقَوْلٍ بالنّذْرء ولهذا سَويْنا بِينهُما في الحَج. 

وأمَا وُجوبٌ القضاء فيَدّلٌ عليه ما رُويَ عن عائشة أنْها قالت اكنتٌ وحفصة 
ناك تين فَأَهْدِيَ لنا طعامٌ فاشْتَهَْناُ فأكَذْنا منه» فلمًا دَخَلَ رسول الله بكي بادَرَتْ 


نلصسيرن, 
و هه 
عو 


حفصة وي عليه القصّةء فقال: «اقضيا يَومًا مَكانة)7©. 


١ 


اماما لفك رح رار 2 ولك اص بخعار اوقا 
واجِدٌ منهُةؤ: ني صائم» فقال عليه السّلام: (أفطث وَصِمْ م يَومَا 111 


وأيضا ما رُوِيَ عن عائشة أنها قالت: دَخَلَ عَلَيّ رسول الله وك وقال: 


و لم م 


«إِنّي صائِجٌ»» وكان قد أَهْدِيَ لَّنا حَيٍسء فقال: (إنّي آكُلُ» وَأُضُومُ يو 
مكائة30 , 


١00‏ سئن الترمذي)» أبواب الصوم, باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه ه"الا. ( سنن أبي داوداء 
كات الصوم. ايام را عل القضاءة /باإه؛؟ قال رسخو يداي «قال الخلال: 
اتفق الققَاتُ على إرساله: وكد وو وضلة وتوارّد الحُفَاظُ على الحكم بضعفٍ حديثٍ 
غائشة هذا وقد وواه من لآ يوئّق به عن مالك مُوضولا. ذكَرَءُ الدارقطنئٌ فى غرائب مالك». 
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» 5: .51١‏ 

2 لاسنن الدارقطني»» كتاب الصيامء اوفع وقال الدارقطني: «هذا مرسلكاء قال ابن حجر 
«في إسناده راو ضعيف لكنه توبع). افتح الباري» لابن حجر» 58:9 ؟7. 

() «سئن الدارقطني»» كتاب الصيام» 57137. قال الدارقطني بعده: «لم يوه بهذا اللفظ عن - 


١8 
والجوابٌ عن السؤالٍ الأوّل: ما سَبَّقَ في المسألةٍ التي قبلها.‎ 
وعن الثاني: أنَ النفيَ الأصلِيّ كافٍ في النّمي وهو الأصلء بخلاف الإثبات.‎ 
والوةا حرو العووع بح كرد ا ال ور م حَقيقة والإطلاق‎ 
كان بطريق النّجَوُر نَظْرًا إلى المال» وقليل اللْجَوز شايع [ني] انتفاء ء الثواب‎ 
عنهُ بتقدير الخروج منه. والأصل انتفاؤه لانتفاءِ مَلِزُومِه لا للمُبطل» والحكمٌ‎ 
ممنوعٌ على رأي لنا.‎ 
وعلى هذا فالأصل إنما هو تنزيل الآية على الصّوم الحقيقيٌ دُونَ المجازيٌ.‎ 
00 ال ا‎ 


عدم قل للع بوم بعض ايوم عن لشب لاجَذنُ على أن غير 
مُئاب عليه؛ فَإِنّهُم له يُنَقَلْ عنهُمْ أَنْهُمْ تَصَدَّقُوا بحَبَةِ من البو وإِنْ كان ذَلِكَ 
كنانا علية؟ لقولةاتعالن : 8 معن مل انر ار | رف زلا 

وعن قرلهم ِنهُ بطل للْعَرضيّةء لانْسَلَم؛ بل ذلك تزلك الإتمام؛ والنَوْكُ لا 
يَكُونُ إُطالاء وعن قولهم: :إن الصومٌ بعد الشّروع واجبء لا تُسَلُمذِكء والآي 
ون كانت عامةً في الأشخاص فعَهِرُ عامةٍ في كل عبادة» وإن كانت عامَة في 
كلّ عبادة فَغَيْدُ عامّةٍ بالنَظّر إلى كُلّ حالةٍ ورَّمانِء وإن كانت عامَةٌ مُطَلَفَاه لكنْ 
نميه ا الزن عنهاء وإلا كان جوازٌ الإفطار عندما() إذا ذُعِيَ إلى 
وليمة على خلاف الذليل. 
- ابن عيينة غير الباهليّ» ولم يتاع على قوله: «وأصومٌ يومًا مكاله؛» ولعلّه شب عليه - والله 


أعلم ‏ لكثرة مَن خالفةٌ عن ابن عبينة». 


١ [‏ ؟] 


15 


وعنْ قولهم: إن الشّروءً دليل الوجوب. غير اه والنّذْرُ فإنما كان 
مُفْئَضيًا للؤجوب؛ لاقترانه بكلِمةٍ عَلَيَ)؛ وهِي دالَةٌ على الؤجوبء ولِهّذا لؤ 
قال: لقُلانِ عَلَىَ دراهم» كان ذلِك مُفْمَضِيًا للْؤُجوبء وذَلِكٌ غيرٌ مُتَحَقْقَ في 
الشَّرُوع بالفغلء ولِأنَّ دلالةً القَولٍ أَفْوَى من الفعل؛ لافتقار الفِعلٍ إلى القَّرائِنٍ 
يلاف القوك: 

إن سلّمنا دلا الفعل على الوجوب. لَكَنْ فيما وُجَدَ لا فيما لم يُوجَد. 
وعفيت وتنا : بينَ الشروع والكَذْر: في الحخ. إنّما كان تحصيلا لما فيه من زيادة 
النّوابء بِسَبَبٍ ما فيه من زيادة المشَّقَةٍ التي لا يُشارَكّه فيها شَّيءٌ من العبادات: 
على ما قال عليه السلام: «ثوائك على قَدْرِ نَصَبكِ)20. 


ولأنْ الحجّ نادر» فلا يَلرّمُ من التزام القضاءٍ فيه وتحريم الخروج من مع 
شف التزامذلِكَ فيميَقعُ من العباداتٍ غالي؛ تيرج المنفيّ بقوله تعالى: 

وَمَاجَعَلَ عَبَكدٌ في ألذِينِ مِنَ حَرَج © [الحج: 8 ]. 

كيفت وأنْ ما ذكزوه مُعارَضٌ بما رُويَ عنةُ عليه السَّلامُ أنه نه قال: «الصَائم 
المتَطوّعٌ افيد نفسه؛ إن شاء صامء وإن شاء أفط)0)؟ 


)١(‏ اسئن الدارقطني»» كتاب الحجء باب المواقيت» 71/14. بلفظ (إِنّ لك مِنّ الأجر قدرّ نْصَّبِك 
ونقَقَتك). . وتحوه فى فى «الصحيحين)؛ البخاريء أبواب العمرة؛ باب أجر العمرة على قدر النّصضَبء 
الم كناب الحم باب بيان وجوه الإحرام؛ ١7١١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) «سئن الترمذي»»: أبواب الصومء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» 7؟/. قال الترمذدي 
بعده: «فى إسناده مقال». قال المباركفوري: «قوله: فى إسناده مقال؛ فإن فى سنده سماك» 
وقد 50 وقال النّسائئٌ: «اسماك بجى سعيفن ذا انفرد)» ا ا 
قازوة بق أفر عات فال اين لتقل ذلا يعرف وز ؤقال تحاط في التروي: المميجوو . 
(اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» 6571:1". 


مسائل الصو ١‏ 


وعن الأخبار الدالّةٍ على وجوب القفاء؟ آم الا د ل فيَرويه اللغروة 
عن عائشة وله يَلْقها"2» فكان مُرسَلَا. 


واما الثاني: فِيَرُويهِ إبراهيم بن للدال عن أبي سَعيل17) لَه يَلْقَداه » فكان 
مَرْسَلا. 
وأمَا الثالث: فقّد انفْرَدَ به محمد بْنٌ عَمَيْر الباهلك 9 وخالقَهٌ فيه سائة 


)١(‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت5؟7١ه).‏ فقيه حافظ» متفق على جلالته وإتقانه. 
ااتقريب التهذيب» لابن حجرء ص5" .6٠‏ 

(0) لم يذكر مترجمو الزهري روايته عن عائشة» ويستحيل لقاؤهما باعتبار القول الثاني في 
تاريخ مولده. فالقول الأول ١ه‏ للهجرة» والقول الثاني 0/8 للهجرة» وهو عام وفاة عائشة 
رضي الله عنهاء ١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 55:6؟". «تهذيب التهذيب» لابن حجرء 
2848 . 

(؟) إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاريء تابعي ثقة» روى عن جماعة منهم أنس وجابر وعائشة. 
روى عنه جماعة منهم عياض الفهري وابن جريج وابن أبي ذئبء قال أحمد: اليس بمشهور 
بالعلم»» قال أبو حاتم: «هو كما قال». «تهذيب التهذيب» لابن حجرء ١57:١‏ . 

(4:) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي (ت5 لاه )»؛ صاحب رسول الله كلق 
استصغر يوم أحد» وشهد بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة» أفقه أحداث الصحابة» روى 
عن رسول الله كه وعن جماعة من الصحابة» منهم أبوه وأحوه لأمه قتادة بن النعمان 
والخلفاء الراشدون» وروى عنه خلائق لا يَحصّون. «تهذيب التهذيب) لابن حجر 
1 299 . 

(5) قال ابن حجر: «روايته عنه في «المعجم الكبير» للطبراني» وذكره عبدان في الصحابة معلقًا 
بحديث له رواه عن أبي سعيد الخدري جاء عنه من طريق أخرى مرسلا نبّه عليه أبو موسى 
في الذيل». الولفن لوانت لازو 1191 

(1) محمد بن عمير وهم من الناسخ» وإنما هو محمد بن عمر بن فيروز الباهلي البصري. 
قال أبو زرعة: شيخ فيه لين2» وقال أبو حاتم: «صدوق قد يهم)» وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات. «تهذيب التهذيب» لابن حجر 555:9 


١5 
الفّقات27» فلا يَكَونُ شيء منها حجّة.‎ 

اتسينا ا وال لكر يسولف حوري أن التنعفاتة حتعايها 
وبِينَ ما ذكرناةٌ من المعنى» وبِينَ ما رَوَتْ أمَّ هانيع(" أنها قالت: «دَخَلَ عَلَىّ 
رسول الله يفني بقَدح من شَرابٍ فشَرِبَ منه ثم انيه فمَرِْتُ منه» ثم 
تلك له إلى كم هائمة كرفت أن ]13 شو رك فقال: ١غَيْدُ‏ فؤض؟). قلث: 
لاء فقال: «اقضي يومًا مكانة إن شئُت)”"» واللهُ أعلم. 


(0) تقدم قول الدارقطني: مووي ال ميرت عي ير إلجاها وام راكع على قور 
اوأصومٌ يومًا مكانّه»» ولعله شبّة عليه - والله أعلم بالكدوة مَن خخالفة عن ابن عبينة»). 

(؟) فاختة بنت أبي طالب الهاشمية» بنت عم رسول الله وقد أسلمت يوم الفتح» ودخل رسول الله 
كك إلى منزلها يوم الفتح وصلى عندها ثماني ركعات» عاشت إلى ما بعد سنة خمسين 
للهجرة. «سير أعلام النبلاء» للذهبي» ."1١١:7‏ 

(6) «السئن الكبرى» للنسائي» كتاب الصيام؛ ذكدُ حديث سماكء ١794؟".‏ قال ابن حجر 
العسقلاني: «رواه النسائي من حديث حماد بن سلمة» عن سماك؛ عن هارون بن أم هانئ 
بوذا كدرو عق طرق ا خرفية و لع نبهنا قوله: فإن شئت فاقضيه. ورواه أحمدء وأبو داود. 
والترمذيء والدارقطنيء, والطبراني» والبيهقي» من طرق عن سماك» واختلف فيه على 
سماك» وقال النسائي: سماك ليس يعتمد عليه إذا :ة تفرّدء وقال البيهقي: في إسناده مقال» 
وقال ابن القطان: هارون لا يُعرّف). «التلخيص الحبير)»» 7:7 .5١‏ 


مسائل البيع 
-]١[‏ مسألة [بيع ما لم يره العاقدان] 


بيع ما [ يَرَهُ العاقدان أؤ أحذّهما لايَصحٌ عندّنا0", 3 قَوْل | 
7 5 يضح 
في 0 والقول الثاني #يخر مذهتٌ الخصم'" - أن تصح» ورت : 


خيارٌ الؤُؤية!؟)» ولنا فيما إذا استَقصّى الصّفاتٍ قو لان" . 
ومحل التّاع ما ذَّكَرَ انوع والجنسء ولو خلا العقدُ عن ذلِكَ فهو باطلٌ 
احمافا: ْ 


وإلغا فلتادلك لآن القول بالمييه يار م منه إِلغاءٌ مادَلَ الدَلِيلُ على اعتباره. 
وهو مُهْتَِعُ فلاصِحّة» وبيانٌ الملارّمةٍ هو: أن صِحَةٌ البيع في مَحَلَ النّراع وجب 
كَوْنَهُ مُعَللَا برضف المشترَك بَنَهُ وبينَ ببْع المزئيٌ من النَّصَدْفٍ الصّادِر من 
لهل في المحَلء ضرورة مُناسَتِه وقرانٍ الحكم به وعدم اختتصاص مَحَلٌ 
التّراع بما لهُ مَدْحَلٌ في التعلِيل؛ إذ الأصل عَدَمُهِ. 


() «النكت» للشيرازي» .5185:١‏ (تقويم النظر» لابن الدهان؛ .717١:١‏ 
() قال العمراني: «والثاني: اا اي وحمّاد» وهو الصحيح). البيان». 
:6 /. 


«رؤوس المسائل» للزمخشري. ص”77. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص44 ". «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص55 5. 

(0) «البيان» للعمراني» ©: .8١‏ 

)2 المصدر السابق, زه نفس الجزء والصفحة. 


[/ ؟؟] 


١‏ على عع 

واستقلالٌ ذلك في مَل الّراع بالتّعلِيلٍ يُوحِبُ استقلالة في بيع المزْئِيَ؛ 
ويَْرّمْ من ذلِكَ إخراج وصفب الرُوْيةٍ عن كونه داخلا في التعلِيلٍ مع مُناسَبته 
للْحُكمء من حيث إنه أَدَلّ على معرفةٍ ما يَسْثَمِلُ عليه التَصِوْفُ من المصلحةٍ 
والمفسدة بسب الاطلاع على صفاتٍ المبيع» والحكم نابت على وَمقَه وهو 
دليلٌ اعتباره» وإذا تَبَنَتِ الملارّمةٌ فلا يَخْقّى امتناعٌ اللازم ويَلزمُ من امتناعه 
امتناعٌ الملزوم. 

لاق ل :اناا عله اتلك سيق اتتداول لوعف العم 
بعليل ِنَم يَلزَمْ أن لَوْلَمْ يَخْتَصّ مَحَلَّ التّراع بمعنّى لا وجو لَهُ في الأصلٍ 
يَقُومُ مقامَ وصفب الرُّؤية» وليس كذلك؛ فإنّه بجِبُ اعتقاد اخقصاص الفرع 
بذلِكء حتَّى لا يُفضِي إلى ما ذكرثّمُوه من المحذور. 

سلّمنا استِقلالَ الوصف المشترَك بتعليل ُكم الضْحَةٍ في الأصل والّع؛ 
ولكن لانْسَلَمأنَ الوية منابة لضْحَةٍ حتى يَلرّمَ مما ذكرثمُوه إلغاؤهاء وإتما 
هي مناسبة للَزُوم. 

وذلك لأنّ بيعَ المرئيٌ يَسْتمِل على حُكمَين» افيا الفعة ارده 
وعلى وَصمَّين» وهما: أصلّ التصوّفء والوُّؤية» ومّجموعٌ الوصفينٍ لو ناسَتَ 
الصحةً لكان المقصودٌ منهُما حاصلا بترتيب حُكم الصَّحَةَ على وَذَةِ 
هو معنّى مناسّبة الوصفب للْحُكم. ْ 

ويلرّم من ذلِك أن لا يَكُونا ولا واحدٌ منهُما مُنابيًا للرُوم؛ د عن 
مُناسَبَتِهِما للزُوم أن المقصود مِنهُما يَحصّل بتقدِير ترتيب حم الّزوم عليهماء 
وفيه تَحصيلٌ الحاصل» ضرورة حصولٍ مقصودهما من ترتيب حكم الصحة 
وما وام سي 
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مسائل البيع ١‏ 

ا ا ا 0 
الوصلين. و بالخ 00 الصبحة امل 5-0 الأو ب بالذؤية: 

فيد دمت ل مناسيرة للطيقة و لكن إنما ل إِلْغْاؤّها بما 
ذكرتمُوةٌ أن لو ام متَنَعَ تعليل الحكم الواحِدٍ في مَحَلَّ واحدٍ بعِلَمَيِنِ وهو عير 

سَلمْنا لزُومَ إلغائهاء لكنه مُعارَضْ بما يَلرَمُ من إلغاءِ الوصفب | مسرم 
في الفرع» ضرورة إدراج الرُّؤية في التعليل» وليس أَحَدٌ الإلغاءين أؤلى من 
الآخَرء بَلِ اعتبارٌ الصفب المشترك أَؤْلى؛ لما يَلْرَمُه من تَعَدِيةِ العِلَةِ والقٌصور 
في مقايله. 

ا اك كن ه على امتناع الصّحة» لكِنّهُ مُعارَضٌ بقّولِهِ تعالى: 
#وأحلٌ لَه اليم © [البقرة: ه/7], 

وبقوله عليه السّلام: "من اشترى ما لَمْيَرَهُ فهو بالخيار إذا رَآك00©. 

تبت الخيارٌ عند الرّؤية» وهو دليل الصحة. 


الجوابُ عن السؤالٍ الأوّل: أنه يَْرَمُ مما ذَكرُوهُ مع كَونٍ الأصل عَدَمَه أن 


يَكُونَ الْحُكُمْ في المع غيرٌ مَعَقُولٍ المعّى؛ حيثٌ اعيّقدَ تعليله بمالَمْ يَظِهَنْ رب 


6 السئن الدارقطني»» كتاب البيوع. 0361 وقال الدارقطني: «وهذا باطلٌ لايصِح. لم يَروها 
مدر ينها ار 2ن لور ارت ادن رلا 


5 حر" 

وين القاى ارمع نا قح وال شريو جايو بل كاري يا را 

ل نْب الحُكح عليه أ؟ في تحصيلٍ مقصٌودهء وهو أَعَمُ من المسْتَقِل بحُصُولٍ 

المقصود. وعلى هذا فلا يَمْتَنمُ أن يَكُونَ مَجِمُوعٌ الوفسي افيف 5 واحد 
من الحكمّين. 

وعن الثالث والرابع: ما سبَّقّ في مسائلٍ العبادات. 

وعن المعارّضة بالآية: بأنّهيَجِبُ حَمْلَ الجلّ فيها على مَعْرفةٍ أنه لا ضَرَّرَ 
لعو الاك لاقلل على قوق ها يا ارال روه تكرنا فين دنه 

وفع النكتربتؤل الدارفط: ن: بن مَدارَهُ على عمرٌ بن إبراهيمَ 3 
وهو وضاع الأحاديث”'". والله 32 


© 
امسا 


)١(‏ عمر بن إبراهيم أبو حفص الكردي؛ روى عن عبد الملك بن عمير» وابن ن أبي ذئب» وشعبة» 
قال الدارقطني: «كان كذابًا يضع الحديث»»؛ وقال ابن حبان: «روى عن الثقات مالم يحدثوا 
به قطء لا يجوز الاحتجاج بخبره»» وقال أبو بكر الخطيب: «كان غير ثقة» يروي المناكير 
عن الأثبات». «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزيء ": 5 .7١‏ 

(6) «سئن الدارقطني)» كتاب البيوع؛ .78٠66‏ 


١ 1/ 


[11؟]- مسألة [خيار المجلس] 


يار المجلس ثابت عندنا في عَقَدٍ البيع؛ وفي غيره من عُقَودٍ المعاوّضاتٍ 

المخضة"» خلاقًا لأبي : 

نما قلا يك لاه لو كان الب معدا لازا لما كان بالط منعقًا جا 
واللازمُ مُمْتَنِع» وبَيان الملازمة أَنَهُ لو انعقد لازمًا إمَا أنْ يكونّ ذلِكَ مُعَتَضَى 
العقد, أو ما هو خارحٌ عنه: أو مجموعٌ الأمرّين» والخارج الأصلٌ قنش فقي أ 
يَكونَ ذلِكَ مُقتَضَّى العقد. ويَْرَمْ من ذلِكَ امتناعٌ انعقاده - را بالشَّرط؛ لأنّ كل 
وا 

فإن قيل: ما المانغ أنْييكونَ الأروم مُق مطحي ركد على از رلا لي بي 
الغائب؛ وهو مَوجودٌ خارج العَقده وبهِ إبطال ما ذكرثمُوه من الملارَّمة؟ 

سلنجاعتء كز توجرره يوي العقلو رو اكز هلما أن كوت المع ةنال 
وَصْف عَدَمِيٌ ؟ بأنْ يَكُونَ ظاهرًا مُنْضَبِطًا يُلازِمُهِ ما يَصْلّْحُ أن يَكُونُ مَقصُودًا 
الور ا العا ايها لاد من كرو روه يصن لماه 

سلّمنا امتناعَ التّعلِيلٍ بالعَدَم لكنْ بِالنْسبةٍ إلى الحكم بوتي دُونَ النّفي» 
الوم حكم تَنيء فإنَ حاصِله يَرجِعْ إلى امتناع اعتبار فسخ كلّ واحلٍ من 
العاقدينٍ ذونَ رضا الآخَر ؛ وهو عَدَّمِي. 


. "0/9 :١ «تقويم النظر) لابن الدهان.‎ .585:١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 
5/5 «وسائل الأسللاف» لسبط أبن الجوزي» ضن‎ 00 


] 


34 الكو لحي 
سلّما أن الأروم مُقتضَّى العَقدء غير أنَ اناد جائرًا بالشّرط إلزامٌ على أصلٍ 
لعقد؛ لأنْ الجوارٌ عندكم ثابتٌ بالعقد لا بالشّرط» وفيه التزام م تَحئَةٍ الخصم 
في مَحَلّ النّراع» ضَرُورةَ تَصويبه في صُورةٍ الإلزام» وليس هو أَوْلى من العكس. 
سَلَمْنا صِحَة الإلزام بذلك» ولكنّ ما ذكرثمُوه يَنقَلبُ ب عليكم في الججواز. 
فإنَهُ لو كان جائرًا في مُدَةٍ المجِلسٍ لكان ذلك مُعقَضَّى العَقْده لما ذكرنمُوه؛ 
يرم أنْ لا يَعقَدَ لاما بالشّرط؛ لما ذكرثُمُوهء وم يَقُولُوا به ويُشْكلُ أيضًا 
الوم بعد انقضاء المذة» فإنّة يَِبُ أن يكونَ من مُتضَياتٍ الَف وأن لا 
ينبت جوازَُهُ بِالشَّرطٍ لما ذكرتّمُوه» وهو خلافٌ الإجماع. 
سَلّمنا دلالةً ما ذكرتّموءٌ على انتفاء الأزومء ولكنّه مُعارَضصٌ بم يدل على 
0000 تعالى: د فوا أوَعوأ يألعَفُودٍ © [المائدة: .]١‏ 
والقضاءٌ بالمّسخ ضِدٌ الوفاء بالعقد» فكان على خلاف مُقتَضَى الآية. 


وقوله عليه السّلام: «كل أَحَدِ فهو أحَقٌّ بماله من والده وَوَلدة والناس 


مم00 

وفي القّسْخ تَسْلِيطٌ أحَدِ المتعاقِدَينٍ على انتزاع ما ثبتَ للآخَرٍ من الملكِ 
بالعقدٍ دُونَ رضاهء وهو خلافُ دلالة الحَبر. 

والجوابُ عن السُّوالٍ الأوّل: أنه مُلَغّى بيع الغائب. فَإنَ البِيعَ لازمٌ في مُدَةٍ 
المجلس عندهمء ولارؤية. 


)١(‏ «سئن الدارقطني»» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. 5554. قال العظيم آبادي: 
مرسل» وعبد الرحمن بن يحيى الصدفى أخو معاوية بن يحيى ليِّنهُ أحمد). «التعليق المغنى 
على الدارقطني»» ص .١٠١ 5١‏ مطبوع بهامش «سنن الدارقطنى). 


ا 4 

وعن الثاني: أن الوصفت العَدَمِيَ لا بْدَ وأن يكونّ عِلَّةَ بِمَعنّى الباعث, وإلا 
كان الحُكمٌ ثابنًا بجهة التََّيّد وهو لاف الأصلء والباعثٌ لا بد وأن يَكُونَ 
0-7 ”59537 
الوصنب العَدَمِيَ؛ [لِأنَةُ] لا يكون مُوَثَّا في الأر الؤُجِودِيٌ ضرورةً» فلا بُدّ وأن 
وكرة لاعن ون اذى لووول ووه يدوي التننه كافابجر الرل لا اليم 

وعن الثالث: أنْ اللزوم له أنّران: 

أحدهما: ما ذكّوه. 

والثاني: ثبوث الملك معة في النْمَنِ والمُتَمْنء على كلّ المذْمَييْن وهو 
أودوة لاعد. 

وعن الرّابع : نهنع اختتصاصن الإلزام بِمَذْمَبٍ الخصم. بل هو مُجْمَعٌ عليه 

بينَ القَريقّين» فإنًا ون قلنا بالجواز في مُدةٍ الدلير» ل 0 
0 الخيارٌ ثلاثة أيَام دَخَلَّتْ مُدَةِ المجلس فيهاء وبُحتّسَبُ ابتداءً المدّةٍ من 
رقت التدي لأسو سان الذقق عل فالا 

وعوالحيح وو مياق تو العجزى ار مايرأ لا 

وعن الإشكال بما بعد التَعَدّقَ بمنع إسنادٍ الوم فيه إلى العَقُد وإلا لما 
أَخَرَ عن على ما هو الأصلُ في الأسباب مع مُسَيّاتهاء وإنّما هو مستئدٌ إلى 
ما حَصَلَ من كُمالٍ البحث والنظر في مقاصد العَقَدِء ومّعرفةٍ مُوافقَيها للعاقِدٍ 
في مُدَةِ المخلس مع اتساعها. ْ ْ 

وعن المعارضة بالآية: القول بموججبهاء فإنَ الوفاء بالعَقدِ هو العَمَلَ بمُقتضاه 
وَمُقتَضى العَقَد لعلنا قو الجوار ون او ا دك المسةون أن 


١0 
المرادَ بالآية إِنّما هو عُقَودُ النذور والأئيمان”).‎ 

وعن الخبر: أَنْهُ إنَمايَصِحٌ الا حتجاجٌ به أنْ لو انتقلَ الملك في مُّدَةٍ الخيار, 
وهو ممنوعٌ على قول لنا. 

ثم ما ذكرُوه من النصوص مُعارّضة بما رَوَى الشافعيُ عن مالك عن نافع 
عن ابن عْمَرَ عن النبئ يَكةِ أنه قال: (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه 
بالخيار ما لَمْ يََقَرّقاء إلا بَيِعَ الخيار»”". 

والمراد به خيارٌ المجلس؛ ديه قال : لإلابَئْعَ الخياراء وهو إِمَا أن يكون لمي 
ما أنيتةُ تَهُ عند شَوْطٍ النّفَيء أو لإنْباتٍ ما نفاهُ عند شرط البقاء» وذلِكٌ إنما ب بَنَصَوَّر في 

ا و و ا 
إجماع أهل المدينة على خلافه)”". 

وذلِك وإِنْ كان مَذْهيًا له فنحنٌ والخصمٌ قد أَجِمَعْنا على إبطالٍ مأخذه. 


فإنْ قيل: إلا أَنَهُ خبرُ واحدٍ وَرَدَ فيما تَعُمُ به البَلوَى» فلا يكون جيةة أن 
ما تعجٌ به البلوى» مِمّا تَتَوَفْوْ التواعي على مَعرفة نقله» فانفرادُ 000 
على كذبه. 


)١(‏ قال السمعاني: «وَيدخلٌ في العُقود النذور» وسار العٌقود اللازمة». «تفسير السمعاني». 
:6. 

6 ااصحيح البخاري»» كتاب البيوع. باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء .5١١١‏ 

(”) قال الإمام مالك رحمه الله: «وَلَِسَ لِهَذا عِندَنا حَذَّ مَعروفُ» ولا أمرٌّ مَعمول به فيه». «موطأ 
مالك)24. كتاب البيوع» باب بيع الخيارء 4ل. 

(:) «الإحكام» للآمدي» 4:1 ؟. «الفصول في اللأصول» للجصاصء ١:7‏ 737. 
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قلنا: إذا كان الزاوي عَدلَا بعد وجَرّمَ بالرّواية كالرُواةٍ ‏ ليما ذكرناة من 
ير غَلَتَ على الظّنّ 0 

وعدم نقلي الغير له مُتوددٌ بينَ أن يكون ذَلِكَ لعَدَمِ سماع الغير للخَبر؛ ]] 
لذن الى 6 َُإلقاة الب إلى الواجدٍ وإلى الجماعة» أو لاكتفاء من لَمْ يز 
برواية غيره» أو لمَوْتِهِ قبل الرّواية» ومع تَرَدْدِ هزه الاحتمالات يَمتَنْعٌ القدحُ 
فيما ظهرٌ من الرّواية. 

ومع تعارْض النُصوص يُسلّمٌ لنا ما ذكرناه من المعتّى» كيف وأنَّ تجح 
لما ذكرناة؛ لخُصِوصِهٍ وعُموم ما ذكزوه. واللة أعلم. 


١/1 


[3|] - مسألة [الملك زمن الخيار] 


-- : : 
الملك في زمن خيار الشرط ثابت للمشتري في المبيع عندن”' على القولٍ 
٠‏ 0 3 2 1 0 وله 
المنصور في الخلافٍ”'', والقول الثاني" وهو مذهبٌ الخصم -: أنه للبائع”*', 
006 7 " 
والوقفُ قول ثالث لن©©. 
70 1 ا 1 ا 1 و 
ولو انفرّد المشتري بالخيار دون البائع فعندَ أبي حنيفة يَزْول الملك عن 
البائع ولا يَثبتُ للمشتري”» وأَجِمَعْنا على ثبوت الزّوائد الحادثة في مُدَةٍ 
القداى التش ره فده النفداء الجنذة: 
000 ا مط ل ل ا لض ب ل 
ودليلنا أن القول بِعَدّم ثبوت الملك للمشتري يَلرَْمه احذ ممْتنعين فيَمْتَنِع) 
ع 207 5-6 و 6 0 5 0 
وبيان الملازمة أنه لا يَخلو مع ثبوتٍ الملك للمُشتريء إما أن يكون سَبَبٌ نقلٍ 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 88:١‏ 5. «تقويم النظر» لابن الدهان» ١78:1؟.‏ 
(0) قال النووي: «فصحّحت طائفةٌ القول بِأنّ المشتري يملك بنفس العقد. منهّم الشيخ أبو حامد. 


والماورديء والقاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين وغيرُهم. وبه قَطْعَ المحامليُ في «المقنع»» 
وسليم الرازي في «الكفاية»» والجرجاني في «التحرير)». «المجموع شرح المهذب»:9: 27511 


15 
(0) قال النووي: «قال الماوردي: وهذا نصه في الآم». «المجموع شرح المهذب». 251:9 
0 


(5) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 7/6 . 

(5) قال النووي: «وصحّحت طائفةٌ قولَ الوقف؛ ممّن صِحَحَهُ البغويٌ». «المجموع شرح 
المهذبس». 1*8" 51. 

() «المبسوط» للسرخسي .11١:756‏ 


مسائل البيع ا 
الملك إليه في الحالٍ مُنعقِدَاء أو غيرٌ مُنعقد. 

والآوّل: يَلِرَمُ منه عدمٌ ثبوتٍ الملك مع وجود سَبّبهه وهو مُمتَنِعه إلا أن 
يُوجِدَ المعارضٌ» والأصلّ عدَّمُه. 

والثاني: يَلرَم منه أن لا يَنبْتَ الملك في الزّوائْد الحادثة في مُدَةٍ الجيار 
بعد انقضاءٍ المدّة للمُشتري؛ لأنها حادثةٌ على ملك البائع قبل انعقادٍ سبّب 
زوالٍ الملك في الأصلء والأصل استمرارُها على ملكه. إلا أن يُوجِدَ النّاقِلٌ» 
والأصل عَدمّه وإذا امتنّعَ كل واحدٍ من اللازمَين لَرْمَ امتناعٌ الملرُوم. 

فإن قيل: سلمنا صِحَة التقسيمء ولَكِنْ نا يَمتنغ انتفاء الملكِ بتقدير انعقاد 
السَّبّب الناقل إِنْ لم يُوجَدِ المعارض. 

و 

وبيان وجوده من وجهين: 

الأول أن قوله# تلن الخياره زياةة لا تنكل رتفيعها دون مك تضاف 
إليه» والأصل عَدمٌ كلّ ما يُقدّر عَودُ الخيار إليه سوّى العَقدء وهوّ بعدَ وُجِوده 
غيرُ واقع في مَحَلّ الخيّرةٍ بينَ إيجاده وإعدامه. فيَعُودُ إلى مَدلُولٍ العَقْدِ وهو 
الفللكه بيك إن رقن بود اله والافافه حذومن تعظيل الذيافة لكرنها 
مُعَبَرة بالإجماع» وإذا لم يَكْنِ الملكُ مَرْضِيًا بتبُوتِه من العاقدين فإثباته 
يَكونٌ إضرارًا بهماء وهو مُنْتَبِ بقوله عليه السّلام: «لا ضَرَرَ ولا إِضرارَ في 

التَانني: أن قوله: ولي الخيارء مُعتَبرٌ في نفوذ الفّسخ بالإجماع» وذلِك 
يَستَدُعي وُجودَ حَقٌّ للبائع في المحَلٌء مُسَلطٍ لهُ على الفَسْخء وإلا لكان كسائر 


أب/؛؟ 


و١‏ 
الأجانب» وذلك الحنٌ يجث أن يكونً مُتَعَلَقا بملكه لا بيلك غيره؛ لكونه 
على خلافٍ الأصل. 

سلّمنا عدم انعقادٍ السّبب في الحالء لتَقْلٍ المِلْكِ في الحال» ولكنْ لم 
د لب ا ا و ا ل 
ال ا ال 
على ملك البائع بعد انعقادٍ سَبَبٍ تقل الهلك في الأصل مالا. 

سلّمنا امتناعً انعقادٍ السّبَب في الال مُطَلْقَاء ولكن إِنْما يَممَنِعُ إثباث اليلك 
في الزّوائد بعدَ انقضاءٍ المدّة أَنْ لؤ لَمْ يُوجَدٍ المقتضي لإثباتٍ الملك فيها بعدَ 
انقضاءٍ المذّة. 

ونان وتهزو فق أن نورك الملك في الأصل بعد انقضاء المذةٍ ثابت» 
والرَّوائدُ تابعةٌ له فى الوجود, فناسَبَ أن تكونَّ تابعةً لهُ في الحكم ترتيبًا للحكم 
على وَفْقَ الحقيقة» والحُكجُ ثابثٌ على وَفْقٍ هذه المناسّبة» فتَعيّنَ التُعلِيل به. 

والجوابٌ عن السُوَالٍ الأوّل: بمَنع وُجودٍ المعارض. 

قولّهُم في الوجه الأوّلِ: إِنَّ قوله: وَليَ الخيار» راجع م إلى الملك» لا تسل 
بل هو راجعٌ إلى الفسخ والإمضاءء ولهذا لو فسّره بذلك كان صحيحا بالإجماع؛ 
وكلٌ واحدٍ من الأمْرَينٍ غير مذكورء وإِنَما يقد رٌ خَوفًا من إبطال قوله : ولي الخيار» 
فتَقدِيد ما هو ألْرّمُ للْعَقْدِ يحون أؤلى. 

والمّسحُ والكتضاة من عقاف الققدة ب نيلات كل لولهه:وقاة رمه الضدة 
للمّوصوف أنه من مُلارّمةٍ المدلولٍ للدّليل» ولهذا وَقَعَ الخلافٌ في جواز بَقاء 


١/6 
الحكم دون ذَلِيلِهء بخلافٍ الصّفةء حيث إنه يُمنَعُ بتقاؤها دُونَ الموضوفء.‎ 
ل ل ية وإِنٍ امتنع الحكمٌ بجوازه بعد‎ 
فك‎ 
وما ذَكرُوهُ من الوجه الثّانِي: : فإنّما يممَعُ من تَعَلّيِ حقٌ الفسخ بملك الغير‎ 
أنْ لو كان مِلكَهُ لازمّاء وأمَا إذا كان جائرًا فلا.‎ 


وعن السُوَالٍ الثاني: أن الأصل عَدَم انعقادٍ السّبَب لحُكم مُتَأ خُر عنةُ؛ لآنَّ 
الانعقاد تقدير» والتقديرٌ ! نينا يَصارٌ إليه لحاجة إتباكة الحكم؛ ولا ا قبل 
إثباثة. 

وعن سُوَالٍ المعارّضة: النقض بالزوائدٍ الحادثة على ملك المالكِ قبل 
العقد. 


© 
00 
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[777]- مسألة [ثبوت خيار الشرط للورثة] 

خيارٌ الشرط يَث يَثبثَ للوارث عندنا'"'. خلاقًا لأبي حنيفة حنيفة7'. 

وقد أجمعنا على أنه يَثْ تنيت الدجياز ارد بالعيب. 

وَإنّما قلنا ذلك لأنه أحدٌ نوعيئ ما صِينَ به النَصِوُّفُ عن الضرر الملازم له 
فكان ثانا 0 ا 0 ا 0 حبنت ْ 
الو اخيان فسن السامب أن بت ذلك للوارت» ها لما يله 0 
وديا به 

فإن قبل : سلّمنا ثبوث الفسخ للمَورُوث بِالتمسِرٍ المذكور, ولكن لا نُسَلَم 
المناسبة في إثباتٍ ذلك للوارث؛ وما ذكرثُموةُ إِنْما يكونٌ مُناسِبًا أن لَوْلَمْ يَلرّم 
منه إضرارٌ العاقد الآخرء بفوات ما حَصَل عليه من الملك والورّبح مع كونه 
و راك امي سال 

ودفع الضرر عن أحدٍ المعصومّين بإلزامه للآخَرِ لا يكُونٌ مُناسِبًا عُرفَاء ولا 


.؟"176:١ «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ .59١:١ «التكت» للشيرازي»‎ )١( 
(؟) «رؤوس المسائا » للزمخشرى» ص4 /77. «طريقة الخلاف» للإسمندىي» ص7"57. اوسائ‎ 
سس خسري امن 2 فيحن‎ 
: الأسللاف») لسبط ابن الجوزي» ص47‎ 


ااا 

ّم من كونه راضيًا بسح من العاقدٍ أن يكُونَ راضيًا بالمُسخ من الوارث؛ لأن 
رش اراي 0 

0 
النَصَدُفٍ المعتبّر» وعندّ ذلك فيّجِبُ اعتِقادٌ اختتصاص الأصل بِمَعنَّى لا وُجودَ 
له في المَرِعء تقليلا لمُخَالَفةٍ الدَلِيلٍ في المَرع. 

وأمًا من جهة التفصيل: ل ا لوسر 

سنا دلالة ما ذكرثمُوء على بوت الفسخ للوارش» لكل يشكل بق 
ارقو في الوه ا إن كل واحدٍ منهُما مَسْروعٌ م صور لازم 

من التصدف. ولا يث رم 
نه فلا شو عليه وات ما ع قث ون اناك الج ل ل عي 
الماوك و لاير واج أن أن لد وليل بز والوعفيف شرل ارارم 

وما ذكرُوهُ في دَفِعِهِ فهو مُلِعْى بالرّدٌ بالعيبء فإِنْهُ مَسْرُوعٌ مع ظهور ما 
ذَكرُوةُ من التََاوْتِ بِينَ الوارث والمؤْرُوثِ في الإقدام على الفسخ. 

فإن قيل: إلا أنَ التّاوْتَ بِينَ الوارث والمورُوث في الرَّدٌ بالعَيبٍ بالغالِب 
والأغلبء وفي الفرع بالغالب والثادر والتّفَاوْتٍِ بِينَ الغالب والثّادِر أكثرُ من 
لتقا وشديدة :عاسو ولا عليه 


زمره ؟ 
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قلنا: بل التَّاوٌ ثُ في المع نما هو بِالنّادِر والأنْدرء ونس الثَادِر إلى الْأَنْدَر 
كَنِسْبَةٍ الغالِب إلى الأغلّب. 

سس حر مو ل 
لعي اف جرار حا قا لتق عرعرتو 

وعن الإشكال بالهبة: أن الوُجوعَ فيها لم يكن حَمَا للْمَورُوثِ بل عليه 
عرض النَسويةٍ بِينَ الأولاد. على ما قال عليه السّلام: «ازجغ وَسوْ70". 

وبتقدِير النّسِوِيةٍ فلاحتِمالٍ وُجودٍ وَلدِ آخر, فلذلك لَمْ يَجْرِ فيه الهيراث. 

وعنْ حَقٌ الأجَل: أنه إنْما امتَنَعَ تُبُونَهُ للوارث حَذَرًا من بَقاءِ ذْمَةِ الميّت 
وتو لذ ووه وهو قاذ لفطلاف اقيق دو لان الأجل عبار فين 
احر ائطات ع ادي راح مادم غيل إلى لد وشو دل اه 
لو أَبوَأ الدائنُ الوارتَ لَّمْ يَسِقَطٍ الدَّينء ولو انتقلّ إلى ذِمّتِهِ َسَقَط والله أعلم. 


0 


ع 


)١(‏ جمع المؤلف بين رواية ذن رك ى تسح الاحارى لكاب لبه ولضلها رالجريين 
عليهاء باب الهبة للولد. كله 25 «أكُلّ ولدكَ نَحَلتَ مثلّهُ؟) قال: لاء قال: «فارجعة)» وفى 
«صحيح مسلم»؛ كتابٌ الهبات» باب كراهة تفضيا يل بعض الأولاد 1777 . والرواية الثانية 
في اسن النساني' : (سَوٌّ بينهم)» كتابٌ النحلء ذكدٌ اختلافٍ ألفاظ الناقلين لخير النعمان 
ابن يقيرف الجر 18". 


1 


مسائل الربا 


ثة أصو 


الأصلّ الأّل: أن الأل* عندنا نافي الأموالٍ الرُبويّة التحريةُ”""؛ لما رَوَى 
تُبادة بن الصَامِت عن النبي كَل أنه قال: «لا تَبِيعُوا الدّمَبَ بِالذهَبء والوَرقٌ 
بالوّرقء والبر باب والشَّعِيرَ بالشّعِيرء والثَمرَبلتَمْر والملع بالملح إلا مِمَْا 
بمثل» سَواءٌ بسّواع تَذَايكة فإذا اختلّف الجنسان فبيعُوا كيت شِتْكُمْ يَدَابيَدِ90). 

والجواز مسكثنى 

أمَا عند اتّحادِ الجنس فبقَيُودِ ثلاثة: 

الأول الما ا بالْكيلٍ في المكيلء والوَرْنِ في المؤُونء وهو مُستَفادٌ 
م لاهن الصاو (إلا سَواءٌ بسّواء)؛ لِوْرُودِ بان المساواة بذلك في خبّر 
ار تر إلا كَبْلَا كَل في المكيل» وَإلا ْنا بوَزْنِ في المؤرُونِ»0". 

القَيدٌ القانِي: التّقائْضء وهو مُستَفادٌ من قوله: «إلايدا بيد فإ الدظاهرة 
في التّقائْضء ولِهّذا لوقالَ لّكيله: بغ هذا المالَيَدَا بيَد. فيد نَصَمفهُ بالتّقائْض. 
)١(‏ قال النووي: «الأصل عندنا وعند المالكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علةٍ 

الربا التحريم» إلا ما قام الدليل على إباحته». «المجموع شرح المهذب»» .50:1٠١‏ 
فم ااصحيح مسلماء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاكء لاه ١‏ . 


(”) نحوه عند النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب البيوع, ب بيع الشعير بالشعير» 5١١١‏ وأصل 
الحديث عند جماعة من المحدثين من رواية عبادة ؛ بن الصامت رضي الله عنه. 


[/ "؟] 


١6‏ لالد 
القيدٌ الثالث: الحُلُول» وهو أيضًا مُسْتَفادٌ من قَولِه: «إلا يدا ييَد)؛ لتَلارُمهما 
غالبا وندرة التأجيل مع التَّقائْضٍ في المجلس. 
وأمَا عندَ اختلافٍ الجنس فبقَيدَيْنَ» وهّما: التّقائْضُ والحُلُول» دُونَ اعتبار 
المساواة فى المغيار» وذلِك مُستَفادٌ من قوله: «فإذا اختلف الجِنْسانٍ فبيعوا 
كيف شِْتَمْ يَذَا بييدا. 
وعندهّمٌ الأصل في الأموالٍ الوُبَو يْهَ الإباحة حة7". والنَّحريمُ , رض المفاضلة. 
الأصلّ الثاني: هو أن العلةَ عندنا في الأشياء الأربعة لتحريم الرّبا: الطَعغم. 
والجِنْيميَةُ شَرطٌ ربا المَضْلٍ خاصة دُونَ ربا النُسيئة. 
وفي التّقدِير جوهريَة الثُمَيْدا» وهي: كون الفكن يجان كد د كرا هاما 
هذا "إن فلا إن العلة القاضيرة سحيحة زلا "فاك و اميه قرط بون 
القضا خاصة. 
وعندهّم العِلَهُ لتَحرِيم ربا المَضلٍ في الأشياءِ الأربعة: مَجموعٌ الكَيلٍ 
والجنسء وفي التُقدين: مَجموعٌ الجنس والوزن» وكلّ واحدٍ من وَصمّي العأ 
مُستَقلٌ 0 ربا ال 
الأصلّ الثَاِث: أن الرّبا عندَنا عبارة عن العَمّدٍ المشْتَملٍ على الزّيادة 
المحَرّمة» وعندهّم هو تسن الزيادةِ في ماليّة أحدٍ العوضّين9) 
)١(‏ «الهداية») للمرغيناني؛ ا 
(0) «نهاية المطلب» للجويني» ©: 56. 


(*) قال المرغيناني: «ويقال: القدرٌ معَ الجبسء وهو أشمل»). «الهداية»» 7: 51. 
0( اابدائع الصنائع) للكاساني» 56 5. 


م8١‎ 


-]١[‏ مسألة [علة تحريم الربا] 

عله تحريم ابا عندنا في الأشياءِ الأربعة الصلّعه(")؛ خلافا لأبي حنيفة”©. 

نما فُلناذلِك لأنّ الطّعمَ مُناسِبٌ اقثرَنَ به الحكم فكان عِلَةٌ وبيانُ مناسبته: 
هو أن المطعُوء مُتَعَلّنُ الحاجة الأصليّة من بقاءِ الأنفُسء وصلاح الابدانٍ بالتدمية 
والتّقوية» بما هو مُسْتَعِدٌ له من النَهَذي والتَدُم والتّداوِي بواسطة الطغم. 

وكلٌ واحدةٍ من هذه المنافع الحاصلةٍ مِنهُ وغيرها من مَنافِعه لا تحضّل 
من غيرٍ المطعُوم, وأنّها مُتَوقّفةٌ في حصولها على غير المطعوم؛ ولا كلك 
غيرٌه من ذوات المنافع. 

فكانتٍ الحاجةٌ إليه أشَّدٌ إلى مَنْ ليس هو في يَدِهه على حَسَب تَضْييقٍ طُرُقٍ 
لبعاقلة به لاتير لني إل كن القضا إلى تويز لك نال جا لحرن د 
بجنسه مُتفاضلاء مُبالَعَةَ في توسِعةٍ الطريق إلى حُصولهء بِالنَّسبِةٍ إلى من ليس 
هو في يَدِه لتحصيل حاجته منه. ش 

وذلِكَ لأنْ زيادة طريق النّوسعةٍ في الوصول إليه بالنْسبةٍ إلى مَن هو في 
يده وإذا كان مُناسِبًا والحُكمٌ ثابثٌ على وَفْقِهِ كان عِلَةٌ. 

فإن قيل: ما ذكرثمُوه من حاجة التَّعَذي والتَأدُِ والنّداوي» وغير ذلك من 


() «البيان» للعمرانى» ©: .١55‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني» ؟1:١5".‏ 


[ب/؟؟ 


[/ و" ] 


١/385 
المنافع المختلفة غيرٌ لازمة لتَفْسِ الطعم, وإلا لاجتمعث جميعٌ هذه المنافع‎ 
في ضر 0 ضرورة الاشتراكِ في الملزوم. وهو مُحال.‎ 
يَْ إلا أنْ تكُونَ كل منفعةٍ من هه المنافع المختلفةٍ ملازمةٌ لمعنّى‎ 

خاصصٌ بِمَحَلَهاء » هو الضابطٌ لها لا نس عموم الطعم. 

وعند ذلك فيسبةُ الطّعم إليها في عُمومِه لها نسبةُ باقِي الأمور العامة 
إليها كالجسويّة وغيرهاء وكما لا يِصِح التَعلِيلٌ بالجسميّة وغيرها من الأمور 
العامّةٌ م فكذْلِكَ الطّعمء ون وقعَ التُعلِيلٌ أنه من جهة اشتماله على مُطَلَق مَنفعةٍ 
وقَطِعٌ النّظَرْ عن خصوصِيّاتٍ هذه المنافع» انتَقَضَ بسائر الأموالٍ التي ليست 


1 


0ه 

سَلّمنا وم جميع هليه المنافع للعلّعم؛ ولكن لا ْم تَلقَ الحاجة بجنس 
المطعُوم على العموم لانيفاعها بالبعض؛ » فلا تَتَحَقَقٌ المناسّبةٌ في جِنسِهِ على 
العموم. 

سلّمنا تَعََنَ الحاجة بجنس المطعوم على العموم؛ غير أنَّ ما ذكرثُموه 
من توسِعةٍ الطريقٍ إلى المطعوم على مّن ليس هو في يَدِه بسَبَّتِ امتناع بيع 
عب وين ا ات ا 
يُعَذٌّ في العُرف مُناسِبًا. 

سَلّمنا إفضاءً ذلِك إلى توسعةٍ الطريق إلى تحصيله لمن ليس هو في يده 
غالِيًاه إلا أنه يَلْرَمْ مِنِ اعتبار ذلك فواثُ حاجةٍ الملك» من تصرّفِه بتقدير 
إقدامه على بيعه بجنسِه مُتفاضلاء وما لم بَيْنُو احجان ماذ د نهوة ل يكن 
مَناسِنًا: 


ول 


1١م‎ 

سلّمنا المناسبة» لكنَّ ما ذكرثموة م م مُنتقِضٌ بيع الجنطة بِالشّعِيرٍ مُتفاضلاء 
فإِنّه مُشْتَملٌ على ما ذكرتموة من لطعم وهو غير حرم سلما عد الانتقاض: 
ولكِنّهُ مُعارَضٌ بالكيلٍ والجنس. فَإِنَهُ مُناسِبٌ أن كود عله 

وبيانه أن اليّبا في اللغةٍ عبارة عن الزيادةٍ مُطْلَقَاء وفي الشّرع عبارة عنْ 
++ يات اديع ا يكيو اي 2 
ل يه 

بالنَاوْتٍِ في الكيل تَظَهَرُ هذه الزّيادة: فناسَبٍ أن يَكُونا عِلَةَ للنّحرِيم؛ 
لدَلالتهما على مُسَمَّى الرّبا المُخْلٌّ بحقيقةٍ المعادّلة والمساواة التي هِيَّ أصل 
في البَيْع» المفضية إلى المنازّعةٍ اانه 

وعلى هذا فتارة نَمْنَعُ صحة بيع الجَوْزةٍ بِالجَوْرَتَيْنَ» وتارة نَسَلمْ الصّحَة؛ 
لأنّ النّغَاوْتَ فى الصّعْر والكبّر لا يَظْهَدْ معةٌ التّاوُتٌ المُمْضى إلى المنارّعة 
والمخاصّمة. 

والجوابٌ عن السُوَال الأوّل: أنْ التّعلِيلَ بالطعمٍ إِنْما كان من جهة أن 
سيا وود بكاوي 5 قف قف على فناء عينه» غير 

وعن النّانى: أن 000 
بجنس المطعوم. فَفَرْضٌ استغناء الواحد من جنس الاثنين عن الواحدٍ من 
جنس المطعوم لا يَقَدَحُ في المناسّبة. 

وعن الثالث: أن ما ذكرناةٌ من حكمة التَّوسِعَةٍ في طريقٍ الؤصولٍ إلى 


[ب/ 707 ] 


١45 
اللواخروواد كاري ارتو كن د لكر اها رقو المكدوه يمو‎ 
د ار ريه والمشتا في جكمة الك أكون قار‎ 
وعن الرّابع : أنّ حاجةً الملك حاجة انَّحَادِ الحَضْرء وحاجةً الغير حاجة‎ 
اختلافٍ الجنس»ء فكانت راجحة.‎ 

وعن التّقض: أنّ انحادَ الجنسيّة معتبّرة في لويم اد ماوق كانت 
إن كانت تكون شرطًا كما هو مذهبناء أو جزءَ علةٍ كما هو مذهبهم. 

وعن المعارضة بالكيل والجنس: بمّنع تفسير الرّبا بما ذكرُوه؛ بل الرّبا 
عبارة عَنِ العقدٍ المشْتَمِلٍ على الرَّيادةٍ المحَرّمة» والتفسيرٌ بذلِكَ أؤلى. تَقلِيلًا 
لميشالقة قولة ليع ارا > [البقرة: ©97؟]» حيث إنه لا تَحوُمُ كل زيادة مالية 
في أحدٍ العوضين على الآخَر. 

ولما فيه من العَمَل بظاهر قَوْلِهِ عليه السّلام: "كل قَوْض جر تَفْعَا فهو 
101 

حيث إنه أضاف الرّبا إلى نفس القرضء وليسن بزيادة في نفسهء وعلى ما 
ذكروه فيحتَاجٌ إلى تأويله. 

إن سلمنااصحةً تفسيرهم؛ ولكن لا نْسَلْمُ مناسبةً الكيل والجنس للتحريم» 


18 


23 قال ابن حجر العسقلاني: قال عمرٌ بن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء» وأما إمام الحرمين 


فقال: إنه صحء وتبعه الغزالي» وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في امسنده» من حديث 
علي باللفظ الأول» وفي إسناده سوار بن مصعبء وهو متروك؛ ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرى»؛ عن ابن مسعودء وأبي بن كعبء وعبد الله بن سلام» وابن عباس موقوفًا عليهم». 
«التلخيص الحبير» لابن حجر ": 86. 


مسائل ال 1 هم١‏ 


وما ذكروةٌ من ظهور الرّبا عنده فحاصله يَرجِعٌ إلى جَعْلٍ الكيلٍ والجنس أمارة 
على الرّباء وما ذكرناة باعثٌ فكان أؤلى. 

وما ذكرُوةُ من الإجمالٍ بالمعادلة فإنّمايََفُّ بعَرْضٍ وُقوع زيادة لا مُقابل 
لهاء وليس كذلِك؛ فإنّ مالية زيادةٍ المقدار لا تَخَلّو عَنْ مُقابلّها بزيادةٍ مالية 
بك كرو ذا إلى امورو قن لق ناف التقاذ كوم نانفا 
لدللف إلى المتار عه والمخاصّمة؛ لعَدّم التّفاوْت فيما هو مقصٌودٌ العاقد. 


7 00 ا سَبْنَه لكنَّ الترجيخ لما ذكرناء؛ لكونهِ مُومّى إليه بِقَولِهِ عليه 
السّلام: «لا تبِيعوا الطَعامَ بالطّعام إلا مِثْلَا بمئل)20. 


بخلافٍِ ما ذكروه. وأنْ فيه موافقةً عُموم قوله عليه السَّلام: «لا تَبِيعُوا 
الطعام بالطعام إلا مثْلا بمثل»» في بيع الْحَفْنةِ بِالحَمْتئَيْنَ بخلاف ما ذكروه. 


لد 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وفي «كنز العمال»: «كتب الصّدَّيقٌ إلى أمراء الأجناد [وجاء في 
كتابه]: لا تبتاعوا الذهب بالذهب... ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال». قال المتّقي 
الهندي: «رواه الوبواويه ولحدر و مسيم «كنز العمال», ١٠١٠١1/8‏ . وعند مسلم 
نحوه بلفظ: «الطُعامُ بالطعام مثا بمثل»» ااصحيح مسلم)» كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل» ٠‏ . 


كما 


[75]- مسألة [العلة فى التقدير جوهرية الثمن] 
ال في لقي جوهَرِيَةُ لمي عندنا في حَدٍ القولين0"» لاا لأبي حنيفة 
في قَوله: إِنْها الوَرْنْ والجسن”"». والقولٌ الثَانِي: أن الحُكمَ فيها غير مَعقَولٍ 
|| 1 200 
وجا دلقاة إن العلة روا دكا لأنه مُنَايِبٌ اقتَرَنَ بهِ الحكم. » فكان عله 
دناسي هوأ الحاج إلى جوقرنة لدم الحاجة إلى ما داه 
من حيث إنها معَدةٌ للوَشُل بها إلى الأَغْراضٍ والمقاصد. وأنّ مالِكّها بعد مالِكا 
لجع الأثوال؛ لما هِي عليه من الصّلابٍواكتناز الأجزاء؛ واحتمالها للضّزب 
ىم ] والكناف » مَدَةَ بعد أشدئ من غير نتقصان. على طولٍ الدُهور والأزمان. 


وذلِكَ يُنَاسِبُ تحرِيمَ بَبعها بجنديها مُتفاضلا؛ لما ذكرناة : في التعلِيلٍ 


بالطّعم» والحكمٌ ثابتٌ على وَفْقهِ فكان عِلَهٌ. 
0 والانفصال: 0 سَبَقَ في المسآلة المتقدّمة» إلا أن 
هذه المشالة 7 َخْتَصٌ بِسُوَالٍ آخَن وهو قولهُم: إن التَعلِيلَ بما ذكرت مُوحِتٌ 


.586:١ «تقويم النظر» لابن الدهان»‎ .596 :١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص١58.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص7”/8”". (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص5"؟ . 

(") قال النووي: «وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت الربا فيهما؛ لعينهماء لا لعلة. وقال الجمهور: 
العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة» وإن شعت قلت: جوهرية الأثمان غالبًا». «روضة 
الطالبين» للنووي» 7: 717/94. 


١ /ام‎ 

لْقَصُورٍ في اللة؛ لعَدَم تَعَدّيها إلى غير التّقِير» والعلَةٌ القاصرةٌ باطلة لتَعَرّيها 
عَنِ الفائدة. 

وذْلِكَ لأنّ فائدة العلةٍ إنما هو تعريفث الحُكُم بهاء وهي غير مُعَرّفةٍ الحكم 
في الأصل؛ لكَوْنِهِ مَعلُومًا بالخطاب» ولا وُجودَ لها في الفرع؛ لَعَدْمِهِ. 

ولِأنْ ذلِكَ مما يُوجِتبُ التَّعِلِيلَ بِمْجَدَدِ الحكمة دُونَ ضابطها؛ لأنَّ الضابط 
إنْمابُحتاج إليه لضَرُورة التغدِية: حتّى لايَضْطَرب الحُكمٌ باشطراب الجكمة؛ 
لحَفائها في مَجاري التّعدِية» وذلِكَ مُمْتَنِع. 

وجواليه: بمَنع انجصار فائدة العلل في تعريف الححكمء بل فاتدتها إِنْما 
هو ظُهِورُ الباعث على شَرع الحكم؛ لما اشتَمَلتُ عليه من الجكمة الموجبة 
لَسَهولَةٍ انقياد الناس إلى قَبُولٍ الحُكم؛ لكَونِهِ واقِعًا على وفق المألوفٍ من 
تَصَرّفاتٍِ العقلاء» وبالنّظر إلى القاعدة ااي ف مِنِ امتناع التعليلٍ بالحكمةٍ 
الممرّدةٍ عن الضابط لِعُسْرٍ الوقوفٍ عليها؛ وَجَ حك لسن بالضابظ وإن كانيع 
قاصر 

وقد أجاب بعضٌ ُ الأصحاب بأَنْ تعدية الحكم بالعلة إلى اقرع 2 صحة 
العلّة» فلا يَكُونُ شَرطًا في صِحَةٍ العلّة. 

وليسن بِحَقٌ» فإنَ صِحَة العلةٍ عند الخصم مشروطة بالتعدية» بمعنّى وُجودٍ 
العِلّةٍ في الفرع» لا بِمَعنّى تُبوتِ الحُكم بها في المَرع» وذلِك غيرٌ م مُتَوَقَفِ على 
صحّتها فلا دَوْر. 

ويَخصنٌ تعلِيلَهُمْ بِالوَرْنِ والجنْسٍ هاهُنا اعتراضٌ قادح» وهو: أنَّهُ لو 
كانالة د والجدسنٌ في النَقْدَيْنِ عِلَه لتَحريم الرّبا لما أمْتَنَعَ ب 2 بَيْعٌ الخواتيم 


3 
انلف 


١/4 
الضّعار العَدَدِيّة من الذَّهَبٍ والفِضّةٍ بعضها ببتعض مع انّحادٍ الجنسيّة والجهلٍ‎ 
بالمساواة؛ لعَدَم الوَرْنِيّقه كما لو قال في الخواتيم الصَّعْار العَدَّدِيةِ من النْحاس‎ 
والحديد. ظ‎ 

قَِنْ قيل: لأنّ التحريم في النّقَدِينِ ثابثٌ بالنّصْ لا بالعلة» وفيما عَداها 

(ب/4] بالعلة» فما لَمْ تُوجَدْ فيه العلَة لم يَحَرْم. 

فلن فيَلرّمُكُمُ القولٌ بالتحريم في بيع الحَفْنةٍ بالحَفتتين. 

فإنْ قيل: لأنّ الاستثناء بابر والشّعِيرِ مُخْتَصٌّ بالكَيْلٍ حيثٌ قال: إلا كيلا 
بكيْلٍ في المكيل. 


وان و ل الي ا 1 بم + اخ -50 
قلنا: وَمِثْلهَ في المؤزون» حيث قال: وإلا وَرْنا بِوَرْنِ في المؤزون. 


مه 


مسائل انربأ ١‏ 


[77]- مسألة [بيع الحفنة بالحفنتين] 


بِيعٌ الْحَمَنةٍ بالكمسية حرام عاق خلاقًا لأبي حنيفة 1 

وَإنما قلنا ذلك لأنه باع مال ادبا بجنسه مُتفاضلا. فكان حَرامًا؛ لقوله: 
# وَحَرَّم الرَيوْأ © [البقرة: 708]. 

وبيان أنه باعَ مال الرّبا: أن الحَفْنةَ من البو والحَفْتيْنِ من مال الرّباء بدَِيل: 
كاري عا كارك اع و بترا وترم رار لاخر السفة أو يسدر 
من مالٍ الرّبا لما حَرْمَ أنْهُ يكونٌ باتع مال الرّبا بغي ربويّ. 

أما بِيانٌ انَحَادٍ الجنس فظاهر. 

وأمَا بِيان النفاضل: هو أن الحَفْنةَ إِمَا أن تكونّ مُساوية لإخدى الحفمّين» 
أو ناقصة عنهاء أو زائدة عليها. 

فإِنْ كان الأول أو الثاني ار الرّيادة ذ في الحفتتّين قَطعًا. 

وإِنْ كان الثالث فزيادة | لحفنةٍ على إحدى الحفنتَينٍ ما أنْ تكونّ مُساوية 
للحفنة ال ده أو اده أو أَنْقَص؛ فإِن كان التاوئ والثالث فقك خضَلت 
الرّيادة أيضّاء إِمّا من جانب الحفنة أو الحفتتين قَطْعًا. 

وإنما تقال با لسنا رق مدقادنى اشينا انا الرياقة تمر المعففة المادوة اه 
)١(‏ «النكت» للشيرازيء؛ .5514:١‏ 
(0) الرؤوس المسائل» للزمخشري» ص١58.‏ 


[/ ة؟] 


ل 
الأخرى. ولا يَحْفَى أن وُقوعَ احتمالٍ من أربع احتمالات أغلبُ من وُقوع 
بال واو يه ْ 

وإذاتَبّتَ التَفَاوْتُ ظاهرًا لَْمَ من ذلِكٌ تَحَمَ حفق الزبا لأن ابا في اللخة عبارة 
عن مُطْلَيِ زيادة؛ غير أن الشارع اعتبر فيه الؤيادة في مال يوي مع الحا 
بالإجماعء وقد تَحَققّ 0 ذلك فيما نحن فيه. والأصل عَدَمٌ الَزيادةِ ‏ في التَعين؛ 
فْوَّجَب أنْ يَحْرْمَ؛ لقوله تعالى: وَحَرّم ليوأ © [البقرة: ها ]. 

إن قيل: باتعتن ع تصني بان كر اح اكات او 

مِنّا ومدكمء نا عندكُم فلا بْدٌ فيه من وصفب الطعم» وأا عندنا فلا بد فيه من 
ا سيم 

يد قدا واورندة ود ري 
فلا نَُلْمْ ُمومها؛ فنَ الألفت / واللامٌ الداخلةً على اسم الجن : فل تكون 
2 ولبّيان ا 5 وتيا 0 والاستغراق» وليسّ 

ا 
المتَكلّم له والأصل عدم م الإرادة. 

سلّمنا أنَهُ ححججَة» لَكِنْ لامع النخُصِيص؛ لبَقائه بَعده مَُرَددًا بينَ كَل الجمع 
واد تور | عدص ريده العدفها ١١‏ لقنلا عرووان كان لعذهما 
أؤلَى فهو أَقَل الجَمْع؛ لكونه مُتَبَقَئا وقذ خصّ في صُورةٍ القرآن. 

سلَّمنا دلالةً ما ذكرتمُوهٌ على النّحرِيمء لكِنَّهُ مُعارَضٌ بقّولِهِ تعالى: # وَأَحلَّ أله 


واه 


١4١ 

لْبَيِع 4 [البقرة: ©907]» وما نحن فيه بَبْع» فكان داخجلا تحت عُموم الآية. 

وبالمعنى. وهو النّصرفٌ الصَادِرُ من الأهل في المحَل» فإنَه ياست الجِل» 
تخضيلا لمقفية النّصَّدّف. والشاهد لهُ بالاعتبار النَصَدُفٌ الذي ليس برتويّ. 
والعَمَلُ بالقياس أؤلى؛ لأنّ العمل به لا ميل العموم اللي والعمل بالعُموم 
اكزلواي وك رتس ارو صيين. 

والتحوات عن الأول :تك رجيب العلكم بذا سيق قن اله عله الدنا: 

وغق الآية: اليا إن كانق عام بلفكلها فهو الوطار يهو لافيت عات بالط 
إلى مَعناها المُومّى إليه؛ حيثٌ إِنْ الشّارِعَ رَنْبَ النَحرِيمَ على مُسمّى الرّبا في 
كلامه. مع مَناسَبَتَه نه للتحريم, بما فيه مِنٍ اختِلالٍ مَعْنَى المعادّلةٍ والمساواة بِينَ 
المتعاقدين» فكان عله بالإيماء. 

وعن الثَالِث: أن المتَكَلّمَ إذا أطلّقَ لَمُظَّا ظاهرًا في مَعنََىء فالظاهِدُ أن يكونّ 
هو مُرادّهء إلا أن يَدُلَ الدلِيلٌ على عَدَمِ الإرادة» والأصلّ عدمُه. 

وعن الرّابع: أن العام بعدَ التخصيص حُمَةٌ فيما عدا صُورةً التخصيص 
بإجماع القَريقَين فَمَنْعُه لا يكونُ من أحدهما مقيُولا. 

وعن المعارضةٍ بالآية: بترجيح ما ذكرناة من أنه التحريمٌ؛ لكونها خاصة 

في الرّباء وآينّهم متناولة لهُ بعغموم كونه تَبَعَاه والخاصٌ مُقَدَمْ على العام. 

وَلَِنهُ إذا تعاض المبيحٌ والمحَرّم فالعَمل بالمحرّم أؤلى؛ لقَولِه عليه 
السّلام: «ما اجتّمع الحلال والحَرامٌ إلا غَلْتَ الحرامٌ على الحَلالٍ)27. 


)١(‏ قال السَحَاويٌ: «قال البيهقي: رواة جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود؛ وفيه ضعفٌ 
وانقطاع وقال الؤيين العراقيٌ 5 ااتخريج منهاج الأصول): إنه إلا أصل لى وكذا أدر جه - 


0 الطك” ع 

وعن المعارضة بالمعنى: أنه مَرَجُوحٌ بالنّظرِ إلى ذَلالةٍ الآية؛ لما ذكرناة 
من الوجه الثَاني في جواب المعارضة بالآية» ولِأنَ تَطْوْقَ الاحتمالاتٍ الموهية 
إلى اجتهادٍ المجتّهدٍ في القياس أكثرٌ من تَطَوُقها إلى ظاهر النْصّ. 


ولذلِك وقَعَ العمل بالقياس مُوَّخَرَا في حديث رخن الول بالل 
مع مُواقْقةٍ ال يك له على ذَلِك0"©» ولأنَ العمل بالقياس يتوق على كُونٍ 
لجاب لمكن لساري انتواك ملاعل زع وامن نيك اود 
بالنَصْ؛ فإنّ المصلحةً لا تكونٌ مناسبة بتقدير مُعارَضَّتِها بِمَفْسدةٍ راجحةٍ أو 
مُساوية» كما سَبَقَ تعريفه. ْ 


وعند ذلك فالعمل ب حر حر على موي م ير 
تقك يعاد الد يااءء وأ عالقيا 0 59 واحد» 
برامع ياس إنما يدم ب مع 
مخالّفة الدليل» فكان العمل بِالنّصصٌّ أؤْلّى؛ والله أعلم. 


- ابن مفلح في أولٍ كتابه في الأصول فيما لا أصل له». «المقاصد الحسنة» للسخاويء .45١‏ 

)١(‏ «سنئن أبى داود)» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي فى القضاءء. 597". «سئن الترمذي)؛ 
أبواب الأحكاءة باب ما جاء في القاضي كيف 52 "٠‏ . ونصّه عند الترمذي: ١عن‏ 
الحارث بن عمروء عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله يله بََ كك اذا إلى الضة: 
فقال: «كيف تقضي؟». فقال: أقضي بما في كتاب الله قال: «فإن لم يكن في كتاب اللّه؟ )ا 
قال: فيسنة رسول الله يِه قال: «فإن لم يكن في سُنَةِ رسول الله كَكِ؟», قال: أجتهدٌ رأبي؛ 
قال: «الحمد لله الذي 0-7 رسولَ رسول الله)». قال الترمذي بعد روايته الثانية: «هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتصل». 
وقال ابِنُ حجر: الوقال ابن طاهر في تصنيفف له مُفْرَدِ في الكلام على هذا الحديث: اعلم 
أنني فحصتٌ عن هذا الحديث في المسانيد اد وسالة غنه :مق لقبقه من 
أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين؛ أحدهما: طريق شعبة» والأخرى: عن محمد 
ابن جابرء عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من ثقيفء عن معاذ؛ وكلاهما لا يصح). 
«التلخيصضٌ الحبير » لابن حجره 557:5, 


مسائل الربا ١‏ 


لالد [التقابيض 7 ا 
52 خلاقا الم 0 
وقد أجمّعنا على اعبار ذلك في التقود. 
وإِنّما قلنا ذلكَ؛ لأنّ المطعومَ أحدُ نوعئ مال الرّباء اعثّبرَتِ المماثلةٌ في 
إحدى حالتَيه ه كالتوع الآخَر. 


فقولنا: أحدُ نوع مال الرّباء إشارة إلى المطعُوم والتّقد وقولنا “افو 
المماثلة في إحدّى حالتيه ا ع حالة اتحاد د الجدس واختلافه. 


وتقريزٌ الملازمة بينَ الحُكْمَين: هو أنا أَجْمَعنا على تَلازْمِهما في النقود. 

وعدة د قاقا وك علتهها وائهد أ ه51 

فإنْ كان الأوّل فيلْرَمُ من وُجودٍ أحدٍ الحُكمَينٍ في الفرع جود عله ومن 
وجود عِلَتِهِ وجودٌ الحكم في الآخَرء ضرورة كونها عِلَةً له. 

وإِنْ كانت العلةٌ مُخْتَلفَة فتلارٌ م الحُكمَينِ في الأصل دَليلُ ثَلارْمِ عاتتيهما' 
ويَلرَمُ من وجود أحَدِ الحُكْمَينٍ في الفَرِع وجودُ عه 2 عليه التي ثبت بها في الأصل 
ومن وُجودها وُجِودٌ عِلَةِ الحُكم الآخَرء ضرورة مُلارَمَتِها له» ومن وُجودها 


() «النكت» للشيرازي» .595:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» .591:١‏ 
(؟) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص”37”7"؟. (وسائل الأسلاف») لسبط ابن الجوزي» ص 277 . 


[// ما 


155 
وُجِودُ الحكم الآخر. 

إن قيل: لا نسم أنهْيَارَمْ من وُجودٍ أحدٍ الحُكمَين في الفَرِع أن يكون ثابنا 
بعين ما 3 نبت به في الأصل؛ لجواز أن يكون تابنا بع أخرَى» ومع ذلِكَ لا يلرَ 
ثبو الحكم الآخرء وسواء كانت عِلَهُ الحُكمين في الأصل واحدة أو متعَدُدة 

سلمنا أَنْهُ ثابثٌ في المَرع بِعلته في الأصل» ولكن لا يَلرّمُ أن تكونّ هي عِلَةَ 
الحكم الآخَرء وبتقدير أن تكونَّ مُغايرة لها فلا يَلرَمُ من تلازمهما في الأصلٍ 
تلازْمُهُما في الفرع ليَصِحَّ ما ذكرتَمُوه 

فاق لسعو أن اقرط النقاتقن أفى. الشوى انما كان سدور توت 
كيين الثنوة قن العو علي على .ما راتى تقريؤه في اتخبير الوذه والتخيية في 
الطعم غيرٌ مُتَوَقَفِ على القَبض إجماعًا. 

تاقلا افك سومان ناته الكانشييه لك ناو بجا 
على اقشيهة وبالدمن حوة اللْعن المح أما النصر فقوله تعالي: # واحل أله 


دن الج الطيكق وو إلا دما خاد ل لعَدَم فائدته. 

وما المع ::'قهو أن القيضة الو كاة شرطا:فإنا ايكون الشرط.صووه 
القبض حِسّاء أو استحقاقه. 

فإِنْ كان الأَوَّلَ لَرَمَ أَنْ لا يَتأَّرَ عن العقد؛ لاستحالة وُجودٍ المشروط قبل 
شَوْطه عباتيو ترا دي 


باوب 1 


مسائل الربا ١‏ 


والجواتٌ عن السَُّوَالِ الأوّل: نه وإنْ كان الأصل عدمٌ وجودٍ علةٍ الأصلٍ 
في الفرع فالأصلٌ عدمٌ وجود عِلَةٍ أخرى فيه. وهو مَُرَجحُ؛ لما فيه من مُواققة 
التَعْدِيةِ في عِلَّةِ الأصلء والقّصور في مُقايله. 


وعن الثاني: نه إن كانت عِلَةُ الحُكْمَينٍ مُتحِدةً لم بوث المكم الآخرء 


26 


ا 


وإن لم تكُنْ متحدة َلازْمَهُما في الأصل يُكَلْبُ على الظَّنْ تلارْمَهُما في المَرع؛ 
وإِنْ لَمْ يكن التّلازْمُ لازمًا في نفس الأمر. 


وما ذكروةٌ من أن اشير تراط النّقائُض فى النّقود؛ لتَوَقف تَعْيينها فى العقد 
عل واي أبضا إيطاله فى تين الشرد: 


وعن المعارضة بالآية: ما سَبَقَ في بيع الغائب, ثم هي مُعارَّضةٌ بِقَولِه عليه 
السّلام: «لا تبيعوا ابر بالبرٌ إلا يدا . 
ولفظ اليد ظاهرٌ في التقائُضء , ولهذا فإنّهُ لو قال لوكيله: بغ هذا يّدَا بيد 


ومع التّعَارّض يُسَلمُ لنا ما ذكرناة من المعنى. 
لاعن العا دا بالجعة ‏ ار التو :كور . القضية والمشتووط ا ماعو 
انعقادٌ القد؛ لأنَّ تعمس صورة العقبٍ والإنعقاد عندنا غيدٌ سابق على القبض. 
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)١(‏ في (صحيح البخاري»: (البَرٌ بِالبْرٌ ربّاء إلا هاءَ وهاء». كتاب البيوع» باب بيع التمر بالتمر, 
» ولم أقف عليه بلفظ المؤلف رحمه الله» ونحوه في سنن النسائي»» كتاب البيوع: 


بيع الشعير بالشعير» *4557 . 


[1]- مسألة [بيع الطب بالتّمر وبالطب] 


لايَصِحٌ بِيعُ الطب بالثّمر ولا بِالوُطْبٍ صاعًا بصاع عندنا("©» خلافا لأبي 


حنيفة(). 
وإِنّما قلنا ذلِكَ لأنَّ القولَ بالصَّحَةٍ يستذعي دَلِيلّا والأصل ع1 1 
أل :وجوه الشحؤمن ةنع لمن ال نر عار 
© وَأَحلَ أله لْسَهِعْ © [البقرة: ووجةه دلالته ما سَ 1 سَبَقّ في المسألةٍ المتقدّمة. 
لالس شين وجبين: 
الأوّل: أنهُ لو لَمْ يَكُنْ صحيحًا لكان باطِلاء والقول بِالبْطلانٍ يستذعي 


ديلا والأصل عدَمُه 
والثائىة أن القطت إن أن يكون من ححتس التمر الياسس» أو لا [يكون] 
من جنبيه. 


5 


فإنْ كان الأوّل وَجَبَ أنْ يَصِحّ بيعه صاعَا 0 لقوله عليه 4 السلام: 
١التّمرُ‏ بالكّمرِ مِثْلا بمِثْلِ)20©. 


.5914:١ «تقويم النظرا لابن الدهان»‎ . 449:١ «التكت» للشيرازي»‎ )١( 

() «رؤوس المسائل» للز محشري» ص 7585. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص77372. «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص577 . 

(5) «موطأً مالك»» كتاب البيوع» ما يكره من بيع التمرء 5. موقوفًا على عطاء بن يسار 


رحمه اللّه. 


١ /اهة‎ 


وتقديره: بيعُوا الثّمرَ منْلا بِثْل» ورُوِي بالرّفع» وتقديزه: بيع النّمرِ بالتّمر 
مثل بمثل. و را من الأمرّين يدل على شَرعِيّته. 

والمراد بالمثل: النّساوي في المعيار الشرعيء وقد استويا فيه» ولِذلِك وَقَعَ 
تفسِيرُ الممائلةٍ اليل في خبر آخرء وهوّ قولّه عليه السّلام: «إلا كَيْلَا كيل في 
المكيلء وإلا وَزْنَا بِوَزْنِ في المؤزوق016. ئ 

و إن كان الثاني وَجَب أَنْ يَصِمّ؛ لقَوْلِهِ عليه السّلام: «قإِذا اختلّفت الجِنْسانٍ 
فبيعوا كيفت شكقه70". 


والجوابٌ عن الآية: ما سَبَقَ في بيع الغائب. 


ع أنه وض بما وي عنة عليه الشلام له شل عن بيع لطب باقر 
فقال: (أَيثٌ يَنْقَصُ الوُطَث | إذا ب يَبِسِنَ؟0)2 فقالوا: : نَعَهْ فقال: دلا إني©, 


0000 افلا إِذَا) إن كاه لقني كل علق عله مذعية »وان كان للتّمي 
فيب حَمِله على َأ َي البيع الشرِعِيّ ع ذُونَ الحَقِيقِي؛ لأنّ الغالت من النبت ككل 
اويا الأنوو اقرع كر الخير 


000 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) لمسند أحمد)ء مسئد باقي العشرة ل ل 
١45‏ . «موطأ مالك»» كتاب البيوع؛ ما يكره من بيع التمر» 577. ١‏ سنن أبي داود»» كتاب 
البيوع» باب في التمر بالتمر» 84”. «سئن الترمذي»» أبواب البيوع؛ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة. 5 وقال الترمذي بعده: «هذا حديث حسن صحيح). اسئن 
النسائي»» كتاب البيوع» اشتراء التمر بالرطب» 148 50. «سئن ابن ماجه», كتاب التجارات» 
باب بيع الرطب بالتمر» 515؟75. 


]"1 


لحل 

فإنْ قيل: يَحْتَمِلُ أن يكونَ سُوَالهُم عَن جواز التيع؛ كرون قو خا 
لكُمْء ويَحَتَمِلٌ أن يكونٌ سُوَالِهُم عن التحريم فلا يكون َه لكن؛ لكونه نافيا 
5 

قلنا: لمكن حذل قوله على ذا 00 ؛ لأنهُ رَتبَهَ على التَفاضلٍ عند 

ولِأنه على خلافٍ قوله: «لا تَبِيعُوا الثَّمرَ بالنّمر إلا لا بعِئل)0". 

والدّطث 5 َمْوٌ؛ٍ لما زُوي عنة عليه السّلامٌ أنه: انْهَى عن بيع التمر حتى يَبْدَوَ 
صَلاحَْة»ء قيل: وما يُدُرٌ صَلاحِهِ؟ قال: «حنَّى يَضْفَرَ أو يَحْم5ِ)(". 

وَذلك لذ هون الال الجنافته أطلق عليه اس النّمرِه والأصلّ في 
الإطلاق الحقيقة. 

ومع التعارُض يُسَلّمْ لنا ما ذكرناة أوّلّاء 1 كيف وأنَ الترجيح لما ذكرناة؛ 
لأنهُ مُناولٌ لمحل الّراع لخُصوصه وما ذكروة مُتناول لعُمُوم كونه بَيعَاء ولأنة 
دزو برطاايزوه الى والتجرم اذل باللكي الجااسان ريز 

وفن المفارفة الأول : أن الباطِلَ ما لَم يَكَرَ ي تت عليه حكمه. وهو ذَمي» 
الام فى التق القاة على طااهو عليه الابما ون الملل على ماه 
والأصل عَدَمُه. 
إفة النهي عن بيع الثمر؛ بالثاء المثلثة» في لاصحيح البخاري»؛ كتاب البيوع, باب بيع المزابئة 


18 ؟. ااصحيح مسلما. كتاب البيوع» نات التهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع. ١ ١:5‏ . 


مسار 2ه ]| 

وعن المعارّضة الثانية: أنَا نتَزّلُ الكلامَ على القسم الأوّلء ونُسَلُمُ أنّ 
الوْطْبَ من جنس التمر اليابس لكنْ بِمَعْتَى أنه مُشْتَمِلٌ على حَقِيقةٍ التَمْرية. 

كما يُقال: الإنسان من نس الفرّمن) يِمَعتى اشثمالة على :حقيقة البعسسن 
العا اوهو لكيوان لكل مدر ذلك ينقي ا على ا رامق لاو لوا 
في اليابسء ولِذَلِكٌ يَنقَصٌ برَّوالٍ الأجزاءِ المائية عنه» بِسَبَبٍ تَبْخِيرِ السَّمسِ 
لها. 

وعلى هَذا فلا ييكون بائِعَا لصاع من التمرٍ بصاع من التمر بل صاعٌ تمر 
وماءٌ بصاع تَمْرء فلا يَدْخُلُ تحت الخَبَر المذكور. 

و من الخَبَرِ مُعارَضٌ بما ذكرناةً من الخَبرِ؛ِ لكونه راجيحًا 
على الآية المذكورة أوَّلَا؟ والله أعلم. 


0-3-2 


[] - مسألة [السَلم في الجنس] 
يَحْرْمُ عندَنا("): خلاقًا 5 000 
وإنّما قُلَنا ذلِكَ أن القولّ بالتّحريم يستذعي ذَلِيلاء والأصل عدمّه 
فإِنْ قيل: دليلٌ التحريم النصُ والمعتى؛ أمّا النصٌ فما روي عنةُ عليه السَّلامُ 
أنَهُ قال: «لا ربا إلا في النّسيئقه”"» أثبتَ الرّبا في كل نَسِيَةِ؛ لكونٍ النْسِيئةٍ 
مذكورةٌ بالألِف واللام المستغرقة» والرّبا مُحَوّمٌ؛ لقوله تعالى: : # وحرّم ريأ # 


[البقرة: 8/ا؟]. 
غير أنّا خالفناةٌ في النَسِيئَةِ في ء غير الجنس» ؛ فوجب العمل بالعٌموم فيما 
عدأه. 
[ب/ ام / وأيضًا ما رُويَ عنة عليه السَّلامُ أنهة ١نْهَى‏ عن بَبْع الحَيّوانٍ بالحَيوان 
١ "0‏ 


.75/81/:1١ «تقويم النظر» لابن الدهان؛‎ .591/:١ «النكت» للشيرازيء‎ )١( 

6 «وسائل الأسلاف») لسبط ابن الجوزي» ص 53١‏ . «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط 
ابن الجوزي» ص585. 

(9) ((صحيح البخاري»» كتاب البيوع؛ باب بيع الدينار بالدينار نساءء 117/8 ؟. (اصحيح مسلماء 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل» 1695. 

دع اسوع أبين داوداء كتاب البيوع. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» 85*". «سئن الترمذي)» 
أبواب البيوع؛ ياب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 1711» عن سَمُرة. وقال - 


هبد 51 الملا 
والنَّهْيْ يَقتضي التحريم. 
انلق فو وجكنة. 
في لأغراض والمقاصد 3-7 واه 558 في لخر 5 و0 
أحَدِ العوّضَّينٍ بزيادة في الماليّة بسَبَبِ اختصاصه بالتْقدِيّة 
كما إذا أسْلّمَ صاعًا من البْرّ في صاع بر وقد وَجذنا أَحَدَ الوصفَينٍ وهو 
النّساوي في المعيار الشَّرعِيَ الموجب للْمُساواةٍ من وَجْهِ - مُستَقلُا بتَحرِيم 
النْسيئة؛ لما فيه مِنِ اختتصاص أَحَدٍ العِوَضَينِ بِالنَقَدِيَةِ الموجبة لاختتصاصه 
بزيادةٍ في الماليّة . 
وذْلِكَ عندما إذا أُسْلَّمَ صاعًا من البرٌ في صاع من الشّعِير فوّجَب استقلال 
4 2 2 م 57 32 2 و و2 
الصف الآخرء وهو الاتحاد في الجنسِيّة بالتحريم؛ لآنه يَدَلُ على المساواأة من 
وَجْه مع اختتصاص أَحَدٍ العِوَضَينٍ بزيادةٍ في المالية» بِسَبَبِ اختصاصه بِالنّقدِيّة 


الثاني: أنه يَلرَمُ من شَرعِبَةٍ السّلّم ذ في الجنس أمْرٌ مُمْتَنِعٌ فيَمْتّنع» وبيانة من 


الأوّل: أنه له لو أسْلَمَ نُوبَا في ثوب من جديمه كان للْمُسْلّم إليهِ عند الحُلولٍ 
تسليمٌ رأس مال السَلّمٍ إلى المشلم, ويلْرَمْ من انُحادُ الِْوَضٍ والمعوّض؛ وهو 
- الترمذي بعده: «وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر» حديث سمرة حديث حسن 


صحيح). سنن النسائي»» كتاب البيوعء بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» .457١‏ اسنن ابن 
ماجدا. كتاب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة» 50/٠‏ ؟. 


[/”م] 
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الثاني كاي وود وام با عي وود - 
ان او للدم له دوعر لقال رعو ناترم 


الثالث: أن السَّلّمَ ة في الجنس مما يم يَمْنَعُ من قَبِولٍ السَّلَم للْمُسخ مع 
إجماعاء فكان مُتيعء وذلِك لأنة إذا أشلم 0 
التَوْفِيةٌ عند الحُلولٍ بِعَيْرِ رس المال» د مُوجتٌ للتّدوداد 
وذلِكَ مع انَحادٍ المؤدُودٍ مُحال؛ لأنْهُ لا يكون إلا في عِوّضَّين مُحْتَلِمَين. 


والجوابُ عن النصْ الأوّل: أنهيَدْلٌ على حَضر الرّبا في النّسيئة» ولا يَرَم 
ينه أن اكون كل تميق نَسِيئةٍ ربّاء كما لو قال: لا إنسانَ إلا في الحيوان. فإنهُ لا يَلْرَم 
أذيكرن كر خيوان إلسانا. 


وعن النصٌّ الثاني: أنْهُ يَرويهِ الحَجَاحُ بْنْ أزطاة'"'» وهو ضعيفٌ عند 
المخدّئين؛ غيذ مَقبُول الرواية”". 


)١(‏ الحجاج بن أرطاة في بعض أسانيده؛ لكنَّ مداره ليس عليه» فللحديث رواية عن سمرة» 
وأخرى عن ابن عمر» وليس فيهما الحجاج بن أرطاة» وقد تقدم تصحيحٌ الإمام الترمذي 
وتحسينه لرواية سمرة حيث قال: «وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر حديثٌ سمرة 
حديث حسن صحيح). ورواية العا عند الإمام أحمد في (المسدن)ء سند المكترين 
من الصحابة»؛ مسند جابر بن عبد الل 571 ١‏ . 

(؟) قال الذهبي: «الحجاج بن أرطاة أحدٌ أوعية العلم» سمع عطاءًء وعنه شعبة» ليّنَهُ الثوريٌ 
وقال: ما بقي أحدٌّ أعلم بما يقول منه» وقال أحمد: كان من الحفاظء وقال يحيى القطان: 
هو وابن إسحاق عندي سواءء وقال أبو حاتم: صدوق يدلسء فإذا قال: حدثناء فهو صالح» 
وقال النسائى: ليس بالقوي» وقال يحيى وغيره: ضعيفء. وقال ابن عدي: يخطى». «من 
تكلم فيه رفيولا للذهبي» ص54. 
وقال ابن حجر العسقلاني: ١احجاج‏ بن أرطاة بن هبيرة النخعي القاضيء قال الثوري: عليكم - 


"١ ١ مسائل ا(‎ 


ثمّ ما ذكروةٌ مُعارَض بما رُوِيَ عن عبدٍ الله بنِ عَمِرِو بن العاص أنَهُ قال: 
١أمَرَني‏ رسول الله ل أنْ أجَهرَ جيشَاء فعرّتِ الإبل» فكُنتٌ أَبْتاعٌ بَعيرًا بعري 


إلى أجل)7". 

وهو سَلمٌ في الجنسء والظَاهِرٌ عِلمُ النبيّ كل مع عدم الإنكار عليد ونه 
د عو 
للح لداعو ال ارد لازن اليد علي ا في عِلة لزيا 

وعن المعارّضة الثانية: أنّها مَئْتَِهٌ على صِحَةٍ التّؤفية من رَأس مالٍ السّلّم؛ 
وهو مَمْنُوعٌ على رَأَي لنا. 


ع 


2 


ل 
سياه 


- به فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. قال العجلي: كان فقيهّاء وكان أحد 
مفتي الكوفة. قال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره؛ ربما أخطأ 
فى بعض الرواياتء فأما أن يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يُكتّب حديثه. توفي 46١ها.‏ 
«تهذيب التهذيب» لابن حجرء 195:7. 

)١(‏ «سئن أبي داود»» كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» باب الرخصة في ذلك؛ 
لاه "”. قال البيهقي: ١اختلفوا‏ على محمد بن إسحاق في إسناده» وحماد بن سلمة أحسنهم 
سياقة له وله شاهد صحيح). «السئن الكبرى» للبيهقي» جماع أبواب الرباء باب بيع 
الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة» ٠١61778‏ . 


ودروب باو و 


0000 


وإن باعَهُ بخلافٍ جنيه فلنا فيه خلاف» وسواءٌ كان الحيوانٌ مَأَكُولًا أو 
غيرَ مَأكول”"» إلا أن يكونّ آدَمِيّا فيَجوزٌ البِيعٌ به من غير خلافي»» ولَهُمْ في 
بيع لخم | لكلف بالتنمات اك 


وإنّما فلن ذلِكَ لأنْ القولَ بالصْحَةٍ يَستَدعِي َيل والأصل عدم مّهُ فلا صحة 


فإ قيلَ: دَلِيلٌ الصّحَةٍ النصّ والمعتّى؛ أما النص ف فقو لةاق الل فاحل الله لَه الْسَمْعَ ‏ 
[البقرة: ه/ا71١]»‏ فَإنهُ 0 على الصّحَْةَ على ما ذكرناه في الغائب. 


00 وج التْصَوْفُ من الأهلٍ في محل قابلي له فوجدب 


.5"١ 5:١ «تقويم النظرا لابن الدهان»‎ .507:١ «الدكت» للشيرازي»‎ )١( 

(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص١258.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي.» ص0١1".‏ 
«وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص/ا"؟ . 

(9) «البيان» للعمراني» 56:6؟5. 

() يستفاد من كلام الجويني أن فيه خلافًا بينهم؛ قال رحمه الله: «وطرد بعض الأصحاب 
القولين في بيع لحم الشاة بالعبد من جهة أنه بيع اللحم بالحيوان... إلخ». «نهاية المطلب» 
للجوينىء» .١١/8:8‏ 

(0) #البيان» للعمراني» 51:4؟. 


والجوابُ عن الآية بما وان الخاسهار 

ثم إِنها مُعارَضةٌ بما رَوَى الدَارَفْطْنِيُ عن النبيّ يَك: «أنّه نَهَى عنْ بيع لحم 
الشاة بالشاة الحَنيّةَ)20. 

وأَذْنَى درجات لني نفئ اللإباحة. 

ل عن د فَمُتنا فَمُتَناولةٌ له 

ريه 

وعن المعنى: ا مُتقِضيٌ ببّيع الذّهن بِالسّمُسم. 

فإِنْ قيل: إِنّما 0 ِيعٌ الذّهنٍ بالسّمْسِم؛ لأنَ الشّيْرَج”" ربَويء والدُهنُ 
في السّمْسِمِ أيضا ربويّ. 

وبيانَ كن ربويًا: أن الوزنَ والانّحادَ في الجنسِيّة عِلَهُ نَحرِيم م الرّباء على 
ما بَينَا في عِلَةِ ادبا فقد وُجَِدَ ذلِكَ فيه. 

أمَا الاتحادٌ فى الجنسيّة فظاهر» وأمًا كونه مَورُونًا فلأنَ الموزُونَ ما يُعرَفُ 
مقداره في الحالء أو في ثاني الحالٍ بِوَزْنِ يُوجَدُ في الحالء والذَّهِنُ في 
السّمْسمٍ كذلِك كاد رام بوددرا البو بحا افقتيار عار ومن 
جنسه. مع الجَهلٍ بالمساواة» فكان مُمْتَنْعَاء بخلااف اللحم : في الحيوان فإِنهُ 
ا 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع» باب بيع الحي بالميت» .١4157‏ عن سعيد بن المسيب 

مرسلًا «أنَ الي بل نَهَى عَن بيع اللّحم بالشَاةٍ الحَيةا. ونحوه في «سئن الدارقطني»» كتاب 

البيوع» ٠51‏ . عن سعيد بن المسيب يُرِسِلّه. قال ابن عبد الهادي: «وقد رُفِع» لكن من 


طريق لا ثُ َه نضى). (تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي. 1:54 7"5. 
)١(‏ اوَالشيرَجُ مُعَوّبٌ من شَّيرهء وهو دُهنٌ السّمسم». «المصباح المنير» للفيومي» .8:08:١‏ 


5 العا ادف‎ ١ 

ودليلُه الحقيقةٌ والحُكم: 

أمَا الحقيقة: فهو أن الوّزنَ غيرٌ مُتَحَمَقٍ فيه حيثٌ إِنَهُ لا يَعرَفٌ مقدارهُ بِوَرْن 
الحيوانٍ لا في الحالء ولا في ثاني الحال؛ لاخحتلافٍ حال الحيوان بِالثَقَلٍ في 
الميزانٍ تارة» وبِحِفّتِهِ تارم وإذا لَمْ يَكُنْ مَوْزُونًا فلا يكونٌ ربَويَ 

وأا الحكم: إن لو باع شاة بشائينِ فإِنُيَصِحْء ولو كان النّحمٌ فيهما توي 
ا صَمعٌ عندكم؛ أنه حون وو ل 0 

لازو ميزنا أذ الهو اق الاقوني ور را لذ قا أن للضم 
يالخاعزروق, 

قولّهم: إِنَّ عِلَةَ الرّبا الوزن والجنسء لا نُسَلْمُ ذلك» بل الطعمُ على ما سَبَقَ 
في عِلَةٍ الوّبا. 

وإِنْ سَلَّمنا جَدَلُا ما ذكروه؛ لكنْ لا نُسَلَّمُ أن اللحمَ في الحيوان غيرُ مَوزُون. 

وما ذكروه في تعريف الْوَرْنْ مُلْعَى بِاللَبنِ في ضَرْع الثناة) فَإِنَهُ رو 
بالإجماع» ولهذا يَسْرْمُ بِيعُ لَبَن الشاةٍ بشاةٍ في ضَرْعِها لَبّنء ون لَمْ يَكُنْ مَوزُونا 
بالاعتبار الذي ذكروه. 

0 وو أو واد 


1 00-0 


1205 حوره بي 000000 
من اكسدامع ربو من عر نين الريوق المي سيج لع النعياء ملعي ولعتي؟ 


مسائا الريا ا" 


قولَهُمْ: لو كان ربَويا لما صحٌ عندكم؛ لكونهِ من صُوَر مُدَّ عَجُوة فحاصِلة 
يَرجِعٌّ إلى إلزام الخَصم بِتَحْطْئَهِ في مَحَل التزاع؛ ضرورة تَصْوِيبهِ في مَحَل 
الإلزام» وليسسَ هو أؤلى من العكس. 


رخ 


السوة 


1 الاق الشكيرة 


[1"] - مسألة [اشتمال الصفقة على نوع من أنواع الربا] 


ا 0 
أو مع أحيهما من خلا نوعهما؛ كما لو باع مد حنطة وَدرهمًا بمدّين أو 
بدرهمّين» أو مد ودرهممء أو من خللافٍ 00 كما لو باع ثوبًا ودرهمًا 
بتَوبٍ ودِرهّمء أو بِدِرهَمَين لايَصِحٌ عندنال"» خلافا لهُه0". 

وَإِنّما قلنا ذلِكَ لأنّ القولّ بالصّحَة يَتَوَقفْ قن على الدَليلِء والأصل عدمه. 
فإن قل دلي الظيقد لسك والمفتن؟ 1ن النهن "فقوله تال 2 واكل آذه 


لْبَيِعَ # [البقرة: ه/ا؟]» فإِنْهُ يدل على الصحة على ام سَبّق في بيع الغائب. 


- الس فر يوضر نمؤن الكو 
وسرحاتي سي اق 

فإنْ كان الأوّل: فَالجمْلتَانِ مُختلفتان, إِمَا جنسًا أو تَوعَاء كما إذا باعَ مُدَ 
جنطةٍ ودرهَمًا بِمُدَيْنَه أو بِدِرْهَمَينء ويَلَرّمُ من ذلِكَ الصّحَة؛ لأنهُ بِيعٌ صَدَرَ من 
الأهلٍ في المحل عَرِيّا عن الرّباء فوّجََب أن يَصِمّ دَفْعَا لحاجةٍ العاقد» كما لو 
باعَ دينارًا بدّراهمء أو الجنطة بالشّعير. 


.؟ةالا١ اتقويم 0 1 العام‎ 0١ «التكت» كيد‎ )١( 


0 

وإن كان الثّاني: ا ا لا يتقصد بِتَصَدُفِهِ غير 
النَصَرْفٍِ الصحيح المفيد؛ كَيْلا يكون تَصَدُفَهُ عَبَكَاء وعند ذلك فَمَدْ أمْكنَ أن 
تكونَ المقابَلةٌ على جهة الصّحَةء بن يُجِعَلَ الدّرهمُ من كلّ واحدٍ من الطَرَفَينٍ 
في مُقابلةِ الم من الجنطة» ولِههذا لو فر لفط بدَلِكَ بل. ٠‏ 

ومَهُما أمكنَ تَرَدْدُ اللفظ بينَ جم جَهَتين؛ إحد اهما تََتَضِي الصّحّة والأخرى 
البُطلان» وَجَبَ الصَّرفُ إلى جهة الصّحة, مُبالَعَةَ في اعتبار تَصَدُّفٍ العاقل 
بأفْصَى الإمكان» كما لو باع بعشرة دراهم وأطْلَق» وفي البلدٍ نقودٌ مختلفةٌ فإنه 
يُصِرَفٌ إلى جهة النقدٍ الغالب» وإلى صفة السَّلامَةٍ تَصحِيحًا للتّصوّف. 

ولا يَلزِمُنَا على هذا ما إذا اشترّى ثوبًا بعشرة» وثوبًا بتسعين» وباعَ الجميعَ 
بمئةه ونح درهم في كُلّ عشرة؛ حيث إنه لا يَصِخُ؛ وإن أمكنّ صرف الربح 
إلى الثوب؛ لأنهٌ على خلافٍ صريح لفظه. 

ولا يَلرَمُ مُ أيضًا ما إذا باع صاعًا [من] تَمرٍ بصاع تمر» حيثٌُ لا يَصِحٌ وإن 
أمكنّ الصحةٌ بصَرفٍ النوع في كل واحدٍ من الجانبِينٍ إلى ما في الجانب 
الآخَرِ من التّمر؛ لأنَ النَوَى مع النّمرِ شيءٌ واحِدٌ في نَظَرِ أهل العْرفٍ والشّرع. 

ولهذا فإنْهِ يَصِحٌ , بي صاع من التّمر بمثله إجماعًاء ولو كان النّوَى في الثم 
في مَغتى شين لَخْرَجَ على بيع مد عَجُوةء ولا يرم أيضًا ما إذا باعَ ثوبًا ودرهَمًا 
بتَؤْبِ ودرهم؛ حيث إنه يَنفْسِح العَقَدُ بِالتَّمَوُقِ قبِلَ القبض» مع إمكانٍ جعل 
الأرضو فى لناباة :قري 21 انرا عن تتلبي :لقان على رجه تور * 
صحة العقد تقديرها لامنتاع الفسخ. 


والجوابُ عن الآية: ما سَبَنَ في عِلَةٍ الرّباء نّم إنْها مُعارَضةٌ بما رَوَى قَضالةُ 


ا يوضم 
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بد ع ع 5 1 5 5 1 1 ل م 8 
ابن عَبَئِدِ'2 أنَهُ أي بقلادةٍ تباع» فيها ذهبٌ وخرزء فَأرَدْتٌ أن أ شتَرِيها بالذّمَبء 


50 


فقال النبيث يَللة: «لاء حّى ُمئ)0. 
نهاهُ عن الشَّراءِ حتّى يُميْرٌ ما يُقابلُ الذهب عمًا يُقابلُ الكَّرَز وعندهه”) 


يَصِحّ ذلك قبل التّمْييز ولا يُمكنُ حَمْلُ ذلِكَ على أن الذّهتِ كان في العادة 
أكثر من الثمن؛ أو أن الْكَرَرَ لم تكن لَهُ قيمة» فيكونٌ بِيعٌ الذّهب بالذَّهبٍ 


مُتفاضلاء أو مع الجهل بالنّساوي؛ إذ هو بعيد» مع كُونٍ قيمةٍ الخرز كانت أكثرٌ 
من قيمةٍ الذهب معه. بِدَلِيل قولٍ فضالة: (إنما قِصَدْتٌ الحجارة)». 

كيفت وأنّ الخبرَ خاصنٌ والآية عامّة» ومع التّعَارْضٍ يُسَلُمُ لنا ما ذكرناة أوَلَا. 
وعن المعارّضة بالمعنى: 

نا القسمٌ الأوّل: فلا نْسَلَمْ خُلْوَهُ عن الرّباء بالنّظَر إلى كم التوزيع» وبيانه 
ل ا ل ل أو صاعَئ شَّعِير» وكانث 


2 


نه إذ 
3 
و 


قيمة الضّاع من الحنطة درهمَين» 58 العام من الشّعير درهماء فالضَاع 
من الجنطة الذي معةٌ الشّعِيدُ هو ثُلْا العوّضء بِالنظَرِ إلى القِيمةِء والضصَاعٌ من 
الدعير انث لضن 


)١(‏ فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسى (ت: 17ه)؛ صاحب رسول الله ككِْةٌه شهد أحدًا وما بعدهاء 


استقضاه معاوية على دمشق بوصية من أبي الدرداء» واستخلفه عليها عند سفره. للغزو. 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر 751/:8. 

الوا ما اي الما راجن الصاو حيار و ج1011 . وعند أبي داود: 
١حنّى‏ تُمَيّْرٌ يبنّهُ وبيئّه». ١‏ سئن أبي داوداء كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» 
ميض 

(*) في المخطوط: وعددهم, والصواب ما أثبتناه. 

)م ناي داود»)» كتاب البيوع) باب في حلية السيف تباع بالدراهم» اللشاوضية 


اكد 1١‏ 
ومُقَكَضٍِ ذَلِكَ عَقَلا وعغرفا وقوعٌ الصّاع من | لجنطة في مُقَابَلةِ تلن ما في 

الجانب الآخَرء فإن كان حنطةً صِرْفةَ ففيه مُقابَلةً صاع حنطة بصاع من الجنطة 
وثُلْث» وإن كان ما في الجانب الآخَر شعيرًا فالصَاعٌ من الشَّعير الذي مع الجنطة 


وإذا كان ذَلِكٌ مُقتَضَى العَقل والعُف ناسب اعتبارَهُ في الشَّرِعَ كذلك. 
وتقديرٌ الناس على ما أَلِفُوهُ وَعَهِدُوةُ؛ لكونه أقرب إلى الانقيادٍ وأذعَى إلى 
القثول: 


والشاهدٌ له بالاعتبار ما لو اشْتَرّى شَيْئَيّْن مُتفاوتَي القيمة بِثَمّن واحدٍ 


يق 


ورج أحَدَّهُما مُسْتَحَقاء نه يَْجِعٌ بِمَذْر قِيمتِه. 

وكذْلِكَ لو اشترّى شِفَصًا وثوبًا مُتفاوتي القيمة بِنَمَنِ واحدء فإنَ الشفيعَ 
يَأخُدُ افص بما يَخْصّهُ من الّمَن بقَدْر قِيمَتِهه ولولا أنّ الواقعَ في المعاوّضة 
كذلك لما كان ذلِكء وإذا لَزِمَ التََّاوْتُ في المعيار الشَّرْعِيٌ مع النّجَانْسِ في 


5 


مال الرُبا كان ريا مُحَدَمًا بنَصّ الكتاب. 

فإِنْ قيل: التّوْزِيمُ في هذه المسائل إِنَّ) كان دَفْعَا للضّرّر عن الشّفيع والمشتّري. 
قُلنا: وكذلِكٌ هُنا يَجِبُ دَفْعَا للضَّرّر عن المشتريء بتّقدِير إرادة بيعه مُرابَحة أو 
خُرُوجٍ أحدهما مَعِيبًا بعدَ تَلفٍ الآخَر وأخذٍ ما يَخْصّه من الثمن. 

وأمَا القسمٌ الثَاني: فهو مُلْعَى بما سَبَّقَ من الإلزامات» وما ذكروة منّ 
العذر عن الإلزام الأَوَّلٍ فعلَةٌ ما قبلَهُ مخالفةٌ عموم لفظٍ العاقدء ولو كان العُرفٌ 
إلى جهة الصَّحَةٍ مُعتبرًا لكان اعتبارُها في تخصيص عُمُوم لَفْظِه أؤلى من إلغائه 
بالكانة: 


1 
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1" الطيقةا لدف - 
وما ذكروةٌ من العُذر عن الإلزام الثالث فغيدٌُ صَحيحء فإِن صيانة النّصَدُّفٍ 


مه 


ا لن 8 9 5م 1 0 و 5 
بعد صححّته عمًا يُو جب إيبطالة لقوّتهِ أوْلى من الإبتداء لضعفه. والله اعلم. 


0-7 
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["!] - مسألة [النقود تتعين بالتعبين] 
النقودُ تَتعَينُ بالتّعيين فى العُقود عندنا("2» خلاقًا لأبى حنيفة". 


وفاتدة الخلافٍ تَظهَرُ في بُطلانٍ العَقَدٍ بكَلفها قبلَ القَبض وامتناع الإبدالٍ 
معدا ولا كذلك عنده. 


وَإِنّما قلنا ذلكَ أن القول عدم النَعينِ ا أحدٌ مُمتَنْعَين مُمتَنعين فيمتّنع) 
واه ذلك ١١‏ حكني للتحين باذ كن الحين بكريكا من دين ار 


فضة. إن كان مَوجُودًا في مَحَلَ التّزاع» فتَفيٌ التَّغِيينِ مع وُجُودٍ مُقَتَضيهِ 
يكو متنا إلا بمُعارضء والأصل عَدَمُهه ون لم يكنْ مَوتجُودًا في مَحَلْ 
حر كا د ير وير درجم من الفريقين كما سبق 


هو 


فإنْ قيل: لا يَلرَمْ من كونٍ عِلةٍ الأصل غير موجودةٍ في الفرع أن تكونَ 
قاصرة؛ لجواز وُجودها في فرع اخرء فبتقدير قصورها يَجَبُ اعتقاد كونها 
مقضوضة أو مجمكًا علنهاء فعا لمَحدّور الإبطال؛ لأنَ القاصرة إذا كانث 
كذْلِكَ كانث صحيحة بالإجماع. 

وإن سَلمنا وُجودَ عِلةٍ الأصل في المُرع» ولكنْ لا يَلرّمْ التَعِينُ مع المعارض 
نَفْيهء وبيانه من جهة النّصّ والمعْتّى؛ أمّا النّصنُ فما رُويَ عنة عليه السّلام: (أَنَهُ 


() (النكت» للشيرازي» ٠5:١‏ 5. اتقويم النظرا لابن الدهانء» ."٠١:١‏ 
(؟) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص85". ا(وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص5١‏ 6. 


إب/ 5*] 


محا و م 
غ١"‏ ا لاريم ملع 5 


َهَى عنْ بَيْع الغَرَر2000» والنهيئ يَدُلَ على الفساد؛ لأنّهُ لا بدٌ وأن تكونَ الحكمةٌ 
اقتَضّت النَّهيء حتّى لا يكونَ غير معقولٍ المعْنّى» ولا بْدَّ وأن تكونَ راجحة 
على حكمة الصَّحَقٍ وإلا خَرَجَتْ عنْ كونها باعثةَ على النّهِي لما عُلِمَ فيما 
سَبّقء ويَلزمُ من ذلك اختلال جكمة الصّحةٍ فلا صِحّة. 

وماد يوق لحتو قينا تعد انين جهو أن تعبيو لالدو قن اقيق عرق لها 
يَلرَمُهُ من انفساخ العَقَد بتقدير تَلَفْهِ قبلَ القبضء أو بُطلانٍ العقد بتقدير خرُوجِهِ 
ليه 


وأيضًا ما رُويَ عنهُ عليه السّلام: ١أَنَهُ‏ نَهَى عن بيع ما لَمْ يُفْبَضْء وَرِبْح ما 
لَمْ يُضَمَنْ70". 
ويَلَرّمُ من تير التّقَدِ عند كونه من رأس مالٍ القراض استربانحه 
للمُشْئَرِيء مع كونه غير مضمُونٍ عليه» وهوّ نجلافٌ النَص. 
وأما المعّى: فهوَ أن حُكم البّيع في جانب النْمَنِ إِنْما هو ثُبوثٌ الدّراهم 
والدّنانير في الذَّمَةٍ لا النَقَدِ المعيّن. 


وبيانه من وَجِهمِين: 
الأوّل: هو أنَ الغرضّ المطلوب من الثّمِن إِنْما هو التوسّلٌ به إلى غيره. 


.١6١7 «صحيح مسلم)؛ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود»ء كتاب البيوع» أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ 4 ."6٠‏ 
«سنن الترمذي»» أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك, 4؟1١.‏ وقال 
الترمذي بعده: ١وهذا‏ حديث حسن صحيح). «سئن النسائي»» كتاب البيوع» شرطان في 
بيع» 5577١‏ . لاسئن ابن ماجه»» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 


الا 

إذا كان من الدراهم والدنانير» وذلِك الغرض لا يَخْتِلِفْ بدرهم دون درهم 
ولا دينار ذون دينار على ما ود ون التوقظيو ةا تعفر المي وقيا لل فون د 
متَعَلّقَ كم البيع؛ » فلا يَكون معتبرًا في العقد. 

الثاني أَنَ لَمْظَ الثمن يُشْعِدٌ بَكُونِ الثمن صفةً لهُ كالمسَوّدٍ والمبّّيض. فإنَهُ 
دز ركوان: الكواف واليزا فى فيندة لمكن وو المتفيه لهذ المع لسر 
كذْلِكَ فلا يَكونَ تمن 

وعندّ ذْلِكَ فيَجِبُ حَمْل الإشارة إلى التّقَدِ المعيّن على الكناية به عن 
القدْر والجنْس جمْعًا بِينَ الأدلة وخرج على ما ذكرناة السّبيكة, فإنها درل 
مَنزِلةَ العْوُوض في اختلافٍ صفاتهاء والأعراض المتعَلّقة بها وقِلّة وُجودهاء 
ولِذَّلِكَ لم تَجْر العادة بالتُسامُح بإبدالهاء بخلاف الدراهم والدنانير. 

والجوابٌُ عن السُّوَالٍ الأوَّلِ والقّانِي: أن الأصلّ عَدَمُ ما قيل. 

وعن الثالث: بِمَنْع وُجِودٍ المعارض في الفرع. 

وعن النَّصنّ الآوّل: أن ما ذكروةٌ من الغرر مُحْتَمَلُ في الأصل كعد هو 
موجودٌ في الفرع لما بَيّنّاه فكان مُحْثَمَلا. 

وعن النَّصصّ القاني: أنه يَحِبُ حَمْلَهُ على بيع مالم يُضْمَنْ بالإتلافٍ كالكلب 
وجوه 

[وَ] تعبيره بالرّئح الذي هو مُسَبِّبُ مُسَبِّبُ البيع عن البيع جمعًا بينَ الأدِلّة. 

وعن المعنى: بمّنع ما ذكروه. 

وعن الوجه الأوّل: أَنْهُ مُلعْى بما إذا باعَ مَكيلةً من زيت»ء أو حَفْنةَ من تل 


راتت 


0 ا عانا د 


وعن الوجه الثّاني: بمّنع كَونٍ الثمن صفة للمُتَمّنء فإنَهُ لايَخْرْجُ الثْمَنُْ عن 


الدراهم المحسومة والمقَّدَّرةِ في الذَّمَة» وكلٌ واحدٍ مِنهُما ليمن صِفةً للمُتَمنَ 
والله أعلم. 


0 
مساح 


 ]”*[‏ مسألة [بيع العقار قبل قبضه] 

بيع العقار قبل قَِضِهِ لا يِصِح عندنا("»؛ خلاقا لأبي حنيفة2: وأجمّعنا 
على امتناع صِحَةٍ بيع المنقولٍ قبل قبضهء وعلى اعتبار القَبض فيهما لتَقلٍ 
ضمانٍ المبيع إلى المشئّري 

ودليلّنا في المسألةٍ أن تقُول: قبضُ العقار أَحَدُ مُسَمَّي َ ي القبضء اعمُبرَ [/ ممع[ 
في نقلٍ ضَمانٍ المبيع إلى المشتّريء فكان م مُعتبرًا في صحْة البيع كالمسمّى 
الثاني. 

ودليلٌ الملارّمة: هو أن القبض يُطْلَقُ على قبض العَقار وقَبض المنقولء 
وقَدْ أجمّعنا على اعتباره في نقل ضَمانٍ المبيع إلى المشكّري فيهماء وعند ذلك 
إما أن يكون اعتبارٌ مقصود القبض في نقل ضمان المبيع إلى المشتري فيهما 
مُتساويّاء أو أنَهُ في أحدهما أرْجَحُ من الآخر لا جائرٌ أن يُقَالَ بالنّانيء وإلا كان 
ها اختع ةيه الكقد فد زناذة المقضوه خلغي؛ لاستقلالٍ المرجُوح بالحُكمء 
وهو خخلافُ الأصلء فلم ب يبْقَ غيرٌ القسم الأوَّلِ وهو المساواة. 

وقد أجمّعنا على اعتبار القبضٍ في المنقول في الصّحةء وعند ذلك فإما 
أن يكون م مُعتبرًا في الصحة لتَفْسٍ المقصود المعتّبر في تقل الضمانء أو لغَيْره 
لا جائرٌ أن يُقالَ بالعَيْر؛ إذ الأصل عدَمُّهء ويَلرّمُ من ذْلِكَ اعتبارٌ القبضٍ في 


() «النكت» للشيرازي» .5094:١‏ (تقويم النظر» لابن الدهانء» ١:؟١"5.‏ 
() «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص هده ". (وسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص55 5 . 


[ب/ ه "| 
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محل الت في الضحة؛ ضرورة المساواة بِينَ المنقولٍ والعَقار في مقصود نقلٍ 
الصّمانء واعتباره في الصّحَةٍ في المنقول. 


فإنْ قيل: بها المضا تا : في المقصود المعتبر في تقل الضمان ولكِنْ لا 


خا افير ل لقص ف ادر 


قولّكم: الأصلُ عدم ما سواه. قلنا: إلا أنْ يَدُلَّ الدلِيلٌ عليه. وبِيانُهُ من جهة 
الإجمال والتتفصيل: 

أمَا الإجمال: فهو أنْ الأحكامَ وسائلٌ إلى المقاصد. والأصل عند اختلافٍ 
الوسائلٍ اختلاف المتَوَّسَّلٍ إليه على ما هو الغالب. ولاه إذا كان المقصود 
مناسبة الُكم امتنعَ أن يكو مُناسِبًا لغيره؛ لما سَبَقَ حاب الحاسم 

وأما التتفصيل: فهو أن القبِضَ : فى المنقول إِنْما كان م معتبّوًا في الصحةٍ من 
جهةٍ أن المنقول قابلٌ للنقل والإخفاء وقابل للتّلف. وذلك يُتاست اعقيارٌ 
قبضه في الصحة. 

ع عي فلأنةٌ على تقد بر نَدَم البائع الأول قد يُخفيه 

وأما من الوّجِهٍ الثّانِي: فلأنة على تقدير تَلَفِهِ قبل القَبض يَنفْسِحٌ البيعٌ 
لأوّلء ويكونُتَلقهُ على ملك البائع الأوّل. 

ولِهذا يَجِبْ عليه تَجهِيزُه وتكفيئه. ويَمَبيّنُ بذَلِكَ أنْ البائعٌ النَاني باعَ ملكَ 
الغير وهو مَنْهِيٌ عنه. ويكون بتقدير صحة البيع الثاني مضمونًا على البائع 
اتانيه مع كونه مضمونا على البائع الأوّلء وفيه اجتماعٌ ضمائين في مال 
واحدء وهو ممْتَّنع. 


مسائل الريأ 1" 


وبالقيض نتفي جَمِيعٌ هَذِه المحاذيره وذلِك كُلَهُ غيذ 4" مصرواتي لجان 
قلاايكون القَبض فداه مُعتبَرًا في الصّحَةء وعلى هذا نقول: نه لايِصِحٌ بيع عُلَر 
الذارو لآ الحقانه: 3اكانقركا من عدر أو دن زفق زقريت اشيالة عليه 

ملحا ةلال ها ذكر مر عن ابطاع القجة الك تعارض بها يذل على 
الصّحَةَ وهو قولّه تعالى: #وَأحَلَّ ألَهُالَْهِمَ 4 [البقرة:00؟]. 

ووجة دلالته: ما سبق في بيع الغائب. 

والحواث عن الإجمال: : بتّرجيح ما ذكرناةً من الأصل» » بما يَلرَمَهُ من تعدية 
العلة» والقصور فيما ذكروه. 

وعن الاحتمال الثاني: ما سَبَقَ كوتغ الحانها: 

وعن الوجه الأوّل من التفصيل: أنه نه مُلّْى بما إذا باغ النحاكة مالا منقول 
لصَبِيٌ في حجْره. فإِنْ الدّاعيَ له إلى النْظر في حقٌ مَوْلِيُه نما هوّ الدّين» فلا 
فرك ديك بارتكا يا جريب ةالكذى تو جيم ملك لض بأكتر هق تمن الخكل: 

وعن التَّمْصِيلٍ الثَاني: واوا نا نتَيّنُ أنَ البائمّ الثَانِي باعَ ملك الغيرء إِنّما 
يَصِحٌ أنْ لّؤْ كان المَسْحُ فسحًا للعقدٍ من أصله وليس كذلك. فإنَ مَعنّى كونه 
مضمونًا على البائع الأوَّلٍ أَنّهُ تلفت على ملكه؛ وذلِكٌ يَمِنَمُ تلمَةُ على ملك 
البائع الثَانِي» بل غايثُةُ ردٌ كلّ واحدٍ ما أخدّ من الَّمنَ ولي بضّمان. 

وعن الآية: ما سَبَقَّ في بيع الغائب. 

ثمَّإنّها مُعارّضة بما رُويَ عنةٌ عليه السّلام: أن نهَى عن بيع مالم 


1 ؟ -_ يعات هب : 
وأنّهُ قال لحَكِيمِ بن جزاه”": «إذا ابْتَعْتَ شيئًا فلا تَبِعْهُ حنَّى تَفبضة00". 
وأنّهِ قال لعَتَابٍ بن أسيلٍ””" جِينَ بَعََهُ إلى مَكَةَ قاضيًا: «انْهَهُمْ عنْ بيع ما 

ب خم(2) ّ 

افبو 0 
والترجيخ يمنا اذكرناة؟ لاآنه ظو انه متعدّدة دالة علن :انتفاء الح خاضة 

بمَحَلٌ النزاع» بخلاف ما ذكروه. 


0-3 


)١(‏ حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي (ت: 4هه). له صحبة» وهو ابن أخي خديجة بنت 
خويلد» أسلم عام الفتح؛ وكان عاش ستين سنة في الجاهلية» فعاش في الإسلام مثلهاء من 
سادات الناس في الجاهلية والإسلام. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» 7517:1. 

(؟) اسئن أبي داود»»؛ كتاب البيوع» أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عند 787. 
«سئن الترمذي»: أبواب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» .١777‏ قال 
الترمذي: الوحديث حكيم بن حزام حديث حسن). (سئن النسائي»» كتاب البيوع» بيع الطعام 
قبل أن يستوفى 6٠‏ اسئن ابن ماجهاء كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك, 
وي ال 10 

(') عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأمويء له صحبة» أسلم عام الفتح» فاستعمله النبي وك على 
مكة حين خروجه إلى حنين» وبقي على ذلك إلى موت رسول الله وُه فأقرّه أبو بكر على 
إمرة مكة وتوفيا في يوم واحدء كان رجلا صالححا > خَيّمَا فاضلا. «الاستيعاب» لابن عبد البر؛ 
ع١‏ 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب البيوع؛ جماع أبواب الرباء باب النهي عن بيع ما لم يقبض» 
7 . وقال البيهقي: «تفرد به يحيى بن صالح الأيلي» وهو منكر بهذا الإسناد». 


[5] - مسألة [رد المبيع ذي الزوائد المنفصلة] 


6 ا 0 ا 0 7 8 و 

إذا وجَدَ بالمبيع عَيبَا وقذْ حَدَتٌ منة زوائِدٌ مُنفصِلة كالوَلدٍ والشمرة» جاز له 
الْجَدُ عندناء وسواءع حدَّنَت الرَّوائدٌ قبل القبضص أو بعده37ي خخلاقًا لأبى حليفة 
فَإِنْهُ قال: إِنْ حَدَدَّتْ بعد القَبض كانت مانعةً من رَدٌ الأصل ٠‏ ويَتَعَيّنُ حق 
أ لمشتري في الأرقية وان سه قبل أ لقبض كانت مَرَدُودَةَ مع الأصل”", 
وفيه وجة لئا0". 

وأجَمّغْنا على جواز رد الأصلء وسلامة المنافع والأكساب للمتخوفة 
وعلى جواز الرّدّ بعد تَلفٍ الرٌيادةء وأمَا العْقَدهاة» فهو على الخلاف. 

ودليلنا في المسألة: أنْ القول بعَدَم جواز الرّدَ يَلرَمْهِ إِمَا قصورٌ عِلَةٍ 
جرار ا تلاق ازور سل لمعا رض فى د وو ها اتناو كم يق 
ار 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .517:١‏ ١تقو‏ يم النظر) لابن الدهان» .5"1١١ 1:1١‏ 
(0) «طريقة الخللاف») لالإسمندي» ص”5 7 . الوسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص58 4. 
(0) أي: وجه موافق لقول الحنفية» وهو وجه ضعيف كما قال النووي: «وأما المنفصلة كالأجرة 

والولد والثمرة وكسب الرقيق ومهر الجارية الموطوءة بشبهة فلا تمنع الرد بالعيب» وتسلم 

للمشتري» سواء الزوائتد الحادثة قبل القبض وبعده. وفيما إذا كان الرد قبل القبض وجه ضعيف 

أنها للبائع» تفريعًا على أن الفسخ دفع للعقد من أصله)». روضة الطالبين» للنووي» : 597. 
(5) العقد «ما يجب للمرأة من المال (الصداق) إذا وَطئت في نكاح غير صحيح» ولم يكن 

الوطء موجبًا للحد». «معجم لغة الفقهاء) لقلعجيء قنيبي»ء ص8١7.‏ 


[/ خم] 


إن قيل» العلا عد مل جو الف ايديا ةم 

أن وجرة ب جار ال في الع وك امي يذ الحكم أن 
لولم ب 4 2 قله لمعا رقي فيان د امن اسار 

الأول هو: أن شَوْط الود بالإجماع أن الح حماس نر سصن يك 
والزيادُ من ْلةٍ المبيع وَمْ يَهاء ودليل كونها مبيعة: أنْها تابعة للأصل في 
الؤُّجِودِ وحادثةٌ منه» والأصلٌ مُبيع» فناسّت كونّ الزياد دقان لهُ في كم المبيع: 
تيا للْحُكُم على وَفْق الحقيقة, فإنّهُ أَفْربُ إلى الانقياد وأذعى إلى القَبُول. 

والشاهدٌ له بالاعتبار الزَّوائِدُ المتّصلة» فإنّها مَبيعة» بِدَلِيل رَدّها مَجَانَاء ولو 
لَمْ تكن مَبِيعةً لما كان كذلكء ذَفعًا للضرر عن ا لمماوق: وكدرك الاحاء افق 
الْرَّقّ والجزيةٍ والكتابة والتدبير والأضحية. 

الوجه الثّانِي: هو أن المانعَ من الوّدٌ موجود, وبيانه هو أنْ الود فسحٌ للعَقَدٍ 
من أصله أما أنه شخ فلانة يَصِح بلّفظٍ الفسخ. والأصلّ استعمال اللفظ فيما 

الاح سور ]تن لديو الام اها كان اللقدر 
فيو اد شْعَرَ به» وأمًا أنَهُ فش للعَقدٍ من أصله فبيانة من وَجهين: 

الآوّل: هو أن الحُكم لا ين تَْتَِرُ في دام إلى دَوامِ سَبْبهه بدَلِيلٍ بقاء حكم 
ابيع من الملّك وسائِر الانتفاعاتِ مع عدم البيع المختتو و جمد علي 
خلاف الأصلء ذ فلا يصار إليه إلا لضرورة. والأصلٌ عدمها. 

وإذا لم يَكُن الحكمُ مُفْتَقرَا في دوامه إلى دوام سَبَبِهِ فمَسْحُ العقدٍ المقَدَرِ 


فى 


جنال الفسخ فسخ لما ليس بِسَبَبء فلا يَلْرُ في رد المالكء فيتبِي إسناده إلى 
ا 
الا با با م 
العقدء لوا إلى حالة وجود الفُسخ. » فكان أكتو تفلي ا والتقديرٌ على خلاف 
الأصلء وكان الإسناد أؤلى. 

وا ات لسري مون فيلْرّمُ منة تَنيينُ 
في الزّوائد مع أنّها مملوكة للمُشتري إجماعًاء وهو مُمْتَنع. 

ويَلرّمُ منةُ أيضًا استزدادُ جميع النَّمَنْء مع سَلامةٍ الزَوائِ شترق فق غير 
له ا ا 

ميخو م000 

فولّهُم: إنّ الزَّوائِدَ ممُلوكةٌ بالتيع» لا نُسَلُمْ ذلك. 

قولّهُم: إِنّْها تابعةٌ للأصل في الوجود. وإِنْ كان ذلِكَ مُسَلَمَا في الابتدا 
را لارام يريا كر بز الإ سَبةَ التَبَعيّة فلا بُلَّ لها من أضلء والزَّوائِدُ المنّصلة 
فمعدُودة مع الأصلٍ كَجُملةٍ واحدةٍ بخلافٍ المنفصلة فلا يَلمُ من التَبَعيّة ثم 
التبَعيّةٌ هاهّنا. 


عقر 


أن اليللة نك ينك 


8 0 


10 


١ 


0 


وأمنا في الأحكام: فإدمنا نيت يفك ابره عن نولك الأ إن 
كلو مدقي اعون تلج امداق لاعن لع نا ذكوو ادو 
بكم النكاح والجناية والوصيّة» فإنَهُ لا يَتَعَدَى إلى الولد مع ما ذكروه. 


] 


7 ا 


سلّمنا دلالة ما ذكروةٌ على أَنّ الزيادة مبيعة» لكنُّ مُعَارَضٌُ بما يَدُلُ على 


أنها غيرٌ م مبيعة» وبيائه من وَجهين: 


الأوّل: جواز رَدْ د الأصل بعد تَلَبِ الزيادةء ولو كافك شيعه 
لَما جار الرَدّ كما لو سَقَطَ بعضُ أطراف العَبِدٍ المبيع. 1 

القَاني : أنّهُ من المناسب أنْ يكونٌ المِلّكُ : في الزَّوائِدِ تابعًا ليلك الأصلء 
والحكمٌ ثابثٌ على وَفْقِهء والترجيحٌ لهُ من حيتُ إِنّ الِلكَ في الزيادة في 
ابتداء وجوده لا ا" 
وإسنادٌ الملك إلى سَبّبٍ يُجَامِعُْةُ أؤلى من سَبَبٍ لا يُجامِعْه. 

يعن لسارم بوكره الماع لحم ار بي لطا فضي 
ود للملاكة فإِنَّ اعتِبارَهُ في رَدَّ المِلّك غير مُفتَقِرٍ إلى تقديرٍ خارج عن ثبوتٍ 
الحو وق امتار» الى ميخ الجقد ١1‏ لاقيدمر تقدير: قد لتر بسار 
الفسخ. أو تقدير الفسخ حالة وجودٍ العقدء وهو خلافٌ الأصل. 

والكفينانة إلى الكقك الهو اذ نها الاك المودق عليه تعييرُه بالسّبّبِ عن 
المسَيّبٍ تَجَوُرَاه والمجارٌ أوْلَى من إضافته إلى العقد مع لَرُوم ما ذكرناةٌ من 
التقدير. 


وعلى هذا تقول. ا وات يت 
ا 7 


الأوّل: أنْهُ لو باعَ عبدًا بجارية» ثم اطلعَ على عَيبٍ قديم بالجارية بعد عتق 


مسائل الريا ”53 
المشتري للعبد؛ جار لهُ المَدُ مع بقاءِ العتق» ولو كان فسحًا للعقدٍ من أصله 
بَطلَّ العتقء لتَبيْنِ وُقوعِهِ في مِلّكِ الغير. 

والقاني: أن الفسح رَفْعٌ للعقد لا دَفْع له وذلِكَ إِنّما يكونٌ في الرّمَنِ لني 
من وجودٍ العقده وذلِكَ يدل على أن الحكمٌ يفتقِرُ في دوامه إلى دوام 0 
ا و من وجوده رَفْعًا لما لا يفتقه 0 
الحكمٌ في دوامه فلا يكون مُفِيدَ 


وو ران رص الساوي 3 ضري در يرع ا نا إذا 
يدض ود ايد إلى دربا عفن وق وجوه إلى 


5 


وما ذكروة 21100 الوا ل 
عليه وإذا بَطْلَ كون الفسخ فسحًا للعَقدٍ من أصله بَطَلَ كل ما بُنِي عليه: 
والله أعلم. 


لاد 


)١(‏ كذلك في المخطوط. ولعل الصواب: «وما». 


[ن/ فة 


[ه"] ‏ مسألة [إذا وطئع ليت واطلع على عيب قديم] 


المشتري إذا وَطِىَ النَّيْبَ واطلّعَ على عيب قديم جار له الود عندنا(", 
خلاقًا لأبي حنيفة9©. 

وان ا : في الزوائدٍ المنفصلةٍ تحريرًا وتقريرّاء فعليك بتقله إلى 
هاهنا. 


فإِنْ قيل: ما تعلق بالنضوو فقن خرف وجة الكلام عليه» وبتقدير 
1 تَسليم وجود عِلَةٍ الردّفي الفرع فإنما بَمتنِعٌ نَفْيُ الود أنْ لو لَمْ يُوجَدٍ المعارض. 
وبيانٌ وجوده من جهة الإجماع والمعتّى؛ أمّا الإجماع: فِيَدُلُ عليه ما رُوِيَ 


م 7 م 3 0 20 و 2 2 ذا نه ع 25 ٠.‏ 
عن عَمَرَ وزيدٍ بن ابت" أنهما قالا: (يَرْدها ويَرْد معها نصف عشر قيمّتها إن 


7 0 كر فا شي ل 0 


() «النتكت» للشيرازي» .5١5:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ."١10/:١‏ 

() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 5/85. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص5"59. الوسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص 54١٠‏ . 

(") زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري (ته ؛ ه)» فقيه مجتهد» عالم إمامء جامع القرآن» 
وصاحب رسول الله وَكوٌ» استصغرٌ يوم بدر» وشهد أحدًا وما بعدهاء وكان كاتب أبي بكر وعمرء 
استخلفه عمر وعثمان على المديئة غير مرة. ابن عبد البر» «الاستيعاب». ؟:/11ه. 

(4) «(مصنف أبن ان شيبة)» كتات البيوع والأقضية؛ الرجل ي* يشتري الآمة فيطأها ثم يجد بها 
عيبّاء .5١85‏ الدارقطني» كتاب النكاح» باب المهرء 875". وقال الدارقطني: «هذا 


مرسلء عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه». وقال البيهقي: «قال الشافعي رضي الله عنه: - 


مسائل الربا /” 


والماسزري وتاي وير س1" الووا قا كاير مااروز مسااوي 


الآر 0" 

كفو ررواء )3 لق ناج لزرو1ك انما د عبان فيو 
فكان إجماعًا. ‏ 7 

وأما المعئّى فمن وجهّين: 

الأوّل: أن شَدْط الجَدٌ أن يَرُدّها من غير نقصٍ من المقصود بالبيع» فَإِنَهُ 
مم الضرر عن البائع» لقنا لهُ بالاعتبار ما لو سَقَط 

بعضنٌ أطرافها. 

وبيان فواتٍ جَرْءٍ مقصودٍ منها من وجهّين: 

الأوّل: أن ماءةها جزءٌ مقصودٌ منها بالبيع؛ أما أنه جُزْةٌ فيل النّصُ والمغتى؛ 
ما النَصٌ: 0 تعالى: 8 هْوَأَلرِى حَلَقَكُم ين ل نيس وأحِدَةَ # [الأعراف: 189]» 
ومن للتبُعيض. 


وقولةٌ عليه السّلام: اقاطة تفيعة اال أيْ: بَعْضٌ منْي» والأصل في 


- ا لاتعلمهة ب يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما) . «السئن الكبرى» للبيهقى» /ا5/١١.‏ 

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي (ت#/اه)ء فقيه مجتهد» وإمام محدث» صاحب 
رسول الله مَل هاجر مع أبيه إلى المدينة وشهد فتح مكة: أفتى ستين سنة في الإسلام: 
رضت عليه الخلافة بعد موت عثمان فامتنع» وكان آخر الصحابة مونًا بمكة. ابن عبد البرء 
«الاستيعاب»» ": .46٠‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»» كتاب البيوع. باب الذي بن يشتري الأمة فيقع عليهاء ١6‏ . وقال 
البيهقي: اوهو مرسلء» وعلي بن الحسين لم يدرك جده عليًا». «السئن الكبرى) للبيهقي. 
56و١٠‏ . 

() «صحيح البخاري»» كتاب أصحاب النبي كَل باب مناقب قرابة رسول الله يكل ومنقبة - 


[/ م" ] 


ف ا ل 
الإطلاق الحقينة دو نا كعد البعفةة أن لوكات الماء الذي تخلى ينه الولد 
وأمّا المغتى: فهو أن المي َم استحالٌ بنار الشّهوة م مبْيِضاء وال جزةٌ من 
الآدَمِيَ؛ إِذ لا بَقاءَ لهُ دُونْه وأمًا أنَهُ مَقصو د فلأنهُ تتعلقُ به أغراضٌ مُهِمَةُ من 
كمال القَدّة وكمال مَتمّعة التّمكين من الوَّطءِ وحصول الولدء وقل استوفاه 

بالوّطء؛ لككونه مَظْنّةَ الإنزال غالبًا. 

الثاني: أن منافعَ البْضع مُلحَقةٌ بالأجزاء الحَقيقَية حكمّاء وبيان ذلك 
أنها لاتَُِباحٌ بالبَذْلِ والإباحة» وأنّ مُيْلمّها لا يَخْلُو عن عقدٍ وعقوبة» وأنَ 
العقد يَرِدُ عليها مُوَبَدَا كالأجزاء الحقيقيّة بخلافٍ سائرٍ المنافع» وقد استؤفاها 
50 


الوجة الثاني من جهة المغتى: هو أن الوّدّ فسخ للعَقدٍ من أصله؛ لما سَبَقَ 
في المسألةٍ المتقّدّمة» ويلْرّمْ من ذلِك تَئينُ وُقوع الوَطءٍ في مِلكِ العَيْره وذلِكَ 
يارج عن الها تن إضرار المالك؛ بسبّبٍ تنقيص قيمةٍ الجارية؛ 
لقِلَّةِ الّغباتِ فيها؛ لِما يَلِحَقّها من العار بالوطء؛ وَلِخُلُوٌ: ه عن العقدٍ والعقوبة 
الملازمة للوطءٍ في ملك الغير إجماعًا. 


والحوات عن القصور: ما سبق 
وعن الإجماع: أنه ا وقد نْقِلَ عن زيدٍ بن ثابت مثل 
مَذْهَبناء ثم نه مُعارَضنٌ بما رُويّ عنةٌ عليه السّلام: (أَنَّهُ قضَى بالرّدٌ بالعيب)0©. 


- فاطمة عليها السلام بنت النبي عليه :بوكر لاصحيح مسلماء كتات) فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام» 459 1. 
)١(‏ نحوه في ١مسند‏ أحمد)» مسند عائشة رضي الله عنهاء 5 15١‏ ” . «كنز العمال» للمتقى - 


مسائل ائرءا حص 

ومع التَعارُض يُسَلْمُ لنا ما ذكرتاه. 

وعن المعارّضة بالمعتى الأوّل: تَمْنَعُ كونَ مائها جُزْءًَا منهاء والنُصوصٌ فلا 
حُجَة فيها؛ فإِن (من) قَذْ تَرِدُ في صورة لا تبعيض فيهاء كقَّولِهخ: هذا الكتابُ 
وََدَ من الأميرة وبحت حخهلها على مقتى شك بين الوكين »نوهو ليان 
والتّمْييز نفيًا للنّجَوّز والاشتراك عن اللفظ. 

قولَهم المي دمء لا نْسَلْمِ ون سَلْمْنا ولكن لا نُسَلَم أن لدم الذي يُعَصَودُ 
بَقام الآدمِيّ دونه جُزْءه سَلْمنا أنه جُزءٌ متقصود, ولكنّ فواتة لا يَمَع من الْدَد 
وو و 00 

وما ذكردة من الأحكام: ألما كان كه ليزه عن برها من انان 
لزيادة شرّفها ؛ : بشَرَفِ ما هي وَسِيلة إليه من بقاءٍ العالم إلى اليوم الجو عورة: 

وعن المعاررّضة القّانية: أنْها م 0 مَبْنِيّةَ على أن الود فسخ للعقد ل من أصله. 
والوجةٌ في الكلام عليه ما سبَنَ في المسألةٍ التي قبلهاء والة أعلم. 


لاد 


- الهندي. 56 . 


0 الروك مغر 


 ]"5[‏ مسألة [الانفراد بردٌ المبيع من أحد مشتريين] 
عتدنا(© على القول المتضور في الخلافٍ”"» والقول الثَانِي" ‏ وهو مَذْهِبُ 
الْخَضْم - وار ااه ار مااي العام ويام و3 الحميد 1 

وكذا الخلافُ فيما إذا شرِطٌ لهّما الخيارء وفي خيار الخلف في الصّفَةٍ 
وخيار الوُؤية» ولَهُمْ خلافف فيما إذا كان المبيعٌ لا يََعَيّبْ تعيب بِالتَبِعيضٍ كالمكيل 
والمؤرُونء فأَجْمَعْنا على أَنّهُ لو تَعَدَدَ البائعٌ وانَّحَدَ المشئّريء أن لَهُ رَدَ نَصِيبٍ 

دب/مم : أحدهما ذدُونَ الآخر. 

ودليلّنا فى المسألة: ما ذكرناهٌ في مَسألةٍ الزَّوائِدٍ المنفصلة» والاعتراض 
عل النضون والجوات غك ما شيق فعلياة .قله إلى اهنا 

والذي يَخْتَصٌّ بهذه المسألة أنْ يُّقال: وإن وُحِدَتْ عِلَةٌ جواز الدَدُ في 
المَرع غيرَ أَنَهُ قد وُجِدَ في المَرع ما يَمْنَعُ من الود وهو عَودُ بعض المبيع إلى 


.6١8:١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

)١(‏ قال الجوينى: «وإن أراد أحدّهما أن ينفرد بالردٌ دون صاحبه فالمنصوص عليه للشافعي في 
كتية الجديدة: ومعظم كتبه القديمة» أن لكل واحد منهما أن ينفرد». «نهاية المطلب») للعريي 
ه57 . 

() قال الجوينى: لتقل رتوو قرلا للشافعى موافقًا لمذهب أبي حنيفة». «مهاية المطلب» للجويني» 
56 1. ْ ْ 1 

(5) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص731215. (وسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص 5/66 . 


خض 
لبائع مُتفَصَاء ولص منص للقيمة عُفاء وهو إضراة في حَقّهه والضّرد 
مَنْفِيٌ بقَولِهِ عليه السّلام: ١لا‏ ضَرَرَ ولا إضْرارَ في الإشلام»20. 
وهذا بخلافٍ الأصلء فَإِن تصيب المردُود عليه كان مُشَّقّضَّاء وقد عاد إليه 
مُتَقَصًا فلا ضَرَّرَ عليه في الوّدّ. 


والجوابٌ عنه: أنْ الخَبرَ مُشْتَرَكُ الدّلالة» فإنَ الصّرّرَ وإِنْ كان مَوجُودًا في 
حق البائع بِالنّمْقِيص فالضّرَرُ بتَقدِيرٍ عَدَم الرّدّ لازم في حَقّ المشتري؛ حي 
ا ا 0 
وليس أَحَدُ الصَرَّرَينِ بالدّفع أؤْلى من الآخَر. 

وضِرًرٌ المشتري وإن كان مُنجَبرًا بالأزش وضْرَرٌ البائع لا جابرَ له إلا 
أن ضررٌ العيب لم يَستَنِدْ إلى فعلٍ المشتّري بِوَجْهِ من الؤجوه. بخلاف ضَرَّر 
التَشْقِيصٍ فِإنهُ مُستندٌ إلى العقدء وهو من فِعل البائع من وَجْه. 

ولا يَخْمَى أن إلزامَ الضْرّر لِمَنْ يَسْتَيِدْ ذلِكَ الصّرَرُ إلى فِغْلِهِ من وجه 
أؤلى من إلزام الضرر لمَنْ لم يَستَيِد ذلِكَ الضّررُ إلى فِغْلِهِ ولا من وج ولأن 
الغالِتَ من البائع أن يكونٌ عالمًا بالعَيب» فكان مُدَ اد احانيا على المسترية 
بخِلافٍ المشئّري؛ إِذْ هو غيرٌ مُدَلْسِ ولا مُلَبْسء فكان إلزا العو للقد نين 
أولى: 

ولأنْ ضَرَّرَ العَيب مَنصُوصٌ على ذَفْعِهِ بخصُوصهه بما رُويَ عنةُ عليه 
السّلامُ «أنَهُ قَضَى بالود بِالعَيْب)7"©. 
(0) تقدم تخريجه. 


لَعمُوم كونه ضررًاء 
ا ير ا 0 
د ب لق 
فكان ما ذكرناةٌ أؤْلَى, والله أعلم. 


00-8 


نضرفق 


[ 17 مسألة [إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمّن] 

إلحاق الرّيادةٍ الشْمَن أو المُتَمّنِ لا يَصِحٌ م عندنا"2» خلاقا لأبي حنيفة”". 
وكذلِكَ الخلافُ فى الحَطء ولنا خلا 810 المتعلس او كان ارط 
ِالعَيْبء وخيار الرَّدُ بِالعَيْب. 

ودليلنا أن صحة / إلحاق الْزيادةٍ ِالكّمَن وَالمُثْمّنٍ يُستدعي دليلا والأصل قم 
عَدَمُهه فإن قيل: دليلٌ الصحة أن إقدامَ العاقدّين العاقلين هذا على طلب الزيادة 
وهذا على بِذَّلِها دليلٌ تَعَلق الحاجة بهاء فمن المنايب القضاءٌ بالصَّحَة 
: تخصيا 7 لمَقَصو دهماء وَدَفْعًا 0 غَنهما تلان 2 قهما: 

والشاهِدٌُ له بالاعتبار النْصُ والحكم: 

ما النْصصّ: را عليه السّلام: لا ضَرّرَ ولا إضرارَ في الإشلام»”". 

وأمَا الحُكم: فتُبُوتٌ الملك في أَرْش العَيْبِ عِندَ تَعَذْرِ رَدّهه والقضاء 

بصحّته لازمًا ناجرًا جائرًارَدُهُ عند ظهور العَيبٍ فيه» وهذا هو القدرٌ الذي 1 
فى إِلْحاق الرَّيادةٍ لا غير. 

: والجواب: إن سَلَمْنا المناسبة؛ لكن لا ابد 3 لها 7 00 شاهد لضان 
)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» .5١9:1١‏ 


(0) «طريقة الخلاف») للإسمندي» ص55 ". (وسائل الأسلاف») لسبط ابن الجوزي» ص5 5 5 . 
() تقدم تخريجه. 


كيف ا 
فيه نما هو لازم من عَدَم المقتضي للصّحَةٍ لا من الإسلام» فلا حُجَةَ فيه. 
وأمًا أرْنُ العّيب: فهو واجبٌ ضمانا لما فاتَ من صفة السّلامة» وأَنْهُ 
مُسْتَحَقٌّ وموجبٌ للرَّدَ» والضَّرَرُ النَاشئعٌ من العَيْب فيه أَظْهَرُ من العَبْنء وأنَهُ 
مَنْسُوبٌ إلى تَدلِيسٍ الباق وتَلبِيسِه؛ إذ الغالِبُ من حاله العلم , التي 


ع 


كذلِكَ فيما نَحْنُ فيه في جميع هله الأمُور فلا يلرَمْ الَِْيةُ به والة اعلم. 


0-5-3-3 


يق 


["]- مسألة [تصرّفات الفضوليت] 


تَصَدْفاتُ الفُضْولِيَ لاغيةٌ عندن” على القولٍ الجَدِيد": خلاهًا لَه 
قال كلصن لهجي حال توه يمن الضولن مؤثو 
0 0 المالك» ا مشديدا 8 حالةٍ العقدء ادلم 


0000 


ومَذْهتٌُ محمد , بن الحَسَن”” أن الملكَ غيرٌ ثابت في الحال» بل تيوه 
مَوقَوفٌ على الإجازة”". 
وقد أَجْمَعْنا على امتناع صِحّةٍ ما لا مُجِيرَ لهُ كالطّلاق والعتق فى حَقّ الصَّبَِ. 


."؟51:1١ النظر؛ لابن الدهان»‎ ميوقت١‎ )١( 

(؟) قال النووي: «فلو باع مال غيره بلا إذن ولا ولاية» فقولان: الجديد بطلانه» والقديم أنه 
ينعقد موقوفًا على إجازة المالك» فإن أجاز نفذء وإلا لغاه. «روضة الطالبين» للنووي» 
7 7566 

(*) «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي؛ ص559. 

(:) «بدائع الصنائع» للكاساني» ©:5515؟. 

)0( محمد بن الحسن الشيباني (ت: /1١ه)‏ إمام مجتهدء حضر مجلس أبي حنيفة سنتين» ثم 
ا ااتر يُسبّق لمثلهاء قال الشافعي: «ما 
رأيت أحدًا يُسأل عن مسألة فيها نظر إلا تب : يت توبوجية اكرامة إلا معدن اللعسة: 
«طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص ه١1‏ . 

(1) «بداتع الصنائع» للكاساني» ©:5514؟. 


[زب/ ] 


ف 

ودليلّنا في المسألةٍ أن القولَ بالصحة يَلرّمُهُ أحدُ مُمْتَِعَيْن فيَمْتَنِع» وبيان 
الملازمة: هو أنَّ المقصودً المعتبّرَ في َظَرِ الشّارع الحايا من تصاقات 
المُضولِيٌ إِمَا أن يكون مُساويًا للمقضودٍ الحاصل من تَصَدْفِ المالك 3 
أَزْيَدَء أؤ أنقص. 

فإِنْ كان الأَوّلَ أو الثّاني: فيَلرْمْهُ صِحَةٌ تَصَدُفٍ الفُضُوليٌ نافِدًا غير مَوقُوفٍ 
على قاو التبارريةا فى المتصوة صلاخو تقر يز رويط رف لادان 
على التّقِير الآخر. 0 

وإن كان الثالِث: فيَلْرَمُهُ إلغاءً ما احص بِتَصَوّفٍ المالك من زيادةٍ المقصود 
المعتر وكلّ واحدٍ من الأمرين مُمْتَنع. 

فإن قيل: لانْسَلُمُ صِحة صِحَةٌ القسمةٍ على ما ذكرناهٌ في تَئْييت الئّية» سلّمنا ذِك» 
ولكنْ ما المانِعُ من المساواة» ولا يَرَمُ من المساواة في مَقِصُودٍ الصّحَةٍ المساواةٌ 
في مُقصود النّفوذ؛ لأنَّ الأصلّ عند اختلافٍ الأحكام اختلافُ مقاصدهاء على 
ما قرّرناة في بيع العقار قبل القبض. 

58 الأشتزاك في مَقصود النْفُوف غير أن المعارض للتُفوذ مَوجود 
وبيانه أن القول القوة غير مَوقوفٍ على إجازة المالك ورضاه إضرارٌ به» فكان 
نابا للّمّي» وال مُرئتِ عليه» فكان مانعًا لَه بخلافٍ الحُكم بالصْحة؛ فإنه 
مَوقوفٌ النفُوذٍ على إجازة المالِك؛ فإنهُ لا ضررٌ عليه فيه» بل لهُ فيه مَصلحةٌ؛ 
للك إن واة موافها ذة اسار ا ره السام 

سلمنا القسمّ الثالِث؛ لكِنّهُ لا يَلرَم منةٌ امتناعٌ الضّحَة؛ لما ذكرناةٌ من 
الاعتراضات في بيع الغائب» فعليك ينقلها إلى هاهنا. 


خرف 
سلّمنا دَلالةَ ما ذكرتموةٌ على امتناع الصّحَة؛ لكنة معا رضن بقولة تعال.” 


© وح أله أله ألْسَهِمَ © [البقرة: 08؟]. 


وبما رُويَ عن النَِيَ يل أنه :دف إلى حَكيم بنٍ جزام دينارًا ليَشْرِيَ بوشاة 
للأجحة فاث ترق يل اشناة وباعها بدِينارَين» وَاشتوفق بأحلهنا شاف وأتّى بها 
لال يك فقال له: «باركً الله لَك فى صَمْقَةٍ يَمينكَ)20. 


وأيضًا فقل روي أن دَفْعَ دينارًا 0 عروة د لِيَسْتَريَ به شاه 
للأضحية؛ فاشترى به شائّين» وباعٌَ إحداهُما بديناره وجاء بالدّينار والشَّاةٍ إلى 


ادي يَيِْك فدّعا له؛ وَأمَرَهُ «أن بَتَصَرَّفَ في الذفاق وَيْضْحَيّ بالشّاة)©. 

وذلك دليل الصحة. 

والجوابٌ عن الأوّل: ما ذكرناةُ في تَبْيتِ النّية. 

وععن الثانِي: ما ذكرناة في بيع العقار. 

وعن القَالِث: أنانَمتَعٌ وجود الإضرار بتَقدِير النّساوي بِينَ نَصَجْفٍ المالكِ 
وتَصَرَّفٍ المُضولِيٌ في مَقْصُودٍ الثفوذ. 


)١(‏ اسئن داود»» كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» 85". «سنن الترمذي», 
أبواب البيوع» .١176017‏ وقال الترمذي بعده: «حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام). 

(؟) عروة بن عياض بن أبى الجعد البارقى» له صحبة» استعمله عمر بن الخطاب على قضاء 
الكوفة قبل استقضاء 5 «الاستيعاب» لابن عبد الب "8: ٠١58‏ . 

(9؟) «سنن أبي داود»» كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» 7985 86””. «سئن الترمذي»»؛ 
أبواب البيوع ,. اسئن ابن ماجه)ء كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح: 
7 قال ابن حجر العسقلاني: «وقال المنذري والنووي: إسئاده حسن صحيح؛ لمجيئه 
من وجهين). «التلخيص الحبير؟ لابن حجره ": .١١‏ 


[/ة 


لوف 0 0 

وعن الاعتتراضاتٍ على القسم الثالث: ما سَبَقَ في بيع الغائب. 

وعن الآية: ما سَبَقَ أيضا في بيع الغائب. 

وعن الخَبِرَين: بأنَ حَكِيمًا وَعْروة كانا وَكِيلَيْن على الإطلاقٍ في البَيْع 
والشّراءء وإلا لما جار لَهُما تَسْلِيمُ المبيع وقبضٌ الثَّمَنْ؛ لامتناع ذلِكَ على 
الفضولت إجماعًا. ١‏ 

ومع ذَلِكَ فهو مُعارَض بِقَولِهِ عليه السَّلامُ لحكيم بن حزام: الا تبغ ما 
لمن عندلةَ206. 

وأرادٌ به بَبْعَ ما لين في ملكه وهو عاءٌّ في بيع ما ليم في ملكه لنَفسِهِ 
ولِغَيرهء وأَذْنَى دَرجاتٍ النَّهى عدمٌ الإباحة؛ وَلَّمْ يَقُولوا به. 

ومع التّعارْض يُسَلُّ لَناما ذكرناةٌ أوٌلّاء والله أعلم. 


00-6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


خف 


[9]- مسألة [البيع الفاسد غير منعقد] 


البيعٌ الفاسِدُ غيرٌ مُنعَقَلِ عندنا2"0» خلافًا لأبي حنيفة في قَوْلِهِ بانعقاده مُفيدًا 
للملك الحَبيث بعد د اقيض 


آ# 


ومعنّى كونه حَبِيثًا: استحقاق نَقْضِه 2 الانتتفاع به كالاستخدام 
العا والأكل؛ 0 ايع والإعتاق وَالمٌصَدّق. 


وصورة المسألةٍ ما إذا باع بعيرًا بجنسه. أو إلى أجَلٍ مَجهُولء أو بنَمَنِ 
مَجهول» دوع خيار مُجهول. أَوْ زائدٍ على المدّةٍ القضروية شرغاء 
أكياء انان لون عاب لتناق اخوبولقة نيما اباد الك نما ال 
خلاف. 

ودليلنا في المسألة: أن القولَ بانعقادٍ البيع يَلْرَمُهُ أَحَدُ مُمْتَبِعين فيَمَْنِع؛ 
وتنا الوذ مذ أن المتشيرة اللازمَ من انعقادِ إمَا انض كوك سار الله سيوة 
اللازم من ابيع الصّحجيح أو أَرْيْدَ أؤ أنقص. 

والأوّلٌ والقَانى: يَلْرَمُهُ إفادة الملّك الحَلال حالا. 

والثَالِث: يَلْرّمهُ إلغاءً المقصود الرَّائِدِ في البيع الصّجيحء وكُلّ واحدٍ من 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .579:١‏ (تقويم النظر» لابن الدهان» 719:1١‏ 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص388. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص377". «وسائل 
الأسللاف») لسبط أن الجوزي» ص5:77 : 


6" 0 
والوجة في الاعتراض والانعقاد: ما سَبَقَ في المسألة التي قبلهاء فِعَلِيكَ 
قله إلى هاهّنا. 
وتَخْنَصٌ هذه المسألة بالمعارّضة بِقَولِهِ عليه السّلام: «لا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ 
بِالدزْهَمَيْن)00'. 
نَمْيء وَالنَهْيْ طلبٌ امتناع التيع. 
والطَلبُ يَسْتَدْعِي تَصَوُرَ المطلُوب في تَفْسِهء والأصل تَنِيلُ َه الشارع 
[ب/ ]4١‏ على مَصْلَّحَة وهو : البيعٌ الشَّرعِينُ المعتيَد شّر عَاء فكان النَّهِيْ عنةُ ديل اعتباره. 


وجوابه: يُمنَعُ تصؤُرٌ النّهي عن البيع المعتَبْر شرعَاء وعلى تَقدِيرٍ اليم 
فغاَتةُ الدَّلالة على إمكانٍ الؤُقوع. 


20 
0-5 


لل («صحيح مسلما. كتاب المساقاة» باب الرباء همه ١‏ . 


[46]- مسألة [شراء الكافر عبدًا مسلمًا] 


إذا اشترَى الكافِرٌ عَبْدَا مُسِلِمًا لا يَصِحّ عندّنا"» على القولٍ المنصّور في 
الخلافي”: والقول الغَانِي! " - وهو مَذْهبُ أبي حَِيفةً -: يَصِحٌ ا 
ويُوْمَرُ بإزالةٍ الملك بأيّ طرِيتٍ شاءً من بيع أؤ بو أو إعتاق» وإنِ امتََعَ من إزالةٍ 
الملك باعَ عليه الحاكة9». 

وأجمّعنا على تُبِوتٍ اليلك للكافر على المسلم فيما إذا وَرِنّه أؤ 

في يده وعلى صِحَةٍ بع بعد ذلِكَ من المشلم؛ وأجمّعنا على امنا تناع صِحَةٍ 
نكاح الكافر للْمُسْلِمة. 


ع 


3 


وذلالنانقى المسيانة أن الول لقف ودين ارتبوا لام 61 نان 
قيل: دَلِيلُ الصَّحَةٍ النّصصْ والمغْتّى؛ أمّا النّصصُ فقولَهُ تعالى: #وَأَحَلَّ أله اليم * 
[البقرة: ه80]ء فَإِنّهُ يَدُلَ على الضَّحَةٍ مع ما سَبَّقَ في بيع الغائب. 


(0) «النكت» للشيرازي» 4:١‏ 67. («تقو يم النظر) لابن الدهان» ١8:1/؟5.‏ 

2 قال النووي: ااوصحمحٌ الجمهورٌ قول البطلان» وهو الصحيح. » ممن صِححَهُ المصنّفٌ في 
(التنبيه)» والجرجاني فى «التحرير)ء والبغويء والغزالى» وصاحب «الانتصاراء والرافعىٌ 
وآخَرون». «المجموع شرح المهذب». 9:هه". 

9و قال النووي: ١(صحح‏ الشيح أبو حامل 5 تعليقه وصاحث «#البيان) القول بالصّحة). 
االمجموع شرح المهذب». 9: هه"7. 

(:) (رؤوس المسائل» للزمخشري. ص .55١‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص١ه".‏ «(وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص58 ؛ . 


5 
وأمّا المعْتّى: فهو أن صُدُورَ التَصَرْفِ من الْعاقدَينٍ العاقلين في المحَل القابلٍ 
لحكم البّيع و تنا لملك افيه كليل ققلن جاكدهما بصكة التضذف» 

تَحصيلًا لمَقضُودهما ودَقْمًا للضّرّر اللازم من إيطالٍ تَصَدْفِهِما. 
والشاهد له بالاعتبار: قولَهُ عليه السّلام: رلا ضَوَرَوَّلا إضرارَ في الإسلام». 
وشراءً [الكافر] المسلمَ [إضرار]. 
والحوات عن الآية: ما سَبَهِ سَبَقَّ في بيع الغائب. 
كيفت وهِي مُعارّضةٌ بِقَولِهِ تَعالى: #وأن عل أله لفن عل اومن 
ديلا # [النساء: 51 1]؟ 
وإثباتٌ الملك للكافر على المسلم إثباث سَبِيلٍ عليه» فكان مَنْفي يا بِعمُوم 

الآية. 

وَإذا تاوف النطيان شله لنانها ذكرقاده كنت وان اللريعة لكيداء لأنيا 
َتَناوَلٌ تَصَدَّفَ الكافر بخُصُوصه وآيْتهُمْ تتَناوَلهُ بعْمُوم لَفْظِ البِيع؟ 

وعن المعْتّى: بِمَنّْع المناسَبةٍ فيه» وما ذكرُوةُ إنما لكايه أن لؤلم 
يَلَرَّم مِنةُ مُفسدة مُساوية لهء أؤ راجحة. وليس كذلكء وبيان لزُوم المفسّدة 
هو: أن إثبات المِلّك على المسْلم إذلالٌ وإهانة له» ومُتْقصٌ لحاله عُرْفَاء 

0 ولذَلِكَ يُعَيّرْ في أولاده إلى آخر الدَّهْرء ويْقَوْقَ بَينَهُ وبِينَ الحرٌ الأضصْليٌ في 

الكفاءة» وإِنْ كان على أَرْعْدٍ عيشة» وأَنَّمٌ نغمةً من الحُرٌ. 

فما لَمْيَثْْتْ لَهُمُ الترجيحٌ فيما ذكروه؛ فلا يكونٌ مُناسِبًا. 


كيف وأنْ النَّرَجِيحَ لما ذكرناةٌ من وَجهِين: 


مسائل الربا ردق 
الأوّل: أن رعاية ما ذكرناة فيه دَفعٌ الصَرّر عن المسْلم ودين الإسلام. 
وفيما ذكروة دَفعُ الصُرّر عن الكافر» ودَفعٌ الصَرّر عن المشلِم أؤْلى. 
الَاني: أن الصَرَرَ اللازمَ للمُسلم بتَقَدِيرٍ بوت الملك عليه ْ واه 
لا جابر له بخلافِ الضّرَرِ اللازم للكافِر بامتناع تَمَلكهِ للُسلم؛ ان و 
بشراءٍ من يَقَومٌ مَقَامَهُ من الكمّار. 
ولايَلرَمْ على هذا تَمَلّكُ الكافِر للمُسلِم عندنا إذا أسْلّمَ في يِه أو وَرئّم؛ 
إذ لا صُنْعَ للكافر فيه» ولا هو مُسْتَنِدٌ إلى قَصدِه وإجباره؛ بل هو ثابثٌ فَهْرَا 
وَجَبْرَاه بخلافٍ ما نَحْنُ فيه فإِنْهُ مُسَِدٌ إلى قَضْدٍ الكافر وإجباره» فكان إذلال 
المشلم فيه أَنَمْ. ْ 1 
ملمتضاف: سَبةٌ ما ذكروه؛ لكذ للا له من الاعتبار» والآيةٌ مُشْتَركةٌ الدّلالة؛ 
لؤْجَودٍ الإضرار بِالنْسبةِ إلى العَبِدٍ المشلمء والتَّرجِيحٌ لَهُ لما ذكرناه. 
وأمَا شراءً المشلم للمُسْلِمٍ فمُعارَض فيه بما فيه من دَفْعِ حاجة المشلم؛ 
ارايو اا وي عرى االقاه رد يوادت ايا 


يِبٌ لصِحَةٍ النُصَوُفء والكمُ ثابتٌ على وَفْقهه ولا وجو لذلِكَ في المَرع 
معدو 


للد 


0 كاد 


[41]- مسألة [تصرّفات الصبئ] 


تَصَوُفَاتٌ الصَّبِيٌ لاغيةٌ عندناء 6 كان | قبا وود ا ا 
و خلا لأبي حنيفة في قَولِه بصِحٍَ تَصَوفاِهِ في مُقودٍ المعاوضاتٍ 
ناذه إن كان مَأذونَاء وإلا كان تََاذُها َوقُوقا على إذْنِ الوَِي» وإن لمي يتَموْضن أها 


الوَلِيٌ برد ولا إجازة تَوَقْف نُمُودُها ورّدّها على تَنفِيذٍ الصَّبِيٌ ورَدَهِ بعد يُلوغه”") 
وأجمَعْنا على عَدَمِ صِحَةٍ طلاقهِ لنَفْسِه ولو طَلْقَ لغَيرهِ فهو على الخلاف. 
ودليلّنا في المسألة: أنَّهُ لوصح تَصَدفهُ لَمْيَخْلُ إِمًا أن يكونَ المقصودٌ المعتَبر 

[ب/١4؛]‏ ا الوا ا لل 1 و أو اريك اذ 
نقّص» وكل واحدٍ من هذه الأقسام مُمتِع؛ لما سَبَقَ في مسألةٍ بيع الفُضْولِيِ؛ 
مركم سود قد فعليت بتقلة إلى تهاشناً. 


01 2 


وَتحْتض هزة المسألة بالمهاة ف قله عاق 2 وااو ا لمكا سي ذا لا 
لياح 3 امم ممه ا رَسُدا كََدفعوأ ليم أ مط [النساء: 5 ]. 
أَمَرَباتلاءِ اليَتامّى» وهُمٌ الصَّعار؛ لقَولِهِ عليه السّلام: ١لايُنْمَ‏ بَعْدَ الحله0”". 


."94:١ «النكت» للشيرازي» ١:27؟5. (تقويم النظر» لابن الدهان»‎ )١( 

(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص797. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 484 . (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص57/8. 

(*) «سئن أبي داود)» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتمء /7/817. قال ابن حجر: 
اوحسّنه النوويٌ مُتَمَسَّكا بسُكوت أبي داود عليه». التلخيص الحبير» لابن حجرء :5117 . 


لعي ه” 
1 قِصَد التمْييرَ والُشْده وابتلاء اليَتِيم بتمويض النَّصَرّفٍ إِلِيهٍ أدَلَ على 
مَقصُودٍ الآيقه فكان مُرادًا من الأمر» ويََرَمُ من كَونه مَمُورًا أن يكونَ معبً. 
والجوابٌ من وَجِهِين: 
0 يحب حمل الايدلاء على الُرديد في مُقَدّماتٍ البيع والشّراء دُونَ 
الغانى: أن اكت على مه صِحق اصرف المخير بهه ونحخ قو بخن 
على رَأَي لَناء الح ا ليه اوم 
للآية على صِحّتِه واللة أعلم. 


معد 


اح 


[؟41]- مسألة بيع لبن الآدميّ ] 

بِيعٌ لبن الآدَمِيَ صَحِيحٌ عِندَنال'2» خلافا لأبي حنيفةً في الخرَة""2. وكذلِكَ 

م في تضمينه» ولهُم خلاف في لَبَنِ لم0" 
قَدْ أْجْمَعْنا على صِحّةٌ ‏ بيع لمن الشّاة. 
وما قُلنا ذلِكَ لأنّ القول بعد بعَدَم الصّحَةٍ يَتَوَقفُ على تَأثِيرٍ ما اص به 

الأضل في الصّحَة أ وْتَثِير ما مص به الفَوْعُ في المنع» والأصلٌ عَدَمُ الأمرين. 

فإِنْ قيل: والأصل أيضًا عَدَمُ تئر الوقف الجامع في الصَّحَةٍ فلا تَعْدِية. 

ملكا د كنَّهُ مُعارَضنٌ ببَيانِ تأثير الفارق في الأصل والقّرعء أما بَيانُ 
أثّر الفارق في الأصل فمن جهة الإجمالٍ والتتفصيل: 

ما الإجمال: فهو أن الصَّحَة تَسْتَلزِمُ زوال ملك المعصُوم عنهُ مع اقتضاء 
الدّليل لاستمراره؛ دَفْعًا لحاجتِه به» وعند ذلِكٌ يَجَبُ اعتقادٌ اختصاص الأصل 
ِمُوَثْر لا ؤْجوة لَهُ في المَرع» , تَعلِيلا لمُحَْالَفَةٍ الدليل. 

وأمًا التّفصيل: أن 0 في الأصلٍ أعلت وَجودًا وَأكفد منافع» ومعل 1 
() «النكت» للشيرازي» .6١:١‏ ١تقويم‏ النظر؛ لابن الدهان» .519١:1١‏ 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص90 7. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص0 ". الوسائل 

الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص 55١‏ . 


(9) قال 0 ابن الجوزي: «ولا فرق بِينَ لبن الحرة والأمة عندناء إلا في رواية عن أبي يوسف 
أنه يجوز بِيعٌ لبن الأمة». «إيثار الإنصاف» لسبط ابن الجوزي» ص؛ ."١‏ 


لا ” 

للنَصَوُفِ فيه بالبيع والشراءِ عُرفًا وعادة» ومرغوبٌ فيه قبِلَ الحَلْبٍ وبعدّه. 
بخِلافٍ مَحَلّ التّراع» وكلّ ذَلِكَ يُنَاسِبٌ الصّحّةء والحكمُ ثابثٌ على وَفْقَه. 

وأا يان تير الفارقٍ في الفَرِع فمن وَجهين: 

الأوّل: أنْ اللبنَ جُءٌ من الآدَمِيَ؛ لأنَهُ دَمٌ في الأصل استحاك بنار السَّفَقةٍ 
د ابو فلن فنا قال العارفونء والدّمُ جُرَءٌ من الآدَمِيَ؛ لدُخوله في تركيبه. 
واستحالة بقائهِ دونه ولهذا فإنّهُ لو قال لها: همكِ طالق» وَقَعَ الطلاق» ولول 
يكن الدّمٌ جُزءًا منها لما وَفَع. 

وإذا كان جءًا من الآدَمِيّ ناسَب نمي صِحَة بَيِْه؛ فعا لما يَلزمُ الآدمِيَ من 
الإذلال بإهانة جُزْئهِ وايتذاله» والشَاهِدُ لَهُ بالاعتبار سائدُ أجزاته. ولأنه إذا كان 
ارمق الأمكوالة: لهب فالاي نكاد ا ماهو تون ونه 

اواج ا المح الات ا ار النجاسات» وعلى هذا 
تقول بنّجاسة الميّ» إن الإجارة للإرضاع واردة على فِعل الثّريبةٍ والحضانة؛ 


د 


وال 7 0 يسْتَحق تبَعاء كما في استحقاقٍ الحبْر والحيوطٍ في استئجار الناسخ 
وَالكَياف: 

والجواث عن الأوّل: أن الترجيحَ لما ذكرناه لمُوافْقة فقةٍ التَّعدِيةِ في العلّق 
بخلاف ما ذكروه. 


وعن المعارضة الا جمالية في الأضصل :ب سَبْقَ في جيار الشَّوْط. 

وعن المعاررّضة الأولّى من التّفصيل: ا الؤجود سوّى 
كثرة أعدادٍ الصّوَر والحكمٌ في كل صُورة إِنَما ب ينبت لما وحِدَ فيهاء لا لما وُجِدَ 
فى عرف كيرا لت راد بصب وي 1 فر ادو ور 


ا 


[/ ؟:) 


[ب/؟4] 


4 ااا 
وعن المعارّضةٍ يكثرةٍ المنافع: الالقاتي دق تقولا ادعو قات 
إليه في الدَّمُور إلا على الندُو ورء كبعض العقاقير وآحاد الأذوية. 
وغن النعمازضلة «بالإغواؤاناكض فيه وتعلن الوكية بده إما فلك بضيفة 
بيع الماءٍ على شاطئ البحر» والملح والثّرابٍ في الصّحراء. 
وعن المعارّضة في القرع: بمنع كو اللبنِ من الدّمِء بل فضل متكَوْنةً من 
د وهام يه الدّم المنفّصِلٍ 
ا ا 


ملكا أن (كوزن ا جَْءًا من ذَلِكَ يُنَاسِبُ المنع. مع إمكان النّاع فيه 
م د لست ل ا ل ار اه 
شاهدٍ بالاعتبارء وباقي الأجزاءٍ إِنّما امتَنَعَ بيعغها حالةً انّصَالِها؛ لما يَلْرَمُهُ من 
النَصَرْفٍ في غيرٍ المسْتحَقٌ وهو حَرام؛ وبعد الانفصالٍ لكونه ميت غير مُنتََع 
ماو لد 


اا كرا في الاعتبار بقولِه عليه السّلام: «ليس للْمُؤْمن أن يد 


لخ 
2 


0000 


كان الجوابُ بالإضرار على مَنْع لُرُوم الإذلالٍ من بَئْع ابن لعَدَم كن 
جَرْءًا فى مُعْتَقَدات أهْل العؤف. 


١001‏ سئن الترمذي»» أبواب الفتن» "5 اوقان حر عله : ااهذا حديث حسن غريب). ااسئن 


ابن مأحها» كتاب الفدة» يأب قوله تعالى: يم َلَذِنَ ا موأ لكي أَنفْسَكُم 5 [المائدة: © ١٠١‏ ]ء» 


1 


مسائل الا 4 ؟ 


وعلى ما حَفَفناهُ من أن الْنَ َس من الدّم يَندَهْعُ ما ذكروة من نجاسَيه؛ 
تقر كَونِهِ من الدّم لا نُسَلُمُ نجاسة الدّم في مَقَرّ وبتَقدِير نجاسَته لا نُسَلَم 
نَجاسةً اللَبَن مع استحالته» ويجبٌ اعتقادٌ ذلِكَ حتَّى لا يكونَ الحكمٌ بطهارة 
بن الشّاةٍ على لاف الدّلِيل. 

وإنْ سَلَمنا لال ما ذكروةٌ على التّجاسةء وله ان 
ماق وو لاسر 4 احسل: «:5؛ دل على إباحة شي 
ولو كان نَجِسًا لما ساعٌ شَرْبُُ بعد الحولين؛ وحَالة استختاء الصََِّ عنةٌ بعة 
اش ؛ لخُرُوجِهِ عن حالة الصَرُورة. 

وبالحكم: وحواك كر لمم ينه رايد ويد القادر العم 
وأنْ الخارج من الدذي عِندَهُمْ لا مر الطيارة ولو كان تجسًا لما كان 
كدللت 


-1 


عه 


[ "5 ] مسألة لة راع المتبايعين ذ في الثمن أو المثمّن] 


إذا اختّلف المتبايعانٍ في قَذر النّمَنَء أو المُمَمّنء أؤ جنْسِه أؤ في الأجَل 
أو مدت أو اليا أو مُدَّتَه ولَمْ يَكَنْ لأحَدهما بين ينه نَحالا وتّرادًا عندّنا؛ كانت 
الكريية قائمة أو هالكثٌ كان ذلك قبل المَنْضٍ أَوْ بَعدة0ي خلاقًا اكه 
[*14 فيما إذا كانت الكلعة قائمةء أؤ أَتَلمَها جني في يد البائع» وغرمَ قِيمَتَها 
3 للْمُشْتَريء أ تَبايِعا عَبِدَا بجارية وَتَلفَ أَحَدُهُما"©. 
ولو مات المتبايعانٍ واختّلف الوَرَئة ثة في ذلِكٌ فعِندَهُم إن كان ذَلِكَ بعد 
القبض لَمْ يَتَحالَمُواء وإذكآن قله لا ل 
وَالمْشكمة لذا أن تقول: المقتَضِي لاتّحالْفِ مع قيام السّلعة إِما أنْ لايَكُونَ 
مَوْجَودًا مع عدّمها 5 ل 
والأوّل: يََرَمُ منة التَعلِيلٌ بعِلَةٍ قاصرة» وهِيّ باطِلةٌ بالإجماع. 
والقاني: يَلْرَمُ منهُ التُحالف» وهو المطلوب. 
فإنْ قيل: لا نُسَلْمْ التحالف مع قيام السَلّعة وإِنْ سَلَّمْنا ذك» ولكن لِمَ 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .05755:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان. ."191:١‏ 
2 «طريقة بقَه الخللاف» للوسمندي» ص ١/4‏ . (وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص5 48 . 


(©) قال السرخحسى: «كذلك إذا ماتا جميعًا ثم وقع الاختلاف بين الورثة في الثمن» فإن كانت 
السلعة رد ا ل ل وكيا ألله : لا يتحالفان» وعلد محمد: 


يتحالفان» وإن لم تكن مقبوضة يتحالفان بالإجماع». (المبسوط» للسرخسيء 7:17". 


مسائل الريا ا 


1 ا فق فْقَدْ سَبَقَ الاإعتراضٌ عليه فى مَسأَلةٍ زكاةٍ 


إن سَلَمْنا وُجوة المقتَضي في المَزعء إلا أنه مُعارَضضٌ بما يدل على عَم 
ا ل وكا من جهه جهة النصٌّ والمغنى؛ ما الَنْصّ ذ را عليه السّلام: «إذا 
لكلف المتبايعانٍ وَالصَلْعةٌ قائمة عالقا وترادًا) 270 حصن انافك بحالة م 
السلعة» فدَلَ بمَفهُومِهِ على عَدَمِ التحالّف عِند عَدَمِها. 


وأمّا المع ل مضل بالمَشْخ. وَالمَسْح يَسْتَدْعي 
3 9 و 7 2 1 وه : 2 
تقديرَ بقاء ابيع وتقديزه إنما كان لضرٌورة بَقَاءِ الملك. وقد انتفت الضرورة 
بهَلاك المبيع. 

والجَوابٌ عن مَنْع كم الأضل: بما ذكرُوة من الحَبّر. 

. و و 
وعن الاعتراض بما يَخْصنٌ القَصُور: ما سَبَقَ في مَسْأَلةٍ زكاةٍ الصَّبيّ. 
2 عسو مس فى 

وعن المعارّضة بِالخَبّر: أنه تَمَسُكُ بِمَفْهُوم المخالفة» وليسن حُجَةٌ عَندهُمْ 
ولا عندّنا على الأصَمٌ وإِنْ كان كيف الا معاد عا رفن ونيد 
)١(‏ «سئن أبى داود»ء أبواب الإجارة» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» ."61١١‏ اسئن 

الترمذي»»: أبواب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» .1117٠١‏ وقال الترمذي: «هذا 

حديتٌ مرسلٌ» عون بن عبد الله لم يدرك ابنَ مسعودء وقد روي عن القاسم بن عبدٍ الرحمن 

عن ابن مسعوده عن النبيّ كلهِ هذا الحديثٌ أيضًاء وهو مُرسَلٌ أيضًا». «سئن النسائي»؛ 

كثات البيوع, اختلاف المتبايعين ف فى الثمن» اام ٠‏ ل(سئن افق ماجه)؛ كتاب التجارات» 

باب المبُعان يختلفان» 25 قال ادن عاد النا: «والذي يظهر أن حديث ابن مسعود فى 

090///١١| |  , , محممود وم‎ 

كما ترى» والله أعلم». «تنقيح التحقيق») لابن عبد الهادي» ؟ : ©/. 


[ب/ "1 ] 


57 


السَابوريّ''' في مُخَرّجه' ام ادن عله قال عليه السلام : «إدا 
اختلف المتبايعان والشلةة اي أو ا اننا ا 


ومع التعاؤقن تسل لناها ذكرناه: 
كيفت وأنْ التّرجيح لما ذكرناة؛ لأنَهُ مَنطوق» ‏ وما ذكرُوةٌ مَفهُوم - وأَنَهُ 
نكر ؟ 0 


وما ذكروة فيَرْوِيهِ أبو القاسم عبد الوّحمِن' ' عن ابن مسعود وَلَمْ يَلَقَه 
فكان 0م 


وعن المعارضة بالمغتى: بِمَنْع 5 الفائدة على على الفسخ. بل أمكنّ 


حصولها بانفاع العَقِ من أصلهء أن يضق عل وا في مقاله. ؛ ويجَعَل 


كذلك ورد في المخطوط. قال ابن حجر العسقلاني: «السابوري جماعة؛ منهم محمد بن 
عبد الواحد السابوري»»: والذي يظهر لي أن المذكور هنا هو أبو الوليد النيسابوري الفقيه 
ومما يرجح ذلك أن سق الوليد هذا مستخرجًا على «صحيح مسلماء وأبو الؤليد عق 
حسان بن محمد (ت44 “اه). تفقه بأبي العباس بن سريج» وروى عنه الحاكم وابن منده» 
وهو صاحب وجه في المذهبء له مصنفات حسان, منها مستخرج على (صحيح مسلم». 
«تبصير المنتبه بتحرير المشتيه) لابن حجر العسقلاني» ١‏ ١ل‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي؛ 
ه26 . 

لمعي مسي 

49 المسند أحمدا»؛ مسئد عبد الله بن مسعودء 6. وتقدم كلام العلماء عليه فى الحديث 
الذي قبله. 

(4) هكذا في النسخة» ولعله وهمء والذي في سنده هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي قاضي الكوفة» كان لا يأخذ على القضاء أجراء روى عن جده مرسلاء قال 
أبن سعد : كان ثقة ثقة كثير الحديث. قال أبن المديني: لم يَلِقّ من الصحابة غير جابر بن سمرة. 
(دت١١١ه).‏ «تهذيب التهذيب»82:١717.‏ 


مسائل الر- ع" 
البائعٌ قائلًا: بعْثُ بألف. والمشْتّري قائلا: اشَتَرَيْتٌ بِخَمْس مئة» فإنَهُ يَلرَمُ منة 
امتناعٌ الانعقاد» وأمكنَّ حصول الفائدة بترادٌ العوّضَين قيمةً» وإن كان المبيعٌ 
هالكًا. ظ 


© 
مسا 


مسائل الس 
[55]- مسألة [السَلم الحال] 


لكلو نعاد محم عدا ال عاونا ري 
وَإِنّما قَلْنا بالضّحَة؛ لأنَ ما وَقمَ بهِ الاختتلافٌ بِينَ الأضل والمَزْع ور 
في المع فْوَجَتَ الجمعء وبيان ذلك أن الأصلّ عدمٌ فارقٍ الل د وها سوا 
الَّمَنِ في الأصل والمُثَمّن : في القَوْعء والأصل عَدَمُ تأثيرهاء ويَلَرّمُ من ذَلِكَ 
الاشتراك في الصّفة. 
فإنْ قيل: والأصل أيضًا الجَمْعء وليسن أَحَدُ شْ حَدُ الأصلَين أَؤْلى من الآخر ثم 
ار ا 
عند ينا 5 ي لكا" 
() «النكت» للشيرازي» 5٠:١‏ 5. تقويم النظر» لابن الدهان» .561:١‏ 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري». ص98". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص54 7”7. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص 544 . 
(*) لم أجدهء وقد قال الزيلعي: «والذي يظهر أن هذا حديث مركب» فحديث النهي عن بيع ما 


ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله كَكةْ: ل يحل سلف وبيع» ولا شرطان في - 


]4 4 /[ 


6" ير 

والؤّخصةٌ عبارة عن استباحة المحظور مع قيام الحاظرء فكان على خلافٍ 
الدّلِيل» وعندّ ذْلِكَ فيَجِت اعتقادٌ اختتصاص الأصل بِمَعْنَّى لا وُجودَ لَه فى 
المَوْع» تَعلِيلًا لمُحالَفَةٍ الدَلِيل في المَرْع. 

وأمّا من جهة التتفصيل: فهو أن الثّمَنَ أغلتث وُ جُودًا أؤ أَعَمُ وُقَوعَاء فكان 
أفضَى إلى مَقصُو افقو و كدق اناده و اقرف بيع العوّض بِالنّقَدٍ في 
الدَمَةِ مُطلَمَا واد في مَجِلِسِ 5 بعد 707 بخلافٍ ا 
الست عب اب وا برام با 

قيّد جوارٌ السّلّم بِالأَجَلء فدَلَّ على امتناعه دُونّه. 

/ والجوابٌ عن الأوّل: بما سَبَقَ في بَيْع لَبّنِ الآدَمِيَات. 

وعن المعارّضةٍ في الأصل بالإجمال: ترخيصّة في السَّلّم أن يَتَناوَكَ مَحَلَ 


التّرا» فهو دَلِيلٌُ شَرعِيّته وإِنْ لَمْ يَكَنْ مُتَناولا لَهُ فالمَرْقُ لا يكونٌ مُتّجهًا. 


-- بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا , بيع ما ليس عندك»» قال الترمذي: : حديث حسن صحيح» 
وأخرجوه أيضًا عن حكيم بن حزام؛ أن النبي كه قال له: «لا تَبع ما ليس عندك»» وحسّنه 
الترمذي» وقد تقدّما في خيار العيب». وأما الرخصة في السلم فأخرج الأئمة الستة في كتبهم 
عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي يكل والناس يستلفون في الثمر السنتين 
والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل 
معلوم»؛ وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: إن كنا لسيلف على عهد رسول الله 
يكِهُ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل 
ذلك». نصب الراية» للريلعي» ؛: 40. 1 


)2 الاصحيح البخاري», كتاف السلمء باب السلم في وزنث معلوم 55 ((صحيح مسلماء 
كتاب المساقاة» باب السلمء 55ا1. 


مسائل الْسلم /اه 7 
كيف وَأَنْهُ يَجِتُ اعتقادٌ لي اينار دن في الأصل؛ 07 الوب ع عليه 


تثليله يما لا شُهُورَلَّه 


عر حوس ملل 


رفن المسارضه بهد التصييل: نّهُ لا مَعْنَى للعُموم سِوَى كَثْرةٍ أغدادٍ 
الصو رء والحُكمٌ في كَلّ صُورة إِنّما يت لِما وُجَدَ فيهاء لا لما وُجِدَ في غَيرهاء 
ومع القياس على بَعض الصّوّر فلا إشكال. 

كيفت وأنا لو فرَضنا السَّلَمَ في مَحَلَّ التّاع فيما هو أَعْلْبُ وُجودًا من التّقَد 
كالثّراب والأحجار لَمْ يَكنْ ما ذكروة مُتَّجِهًا؟ مع أنَّ ما ذكروةٌ مُلَعَى بما لَْ 
يعديو 
عر ب ا اد 

رطا وير وكا ١‏ لُسِمْ في كَبِلٍ مَعْلوم وَوَزِْ مَعْلُوم. 
والمراد به مَنْ أسْلّمَ في مكيل أؤ مَوْزُون لا أنَ الكَيلَ والوَْنَ رط في السّلّم 
بدليل صحة الم فى المعدّودات. 

كيفت وهو مُعارَضٌ بقَولهِ عليه السّلام: «وأزخصٌ 5 السَّلَم) ومع 
التَعادذ ض يُسَلَمُ لّنا ما ذكرناة أوَلَا؟ والله أعلم. 


للدي 


5" 


[ه:]- مسألة [الشلم فيما يغلب وجوده] 


السَّلَمُ فيما يَغْلِبُ وُجِودُهُ لدى المحَلّ صحيحٌ عندناء وإن كان مُنقطعًا قبل 
ذلكَ29 خلاقًا ا 

وصورة المسألةٍ ما إذا أُسْلّمَ في الطب قبلَ أوانه» وأَجْمَعْنا على جواز 

وكل ما ذكرناةٌ في المسألة التي قبلها من النّحرير والتّقرير والاعتراض 
والانفصال جار بِعَينِهِ هاهّناء ما عَدا المعارضة بالنَصّ. 

والذي يَخْتَصٌ بِهَذْهٍ المسألةٍ أن نقول: محل الوفاقٍ فيما إذا 5 
الشمنٍ المنقطع» 0 م المالٍ عَرْضَاء لأنةُ لو كان نُقَدَا لكان ثابنًا في 

[ب/ 14] الدقه على ما عَرفَ من أصلنا في 3خ عير النُّقوده ومِنة بِيعٌ الدّين بالدّينِ» وهو 

ممتئع. 

وعندَ ذلك فعارضٌ في الأصل من ثلاثة أَوْجه: 

الأوّل: أنَ ما يَحصّلٌ عليه في الأصل في الحالٍ منفعة الععرضء وفي الفَوْعَ 
منفعةٌ التّقد والعَرضن مُنْتَقَعُ به بعَييِهه وه مُتَوَسَّلٌ به إلى غيره ببخلاف التّقد؛ 
لكو نه متو لذ ود ل اعيو: 
)١(‏ «النكت» للشيرازيء .5794:١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ١:٠ه”.‏ 


(') «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص/97؟. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص/517". (وسائل 
الأسلااف» لسبط ابن الجوزي» ص5" .6١‏ 


مسائل الْسلم الح 


التَانني: هو أن العَوْضَ في الأصل مُتْتَمَعٌ به حالاء وكذلِكَ الَّمَنُ لصِحَة 
لاحياضي عنة قبل بضه بدي ماو عن بن شغرله كاد بيع الإبل بالدّنانير» 
كا الدّراهم فرّفع م ذلك إلى الي وك فقال: الايأرت 1 


ولا كذْلِكَ في القَوْعء فإِنّهُ وإن حَصَلَ الانتفاعٌ بِالّمَن حالا فالسَّلَمُ فيه غيدُ 
معد به حالاء والاعتياضٌ عن قبل قَبْضِهِ مُمْتَنع. 

الثالث: هو أن المُنَمّنَ رُكنّ في العَْدٍ بخِلافٍ النْمَنء ولِهَذا يَصِحٌ ا 
من الممّْلِس والعَبْدٍ المأذون» وإِنْ لَّمْ يَكُنْ قادرًا على التَسْلِيم 0 
المغضّوب ولا الآبق؛ عدم العدية غاوي التليي ومع هذه اموق تَمْبَنِعْ 


او ا ب و 
والمغْتّى؛ أمّا النُصٌ: فقولَهُ عليه السّلام: زلا سلما في النُخِيلٍ حَنَّى 
صَلاحها)9'. 


)١(‏ (سئن أبى داود»» كتاب البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق» 15 7:6. «سنن الترمذي». 
أبواب البيوع. باب ما جاء ة فى الصرف» ١551‏ . 2 النسائي). كنات البيوع, باب بيع 
الفضة بالذهب وبيع لتقي بالفضةق. 56/87. سئن أبن ماجها» كتاب التجارات» باب 
اقتضاء الذهب من الورق والورق من ا 65 قال الزيلعى: «وصححه الحاكم 
والدارقطني) . نصب الراية. للزيلعي» 77:5. 

(6) «سئن أبي داود»» أبواب الإجارة» باب في السلم في ثمرة بعينهاء 4517 ". )0 سنن ابن ماجه). 
كتاب التجارات» باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. ٠‏ 84" قال الشوكاني: لاحديث 
ابن عمر هذا فى إسناده رجل مجهولء فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر» ومثل هذا لا تقوم به حجة». انيل الأوطار من 
أسرار منتقى الأخبار»» .717/1١:4‏ قلت: والرجل المجهول الذي يعنيه الشوكاني في سند 
ابن ماجه كذلك. 
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0 الطوةاه, 
والمرادٌ به التمَرةه ولا يَحْفَى أن النَهْيَ عن السَلَمِ في اللَمَرة قبل بُدوْ 
صَلاجها نَهٌَ عنةٌ عند انقطاع جنّسها. 
وأيضًا ما رُويَ عنةٌ عليه السّلامٌ أنه نَّهَى عن بَبِْع ما ليس عند الإنسان)22. 
والمرادٌ به ما لَيِسَ في ملك فيَنْدَرِجُ فيه مَحَلَ التّراع. ظ 
وأمّا المغتى: فهو أن العرّرَ في الفزع أَتَمْ م منهُ في الأصلء ولِهّذا اشثر 
الحو ا ار او 
رُوي عنة عليه السَّلامُ أنّهُ انّهَى عن بَبْع الغَرَر)0©. 


انا 


ومَنْفِيٌ بقولِه: «لا ضَوَّرَ ولا إضرارَ في الإسّلام 

والجوابٌُ عن الفْرْقٍ الأوّلِ في الأصلٍ من وَجْهَيْن: 

الأول أن نا ذكزوة #المكنن أزلى #هإن مالثة التّقد مطلقةة :لهذا يُعِنْ 
مالكة روس دا 

515 يمع ف الاعتياض - : لالش قرفي لقولهِ عليه 
السّلامُ لحَكيم بْنِ جزام : «وإذا ابْتَعْتَ شَيْنًا فلا نَبِعْهُ حَنَّى َقِبضَة)9). 


ولما روي عنه [ ع2 ] أنه (نْقَى عن ج ما مغن اللا 


مبائل العا "١‏ 

وعن الثالث: بِمَنْع الافتراقي بينَ الثْمَنِ والمُثَمّنِ في تَعَلَقَ الغرض بهماء 
وبِيع الآبق وا بجح يوادي دابيالاو انان 
لو جَعل تَمَنَا فإنهٌ لا يه يَصِحّ بخلاف الئَّمَن؛ لكو زو افر تعد 

وعن المعارّضة بالنَّصنْ الأوّلٍ في المَْع: أنه يجب حَمْلَهُ على السَّلّفٍ في 
ثمار النّخِيل المعيّنة؛ لما فيه من الجَمْع بين وبِينَ ما ذكرناة من الدَّلِيلء وَلِأنَ 
القدف الوارة عله كان كدلقي 72" 

رسيي ور مد عي لد اجر «دَخَلَ المدينة فرَأى النّامنَ 
تسد يَسْتَسْلُِونَ في الثُمار السّنةَ والسَّتَئير: ولمْ يُنْكِر عليهة»0". 

مع أن الغالِتٍ انقطاعُها في أثناء ذلِكَ؛ لأن لظ الثّمرة ة حَقِيقةٌ في الْوُطَب 
منها لغةّ. 

وعن النْصصٌ القَاني: مُعارَضَنّةُ بما اقتَرَنَ به من أَنَهُ أَرْخَص في السَّلْمه وَمع 
تعارّض النْصُوص يُسَلمُ لنا ما ذكرناة من المعْنّى. 
وعن المعارّضةٌ بالمعْث : بمَْع التَّاوْتٍ بَيْنَهُما في الغرّر مع استوائهما في 
التأجيل» وما ذكرُوهُ من الحُكم فمَمْنُوعٌ عندنا. 


كم 


> 


لع ااصحيح البخاري»؛ كات السلمء باب لصم في كيل معلوم, ب . ولفظه عتلذة 0 
رَسول الله يَكلِدِ المدينةً والنًا م يُسلفونَ في الثْمَرِ العام والعامَينٍ؛ أو قالَ: عامَينٍ أو ثَلاثةَ 
شك إسماعيلء فَقَالَ: امن سَلْفتَ في تّمرٍفَايُسِلِف في كَيلٍ مَعلومء ووَزْنٍ مَعلوم؛»» «صحيح 


مسلم)؛ كتات المساقاة. باب السلمء 505ل . 


1 الطةةالخصرة 


[55]- مسألة ا د 

السَّلَمُ في الحَيّوانِ صَحِيحٌ عندّنا "2 ٠‏ لاا لأبي حَنِيفة7". 

امعد في الصمار 00 في الشلّم الحا تخري فير واعير اذ 
وامياث تحص هله المسألة اعتراضات: 

الأوّل: المعارّضةٌ في الأصلء وهو أنْ مَحَلَّ الوفاقي ‏ وهو السَّلَمُ في غير 
الحيوان ‏ أمْكَنَ ضَبطهُ بالصَّفَاتٍ التي تَخْتَلِفُ الماليّةُ والأغراض المهمّة بها 
بِحَيثُ يَظْهَرُ للمُشلم حُصُولَ مَقصوده من المشلم فيه» وهِيّ ذِكرٌ الجنس 
الع والسْنْ واللَونِ والذّكورة والأنُوثةه فناست الصّحْة مال في خصولٍ 

[ب/ه4] َرَضِه ولا كََلِكَ السَلَمُ في الحَيوان, فإنهُ ون ذكِرَتُْ هزه الصَّفاتٌ فيه فقَدُ 

كَفَاوَتُ بصفات أَُخْرَى تَخْتَلِفُ بها الماليّةُ والأغراضٌ المهمّة. 

أمّا في العبيدٍ د والجواري: فمنها ما يَعود لين الصفات الظاهرة. جام 
القامة» ورا الْقَدٌ وتَقَويسِ اجن وتَلُوينِ الْعَيْئين) وسهولة الحَدَيْن 
ورقةٍ ة الشَّفَتَيْنَ؛ وتباض النّغْره وعُذُوبةٍ المنطق» بطو ل وصّفاء الوق 
ولوف وهل الا داك ور راحص وعده 

ومنها مايَحُودُ إلى صفات باطنة: كالذَّكاء والفطنة» والعِمّةِ والأمانة» وحُسشن 
الخُلقَ وحَفَةٍ الُوح» وغير ذلِك. 
)١(‏ «النكت) للشيرازيء 57:١‏ 5. «تقويم النظر؛ لابن الدهان» :١‏ 568. 
(0؟) «رؤوس المسائل» للز مخشري» ص99". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص /7/1. (وسائل - 


رحسي 


وأمَا في الإبلٍ والخَيْلٍ وغَيْرها: فكَحُسْن الهيْئة» وتّناشب الأعضاء والقَوةٍ 
على الحَمْلٍ والسّيْ بَلْ وَلِكُلٌ عُضْو صِفاتٌ نَحْصُّهُ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الحَضْر 
والذكر. 

وكل صِفْةٍ فلها مراتبُ لَيْسَ لها أسام تَدُلَ عليه ولا تلم بَْرِ الذؤية؛ 
ومن كك م خا 5 سور مسر بن اللمرف ورد اول في 
لكر والوَصْف أفضَّى إلى عرّةٍ ؛ الؤجود وعَدَم القذرة على التسليم» وهيّ من 
الجهات المئطلة» ولهذا إِنَّهُ لو أَسْلَّمَ في دُرَة تَمِينةٍقِمَتّها عشرةٌ آلافي دينار» لا 
نَزِيدُ عنها ولا تنقصء فَإنّهُ لا يَصِحّ. 

اللي ا ا ا 0 باصن وامغتى؛ 
1 نهى) والنّهِن 0 0 الفشاة: 

وأمَا المعْتى: فهو أنْ مالي الحَيّوانِ ومقاصِدة مُخْتَلِفَة مُضَطَربةٌ؛ لما بَينَاهُ 
من اختتلافٍ صفاتهِ وهيّئاته» وذلك يُّناسِتُ منع الصّحَةٍ لوَجْهَيْن: 

الأوّك: أنَ المسلمَ لا يُدرَى كوه رابحًا أؤ خاسرًاء وذْلِكَ غَرَر وهو مَنْهِيٌ 
عَنُْ لما رُويَ عنةُ عليه السَّلامٌ أنه: (نَهَى عَنْ بَيْع الغَرَر»("©. 

وَالنهَك يذل غعلن الفمناة: 

لزيد والطلاق ايحن البيا اع و العاقا تسا وس م1 5 واخقد 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص4 .6٠‏ 
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العاقدين إلى ما يُوافِقُ عَرَضَهء هذا في الأخذء وهذا في الدّفع. وهو مُنابِبٌ 
للمَساد دقع لليف 
لكام اليف ريو ا ب و ا 


والجوات عن الفارقٍ ف الأضل: ما ذكرة نموم أذ لكان ما ورا 
القَدرِ المشتّركء وهو أَقَلُ المراتب الذي دَلَّ لَفْْ العاقد عليه مقصودًا أ َهُ وليمن 
كذلكَ؛ لأنْهُ لَوْ كان مقصودًا [ هُ لَأتَى بلَفْظٍ يَدْلّ عليه. أ لَماأقْدَمَ عليه مع تَعَذَّر 
ذِكْرِه؛ لكَوْنِهِ عاقلا عارفا بؤْجُوهِ المصالِح والمفاسِدٍ ناظرًا لنَفْسِه. 

ولِهَذا صحٌ بجَعْلُ الحيُوانِ المؤصُوف بِصِفاتٍ السّلّمٍ صَداقًا في الذّمَةٍ مع 
اختلافٍ صفات الحيوانٍ فيما وراءً المذكورء ولَؤلَّمْ يَكْنْ بِمَدْلُولٍ لّمْظٍ العاقد 
وف للد الجتدلك وهو لوقيو لما كان اك كه 

وعن المعارّضة بالنّصّ المذكور ذ في الفزع أنه: يَرُوِيهِ الحَجَاحُ بْنُ أزطاة 
وَهو ضعيففٌ غَيْدُ مَقبُولٍ الرّواية عند المحَدَِّينَة"©. 

وعن المعارّضة بالمغْئّى: أن ما ذكروةُ إِنّما يَصِح أنْ لَوْ كان غَرَضُ العاقدٍ 
علا جنا توزاء العو اليقة ةق ويك دل غاب لتصنع وقد أرظلقاة قاذ عد ربو يا 
منازعة. ْ 

وعلّى هذا تقُول: يَصِح السّلّمْ في اللآليئ الصَغار وَزْنَ ولا يَصِخّ في 
الكبار؛ لعَدَمِ القَدْرةٍ على تَسْلِيوها؛ تار عرركانواة ويد السا 
الي والتّبال لتَركُبها من أفرادٍ مقصودة, لا تَعْلَمُ بعدَ تركبيها أنّها موافقة 


.7 تقدم ذكر الخلاف في قبول روايته في صفحة 97 هامش‎ )١( 


" 5 

اتام رودي لصي لمكو السلدها في الجا والل روصي 
الخث: 

وأمَا الوُؤُومِنْ والأكارع: فإِنْ كانث مُتَقَاة:') صَحٌ الصَلّمُ فيها وَزْنَا َإلا فلاء 


ونه 


.77:5 مُنقَاة أي: منزوعة الشعر والصوف. «روضة الطالبين» للنووي»‎ )١( 


مسائل الرهن 
[517 1 - مسألة [رهن المشاع] 


رهن المشاع صحِيحٌ عندنا(""؛ خلافا لأبي حنيفة" “» وعنْ أبي حنيفة في 
بطال الشيُوعٍ الطارا روايتان"". 
يهن كها إذاارمن شدور م باع بعضّة بدن المرتّهن» وقد أجْمَغْنا على 
نهُ إذا رَهَنَ العَينَ من انين بقوله: رمَنتها منكما؛ أنه يَصِحْ» غير أن إذا ذلدّ 
نَصِيب أحَدِهما بَقِيَ حقٌ الآحَرٍ مُتَعَََا يِف الرّهنِ عندناء وعندهُمْ بالكُلَ؛ 
ويَظهرٌ أوُ ذلِكَ في بيع كُلَهِ عندَهُمْ ونصفه عندنا. 

وذليلكا في المضالة أنااشولة اققرلة الفوغ والأصر كنى »فوت أن 
يَشْكرقا شكما» وهان :ذلك آنه إذاتقان: :رهكة مكماء إما أن يكون راهنا لكله 
من كل واحدٍ منهُماء أو بعضَهٌ من هذا وبعضةٌ من هّذاء إِمَا مُعينَا أو شائعًا. 


2 


الأول منترعء قن الوقال: رَهنتُ كله من كل واحدٍ متكّما كان بال 
بالإجماع. وَالتّعْيِينٌ خلافٌ الإجماع, ذ 0 و الخدوم ولا يَخْفَى أن كل 


."51 1:١ (تقويم النظر» لابن الدهان.‎ .56٠:١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

(0) «رؤوس المسائل») للزمخشري» ص١‏ ا ١طريقة‏ بقة الخلااف» للإسمندي» ص54 . «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص98 5. 

() قال المرغيناني: «والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل» وعن أبي يوسف أنه 
لآ يمنع». (الهداية»» 5:/ا١5.‏ 


[ب/؛ 


[ل/ا؟ ] 


57 
ما يُتَخَيّلُّ مَناطًا للصّحَةَ هاهُّنا من النَّصَدُّفٍ الصَّادِر من الأهل في المحَلّ وغيره 
موجودٌ فيما إذا قال: رَهَنْتُ منكَ الصف ومنك النُصف. فإِنْ الأصلّ عدمٌ 

فارق مُوثّره فوجت الاشتراكٌ في الخكم. 

فإل قيل: لا نْسَلْم أنه في الأصلٍ راهِنٌ لمشاع؛ فإنمَدُولَ لَفْظِه لَخة نَم 
هو رهن الكل من كُلَّ واحدٍ منهُماء ٠‏ فإنّهُ وزانٌ قوله: رأبيُكماء 0006 
الوْيةِ كل واحدٍ منهُماء ولِأنّ حُكمَ الرّهْنِ إِنّما هو استحقاق الحَبْسٍ الدّائم. 

ودللة أئراة: 

أحدهٌُما: أن لفظ الوّهن مُشْعِرٌ ةو ل انها لوي ويك 
© رويس أن مشترمة. 

وقول العَرَب: الميّتُ رَهِينُ الثّراب» أيْ: حَبِيسُه. 

واللأصلّ اعتبارٌ اللفظ بما أَشْعَرَ به. 

لي ل ل 
الحَبْسٍ الذائم يُفْضِي إلى مَقْصُودِ الرّمْنء فكان حُكُمًا له» وبيان ذلك أَنّهُ من 
المنابيب أن يكونٌ مقصوةٌ الوهن تَؤثِقةٌالكين بالعينٍ المرهونة؛ لتكُون معد 
لأداءِ الوهن من كَمَنِها عند تَعَذّر أدائه من جهةٍ أخْرَىء فإنَهُ مطلوبٌ من الوّهنٍ 
فى العادة. 

وفي تقديره ه جَرَى النام على عادتهم. فكان مُناسبًاء ويَدُل على كونه 
00 تعالى: #وَلَمْ تَحِدُواأ كيبا فرِهن مَفَبوضَة © [البقرة: 187]» شَرَعَ 
ا 0 ثيقة. 


ولا يَخْمَى أن استحقاقّ الحَبْس الدّائم مُْفْضٍ / إلى مَقَصُودٍ الوثيقة» فكان 


4 
حُكُمًا للرّهن» واستحقاق حَبْسٍ كل الرَهنٍ ثابتٌ لكل واحدٍ منهُما في الأصلء 
كلدب لكر ان ء الواحد 0 0 تسا لصم وار ارس 
عق الآخر» ويام لني كنيهء فلا يون كم الومي شأتل به بجلا 
المع فإنَ الشُبُوعَ فيه مما يْخْلُ بِحُكُم الوَهْنٍ فافتَرقا. 
وإذا قال: رَهَنْتُ كُلَهُ من كل واحدٍ منهماء فإنما لَمْيَصِحَ م؛ لأنهٌ مُشْكَمِلٌ 
على المبالغة» فأء؟ شح نمام متطرو الزمن ا وستمرةة أرئقة إمريفه الذَّيْنِ من 
ل و 00 
قيه: وهو استحقاق الحبس لتم لواح يتما من غبر ادحا 
لو م الدَيْنِ منه؛ لؤقوع 


الإزدحام فيه 
لبي الاو ريل 
لهاءفوؤوناه: 


قولَهُج: إِنّْهُ مَدلُولُ لَفْظِِ لد مَمبُوع. 
تدروو ان الو لد تكوا» امن كل افيه د وان تو انط كما 
دول الروعه وكذلك هاهنا. 
ولي : حُكمٌ الرّهِنٍ استحقاقٌ دوام الحَبْسء وهو ثابثٌ لحل واحدٍ منهُماء 
لا نْسَلَُ أن حُكُمَ الرَهْنِ ما ذكروه» وما ذكروةٌ من الإشعار اللْمَويٌ غيد مُسَلَّم؛ 


؟ 
تنه بالسزوع حكدا كز الأزهرم كا 


لوي حو ره لزلا شع نل مع عدم اماق 
م أو كا اتحقاق اليس الذئم شما للؤخن لما َع اله في 
الأصلٍ المذكور؛ لأنَ استحقاق الحَبْسٍ الدَائِم لكل واحدٍ مِنهُما إِنْما يُنَصَوٌرُ 
[ب/ 1 ] أنْ لؤ أمْكَنَ حَنْسْهُ حَبْسّهُ عادة عند كل واحد منهّما دائمًا ولع كدلكه 
وعلى هذا فلَمْ يَتَحَفّقٍ المَوْقُ بِينَ الأصل والمَرْع» وما ذكروةٌ من القَرْقٍ بِينَ 
ل فإنهُ لو كان في الأصلٍ المذكور راهنا 
كَل من كلّ واحدٍ منهُما لكان لفْطَهُ م : مُشْعِرًا بذَلِكَ حَسَبَ إشعار قوله: رَهَنْتٌ 
اق كز اع يا !اله استعمان اللمقة اقنينا أ : شَعَرَ بهِ لا في غَيره. 


واختلاف الصورًه بن في لَفْظِ التأكيد في أحدهما وعَدَمِهِ في الأُخْرَى لا 
يُوجِبُ اختلالَ المذُول في تَفْسِه ويَرَمُ من ذلِكَ الاتَحادٌ في الحُكم والمقصّود 
ولَوْ كان كَذلِكَ لَصَحٌ اله في الصُورَتينَء أ لما صَحّ فيهماء وهو لاف 
الوجماع. 


لايد 


. ١ قال الأزهري: «والرهن الشيء الثابت الدائم» . (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)؛ ص57‎ )١( 


/ا؟ 


[14]- مسألة [تلف الرهن من غير تفريط] 


إذا تلف الرَّهنُ في يد المرتهن من غير تفريط فالدّينُ باق بحاله» ولا شيءَ 
| تَهن عندنا"»» خلافًا لَهُمْء فَإِنَهُمْ قالوا: د قي اه ان 


الآَمْرينِ من فيمته» أو قدر الدين”". 


وهم رواية أنْهُ مضمون بكَمالٍ قِيمَته". 

وَلَهُمْ خلاف فى الَهن المعدل 5 تحت يد ثالث بمّنْع وتَسْليه). 

ودليلنا فى الضدالة أذ اليه كان نان قن تلقه الكخو» لاضن قا 
باق وا سكا قم كان اث على لقا وق الكو اهدع زا قينا قرا على 


النَجَدّدِ كالأعراض. وإِنْ سَلَّمنا ذلِك» ولكنْ فيما لَمْ يبَطلْ دَلِيلُهه ودليلٌ الشِوتِ 
قبل التَّلّفِ الإجماعٌ» ولا إجماعَ بعد الدّلف. 


."59:1١ (تقويم النظرا لابن الدهان»‎ .555 :١ «النكت» للشيرازيء»‎ )١( 

(0) ارؤوس المسائل» للزغخشري» ص7:". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 55١‏ . «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص١55.‏ 

(”) وهو قول الإمام زفر رحمه الله. ١هداية‏ المبتدي» للمرغيناني» 5١5:5‏ . 

(4) معتمد مذهب الحنفية جواز وضع الرهن تحت يد عدل غير الراهن والمرتهن» ولم 
أقف على مخالف منهم لذلكء قال الكاساني: «ولو تعاقدا على أن يكون في يد العدل 
وقبضه العدل جاز» ويكون قبضه كقبض المرتهن؛ وهذا قول العامة» وقال ابن أبي ليلى: 
لا يصح الرهن إلا بقبض المرتهن» والصحيح قول العامة». «بدائع الصنائع» للكاساني 
535 . 


لم[ 


ا 

سلمنا ذَلِكٌ مُطْلَنَا ولكنْ إذا لم يُوجَدٍ المزيل» وبيانٌ وُجودٍ اميل من 
جهة النْصّ والمغتّى؛ ما النَصٌ: فمازوي: للطكيم رمام رود 
الْفْرْسء فقال لدبي كله للمزتهن: اذهب حَقلهَ2002 وتخقه لا , يَحْرْجُ عن لين 
وحقٌّ الوَهْنء وفواتٌ حقٌ الرّمْنَ بعد تَلفِ الوّمْن من الواضحات. فلا يتَعَوَه 
لمعا ب تان 

وأمًا المغنى فمن وّ جهن 

الأوّل: هو أن د صارَ مُسْتَوْفيًا للدَّيْنِ من العَيْن المؤْهُونةٍ بعد تَلفٍ 
الوَهْنء وبيانه أنَ الرَهْنَ إنْما شُرِعَ بنَفْسِهِ لاستيفاء الدّيْن. 

أمَا أنهُ وثيقةٌ فلما سَبَقَ في المسألة المتَقدّمة وأمًا أَنّهُ وثيقة لاستيفاءٍ الدّين 
فلأنَ الدّيْنَ لَهُ طرّفان: وُجوبء واستيفاء» وليسن الوّهنٌ وثيقة للؤجوب؛ لأن 
الوثيقة ما يَزِيدُ المؤتُوقَ تأكيدًا بالنْسبةِ إلى حاله قبلهاء ووُجوبٌ الدّينِ ليمن 
كذلك لعدّم اختلافه قبل الرّهنٍ وبعدّهء فكان وثم 0 نيقَةُ للاستيفاء. 

والاستيفاء حقيقة إنْما يَحْصْلُ بلك اليد فكان ملك اليد حَكُمًا للرَمْن 
وإذا كان مُسْتَوْفيًا لدَيْنهِ من المرهُون يَدَاء فلا يَبْقَى له حَقٌّ المطالبة باستيفاء 
اليد مَرَةَ أخرَى؛ لما فيه من الرّبا المُحَوّم والإضرار بالرّاهِنٍ المنفيٌ بِقَْلِه 
السّلام: للا 00 ولا إضرارَ في الإشلام)”". 

ومع ذَلِكَ فتَمْتَنِعُ عليه المطالبةٌ بملك الوَقبةِ دُونَ ملك اليّد؛ لعَدَّم تَصَوّرهِ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة)» كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يرهن الرجل فيهلك؛ 771786. 

قال الإمام ابن الخرّاط: «هذا مرسل وضعيف الإستاد». «#بيان الوهم والإيهام في كتاب 


الأحكام» لابن القطان, :./67. 
(1) تقدم تخريجه. 


سانا الرهد ريغف 
ولِعَدّم الل وعندَ ذلك وَجَت أن تعن َ ال مون لاستيفاء ءِ ملك الدَقبةٍ 
منه» ضَرُورة تَعَذَّر استيفاء ذلِكَ من مال آآتر. 

واه نلنا :ذلك لأنّهُ من المنايب أَنْ يَكُونَ الرّهْنُ وثيقةً للدَيْن بمعنى 
َيِه للأداء من بتَقدِير تَعَذّرِ الأداءٍ من مالٍ الخو4:وذلك مَقصودٌ من الرَّمْنٍ 
عُوْفا فكان مَشْرُوعًا لذَلِكء تَمَرِيرًا للثاس على عاداتهم. 

الثاني: أَنْ الرّهْنَ مَقبُوض. والقَبْضُ إِنْمايُرادُ للاستيفاء» والاستِيفاءً مُوجِبٌ 
للعسهناة فتاكت سب أن يَنْسَحِبَ حُكمُّة على المَبْضٍ التابع له تَوتِيبا للْحَكُم على 
وَفْقِ الحقيقة. 

والجوابُ عن الأوَّلٍ والقاني: أنه لَوْعُلِمَ نُبوثٌ الدَيْن بإقراره أؤ غيره قلت 
الشّهادة عليه بعد جين» وسواءً كان من قَبِيلٍ المتَجَدّداتٍ أو غيره. 

لتخم أن الحكم إن افتقَرَ في دَوامِه إلى دوام احتمالٍ الجكمة فلا 
ُسَلَمُ أنه يف َمتَقِرٌ إلى دوام المعة فك لس 

وعن المعارّضة بِالنّصّ: ل يدت غيل مان تالف ك3 ادق بالبَدّل» 
ارو رن الك والاد. .زرو فنع قا از ين ع التي 
الدليزية 

كيفت وهو مُعَارَضنٌ بِقَولِهِ عليه السّلام: ١لا‏ يَغْلَقُ الرَّْنُ على الرَاِن له 
غَنّْمُةُ وعليه غْدْمةُ)2"0. 


)١(‏ أوله في «سئن نن أبن ماجه)؛ كتاب الرّهون. باب لا يغلق الرهن» 55١‏ 5» بلفظ: «لا يغلق 
الرهن»» وتمامه في !سنن الدارقطني»؛ كتاب البيوع؛ قال الدارقطني: «وهذا إسناد 
حسن متصل »)» قال ابن حجر العسقلاني: «صحّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان 


[/ 8غ ] 


/ا؟ 
رعوف نو اود رورس لحري امصار سُلَّمَ لَنا ما ذكرناه. 
ع ع د اي الوق بجهة 
لش إ. تند عر لأدومن ما حسم أن من لعن المزخوقة 


تأكيداء مع بَقائهِ على ما كان عليه من صِفْتِه ولا يَخْمَى امتناعٌ ذلِكٌ بتَقَدِيرٍ 


استِيفاءٍ اليد لأنّ المرْتَهِنَ كان لهُ بَقَدِيرِ عَدَمِ الوَهْنِ المطالبة بالاستيفاء ولو 
هَلَكَ جَمِيعٌ أموال الرّاهن. 

وبتقدِير استيفاء الدّيْنِ يَدّا من المؤهون نَمْنَعٌ المطالبةَ بَعدَ هلاكِ المرهُونٍ 
على ما قرّرُوهء فلا يَضْلْحُ للوثيقة. 

سلّمْنا أن حَُكْمَ الرّمْن استِيفاءٌ الدّينِ يَدَاه ولكنْ لا ُسَلُمُ استيفاء مِلْكِ 
الرَقبة» وما ذكروةٌ في تقريره غير صَحيحء فإن استيفاء كبلك الكقة إن أن يكون 
بعد الهَلاكِ أو قبْله 

الأوّل: مُمْتَعٌ لاستحالة مِلّكِ الهالك. 

والثَانِي: أيضًا مُمْتَنٌِ؛ لأنَ المِلكَ إِنْما يت لعَرَضٍ م ونغيو أخة 
حاصل قَبَيَ الققلاكء ولِأنْهُ لو مَلَكَهُ بَيِلَ الهَلاك لَوَجَبَ عليه تجهيرٌ يه 


إن كان المرظون عيداةلكزنه عن ملكة 00 


- وصلّف وقوله: اله غنمه وغلية غرهة 4 قيل: إنها مدرحة مخ قول انق المسين» فتحرّر طرقه» 
قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر 
رساك فونه | رماوا العدية على عداوفه لانن إلى دلت وونقها خترف ا 
«التلخيص الحبير) لابن حجر» 7: 5/. 


مائر"-. 0" 


ولا يُمْكِنٌ أنْ يُقالَ بأنَ استيفاءً ملك الرَّقبةِ إنَما كان من جهة الماليّة لا من 
جهةٍ الصُورة» فلِذلِكٌ لَّمْ يجب عليه تَجْهِيرُةُ؛ لأنْهُ لؤ أَمْكَنَ مِلْكُ الماليّة دُونَ 
صُورة الذاتٍ لما احتيج إلى ملك الذات؛ لأنّ مِلْكَ الذَاتِ إِنْما يُحتاحٌ إليه 
قروز مللك الغالنة»و لهذا نان ما لأمالقة 1 كرون لوكا 


وعن المعارّضة الثّانية: أنَ حَكمَ الاستيفاءِ بتقدِير الَف في يَدِ المشتّؤفي 


إِنّما هو بمعنى فوات العَيْن التَالِفةِ على مِلْكه لا بِمَعْنَى أن الصَّمانَ يَجِبُ لغَيْره 
عليه» ولا بِمَعْنَى فواتٍ حَقٌ لَهُ على غيره حنَّى يُقَالَ بتْبُوتِ مثلٍ ذَلِكَ للقّبض. 

ون كنات : الس لا ا ل ص لسر 
والقَبْضٌ فيما نَحْنٌ فيه مُسْنَحَقٌّ فلا يَكُونٌ في مَعْنَى القَبِضٍ / السّؤم. 


ول 


[/ ة؛] 


ةض 


[44]- مسألة [انتفاع الراهن آذآ 


يَجُوزٌ للرّاهِن [أن] : بتع باعي افوخو لافنا اله نه العد ولا 
لقيمة» ولا يُعَوْضهُما لذلِكء كلس التُؤبه وَوَطْءِ الجارية» لكنْ إذ 0 
َع بين الانتفاع مع بقاء َدِ المزتهنٍ فهو المتعيّنء وك لالم و قن 
اللمرتوق تهازامع الإشهاد ورد عَلَيْهِ لَْلا('» خلافا لأبي حنيفة في قَوْلِه: ليس 
للرّاهِن الانتفاع مُطلقا مُطلَقا0©. 

وإنّما فنا ذَلِكَ لأنَّ القَوْلَ بِعَدَم جواز الانتفاع إِمَا أنْ يَكُونَ مع وُجود عِلَِه 
قبل الرّمْنء أؤْ بَعْدَ الرّهْنء أؤ لا مع وجُودِها فيه. 

الأوّل: َم من تف الحُكم مع وُجُودِ ما يَفْتَضِيوه وهو مُمتَنِع. 

والاني: يَلْرَمْ منة القُصُورٌ في العلَة» وهو مُمْتّنع» وما يَلْرَمُ من الممْتَنعُ فهو 

إن قيل: أمنا ما يتعََقُ بالفُصورٍ فقّذ سَبَقَ الاعتتراضُ عليه في المسائلٍ 
المتَقدّمة» وإِنْ سَلّمْنا وُجودَ العلّةِ في المع ولكن إنّما يَْرَمُ الحَكْمْ أنْ لَوْلَمْ 
يُوجَدِ المعارض له. 


وّيان وود المعارض: هو أن الوَّهْنَ صَحِيحء وهو مانعٌ من الانتفاع» وبيانه 


() «النكت» للشيرازي» .557:١‏ (تقويم النظر) لابن الدهان» .7517:١‏ 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص5 ١‏ ". لوسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص5 9ه. 


باتك لكر بإب ؟ 
هو أن حَُكم الرَّمْن | ستحقاق | لحَبْسٍ الدائم على ما سَبَقَ في رَهْنِ المشاع؛ وَفِي 
جوز الانتفاع مايمْضِي إلى إنطالهء وهو مُمَِْع؛ لما فيه من إبطالٍ الوَهْنٍ المُجْمَع 
على صِحَّتِهء وإضرار المزْتّهن بإبطالٍ حَقّه وهو مَْفِيٌ بقَوْلِهِ عليه السّلام: «لا 
ضَرَرَ ولا إضرارَ في الإسْلام)27. 

ثم التّرَجِيحُ للمُعارض من جهة الإجمالٍ والتفصيل: 

ما الإجمال: فلِأنّه يَمْتَعُ جواز الانتفاع به على تَقَدِير مُساواته للْمُمْكَضِ 
وَرُجْحَانِهِ عليه والمقتضي إِنّما يُمْكنٌُ العَمَلُ به بتَقْدِير رُجْحانِهِ لا غَيْرهِ وهو 
فكي 
ا من فعله. بخْلاف الإشرار اللازم 01 ل 8 إضراة 
المرتّهن راجحًاء فكان أَؤْلى بالدّفع. 

الكو تاها علق بالنصيون ماف أينا 

وعن المعارّضة في المَرْع: انَمْنَعُ أن كم الوّهنٍ استحقاقٌ الحَبْس على ما 
سَبنَ في رَهنٍ المشاع؛ وإنْ سَلَّمْنا أن كم الرّهنٍ استحقاق الحَبس؛ لكث لا 
تطلنا بن في غير وقت الاتتساع نزوي ذاشلسا درك + مُطلقًا إلا أنا تَفْرضٌ الكلام 
في الانتفاع الذِي لا تَرُولَ معة يَدُ المؤتّهن. 

إن سَلَمنا روم الإضرار بالمزتّهن» لكن لا بد لَه من شاهِدٍ بالاعتبارء ولا 
ا ا ا داك 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


1 الي 


والخَبرُ فَمُشْتَرَكُ الدّلالة» فِإنْهُ يَدُلّ أيضًا على تفي الإضرار عن الرَاهِن 
بامتناع الانتفاع مع وجودٍ مققضيه. 0 

ونا كرو من التّرجيح لجانب المرتّهنٍ مُعارَضٌ أن ضَرَّرَ الرَاهِن بما 
يَعُوتُ واي المدام ظاهر؛ لفُواتها من غير جابر بخلافٍ ضَرَّر المزتّهن؛ 
أن الغالت عد دُ المؤمُون إلى يذه ولا سِيّما مع اضيا وأ المنافع الفائتة 
على الرَاهِنِ مما جَرَتِ العادة ببَذْلِ العوّض في مُقَابَلَتهاء بخلافٍ الفائت على 
المؤتهن من الحَبْسء فكان إضرارٌ اراهن أَتَم. 

كيف وأنْ ما ذكرُوةٌ من المعارَضنَينٍ مُعارَض بقَولِهِ عليه السّلام: «الوّهْنٌ 
مَحْلُوبٌ وَمَوِكُوبِ» وعلى مَنْ يَحْلَبَُ ويركبْة تَققدْه9؟ 

والمرادُ من قَولِه: «مَخْلُوبٌ ومَؤْكُوب»: إِنّما هو جوازٌ ذلِكَ لانَفْسْ الْحَلْبِ 
والوُكوب حَقِيقة؛ إِذ هو ظاهِرٌ لا يُحتاجُ إلى يانه وجوازٌ ذلِكَ غيرٌ ثابت لَغَيْر 
الرَاهِنِ إجماعاء فكان ثابنًا للرّاهن. 


ومع مُعارَضْةٍ ما ذكروةٌ بما ذكرناة يُسَلَّمُ لَنا ما ذكرناة أوّلّا. 


0 
مسح 


0010( ((صحيح البخاري»» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» .50١١‏ ولفظ المؤلف 
في (سئن الدارقطني»» كتاب البيوع» ١597؟.‏ 
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[60]- مسألة [إعتاق الراهن عبده المرهون] 


لا يَصِحٌ إعتافٌ الرَاهِنٍ للْعَبْدِ المَؤْهُونِ عِندّنا("» على القَوْلٍ المنصُور في 

الخلاف7, خلاقًا 0 6 
وإنْما قلنا ذلك لأنْ القول بالصّحَة يَسْتَدُعي دَلِيلا والأصل عَدَمُهء فإن 

قيل: دليلٌ وجودٍ الصّحَةٍ أنّهُ إعتاقٌ صَدَرَ من أَهْلِهِ في مَحَلَه فوَجَب أن يُقُضَى 
بصِحَّتِهء قِياسًا على إعتاقٍ العَبْدِ المشْتأجَر المشْتّرك والجارية المرّوّجة: 
والمبيع قبل قَبْضِه 

والمعْنٌ بِالأَهْلِيّة: أن المتصَرّف بالِعْ عاقِل ناظرٌ لنَفْسِه. 

وبالمحل: أنه مَملُوكٌ لَهُ قبْلَ العق. 

فمن المنايب القضاءٌ بالضّحَة نَحْصِيلا لمَقُْصُودِ المتصَرّفء ودَفْعًا للصّرّر 
عنة بإيُطال كز نه كالا مول المد كووة 


والجواب: أنَّ ما ذكروةٌ إِنْما يكونٌ مُناسِبًا أنْ لَوْ لم يَلرّم منة مَفسَدة مُساوية 


(0) «النكت» للشيرازي» 54:١‏ 56. «تقو يم النظر» لابن الدهانء ١‏ 6 

220 قال العمراني: «قال الشيخ أب و امد إلا أن د الصحيح مِنّ القولّينِ في الموسر أن عتمّةُ يَنقْذ 
والصحيح مِنّ القولين في المُعسِر أنه لا يَنَفْدٌ عتقه). «البيان» للعمراني» 5" : 6/!. 

فر اارؤوس المسائل» للزرمخشري» صه ٠‏ و ااطريقة اح لم0 . ا(وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي. ص 40 5. وقال سبطً ابن الجوزي الحنفيء في نفس الصفحة: 
(فإن كان موسرًا ضَمِنَ قيمةً العبد» وإن كان مُعسِرًا سَعَى العبدُ فى قِيمّته). 


اب ١م‏ 


57 
له أؤ راجحةٌ عليه» وبيانُ لَرُوم الممْسّدة: أَنْهُ يَلرَمْ من صِحَةٍ الإعتاق لما 
ذكيوة فو نوا ف عدون لفن فون وضاء: 

ا ا ل 0 
يَْبْتُ بإثباته» وهو حَقٌّ الوَهْنْء فَيَكُونُ كالرّاضي به واحتمالٌ الضّرّر المؤضيٌ 
به أسْهّلٌ مِمَا لم يُرْضَ به. 

إن شلقنا الجاشة فاته ليا من أضل يَشْهَدُ بالاعتباره والعبدٌ المسْتَأجَرْ 
فإعتاقة لا م ل 0 
كينا المققعة لق اخراقذة الانهار:قه بوعلاك إناق المزهوة اانه تنوك 
حَقٌ المؤتهن من الوَثيقة 

وأما إعتاق المبيع قبل قبضه ا 
من جِْسهِ ضَعيفء ولِهّذا يَنِطْلُ بإعارتهِ من المشْتّريء بخلافٍ حَقٌّ المزتهن 

وأا إعتاق الجارية الموّجة. يا 0 
ا 

وأمًا إعتاقٌ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ تَصِيبّه: فهو مُتَعيّن؛ لحُصُولٍ مَفْصُودٍ المغتق 
حالة الشركة» حيث إنه لا يَقْدِرُ على شراء نَصِيبٍ شريكه؛ إِذْ للشَّرِيك ولاية 
الامتناع عَنْ ذلك بخلاف الرَاهِن؛ لكَوْنهِ قادِرًا على العثق بعد فك الوَمْنْء ولا 


يَْرّمُ من الصّحَة لأتَمٌ الجانبّين الصّحَةٌ لأدْناهّماء واللة أعلم. 


0-7 


مسائل الرهن 54١‏ 


[3] مسألة [تخليل الخمر] 

تخلي 30 غيرُ جائز» والخَلّ الحاصلٌ منها نَجمن عندنا("©» خلاقًا لَه 
في الطرِيقين”" 

وإِنْما قلنا بتجاسة الْكَلَّ الحاصل؛ لأنْهُ كان نجسًا قَبْلَ النَخْلِيلء والأصل 
بقَاءٌ ما كان على ما كان إلا أنْ يُوجِدَ المزيل؛ والأصل عَدَمُه. 

إن قيل: لا نُسَلّمُ أنّ الأصلّ بقاءُ ما كان على ما كانء إن سَلّمْنا ذلك» 
ولَكنْ إذا بَقِيَ السَّبَبُ المحَرّمٌ وهو غيرٌ باقي. 

وبيانه أنَ السَّبّتَ المِنَجّسسَ إِنْما هو صِفهٌ الخَمْرِيَة: بما اسْتَلرَمتْةُ من الشّدَةٍ 
المطربة المُفْضِيةٍ إلى تَغطية العَقلٍ الموّدّي إلى إثارة الفْئّنِ والخْصُوماتء فإنَهُ 
ثنافيت اللتجيى مبالغة فى التفير عزة كوي الخمرهوتندي قيفيهاافى افوس 
دَفْعَا لهذا المخذّور وَالحُكُمْ ثابتٌ على وَفْقِه. 

ولا يَخْفَى انتفاءً صِفةٍ الحَمْرِيَة» والجكمة المُفُضِيةٍ إلى التَنْحِيسٍ قَطعَا بعْدَ 
الانقلاب ده 

ولخقاد ال عاذ قر عير ساك اللتوائقة 4ن او اتدل عل السهارةا 


() «تقويم النظر لابن الدهان» .58٠:1١‏ 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص8/١".‏ (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص58 5. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص5 .5١‏ 
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وبيانة بالنْصْ والمغْتّى؛ ما النّصىٌّ: فَقَوْلهُ تعالى: مكُلْ أُجِلَّ لك الطَيْبَنت * 
[المائدة: ؛ ]» والح هن المقالف: نه لضت ترم قار فكان خلا لا. 


وقولَةُ عليه السّلام: ١حَيرُ‏ خَلَكُمْ خَلَّ خَمْركٌا”". 

وإِنّما يكونُ خيرًا إذا كان طاهرّاء وقوله: ايُدْبَعْ الجِلدُ فَيَطْهُدْ كما يُحَللُ 
الكدة ه29 

وَإِنّما يكونُ حَلالُا مع الطهارة. 

وأمَا المعْتّى: فهو أنَّ ما قامَ بالكل من الصَّفَاتٍ النَافِعةٍ يُناسِتُ الطهارة: 
تَمْكينًا للناس من استيفائها كما لَوْ تَخَللَتْ بتَفْسها. 

والجواتٌ عن الأوّل: : أنّ ماعْرف كَوْنْهُ نَجسَا يَمْمَنِمُ استِعْمالَه وَلَوْ بعد جين» 
الايد مَ الدّليل على طهارته. ولو أنَ الأصلَّ بقاءً النَجاسةٍ لما كان كذَّلِك. 


وعن لاني 0 انيار 00 في دوا إلى 3 سه 0 0 
من المنايب أن تكونٌ امه تيد التْرة ل اا 


ويَجبُ اعتِقادُ ذلِكَ لما فيه من المبالّغةٍ في تَحْصِيلٍ ما بد دعت كو نه مقمو ذا 


للشارع. ولما فيه من مُوافقَة الإطلاقٍ في الحُكم؛ لما بعل من] أن الأصل 
في الأحكام الإطلاقٌ دُونَ التأقيت. 


.١١7١ البيهقي» السئن الكبرى)» كتاب الرهنء باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر»‎ )١( 
وقال البيهقي: «قال أبو عبد الله [يعني الحاكم]: هذا حديثٌ واي لمر رد ؤناة صاحث‎ 
مناكير).‎ 

00 نحوه في «سنن الدارقطني»؛ كتاب الطهارة: باب الدباغ» 6 ؟١.‏ وقال الدارقطني: تفرد به 
فرج بن فضالة» وهو ضعيف». 


مسائل الرهن قذف 
وَعن الآنة: أن الخن إنما يدخ تخت الاية أن لو كانم العتياتة وإنها 


يكونُ من الطيّباتٍ أَنْ لَوْلَمْ يَكَنْ نَجسًا مُتَفْوَا للطباع عنه» وهو مَحَلّ التّراع. 


وعن ١‏ حبر الأوّل: أ يراوه ابن أبي زياد'' وهو 7 ضعيف. 


وعن الثاني: فيّرُويهِ الحَسَنُ 53 عمارة وهو ضَعِيفتٌ”» ومَؤْقُوفٌ على 
ابن عباس غيرٌ مرفوع إلى التي كله 

وَعَنْقَ المغار ف بالمفد : بمَنُع ما اسْتَشْهَدُوا به من الأصلٍ على رَأَيٍ لَناء 
لقاع خم ان له 


0-5-3-2 


)١(‏ الذي أوهى سند الحديث هو المغيرة بن زياد ولم أقف على من ذكره المؤلف. وقد تقدّم 
ذلك في تخريج الحديث؛ وربما وهم الناسخ فأقحم لفظ «أبي». 
(1) تقدم قول الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة» وضعّفه. وهو عنده عن أم سلمة» ولم أقف 


[مسائل التفليس] 


[151]- مسألة [إفلاس المشتري بالثمن بعد قبض المبيع] 
إذا أَفْلّس المشْتري بِالثَّمَنِ بعدَ قَبْضٍ المبيع, وَوَجَدَ الباعُ عَيْنَ ماله؛ يَنْيْتُ 


00 


لَهُ خيارٌ المَسْخ عندّنا""» خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لَهُ آسوة العْرَماء©. 

نما فلن ذلِكَ أنه تَعَذَرَ الوصو إلى ما تَعَذَّرَ الؤصولٌ إلى بائعه مُسَْقِلا بإفادة 
فسخ فكان بإفادة المَْخ أَؤْلَى» وبيانَ ذلِكَ أنّهُ عاجرٌ عن الؤُصولٍ إلى النّمَن. 

لأنَ الكلامَ مَمْوُوضٌ فيما إذا ظَهّرَ عند الحاكم بشَّهادة أهل الخبرة من [/1ه: 
العْدُولٍ أن ما في ملك | لمشْئَرِي لا يفي بما عليه من الدّيُونَه وحَجَرَ عَلَيِْ قاض 
َفْعَوِي وحَكُمَ بصِحَةٍ كمه شافهيٌ آخْرُ من القّضاة, فإلهُ يَصِيرُ مَحْجُورا 
عليه بالإتّفاق» وعند ذلِكَ فيتعَذّرُ الؤصول إلى النّمَنِ بما في ملكه؛ لدُخُولِه 


تر وو ار صر راو ادر وتاي 
وإذا د نت تلد ا 0 لم فالدَهن ا في لمن - 

غير عكسء وأنه ةله على ما غرف في رص المشاعه فالوئية؛ ”0 
وإذا كان استحقاقٌ الْرَهْن تابعًا لاستحقاق الئّمَن فلا يَحْمَى أنَّ مَقْصُودَ 

.7817 :١ «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ .557:١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص5١‏ ". 


6١ [ب/‎ 


الل 
التابع دُونَ مَعَصُودٍ المتبوع. 

وذ أَجْمَعْنا على أنْهُ لو عَبرَ عن الؤُصولٍ إلى الرّهْنِ المشروط نَبْتَ لَه 
حَقٌّ المَسْخْء دَفْعَا لما يَلَرَمُةُ من الإضرار. فق "آل ضنول إلى الأضل أؤْلى 
بِالمَسْخْء وسّواءٌ كان الثّمَنُّ هو الدّراهِمَ اليك أن المطلقة فى الدمّة 

أما إذا كان الثَّمَنُ هو الدّراهِمَ المعيّنةَ فلماذكرناه» وإِنْ كان هو الدّراهم المطلقة» 
فلأنَ المقصودً منها إِنْما يَحْصٌلٌ من الدراهم المعيّنة» ومع العَجُز عَن الؤْصولٍ إلى 
الدراهم المعيّنة يَكُونُ عاجرًا عنْ حُصُولٍ المقصُود من الدّراهم المطلقة. 

فإِنْ قيل : سَلَمْنا تَعذّرَ الؤصولٍ إلى النّمَنِ على ما ذكرتمُوه ولكن لا يلرَم 
رو القع عرد الود صُولٍ إلى الدَهْن الفَسْحُ عند تَعَذر الوم مول إلى التمه؛ 
لأنَ العَجْرٌ عَن الوّهْنِ أَظَهّرُ من النّمَنْ؛ لوخيته: 

الأوّل: أن العَجْرٌ عَن الدّمْن إِنْما يَكُونٌ بِتلّف الكهنء أؤ بآقة» أؤ غَصْبد 
أو الامتناع من تَسْلِيمِهه والكل مَحْسُوسء والعَجْرٌ عَن الثْمَنِ بسَبَبِ حَجْر 
الحاكم, وهو مَشْرُوعء والمحْسومن أظهّرُ من المشْرُوع. 

الثاني: أن العَجْرٌ عن الدَهْنِ يَنْتَي بالقذرةٍ على الوَهْنِ المعيّنء وَفي الثَّمَنِ 


لقن تروط تلن الم وال تكن أن اشياك الفترة سان تطويفان 


أكثدُ منها في المعيّن» فكان احتمال وام العَجْرْ في الرّمْن أَغْلّب. 

ل د د با د اع واد 
مناه يتان في الأ فكان رد فوات حو لضن لقره يلوم من لقي 
في الرّهْنِ القَسْمْمْ في الثّمَن. 


ام 7 


ديس م ل سي ما 


بعها 


وقوله: «البائع شو العوف 20 
وقوله: «كل امرئ احقٌ بماله من والده وَوَلْدهِ والناس أجَمَعِينَ 70 . 
وأمَا المغتى: فهو أن المبيع إِمَا أَنْ يَكونَ مُتَعَلَقَ حَقٌّ الغْرّماءِ أو لا يَكون. 


اي ا 


48 
َه 


مَدجوحة. 


- كانث راجحة امتَنَعَ الفسخ؛ لا فيه من رعاية الزججوج وإلغاءِ الرّاجح 


م ل اا يو لي د 0 
وكذلِكَ الكلام فيما ذالم تكن : رن اانا اليد 


والجوابُ عن الوَجْهِ الأول في ظَهُور العَجْرْ عن الرّهن: أنْهُ مُلَعّى بما لو 


0010 0 
070 سنن أبي داوداء أبواب الإجارة؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. 


وهو عنده بلفظ: يما رَجُلٍ باع متاعًا فلس الذي ابتاعَة ولّم تقيض الذي باعَهُ من 
ل 

سئن أبن ماجه)» كتاب الأحكام, باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» 8ه*؟. قال 
الدارقطني: «ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداء وإنم)ا هو مرسل». «سئن الدارقطني»)» كتاب 
البيوع» " قال ابن عبد البر: «وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر 
عن أبي هريرة» صحيحة». «التمهيد) لابن عبد البر» 409:8 


7 فلتت 


3 


كان مُسْتَئَدُ العَجْر عَنِ الوَهْنِ حُكم الحاكم؛ كو كنا لحر 

وعن القاني: أن ما ذكروءٌ نما يَصِحُ فيما هو مَمْلُوكُ دون ما ليسن بمَمْلُوك؛ 
لأناها بدن تارك كف إلى تعد تَحَمَقٍ الأسباب الممكنةٍ وإلى التَسليم» والتسليمٌ 
بخِلافٍ المملوك فإنهُ لا يَفْتقِرُ إلى غير التََسْلِيِمء فكان حُصول الرّهْنٍ لكَونِه 
مَمْلُوكًا أظْهّرَ من حُصُولٍ القَّمَن؛ إِذْ هو غيرٌ مَمْلُوك. 

وعَنْ زيادةٍ الصَرّر: بمّواتِ الوّهْن بالمئع» وذَلِكَ لأنْ الوَهْنَ إنْما هو وَثِيقةٌ 
كب وي وو ا 
فوات التابع دُونَ ضَرَر فواتٍ المتّبُوع؛ لتَفاوتهما في المقصٌود. 

م ل ري 


2 


غيرٌ رفوع إلى اللي كواا, » فلا يكونٌ حُجَةٌ 
للع و ا ا 
اشترى سِلْعةً ثَُّ أفْلّسَ بِكَمَنِها فصاحث السَلْعةٍ أَحَنٌ بها إذا وَجَدَها بعَيْنها7©. 
[/ ؟ة] نع التعازضن 1ل لنا هنا ذكرناة: 
وعن المعارّضة بالمعر أن ما ذكرُوةُ لازمٌ على القَوْلٍ بالف فسخ مع العَج 
عَنَ الَهْنْء والجواب يكُونُ مُشْتَرَكٌاء واللة أعلم. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) «(صحيح مسلم»» كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع 


فيه .١664‏ وهو عنده بلفظ: (إذا أفلّسس الْرَجُلُّ فَوَجَدَ الوَجُلُّ عندَهُ سِلعَتَهُ بعينها فَهِوَ أَحَقّ 
بها». وفي #سنن الدارقطني»» كتاب البيوع؛ 1407. بلفظ: «مَن باع سِلعةً فأفلس صاحِبها 


فَوَجدَها بعَينِها فَهوَ أَحَنٌَ ؛ نهائقون الكزماء 4 


دان ارا 1 


[مسائل الحوالة] 
[0 ]- مسألة [موت المحال عليه مفلسًا] 

إذا مات المحال عليه مُفْلِسّاء أؤ جْحَدَ الحوالةً وحَلّف ولا بَيّنةَ عليه لم 
يَزْجع المحال على المجيل بالدَيْن("2: خلاقًا لَهُه2"0. ظ 

وإنّما قأنا ذلِكَ؛ لأنّ القَولَ بالوُجوع إِمّا أَنْ يكونَ مع فسخ الحوالة؛ أو لا 
مع فسخ الحَوالة» وهما مُمْتَنعان: 

ما الأوّل: فلن قَبولَ الحَوالةِ إسقاط للدّينِ من ذِمَةِ المُجيل. 

ودَلِيل الإسقاط حُكمان: 

الأوّل: هو أن جَوارَ المطالبة أَثَرْ الدَيْنِ الحالٌ مع اليسارء وهو مُنْتَفبِ فيما 
نْحَنٌ فيه إجماعًا. 

القانِي: أنّهُ ل أحالَ المكائبُ للسَّيّدِ بنُجُوم الكتابة عَنَقَ المكائّبُ في الحال. 

ولا يُتَصَوَّرُ ذلك مع بَقَاءِ الدَيْن؛ لقَؤْلِهِ عليه السّلام: «المكاتّبُ عَبِدٌ ما بَقَي 
عليه دِرْهَ264. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 7:". «تقويم النظر) لابن الدهان» 1:١‏ 990". , 
() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص8١”.‏ «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص ؟ 45. «وسائل 


الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص588. 
فر (سئن ف داودكا. كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» - 


9 
ومُسْدَئَدٌ هذا الإشقاط القبول؛ إذ لاض عذة ها شيو امنمو اذا شعنت أن 
اي ا 0 ير بإشقاطه. 
وانكللر ليتالغراا الالاا بيط اراي 
في ذْمّةٍ المُحالٍ عليه؛ وإِنْ كان لا مع : ل 
من ذَمَةٍ المجيل» اشر نمس الدَيْنِ يكونٌ مُمْتَعَاء وَبعَيْرهِ يَسْتَدْعِي أن يكونَ 

لا ام ده 

فإذقي: 4 الحوالة إشقاطً للدّين من ذْمَةٍ المُحِيل» ويَدُلٌ على 
ذلك حكمان: 

الأوّل: صِحَةٌ الحوالة برس مالٍ السَّلَّمه وَعَوَضٍ الصَّرْفٍ في مَجْلِسٍ 
الَف ولَّوْ كانّتْ إِسْقاطًا لانمّسَحَ العَقَد كما لؤ صَرَّحَ بالإثراء. 

القاني: صِسََةٌ قبُولِ الحوالةٍ من وَلِيّ الطَفْل بدَئْن الطفْلء ولَّوْ كان ذَلِكَ 
إسقاطًا لدَيْنهِ لما صَمْء وإِنْ كان في مُقابَلةِ مالٍ يَزِيدٌ عليه» كما في إعتاقٍ عَبْدِه 
وانتفاءٍ المطالَبَةِ بالدَيْن لَّمْ يَكَنْ لسُقَوطٍ الدَّيْنِ بَلْ لإلْحاقٍ الْأَجَلٍ به فإنَهُ جائرٌ 
على أضيناء وق المكائب أيضًا لم يَكُنْ لشفُوط نُجُوم الكتابة عنه بل له 
صارث بِعَرَضِيّة الشُقُوطٍ عَرَضِية لازمةٌ. ش 

لا ل 0 
بجهة تخويله إلى ذمّةٍ المحال عليه فإن لفط العوالة تشعة يذلف) و الاضل 
الفعَل باللدكل فيه كويد 


١ 


- 935". عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. قال البيهقى رحمه الله: «قال الشافعى رحمه الله 
في القديم: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي كي إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين». 
(السئن الكبرى» للبيهقى» كتاب المكاتب» باب المكاتب عبدٌ ما بقى عليه درهم؛ 117179. 


55١ 8‏ 
وذلِكَ إِنّما يُقَصَدُ في العْوفٍ لقَوْبٍ مَمُْصُودٍ المختالٍ من دَيْنِهء وسَّلامَته 
عَنِ المٌَواتء فإذا لَمْ يَسْلَمْ له مَعَصُودُه ناسَب الوّجُوعَ بجهة النَحْوِيلٍ إلى ذِمَةٍ 
المجيلٍ كما كان بالعكسء ذَفْعًَا للضَرَر عنهُ كما لَؤ تَعَيِّتِ المبيعٌ قبل القَئْض» 
أؤْ كان عَبْدًَا فأبق. 
سلّمنا أنَهُ لا بجهة النَخويلء لَكِنّهُ لضَرُورة المعاوّضة بِينَ الدَْيّنَ وذلِكَ 
أن المختالَ يَمْلِكُ ما كان للْمُحِيلٍ من الدَيْنِ في ذْمَةٍ المحال عَلَيْهه في مقابَلة 
َمَلّكِ المجيل للدَيْنِ النَابتِ في ذْمته للْمُْتال. 


ويدُلٌ على المعاوّضة بِينَ اَن تراط النّساوِي يَينَهُما جلا وحلولا. 
وقَذرًا وصفة» فإذا لم يُسَلَمْ للْمحْتالٍ العوّضنُ عَن له ناسَب الوجُوعٌ إلى دَئنه 
ولا كما في سائر المعاوّضات. 

سَلَّمْنا امتناعَ المعاوّضة بَئْنَ اَيتيْنَ وأنّ قَبُولَ الحَوالةٍ إسقاط للدّيْن من 
دْمّةِ المحيل» اللو اعم و ا ا 
عَليهء فإذا لَمْ يَخْصلْ ناسَبٍ عَوْدَ َيِه إلى ذمَة المجيل» دَفْعَا للضّرَر عَنْةُ المي 
قَلِهِ عليه السّلام : ١لا‏ ضَرَّرَ ولا إضرارَ في الإسلام)0©. 

َولَكُمْ: الإشقاط غَيْدُ قابل للْمَسْخْ ليم كَذَّلِك. 

يانه أنيجا لذ ثرافقا عل فشخ الححوالة فإنها تنفسحء وأنّهُ ؤجاءَ المجيل 
بِالدَيْنِ إلى المحْتالٍ لَزمَة يد ةَعَنَ المجيل» لا أنه مُتَبَرَعٌ بذَلِك 
وَإلا لما زم الول وَلا عُهْدةَ في الحال, فكان لدَفْع عَهْدةٍ متوفْعَةٍ في المآل. 
وذَلِكَ إِنَما يَكُونْ بالمّسْخء وَخَْرَجَ على ما ذكرناةٌ ما إذَا صَرَّحَ بالإسقاط مجَانًا. 


(0) تقدم تخريجه. 


[/ *ه] 
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سَلّمْنا امتناعً قَبو الحوالة فخ مطلفاه كن من امنيب الإجوع إلى 
لا ابر ل ري لل ار ارام 
على مال م معين مَُيّن وتَعَذّرَ عليه العوّضء فإنَهُ يَدْجِعُ مُ إلى مَهْر المثلء وَقِيمةٍ العَبْد 
حيتُ تَعَذْرَ الوُجوعٌ إلى غير الزَّوجِةٍ والعَبْد. 

والجواتٌ عن المنع: ما سَبّق. 

وعن الإلزاء 0 أن ١‏ الفسخ الحايكون الإسقاط القوي عَنِ 

وعن الشكم قتي أن لإسقاءً ميخت مط وكا ذلك في 
مُقابَلةٍ ما هو أَحَصنٌ للطَفْلٍ فلاء والإعتاق إِنْما لَمْيَصِحّ على مال؛ لجَواز أنْ 
يكون العبْدُ أنْفَع هه وقد فات على وَجْهٍ يتَعَلَّرُ عَوْدُهُ إليه مُطْلًَا بخلاف البَبع. 

وَعَنْ تخريج الححكم الول من جانينا: أنه خلاف الإجماع. أما 30 جانبنا 
ع و ا 

وعن الك لقني ا 
1 نَم لتَمَكُنٍ مُطَالبة العَريم به للْأصِيلٍ والكفيلٍ بخلافٍ الحَوالة» ومع ذَلِكَ فإنهُ 
لا يَعْتَقٌ المكاتبُ بضمان ما عليه. 

وعن السّوَال الثاني : د اللخريره بَل بالإحالة» ومنه 
يقال: اسْتّحال الشَّىْءٌ) إذا ا وأغالة؛ إذا غَيَره واد ليا الإِشْعارَ بما 
ذكروه غَْرَ أنا نَمْنَعْ تَصَوّْرَ تَحْويلٍ الدَيْنِ من ذَمَةٍ المجيل؛ لأنْ الدَيْنَ صفة 
«عيري اير ود ابوس اد ل 
مَحَلهاء وإن كانت قابلةً للإزالة عنه. 


اه يك 

وعن الثالث: نهيَلرَمُ ٠‏ منة بَيْعٌ الدَيْنِ بِالدَّيْنِء وهو حَراءٌ؛ لانَهِيهِ عليه السّلام: 
عَنْ بيع الكاليع بالكاليع)7'. 

وأَنْ يُشْتَرَط فيه التّقَابْضْ في الممججلس؛ لكؤْنهِ عَفَدَ صَرْفء وذلِكَ خلاف 

سوق ااا لتو ا الو 
والعتقّ على مالٍ حيثٌ لَمْ يُمْكن اعتبارٌ المساواة فيه حَقِيِقة كما بَيْنَ الدَْئيِن 
جعل معرفةً الحائز فيه مَوكولا إلى نَظَرِ العاقدين. 

وعمًا ذكروة من الحَكمَينِ على جواز فشخ الحَوالة: بِمَنْعها على أضلنا. 

وعن السُوَالٍ الأخير: بِمَنّع المناسَبةٍ فيما ذكروه؛ لما يَلْرَمُهُ من إضرار 
الس 

وإِنَّ سَلْمْنا المناسَبةً فلا يُمْكنٌ الاعتبارٌ بما ذكروه؛ فإنّ الوُجوعَ بِمَهْر 
المثلء وقيمةٍ العَبْدِ على الملئّمس الملترم» ولا يَلرّمُ مثْلهُ فيما نَحْنُ فيه مع أن 
المجيل غيرٌ مُلئَرِم لذلك. 


معد 


22320 سنن الدارقطنى»: كثات البيوع. لكل قال ابن حجر العسقلانى: (وقال: تمرّد به موسى 
ابن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث عن 
غيره» وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يَصِمّء وقال الشافعي: أهل الحديث يوهّنون هذا 
الحديث). «التلخيص الحبيركاء ": 037". 


[مسائل الصلح] 
[101]- مسألة [الصّلح عن المدّعى به مع الإنكار] 
عن المدعن ومن عوّض مع الإنكار غَيْرُ صَحِيح ل 
خملاقًا 0 
وَإِنّما قلنا ذلِكَ لأنْهُ َو صَحٌ إمَا أن يَصِمَّ بجهة المعاوّضةء أ لا بجهة 
المعاوّضة؛ وهما مُمْتَنعان: 
أمَا الأوّل: فلِأنَ المعاوّضة تَسْتَدْعي استخقاق العوّض من الجانبئن, 
فالوّض من جانب المذّعي إن كان غَيْرَ المدّعَى به فهو خلافٌ الإجماع؛ ون 


كان عَيْنهُ فلا بْدٌ وأنْ يكونٌ مُسْتَحَقَا له وإلا كان العوّضُ والمعوّضٌ من جانب 
المدّعَى عليه؛ والأصلٌ عَدَمُ استخقاقه لّه. 


وأما الَانني: اشاس سوسس اله 
التَّجَوُرْ في لفْظٍ الصّلح ضرورة ة انْحَادِهِ في الصُُورَتَيْن 

د قيل: لا تسم انع الضحة بجوة المعاوضة» ولانُسَم أ المي 
5 مُْمَحَقٌ لْمدَعَى [به] حَتَّى يَمتَِعَ جَغلهُ عِوَضًا في باب الصُلْح: وليل 
انتتحقاقه له ام .ان: 


2 


."8/:١ «تقويم النظر» لابن الدهان.‎ .559:١ «النكت» للشيرازي»‎ )١( 
«طريقة الخلاف») للوسمندي» ص8 58 : . الوسائل‎ .7 ١ إهه6 (رؤوس المسائل» للرمخشري؛ ص6‎ 
الأسللاف» لسبط ابن الجوزي. نكا‎ 


إن/ ذه 


555 الل 00 
الأؤل: أنَ إقُدامَ المدَعَى عليه على الصّلح دَلِيلٌ طَلَبِ الفائدةٍ منه. 90 
مو 1ه قف على صسّبته فإنَّ ما لا يكونُ صَحِيحًا لا يكون مُفِيدَاء والصَّحَة مُتَوَ 
على المعاوضة المتَوَقَفَةٍ على اشتلحاقٍ العوّض من الجائيين. 
الَانِي: أن الدَعْرَى ظاهرة في الصَّدْقٍ جَرْيًا على مُقْتَضَى العَفْلٍ والدّين» 
ل ا باليلاف؛ لقَوْلِهِ عليه السّلام: انَحْنُ نَحْكَمْ 
غير أنَّ الإنكارٌ مُعارضضٌ للدّعْوَىء فإنهُ أيضًا دَلِيلُ ظَهُور الصَّدْقٍِ لما عُلِم. 
يعنة ذلكتتارة ول الى في الدّعْوَى اميون الاقاوية ناريا 
دم المكرُ على بَذلٍ المالٍ المخببوب إلى الطباع؛ وعَدَلَ عَن اليمِينِ الصَادِقةٍ 
الي لا ضَرَرَ عَلَيْهِ فيهاء فاتمالٌ الكَذِب في الإنكار يَكُونٌ أَظهرَ من احتماله 
ف التعوي ينو عتمي للق روت( لمات مد عرو 
ؤقارة تقو لقنو ركان القند فق لكان اده انا وبا اده الأضاء: 
إنْ كان المدّعَى به دَيْنَاء وَبِاليّدِ إِنْ كان المدّعَى به عَيْنَاك وبِعَدّمِ مُساعَدةٍ 
الشّهُودِ على الدَّعْوَّى. والقَنْع من المنكر بأذْنَى البيتينَ َيْر أن الشارعَ جَعَلٌ 
للْمدَعِي بَدَلَاعَنِ الهأكِ الذي هو مُفْتضَى الدَعْوَى؛ حَذَّرًا من إلغاء التَعْوَى 
بالكلنةه فإنة هيا تغادفن :دلبللان وت العمل يكل واتعن منهها بأنتصى 
الأمكان: 
)١(‏ قال ابن كثير: «هذا الحديث كثيرًا ما يلهج به أهل الأصولء ولم أقف له على سند» وسألت 
عنه الحافظ أبا الحجاج المزّي فلم يعرفه» لكن له معنى : في الصحيح)». (تحفة الطالب 


بمعرفة ة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لانن كتين ض 15 وانظر أيضًا: ١التلخيص‏ الحبيرا 
كر حجر 15 7. 


سار 10 1 


واليَمِينُ حَقَّ المدّعي؛ لتَوَقَفِها على طلبه ولقَوْلِهِ عليه السّلامُ لمُدّع: «لْكَ 


ا 


سل هه 


وإذا كانث حَقة فليسَث مَقصُودًا أضْيا لعَدَمٍالنعَرْضٍ لها في الدَعْوَى؛ 4ه 
م811 رنيا وتفيل الى جده حَقَه؛ِ لأنها قاطعةٌ له وَلَمْ , وال الكو مدل لما 
يَحْصُلُ بِسَبّبها من التَسَفي والانتقام بالحلف؛ لتَعَوْضِهِ بسَببها إلى العقاب 
في رَعْمٍ المدّعِي» وبإقدام المنكر على بَذْلِ المالٍ تَعَذَّرَ الوُصُولُ إلى 
البَدَل» فاقتَضى ذَلِكَ لدجو ع إلى المبدّل»؛ دَفْعًا للضرّر ء عَنِ المغصوم كسائر 
المعاوّوضات. 
سَلَمْنا امْتناعَ صِحَتهِ مُعاوّضةً من الجانيين» فلم لا نَصِحّ مُعاوّضة من 
د ان 
َو اشْتَرَى عبدًا شَهِدَ بحر 
سلّمْنا امتِناعَ تَضْحِيحِهٍ بجهةٍ المعاوّضة مُطْلَفَا ولَكنْ لا َم امتناءً 
صخت لا بجهةٍ المعاوضة؛ ولا نُسَلمُ أن الصُلّح مع الإقرار مُعاوّضةٌ ليَصِحّ 
ةر وف 
باتعا ل د 1 هُ على امتناع الضّحَة عرف لله عالىة 
وَألصّلْمَ و 4 [النساء: .]١78‏ 
ينْدَرِجُ فيه مَحَلّ التّرَاع» وَلَوْ لَمْ يَكنْ ل 0 


)١(‏ «صحيح البخاري»»؛ كتاب الشهادات. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. 
8. لصحيح مسلم»» كتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» ١17؟.‏ 
وهو عندهما بلفظ: «شاهداكً أو يَميئه). 

(؟) لعل بعدها سقطًاء لعدم استقامة الكلام؛ وليس في النسخة بياض يقتضي ذلك. 


زب/ 84 ] 


50 

وَبالمعْئّى: هو أن مَعْنَى صِحَةٍ | لصّلْح سُقوط الدَّعْوَى بما بَدَلَ | لمتكة؛ 
لأنها إِنْ كائّث كاذبةٌ فظاهِرهُ السّقَوطء وإِنْ كانت صادقةً فقَد اعتاضّ عَنْها. 

والجوابُ عَنٍ المنْع ما ذكزناه. 

وعن ججح الأوّل: بمَنع دَلالة إقدامهِ على قَضْدٍ المعاوّضة: بَلَ إنْما 
كان ذَلِكَ لدَفْع المنارّعة واليّمين الصَادِقةٍ عَنْ تَفْسِهِ كما يَفْعَلْهُ المتورٌ رَعَوين 
ندا دل على ذَلِكٌ؛ جَمْعًا يَِنَهُ وبِينَ ما ذكرناه» ظاهر صدقه فى إنكاره. 

وعن الثاني: مع تؤجبح ظهور الصَدّق في الدعوف على ظهوره في 
الإنكارء بدَلِيلٍ ما ذكروة : في القشم الثَانِي. 

وعَنْ قَولِهِمْ: إن اليمِينَ بَدَلُ عَنِ المدّعى بهء أَنْهُ و كان كذَّلِكَ لَما جمع 
بينها وبِينَ المبدَلٍ بتقرير إقامةٍ البَيَّةٍ بعدَ اليمين. 

وعن الثاِث: بِمَنْع صِحتِهِ على ما ذكروه وكذَلِكَ شراءٌ العَبْدِ المشْهُودٍ 
ني ٠‏ 0 الا 1 00-0 الجائتين 
الصّفة هوت حل لدم فم دك 0000 راط 
التّقائيضٍ فيما يُشْتَرَط فيه النّقائض 


ا على الصُلْح بالمغتّى اللّمَوِيّ؛ وهو تَدْلكٌ 
الْخْصُومةٍ والمنارّعة» جَمْعًَا بِيْنَهُ وبِينَ ما ذكرناةٌ من الدّليل. 


وعن المغْتّى: أنّهُ صادقٌ في دَغُواهء ولا نُسَلَمُ أنَّهُ اغتاض عَمًا يَدَلَهُ لكَوْنٍ 
امدق نه ملكة علق ما غرف مق أخيلنا: 


"0 


[مسائل الضمان] 


[64]- مسألة [الضمان عن دين الميت المفلس] 

إنشاءٌ الضّمانٍ عَنْ دَيْنِ الميّتِ المفْلس الذي لا كفيل به صَحِيحٌ عندّنا0", 
خلافا لأبي حَيفة”". 

وأَجْمَعْنا على صحَّتهِ فيما إذا كان به ضامِنٌ فى حالة الحياة» وعلى صِحّة 
فنوان 5 الكتق السسحوي ف 

وَانما قلناذلك لآن المقتفى لعيخة الضذان قن الاحتول انمد عووة إن أن 
لا يكونَ مَوْجُودًا في مَحَلٌ النّزاع أؤ يكون. 

والأوّل: مُمْتَنِع؛ لما يَلْرّمُهُ من المَصُور في العلّة» وهي باطلةٌ بالاثفاق. 

والّاني: يَلرَم من الخكم. 

فإِن قبل: أما ما يَتَعَلّنُ ِالقُصُور قد سَبَقَ الكَلامُ عَلَيْهِ في مَسْأَلةِ زّكاةٍ الصَّبىَ» 
وَإِنْ سَلّمْنا وُجودَ عِلَةٍ الأصل في الفَرْعء لَكنْ لا يَلْرَمُ منهُ صِحَة الضَّمانْ؛ لقَواتِ 


شَدْطه. 


0 2 0 ا 0 5 00 2 0 ةّ 0 
وبيان فوات الشؤط هو: ان شؤط صحة الضمان تيوت الذَيْن في ذَمَةٍ 


.596:١ «التكت» للشيرازي» 7: 5. «تقويم النظر؛ لابن الدهان»‎ )١( 
(طريقة الخلااف») للإسمندي؛ ص55 5. «وسائل‎ .١ 7١ص (رؤوس المسائل) للزرمخشري»‎ 66 
.6586 الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص‎ 


[أر هه ] 


ثم 
الميّت إجماعًاء وهو غيرٌ ثابت» وبيانة من وَجْهَيْنَ: 

الأوّل: هو أنَ الدّيْنَ عبارة عَنْ وُجُوبٍ الأداء» وذلِكٌ يَسْتَدْعِي القدْرةَ عليه 
ولا قذرةً للْمَيّْت عليه فلا دَيْن. 

ؤعان أن الذقن بعنارة عر وجوت الأداء: ال مورميو فيال خوتت وهو 
من صِفاتٍ الأفعال حقيقة» بخلافٍ اتَصاف المالٍ بِالؤُجُوب. ولِهّذا يَصِحٌ أنْ 
يُذال: النال اقيق مواتخب دو انها الواخث الأداءولآن المقضوة من الدية 
إنَما هو الؤصول إلى المال» وهو حاصل بوجوب الأداء» فلا حاجة إلى تَقُدِير 

الثاني : فادها أن لذ ا ده في الذَّمّةء إلا أن الميِّتَ لا ذمَةَ د لهُ 
بَعدَ المؤت؛ لآنَ الدمَة عبارة عَنْ مَْنَى مُقَدّرِ صالح لازام والالتزام» وذلِكَ 
عَيْدْ متَحَقّقَ في حَقّ الميّت فلا دَيْنء وإذا خَلْف تَركةً أو كَفِيلًا فمَعْنَى وجُوبٍ 
لضا رن اي ل لاما دوعا ااحوكلن: تسفو ال ا 
الصَّبيْ والمجنون. 

سلّمْنا بَقاءَ الدَّيْنِ في ذْمَةٍ الميّتء غير أن الضّمانَ عبارة عَنْ تَحَمّلٍ المطالبة 
بِالدَيْنء لا نَفْسْ تَحَمّلٍ الدّين؛ لأنَ مَقصُودَ الصّمانٍ وهو تَقْرِيبُ حالٍ المضمُون 
الدّينِ .يُمْضِي إلى تَعَذّدِ الدَيْنء والدَائنُ لَمْ يَسْتَحِقَ سِوّى َيْنَ واجدء وإذا كان 
الصَّمانٌ عبارةَ عَنْ تَحَمّلٍ المطالّبة بالدَئْن» فشّرْطَهُ كَوْنُ المتَحَمّلٍ عنةُ مُطَالَ 
بِالدّيْنَ» والميِّتُ غيدُ مُطالَْب إجماعًا. 


والجواتٌُ عَمًا يَتَعَلَقّ بالقصُور: ما سَبَقَ أيِضًا في مَسْأَلةِ رَكاةٍ الصّبِيّ. 


0 الأ أن .سم 
وعن السُوالِ الثَانِي: بمَنْع فواتٍ الشّوْطهء فإِنْ الدَيْنَ كان ثابنًا قَبْلَ المؤتِ 
13 نقد ون عرو لاض انما كان 
وما ذكرُوةُ من الوَّجْهِ الأوّل: فهو باطلٌ بالدّيْنَ المؤّجّلء ودَيْن العَبْدِ المحجُور 
عليه؛ فَإِنْهُ ثابتٌ مع انتفاء ُجوب الأداء. 
الال اله سور ده نبوا بيات ميد 
أؤ خَلّف تَرِكة وهو إمّا أن يكونّ ممَعَلَّعًا بالدَّمة مَةٍ فيَلرّمَ منهُ أنْ يكونَ للْمَيّتَ 
كيرا المقتى النلى تعقوده يوان 40 يكن تعلق بارذمة فل اند د لقُوات ن الع 
وعن السَُّوَالٍ الأخير: أنْهُ باطلٌ بصِحّةٍ ضَمانٍ دَيْن العَبدِ المحُجُور عليه 
والدّينٍ المؤّجَّلء وضمانٍ دَيْنِ الميّتِ إذا كان لَهُ تَركة» مع عَدَم تَوَجْهِ المطالبة 
نَْحْوّ المضمُون عَنْه. 


00-7 


[مسائل اخجر] 


[55]- مسألة [تصدّفات السّفيه المبذر] 


السّفِيةُ المبَدْرُ - وهو مَنْ ظَهَرَ من عادّتِهِ صَرْفُ المالٍ في غَيْرٍ مَصْلَحةٍ 


عاجلةٍ ولا آجلة ‏ لا يَصِحٌ تَصَدُفَةُ في المالء سَواءً بَلَعّ سَفيَهًا أو عاد السَّفَهُ بعد 
البُلوغ عندنا('»» خلافا لأبى حنيفة”" . 

وأجْمَعْنا على مَنْع المال منةٌ إلى حَمْس وعشرينَ سَنة. 

ودلِيلنا في المسألة أن القولّ بصِحة تَصَدُفِهِ يَلرَمُ منةُ مر مُمْيَدعٌ فيَمْتنع. 

وبيان ذلك أَنَهُ لَوْصَعٌ تَصَوَّفَهُ لكان م مُعَلْلّا بما اشْتَمَلَ عليه النَصَدّفْ 
المذعوك يو القفيةوالةفيد. 

ويَلرّمُ من استقلاله بالصَّحَةٍ في المَرْع استقلاله في الأصلء ويَلرَمُ من 
ذلِكَ إلغاءٌ ما الختصصّ به الرَشِيدٌ من كمال النّصَرّفء ورعاية وجوه المصالِح 
والمفاسدء مع مُنَاسَبَة ذلِكَ للصّحَةٍ وقرانٍ الحُكم به. وهو مُمْتَنِع» وكل ما 
قبلَ من الاعتراض الخاصٌ بهذا النُوع من الدّليل والانفصالٍ عنه فهو مُنَّجةٌ 


عو 


هاهنا. 


.7"/6:١ «النكت» للشيرازي» ١:/ا55. (تقويم النظر» لابن الدهان»‎ )١( 
«طريقة الخلاف» للإسمندي؛ ص١58. (وسائل‎ ."١١ «رؤوس المسائل» للزمخشري؛ ص‎ )( 
.5١18ص الأسلاف» لسبط ابن الجوزي»‎ 


اب/ هة] 


ا ادق 
نَخْصٌّهُ هاهنا بالمعارّضةٍ بما رُويّ أن أَهْلَّ حَبَانَ : بن مُنْقِ1'» شَكوا 5 

ال كل حص حَبَانَ على البياعاج م القن دا وخالوة الْحَجْرَ عليه 
فلم بْحِتِ إلى ذلِكء بَلْ عَلَمَهُ جيلة لدفْع العبْنِ بِأنْ قال له: «إذا ابَتَعْتَ فقَلّ: ا 
خلابة وَلِيَ الخيارٌ ثَلاثة يَام)20). 

وَل كان الحَجْرُ مَشْرُوعًا لَحَجَرَ عَلِيهِ في مّساس الحاجة إِلَيْه. 

وجوابه بمُعارضيه بالنَصٌ والإجماع: 

نان لتم فكو له تكالى :الزن كان الف عو الك ديه رمعي 9 


صر م ”وى « ا سمس 8 2و 5 
يَسََطِيعٌ أن يِل هو فََْمْللٌ و ليه يآلْصَدَلِ * [البقرة: ”18]. 


َدَنَّ على كَوْنِ الصّفيه مُولَى عليه؛ لأنَ الظاهِرّ عَوْدُ الصَمِير إلى جمْلةٍ 
المذكورينء ولامَعْنَى لكَوْنه مُولَى عليه سِوّى كَوْنِهِ مَحْجُورًا عليه في النٌصَدِّف. 
وأمّا الإجماغٌ فما رُوي أَنْ عَلِيّا سَألَ عثمانَ الحَجْرَ على عبد الله بن جَعمَر 
وقل ا* شترَى دارا بأَْعِينَ ألفت درهم فشارَكَ عبد الله بن جعفر الربْرَ بن العوَام 
في الشراءء فقالَ عثمان : كيف أَخْجُرُ على مَنْ شَرِيكة البيْرُ ْنُ العَوَام 0 


)١(‏ عن ابن عمر كان حبّانَ بن منقذ رجلا ضعيفًاء وكان قد سقع في رأسه مأمومة» فجعل النبي 
يك له الخيار فيما اشترى ثلانّاء وكان قد ثقل لسانه» فقال له النبي يَلِِ: «ابع وقل: لا خلابة». 
قال: فكنت أسمعه يقول: لا حيابة» لا خيابة. «الإصابة في ييز الصحابة» لابن حجرء ؟ ٠١:‏ . 

(0؟) «صحيح البخاري»» كتاب الخصوماتء باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم 
يكن حجر عليه الومام. 4 (لصحيح مسلم)» كتاب البيوع؛ باب من يخدع في البيع» 
٠77‏ . لاسن الدارقطني»» كتانب البيوع. "511١‏ 

() «السئن الكبرى» للبيهقي؛ كتاب الحجرء باب الحجر على البالغين بالسّقَ .١1١5‏ قال 
ابن حجر العسقلاني: «قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرّد به وليس كذلكء ثم أخرجه من 
طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه). «التلخيص الحبيرا» 55:9. 


مسائل الجر .م 
ِأنَ البيْرَ كان مَعرُوفًا بالهداية في التُجارة. 
وَوَجْهُ الاختجاج به: أن عَلِيًا طلْتَ الحَجْرَ وَلَمْ يُنكر عَليهِ مُنكرء فكان 
الْحَجِدُ مه مَشْرُوعًا بالإجماع وعثمانٌ لم يُنكز طَلَتَ الحجر, بل عَلَلَ نَفْيَ الحَجْر 
بمشاركة الرْيِره ولو لَمْ يكنٍ الحَجْرُ مَشْرُوعًا َعَللَ الامتناعَ عَنِ الْحَجْر عليه 
بِعَدم مَشْرُوعِيّةِ الحجرء لا بما عَلْلء ومع التّعارْض يُسَلَّمُ ناما ذكرناه. 
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مسائل الوكالة 


[51]- مسألة [الوكيل بالبيع المطلق] 

الوَكيلٌ ابيع المطلق ! إذا باع بِالعَبْن الفاجشء أو بالعَؤْضء أؤ بالنّسيئة» أؤ 
ا اواو حر و انور قر لكر الحا لاي ال د 
جَمِيع هَذْهِ الصُوَر", ؛ خلافا لأبي ا 

وأَجْمَعْنا على أنهُ لو باعَ بالعْيْنٍ الفاجش من أبيهء أو اثنه» أؤ صَدِيقَهِ 
الصَّدُوقء أؤ بِتَمَنِ المثل من وَلدِهِ الطفل أنَهُ لا يَصِحٌ. 

ودلِيلنا في المسألة: أن الأصل عَدَمُ فارِقٍ بينَ مَحَل التّزاع وما إذا باع من 
وَلَدِهِ الطفلٍ سِوّى وَهْمٍ العَبِنِ في الأصل وَتَيِ في القَع» وَوَهُمْالغَنِ إن 
كان هو المانعَ في الأصل فت في الَو أْلَى أن يكونّ مانعًاء ومع انتفاءِ أَثّر 
الفارقٍ يَلْرَمُ إلا: شتراكُ في امتناع الضّحّة. 


فإِنْ قيل: لا نُسَلُمُ اتتفاء الفارق» اسان ركين: 

الأوّل: هو أن الولدَ جَرْءٌ من الوالِدٍ على ما سَبَقَ في مَسَائِلٍ الود بِالعَيْبء 
فكان في الأصل بابعًا من تَفْسِهِ من وَجْه وبَئِمُ الوكيل من تَفْسِهِ باطِلٌ بالإجماع: 
() «النكت» للشيرازي؛ 275:7 73. (تقويم النظر» لابن الدهان» .5١١:١‏ 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» صه 77. 


[/ "ه] 


لون 

الثاني: هو أن ضابط وَهْمِ العَبْنِ في الأصل كَوْنَهُ بائعًا من وَلَدِهِ الطفل؛ 
وهو مُناسِبٌ لتَفّي الصّحَةء وهو غيرُ موجُودٍ في المع ١‏ 

لي رو على تَفْي الضّحّة لكِنّهُ مُعارَضٌ لمن 
0 َأَحلَّ أله ألْبَهِمَ © [البقرة :8" فَإِنْهُ فى كيك 1 اوهل ناف ان 
ا يي ا 

وبيان أنَهُ بع : أنه بُسَمّى بِعَا والأصل في الإطلاتي الححقيقة» وأنة لو حَلَفتَ 
أنْ لا ب فا اين الفاجش حلت في يوينه وأثة يت فيه حق الم إذ 
كا الس فنع امدنر عا 

والجوابٌُ عن الفارقٍ الأوّل: بِمَنْع كَوْنِ الوَلَدِ جُرْءًا من الوالِد بما سَبَقَ في 
تلك المسائلٍ المتقدّمة, وتّقدِيرُ النّسلِيمٍ فهو باطِلُ بما لَوْ باع من وَلَدِهِ البائع 
بِتَمَنِ المثلء فإنَهُ يَصِحٌ بالإجماع. 

وعن الثَّاني: هو أن المقصُود من التَعلِيلٍ بالصَّوابطِ إِنّما هو الحُكَمْ المسْتَلْرمُ 
نهاء وإذا كانت الحكمةٌ المانعةٌ في الأصل وَهْمَّ العَبْنء وكانّث مُنْنَفِيةَ الؤجود 

في الدع البادة وت الح الفا ١‏ ل 
عَنِ الضَابطٍ في الأضل وإلا كان ذَلِتَ إلا بت كَونْهُ مََضُودًا للشَارع من 
في الصّحَةٍ مع تَيْقْنِ ؤُجُودهء وهو مُْتَنِع. 

وهذا بخلاف ما إذا كانّت الحكمة حَفْيَةَ غير مُنتَفية الؤجُود. 


وعن المعارّضة بالنص: ما سَبَقَ في بَيْع الغائب. 
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[58]- مسألة [الوكيل بالخصومة] 

الوكيل بِالخْصُومةٍ لا يَصِحٌ إقرارُةُ عندنا مُطْلَقال()» خلافًا لأبي حَنِيفةَ فيما 
إذا أقرّ في مجلس الخكه”". 

وأَجِمَغنا على أنّهُ لايَصِحٌ إقرارُهُ بالحدٌ والقصاص إذا كان مُوَكّلَا بالخُصُومةٍ 
فيه من جانب المدَّعَى عليه. 

وإِنْما فنا ذلِكَ لأنّ اعبار الإقرار مَُوَقتٌ على التّوكيل فيه» ولا تَؤْكِيلَ 

أمَا الأوّل: فبالإجماع. 

وأمًا الثاني: فلِأنْ لفْظَ الخصومة مُشْعِرٌ بالمنارّعة والمداقعة» والإقراد 
منج بالمسالامة والموافقةه واللفط المشؤة اعو المتفاذية ايكون تتهدا 
بالإقرار والإنكار» وَلِهّذا فإِنْ مَنْ تَصَدَّى للجواب يُسَمّى خَضْمًا وَإِنْ أَقَىَ 
وَالخَضْمْ ار من الخْصّومة؛ ولؤلا أن الجوابت خُصُومة لما صَحْ اشتقاق 
الْخْضْم 1-7 

فلننا ان لصوي مة حَقِيقةٌ في المنارّعةٍ لا غَيْر غَيْرَ نَهُ أمْكَنَ إطلاق 
الْخْصُومةٍ وإرادة: 
() «النكت» للشيرازي» 7:١؟.‏ «تقويم النظر؟ لابن الدهان. .5٠094:١‏ 


(0) ارؤوس المسائل» للزمخشري» ص5 7. (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص١‏ 5 4 . لوسائل 
الأسلاف) لسبط أبن الجوزي. ص/ا/اه . 


[ب/ركة] 


51 

ِمّا مُطلّق الجواب تَجَوُرًا من حيثٌ إِنْ الخصومة سَبَبّ داع إلى الجواب» 
عون حدق ور بج 0 وروأ 
سَيْكَهَ سَيكه مله ار :4 وَإِنْ لَمْ يكن الجَراءٌ سَيّئَةَ في الحقيقة. 
القرء .لل قن قي ننه كاتليا نكل لفرت سسا 

ومع صِحَة النَجَوُر بذَلِكَ فد اقَْرَنَ بو ما يَدُلّ على إرادةٍ جهة المجازء 
وهو ما يْفْضِيٍ إليه من صِحَةٍ التُوكِيلٍ المُفْضِي إلى المقصٌود قَطعَاء بخلافٍ 
لي تنا لاحتمالٍ أنْ لا يكونَ مُحِفّا في الإنكار. 


ولما فيه من مُوافقة تَصَوّفٍ الوكيل الذِي أَقَامَهُ ؛ الموكل مُقام تَفسِه ولأنة 


د الإقرارفي قزل : وَكَلْتُ في الخُصومة دُونَ الإقرار ولّو كان لَمْظً 


الخُصومة مَسْمُولّا على حَقِيقَيهِ لكان الاستثناءً من غَيْر الجنّس» وهو باطل. 
وَلِأنْ القاضيّ لا يَمُرْهُ عَيْر الجَواب. ولَّوْ كان مُوَكَلًا في الإنكار لَأْمَرَهُ به 
ور لتروميرلك عاف كلت تر كيل فى سوط إلى تطااى ارييف رف 
من الاجتهاد. وهو لا يَعْرَى عن نوع شُبْهةٍ لَمْ يَصِحٌ إقراذة بالقصاص وحَد 
القذْفء وإِنّما لّمْ يَصِحّ إقرارُهُ في غير مَجِلِسٍ الحُكُم؛ لأنْهُ إنّما وَكُلَهُ في 
جواب نافع والخارج عَنْ مَجْلِسٍ الحم غيرٌ نافع؛ على أن فيه مَنْعَا على 


مَذْهَبِ ا بويك : 


والجوابٌ عن المْع: ما سَبّق. 


23 قال الكاساني: ثم اختلف أصحائنا الثلاثةٌ فيما بينهم؛ قال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره في 


مجلس القاضي لا في غيره» وقال أبو يوسف: يصح فيه وفي غيره؟. ابدائع الصنائع»» ": 4 ؟. 


51١١ 

والمقة نما 5 سْمّيَ خَضْمًا باعتبار ما يَؤول إِلَيِْ حال المدّعَى عليه من الإنكار 
غالبا كما في تَسْمِيةِ العَصِيرٍ خَمْرَاء باعتبار ما يَؤُولَ إليه من مُطلَقٍ اليجّواب. 

وعن السُوَالٍ الثاني بمَنْع صِحَة النَجَوُر بِلَفْظٍ الخّصُومةٍ عَنْ مُطْلّق الجَواب» 
بناءً على ما ذكزوه» ولِهّذا فإِنهُ لايَصِحٌ إطلاق لَفْظٍ الشّبّكةِ على الصّيده والمّجَرة 
على الثّمَرةه ون كانت الشّبَكةٌ والشَّجَرة سَبَبَا في الصَّيِدٍ والثّمَرة ولا يَصِحٌ أن 
إقالفات ريده ويواة بغلانه بطويق عذ المضات وإقانة النقياف اده 
مَقَامَّه. 

وإ اميف انق اليه اسيك الاسم قانينا 1 ف 
لوَجَهَيْن: 

الأوّل: أن التوكِيل إِنَّا وَقَمَ في الخُصٌّومةٍ المضافة إلى نَفْسِه حيثٌ قالَ: 
وَكلْيُكَ في خُصُومَتِيه وحُصُومَية لَبِسَتْ سَيْبَا لجَواب تَفْسِهء بَلْ لجَواب حَضمه 

الثانني: أنْهُ إذا تَبَتَ أنْ لظ الخُصومةٍ حَقيقةٌ في الإنكارء فَالتّجَوٌرُ به عَنْ 
مُطلقٍ الجَواب إن لَم تعر نب اوحار ودعي علدت مجم ارادادكر 
فيه ففيه حَمْلٌ اللّْظِ على حَقِيَتِهِ وَمَجازِهِ م تكابولة يتولوا نيه اشلكنا ام 
لجو ولكنْ لا نُسَلَمُ وُجود دَلِيلٍ إرادة جهةٍ المجاز. 

وما ذكروة في الوَّجْهِ الآوّل: فهو مَمْنوع؛ أن الجوات لا يَعرَّى عن الوقرار 
أو الإنكارء وَأَيّهُما كان أمْكَنَ أنْ لا يَكونَ فيه مُحِقَاء فلا يَكُونٌ التّؤكيلٌ فيه 
مُْمْضيًا إلى المقصود قَطعًا. 

وأمَا الوَّجْهُ الانى: فهو مُعارَضٌ بالبّراءة الأصليّة إِنْ كان المدّعَى به عَيْنّا 


[ألاه] 
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دض ال 
ونه َو كان الموَكّلُ قاصِدًا للتَوْكِيلٍ في الإقرار لَأقرٌبنفْسِه؛ ‏ إِذْ لا حَرَجٌ عليه 
فيه دافعًا عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرَ فواتٍ المالٍ المحْبُوب إليه إِنْ كان الوكيل بأجرة. 
وضرر روم المِنْةِ إن كان عير أَجُرة. 

وأما الوَجْهُ القايث: لا نُسَلْمُ أنَ قَؤله: وَكَلْتُ في الخُصُومةٍ دُونَ الإقرار؛ 
استعُناء» كما لَوْ قال: أغطٍ هذا الدّرْهَمَ لرَيْدِ ذُونَ عَمْرِى حنَّى إِنْهُ لؤقال : وَكُلدّكَ 
في الخَصُومةٍ لا في الإقرار, لا يَصح. 

ا ا 0 
من جانب المدّعَى عليه؛ فإِنَّ الإنكار مُتَعيّْنٌ عليه» ومع ذَّلِكَ فإنَ القاضي لا يمه 
بالونكار» بل بمُطلقٍ الجَواب. 


مسائل الوكالة بن 


[54]- مسألة [التوكيل فى الخصومة] 

التّوكِيلٌ في الخُصومة دَعُوى وَإنكارًا صَحِيحٌ عِندَنادُونَ رضّى الخَضو7", 
لل ان 

والعيقا فان طيعة ترك تيهنا إذا كان الهو د عاق أذ ارما على 
السّمّرء أؤ مَرِيضَاء أؤ مُخَدّرة. 

وإنّما فأنا ذَلِكَ لأنهُ َو اغدّرَ رضّى مُوَنرَا تيه في نَفَي الصَّحَةٍ لما تبَنَتِ 
دنفي مواق اشع كه وه عل جلا ليلا 

00 قيل: اومن اعبار الى في محل الو انتفاءٌ الصّحَةٍ في 
مَحَلَ الإجماع لعدمه أن لز كان امنكدا شةطاوبوأما إذاا كان خزعا مق أخداء 
الب الذي لا ُجوة للصّحَةٍ في القّزع بثُونه فلا فإ ماله؛ لا يرم من انفاء 
حب شدي كر يمه 

سَلَمْنا اعتبارّه شَدْطاء لكنْ يَلْرَم من ده نميه نمي الصحة في مَحَلَ ل أنْ 
بدو ويه ا 
000000 


(1) #رؤوس المسائل» للزمخشري؛ ص ٠‏ ". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص”5 5 . وسائل 
الأسللاف» لسبط ابن الجوزي» ص 9 /اه2. 


"51: 


الصّادِر من الأهُلٍ في المحل بما قن به من دَفْع الضرَر عَنٍ المسافِر والمريض 
برام بالحُضُورء وعن المحَدّرةٍ بالُرُوج والبرُوز وَهَئْكِ الزمة» وعَنٍ العازم 
على السَّفْر بِقَواتِ مَقْصُودِهِ من السّمَره ولَم يُوجَدْ ذَّلِكَ في مَحَلَ النْزاع 

والحواث عن الأوّل: أن السّبَت عبارة عَمَا يَلْرَمٌ من وُجُودِهِ وُجودٌ الحَُكُم 
ظاهرًاء لا ما يَلرَمُ من تَفْيهِ َفْيْ الحكم”"2» والشَّرْط بضِدٌو(". 

وعلى هذا فلو انْتَمَّت الصَّحَةٌ لَقَواتِ الوَضَىء فِيَجِب أن يُعْتَقَدَ كَوْنْهُ شَدْطًا 
لال ا 

كيفت وَأَنَهُ يَلْرَمُ من تَفْيِ الصَّحَةٍ لقّواتِ الرَضَى بجهة الا تقئاط أن تكرن 

0 معاد ات ام الرزوياين المَْع 
ِمَعْنَى لا وُجودَ لَهُ في الأصْلء لَهُ مَدْحَلٌ في اقتِضاءٍ الصَّحَة؟ ش 

وعن الثاني: أنه مَُوْرٌ لما ذكرناةٌ من مُحْالفة الذليااة وهو على خللاف 
الأضل» وَإذا ثَيْتَ أن كل واحد من اللارزْمَيْنٍ ممْتنع. فالملَرُومٌ - وهو اعتبار 
اشتراط الرُضى ‏ يكون مُمْتَنِعًا. 


)١(‏ السبب هو ما يلزم من عدمه العدمٌ» ويلزم من وجوده الوجود لذاته» فهو مؤثّر في حالة النفي 
والإثبات. «العقد المنظوم في الخصوص والعموم) للقرافي» :لاه ؟. 

() الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فتأثيره في حالة 
النفي لا غير» مثاله الطهارة شرط للصلاة؛ قال الآمدي: «الشرط غير مؤثّر فى المشروط بحيث 
يلزم من وجوده. بل إنما تأثيره فى انتفاء المشروط عند انتفاته). «(الإحكام) للآمدي. :”35 . 


ماق لا دم 


مسائل الإقرار 


[]- مسألة [المقرٌ في مرض الموت بدينه] 

إذا قر في مَرَضٍ موتّه بدَينٍ مَسبُوقٍ بدينٍ في الصَّحَةٍ يُسَوَى بينَ الذيَينٍ 
عندنا("© على قَدْر الحصّص»ء الا فإِنَّهُمْ قالوا يُقَدُمْ دَيْنْ الضّحَة ؛ فما 
فضل عنة يُصْرَفٌ إلى دَيْنِ المررض”". 

وأجْمَعْنا على النّسْوِية بِينَ دَيْنِ المرّض بِالبَينةِ ودين الضّحّة. 

ودليلنا أن المقتضي للنّسوية في مَحَلَ الإجماع إما 00 
في مَحَلَ التّراع أو يكون. 1 

والأوّل: يلْرّم منهُ الُصورٌ في العلّة» وي باطلة. 

والثّاني: يَلْرَمُ منه النّسويةٌ في مَحَلَّ التّراع. 

وما يَخْتَصُ بهذا الدليلٍ من الاعتراضاتٍ على قصور العلةٍ فقد سَبَقَ 
تقرِيُها والانفصالٌ عنها في مسألةٍ زكاة الصَّبِيَ. ش 

وبتقدير تيم وُجود عِلَةٍ النُسوِيةِ في الَزع فالنّسْوية لازمة. لتَعَذرِبَيانٍ ما 
يُعارضُها في الفرع. واللة أعلم. ْ 
)١(‏ «النكت» للشيرازيء ؟: .517١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» .518:١‏ , 


6 «رؤوس المسائل» للرمخشري» ص ١‏ 5 «طريقة اللخللاف») للإسمندي» ص ه 53 ٍ ل(اوسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص7/ا0. 


[1"]- مسألة [المقرّ في مرض موته لوارث] 


إقرارٌ المريض في مَرَض موته لبَعض مَن يرنه عند الموتٍ صحيحٌ عندنا"" 

على القّول المنصُور فى الخلافي”"2» وسواءٌ كان الممّرٌ لَهُ عندَ الإقرار من أَهْل 

[/مه] الوراثة أو لَمْ يَكْْء والقولَ القَانِي(؟ ‏ وهو مَذْهبُ أبي حنيفة - أنه لايَصِحٌ 
دون تفيل ال 80 


وأجِمَعْنا على صحّةٍ إقراره فى الصّحَة. وعلى صحّةٍ إقراره للأجانب. 


ا ل ا ا ا 7 6800 
المسألة التى قبلّها. 


للد 


511 «النكت» للشيرازي» 5 ا(تقويم النظر) لاون الدهان‎ )١( 

(؟) قال العمراني: «قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: وهو الأصح؛ لأنه يصح إقراره بوارث» 
ففصم إقراره للوارث؛ كالصحيح, ولأنه يصح إقراره لغير الوارث فصح إقراره للوارث؛ 
كالأجنبي». «البيان» للعمراني» .571١:17‏ 

(©) قال العمراني: «واختلف أصحابنا فيه؟ فمنهم من قال: فيه قولان؛ أحدهما: لا يصح...). 
«البيان» للعمرانى» .575١:17‏ 

(:) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص8" . «وسائل الأسلاف») لسبط ابن الجوزي» ص /اه. 


انة يه /1؟ 


[فسائل اللغاريرة] 


[؟51]- مسألة [العارية مضمونة العين] 


العاريةٌ مَضْمُونةٌ العَيّن عندنا("» خلامًا لَهُمْ فإِنّهُمْ قالُوا: إذا تَلِمّتْ في يَدٍ 
المسْتَعير من غير تَقَصِير لا يَصْمَنُ 80 

وأَجِمَعْنا على وُجوب الضمانٍ إذا ا شترط الضمان» وعلى وُجوب ضمانٍ 
ري 

بطلا نامر للش وار نا 1 
ضَمانْ الدَدٌ فيْيتٌ ضمان العيْن. 

وان الملارمة: احماغنا فل أن كل ين : تتا فعا مان الكذ . د ينثت 
منانااك رزورك اد لمكي كالقصبه واكرقء ود زم ويه وا 

يد انتَقَى معها ضَمانَ الرّد انتََى معها ضمان العَيْنَء وكذا بالعَكس؛ كل 

الوّديعة» والإجارة. اير ارا وغير ذلك من أَبْيِي الأفاناة: 

ومع ثُبُوتِ الملازمة طَؤدًا وعَكسًا فلا يَحْمَى لرُومٌ وُجُودٍ كل واجدٍ منهُما 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 55:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» .5١8:١‏ 


() «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص55 ". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص8١‏ ”. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص١ ١‏ 5. 


[إس/هه] 


ين اه 
من وُجَوَةٍ الآخَرِء وقد أجَمَغْنا على وجوب ضمان الود فليجَت ضَمَان العيْن: 

إن قيل: إِنّما يَلَرَّمُ أَحَدُ الأمْرَيْن من وُجودٍ الآخَر في المع أذ لو كان 
لمقْتتضي للْمُلازمةٍ بَينهُما في الأصولٍ المذكورة مُتَحَقَهَا في القَرع؛ والأصل 


ايو 


عدمه. 

ودليلٌ عَدَمِهِ تَفْصِيلًا: هو أنا حَيِتُ تَوَافَقّنا على الملارّمة بَينَهُما نما كان 
حيثٌ كانّث يَدُ الضَامن مائعةً لِيَدِ المالك» أؤ مُفَوّتةً لها قَهْرَاءِ كالعَصْب والسّرقة 
إن ذلك يُتاست 0 العَيْن وضَمانَ الرّدَ دَفعَا للضّرَر عَنِ المالِكِ المغضوم؛ 
والحُكُمُ ثابثٌ على وَفْقه وذَلِكَ غيرُ مَوْجُودٍ في العارية» أؤ كان الضَامِنُ مُلتَرِمَا 
للصَّمانِء كالمُشتام؛ لدَلالةٍ َرِينةٍ حالهِ على ذلك, وذَلِك غير مُتَحَفَقِ في العارية. 

مكنا لله فو على وُجوب الضّمانء لَكِنَُّ مُعارَضُ بمايَدّلٌ على 
فيه بالنَصٌ والمعْتّى؛ أمّا النَصُّ فقو له عليه السّلام: الليمسن على المشتَعير غثِر 
الغا ضَماقةٌ200., 


وأمّا المغنى: فهو أن المالِكَ قد أَذِنَ للمُسْتَعِيرٍ في القَبضٍ وَرَضِيَ به حَيْتُ 
قال: : د واه وذلِكَ يدل على تَعَليِ حاجته به» وذلِك يناب تفي الضمانٍ 
بتقدِير تَلّفِ العين» حَذَرًا من تُّقصانٍ تَقصُودٍ المُجير» / بسَبَبٍ تَْييرٍ داعية 
المسْتعرٍ عَنِ القَبْضٍ المأدُونٍ فيه» حَوًْا من لَرُوم الضَّمانٍ بَقدِيرٍ تلْفٍ العين؛ 
والشاهِدٌ لَهُ بالاعتبار ما لَوْ أَؤنَ رارك 

والجوابٌ عن السُّوَالِ الآوّل: أنه إذا تَبَنَتَ بت الملارّمةٌ في غير مَحَلَّ التّاع 
وذلِكَ يَسْتَلَزِمُ وُجودَ المقّضي لاد في مَل ارام 


() «سئن الدارقطنى»» كتاب البيوع» 5 5 وقال الدارقطنِئٌ: «عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما 
يُروَى عن شريح القاضي غير مرفوع». 


ينم لق سم 


وما ذكروةٌ من مَنْع يَدِ الماك وإزالتها قَهْرَا فهو مُلعْى بِيَدِ السّؤْم. 
قولهُم: إِنَ المشتا مَ مُلتَرِمٌ للقيمة: 50 : بَعدَ التَّملِيك لا قبله. 


و 


رعو العا رفوالدة أنه يَرويه عَمِرُو بْنُ عبد الجَبار"» وعبيد عنيك 
وهما ضعيفان. 


00 0 لت : 0 
وبتقدير تسليم الصحة فهو معارّض بِقَولِهِ عليه السّلام: «العارية مَضمُونة)”". 


وهو صريحٌ في هذا الباب» ولا يُمْكنٌ حَمْلَهُ على ضمان الَدٌ؛ لما فيه من 
الإضمار ومُخالفةٍ ظاهر الإضافة إلى العَيْن. 
وعن المغتى: أنه مُلغَى بَِنِضٍ المشتام» وإذا أن لَهُ في إتلافٍ ماله إِنّما لَمْ 
تعبت الميوان: لأن إتلاف المالٍ لا لغْرَضٍ صَحيح مُحَرّم وفي نغي الضمانٍ 
0 الوقدام على المحرّم. 
وإذا دم الطعام ب بِينَ يدي الضيفان واد في أكله 5 3 يجب الخوهات 
لأنَ طَلَتٍ الضمانٍ لذَلِكَ مِمّا يُوجِبِ خَرْقَ المروءة» والانبلاحَ عن حَيْرِ 
الاقياقة خاذف :يجاب الضنان تن الغارية: 
00 
مسح 


)١(‏ عَمرو بن عبد الجَبّار السنجاري» يكنى أبا مُعاوية؛ قال ابن عدي: رقع عر عه ولاه د 
حسان مُناكير» وله أحاديث غير مٌحفوظة. «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي» 2 

)١(‏ عبّيدة بن حسان العَتبّري السنجاريء قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثّقات» وقال 
أبو حاتم: مُنكر الحديث. «المغني في الضعفاء» للذهبي» .47١:7‏ 

(؟) اسئن الدارقطني»» كتاب البيوع» 7489. قال ابن حجر العسقلاني: «وأعل ابن حزم وابن القطان 
طرق هذا الحديث». «التلخيص الحبيرك» 17 .١١11/‏ 


انل تعر 


["] - مسألة [المضمونات بالغصب بعد إباقه] 


المضمُوناتٌ بالعغضب بعد الإباق باقية قِيةٌ على ملك المغصُوب منه. ولَهُ 
الأسكةةاذ ورد القبية وعد ةو ٠‏ خلافا لهي إِنّهُمْ قالوا: تخلكها الخاضت 
عند أداء الضّمانِ؛ مُسْتَنِدَا إلى وَفْتِ الغَضبء ولَيْسَ للْمَعْصُوبٍ منة الاشيز تداد 
وود الققية يد الوا 


وقذ أَجْمَعْنا على بقاءِ الملكِ للْمَعْصُوبٍ منة بعد النُضْمِينِ في المدَبّر 
والمستولّدة» والعَئِدٍِ المخْتلّفٍ في قِيمّتيه. مَأَحُودةَ بول الغاصب بعد 

يليلد أن الأجلك كاناناقا لجار فقن التطيية الام قاما عام عن 
حاله؛ فإنْ قِيلَ: إِنّما يَْرّمُ من بقاءِ املك أن لَْلَمْ يُوجَدِ المزيلء وبَياتُ وُجُودِه 
من وَجَهِين: 

الأول هو: أن المِلْكَ في مالٍ الضمانٍ قد زالَ عن الغاصب حيتٌ مَلَكَهُ 
الوتطوف و قات زات الجاف 1 في العينٍ المغضوبة َف بها بإزاء ما 
فات عليه من مال الضّمانء دَفْعًا للضَّرَّر عن وعن المخصُوب منه بأقْصَى الإمكان» 


() «تقويم النظرا لابن الدهان» 577:١‏ . 
00 اارؤوس المسائل» للزمخشريء ص57 ”". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص .75٠‏ وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي. ص ."1/7١‏ 


[/؟ةة] 


ةا 

والشَاهِدٌ له بالاعتبار قوله عليه السّلام: «لا ضَوَرَ ولا إِضرارَ في الإشلام)0". 
الَانِي: هو أن الاستيلاء على المالٍ دَلِيل حاجة المسْتَوْلِي إليه» وذلِك 

تابيتك إثبات الملك له دَفْعَا لحاجته كالاستيلاءٍ على اده غيق أن ذلك 

7 بعَدّم رو الصَرّر لمَعْصَوم آخَرَ على المغضوب منة بعد قيام مالٍ 

الضمان مَقَمَ ما فات عليه» فوج أن يْيْتَ الول للْمُشتؤلي 4. مُسْتَندًا إلى حالة 

الاستيلاء» على وجه يَظهَدْ أنْوُهُ في استتباع الأكساب دون الرّوائد؛ لضعغف 
مَعْنَى التَبَعيّةَ فيها. 


وال هوس كك 


والجوابٌ عمًا ذكروةٌ من إثباتٍ المِلْك للُغاصب : في العيّن المغصوبة من 


و : 

الأوّل: أنه لَهُ الملكُ فيها إمّا أن يَْيْتَ مُقْتَصًِا على حالة التَضْمِين 
0 مُسَيَنِدًا إلى حالةٍ الغصبء ويَلْرّمُ منه استلحاق 
الزُوائِدِ الجارية في مُدَةٍ الغضبء وهو لاف الإجماع. 

وما ذكروةٌ في ذلك من العَدَدء فهو مُلَعّى بالزوائدٍ الحادئة في مُّدَةٍ الخيار, 
0 بالمبيع ذ3 | نقشناء: لذ :وان كان الملك انه اين يعد القطياء 
المةةاتشكدا إلى ومت الكع. 

الثاني : ها كور تكقفة الجذترنإن الغاعدت لآ يقلكة بعد أذاء فده 
مع وجَودٍ ما ذكروه. 

إن قيل: إِنْما لَمْ لِك المدبّرَ لأنَ الملّكَ فيه غيرٌ قابل للتّقل؛ لما فيه من 
فوات حَقٌ الحرّيّةٍ على العبد. 


مسائل الغصب 0 
فلْنا: لانْسَلَمْ أنَ الملكَ في المتبّر غيرٌ قابلي للتّْلء وليل أنه لوباعً المت 
وَانّصَلَ حُكُمُ حاكم بِصِحّتِه فإنَ املك يََْقِلُ فيه بالإجماع. 


0 
مشا 


0 الطرهةالضتغية 


[51]- مسألة [قطع يدي العبد أو أنفه] 

إذا قَطَعَ يدي عبدء أو فقأ عَيْئَيه وَجَبَ عليه كَمالٌ قيمةٍ العبد ويَبْقَى املك 
فيه على مالكه”"2» خلافًا لأبي حنيفة» فإنَهُ قال: يَنْتَقِلَ الملك فيه إلى الجاني”". 

وقد أَجْمَعْنا في المتبّر على وُجوب كَمالٍ القيمة من غير انتتقال» وعلى أنه 
لؤْ قَطْعٌ إخدى يَدَي عبد أؤ فقأ إِْدَى عَيْنَيِه أنَهُ يَجِبُ عليه نِضْفُ القيمة من 
َيْرِ انتتقالٍ شيءٍ من المِلكِ إليه. 

والمعتمَدُ في المسألة تَخْريرًاء واعتراضًاء وانفصالاء ما ذكرناهُ في المسألة 
التي قبلهاء فعَليكَ تقلِِ إلى هامنا. 


عد 


.45"١:١ «النكت» للشيرازي» ؟: 57. «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ )١( 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص45 ". (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص5 94؟. لاوسائل‎ 
.7 الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص75‎ 


ترضن 


[6"]- مسألة [زوائد المغصوب] 


« 0 0 9 ل 2 

زوائدٌ المغصوب الحادث في مُدَةٍ الغصب ' مضمونةٌ على الغاصب 
عندناء وسواءً كانث مُتّصلة أؤ مُنْمَصِلةَ(»: خلافا لأبى حنيفة فى قَوْلِه: إنّها غيهة 
.5 و ا 

؟ 5ه لضي اك ازع ١‏ ب لاو 5 2 

وأجمّعنا على أن نقصان القيمةٍ بانخفاض الأسواق غيدُ مَضْمُونء ولنا فيه 


ان 


وحخى 


ودلينا أن الأصلّ عد عدم اختصاص الأصل بِمَعنَى يَزِيدُ على إثباتٍ اليد 
على مِلْكِ الماك مُباشَرةَ والأصلٌ عَدَمُ تأثيره في إيجاب الضمان. ويَْرّمُ من 
ذَلِكَ وُجودُ سَبَبِ الضمان في الرَّوائِدٍ فيَلَرَمُ الضّمان. 
فإنْ قيل: ما ذكرثُمُوةُ فزِعٌ وجوب الضمانٍ في الأصلء وهو غيرٌ مُسَلّم؛ بل 
كر في الأصل إنما هو تَخْييرٌ المالك بينَ تَمْلِيك الغاصب العَيْنَ المغضُوبةً 
في ادم - من يوم الغضب إلى يوم التلفب شاءً الغاصِبٌ أؤ أَبَى ‏ وبِينَ 
عماس وير اساي الوه 
ولهذاقإلة لو أزرا الغاصتهمن القبطة لا يدأ ولو آنا القاميت القن ني 
1 يُجْبَّرُ على قبُولِهاء ولولا أن الثابت هو التَخْيِيرُ على ما ذكرنا لما كان ذلِك. 


اكت للك :5 6. ”تقويم النظر) لابن الدهان» 475:1١‏ . 


2,0 الرؤوس المسائل») للزمخشري. ص57 .١‏ («طريقة المخلااف») للوسمندي. ص .١5/854‏ (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص86 ا ؟. 


[ب/ 5ه 


]>١ /[ 


6 ا 

سلّمْنا وُجوب الضمانٍ في الأصلء ولكن لا نَسَلْمْ عَدَمَ الفارق سِوّى ما 
ذكرثمُوه وبيائةُ من جهة الإجمالٍ والتفصيل: 

أمَا الإجمال: فهو أن الضمانَ على خلاف الدَّلِيل؛ لما فيه من الإضرار 
بالضّامنء بِمّواتِ مال الضَّمانِ عليه وهو مَنْفيٌ بقَولِهِ عليه السّلام: «لا ضَرَّرَ 
ولا إضرارَ في الإسلام)'. 

ومع ذَلِكَ فيَجِبُ اعتقادٌ اختصاص الأصلٍ بما لا وُجُودَ لَهُ في المَزع» 
َفلِيلًا لمُحْالَفَةٍ الثافي. 


لها 


6 


وما التفصيل: فهو أن الغصت 0 الميمان ن بالإجماع. وهو م متحفق مُتَحَفَقّ في 

الأصل. 

وبيانه أنَّ الغصت عبارة عن إزالةٍ اليَدِ المحِمّةٍ بإثباتٍ اليَدِ العادية, 
ويجث تحدِيدهُ بذَلِكَ؛ لأنَ الخصب فغْلْ يَتَعَدّى إلى مَفْعُولَيْن: المغضوب. 

ويشتذعن ذلك حيو ليما والنةاقن المخصوف توت تنوغلة: 
وتن المخضصوت منهُ وال يَدِه لاستحالة زَوالٍ بلكو والحطئه وذلك عه 
مُتَحَقّق فى الزيادة» حيثٌ إِنَّ يَدَ الماك لَمْ تكن ثابتةً على الزيادة ليُقالَ بتَمُويتهاء 
فلا قياس ظ 

وبتقديرٍ قطع النظر عن الغصب. فتَفُويتُ يَدِ المالكِ مُناسِبٌ للضمان. 
جيًْا لما قات عليه من اليد المطْلَقَة للقٌصَجّف» بإقامةٍ اليَدِ في مال الضمان مُقَامَهاء 
وهو غيرٌ مُتَحَقَق في الزوائدٍ على ما عُرف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فض 


سنن أ ا فارق سو توت اليد في الأصلء إلا أنه ثاب بطريتي المباشرة 
مع العُذُوانية» وذلِكَ يَدْلَ على إعجاز المالِكِ عن الؤصولٍ إلى - 2 
تَعَلْقِ غُرَضٍ الغاصب بالعَين المغضوبة؛ فناسّب إيجاب الضَّمانٍ جَيْرَا لحَقٌ 
المالك» وذلك غيرُ موجود في الزوائد؛ لأن الزوائد حَدَدَتْ في يد الغاصب 
بصنْع الله تعالى من غير اختتيار الغاصب. فلم يَكنْ مُتَبْنَا ليد على الزيادة مُباشَرةَ 
ولا مُتَعَدَمَ 

والحوات عن م: منْع الحكم في الأصل : أن المقصوة إِنما هو تَمَكُنُ المالِكِ 
من المطالَبةِ بالقيمةٍ قاطِعِينَ للنَطَر عن ما يَتَعَلّقْ بدَلِكَ من التمفريعات» وذلكَ 
فت لاسا ْ 

وعن المعارّضة بجهة الإجمال: ما سَبَنَ في مسألةٍ خيار الشّرط. 

وعن المعارّضةٍ بجهة التفصيل بِتَفُويتِ يَدِ المالك: أنها مُلْعاةٌ 00 

من الغاصب. فَإِنَهُ يَجِبُ عليه الضمانٌ بِقّواتِ العين في يَدِه وإِنْ لَمْيَكُنْ مُفَوٌ 
لت المالقه 


5 


ااا ع ور يو اب وو ا 
يل من ذلك قو الضمان من أَوَلٍ 597 لاتتفاء الفائدة في وُحَوبه 
ويَلْرّمُ من ذلك أن تكون يَذَهُ ر اانه 

ك1 يَجِبُ 
اختصاصٌ ذلك بحالة النَضِمِينٍ دُونَ ما قبلهُ؛ لاستحالة ننه سَبْقِ الأثّر على المؤّثّر. 

وفائدة الؤجوبٍ من ذَلِكَ احتِمالٌ الاستيفاء» لا تفن الاستيفاء. 


] ٠١ [ب/‎ 


الأمانق 9 أن مدع الغاصب الجاهلة بالَضْبٍ إذا ضَعْتةُ المالكُ 0 
جوع على الغاصب» وليسن للغاصب الوْجوعٌ على المالك؛ ول صا أي 
بالنَظَّر إليه لكان لهُ الوُجُوعٌ عليه كل مَطَالِيه بِسَبَبٍ ما كان لَهُ في يَدِهِ كما هو 
قاعدة الأمانات. 

إن قيل: إن لَمْ يكن م مُمَوّنَا لِيَدِ أمين المالكء | إلا أنه مُمَدَتٌ لإمكان الأخذ 
من الغاصب الأوّل. 

قُلّنا: الَُويتٌ المعْمبَرُ في العَضْبٍ إِنْ كان حاصِلا بالعَضْبِ الأَوّلٍ فالثاني 
لايَكُونُ غَصْبًاء وإِنْ كان حاصلا بالثَانِي فالأوّلَ ليمن بعَضب. 

وعن السّوَال الأخير: أنّهُ وَإِنْ لَمْ تكن اليَدُ على الزيادةٍ ثابتةً بطريق المباشّرةٍ 
إلا أنّها ثابتةٌ بطريق التَّسَبِّبِ عُدوانًا. 
0 يه منة خم كردا و0 


رض 
عقت 5 


وأمًا أنه عدوان: 1ك 
إثبات اليد العادية فالافتراف بالا سرة وَالتَّسَبّبِ غية قايج في | إيجاب الصَمان 
00 


ف 


[57]- مسألة [منافع الأعيان المغخصوب] 


مَنافعٌ الأعيانِ المغصوبة مضمونةٌ عندناء سواءٌ استّؤفاها الغاصِبٌ أو 
وك خلاقًا 0 

وإِنْما فلناذلِكٌ لأنّ القولَ بِعَدَمِ وُجوب الضمان يَلرّمٌ من الإضرارٌ بالمالك» 
وهو مَنفيٌبقَْلِِ [عليه السّلام]: «لا ضَوَرَ ولا إِضْرارَ في الإشلام»27. 

وبيان ذلك هو أنَّ المقصودَ من ملك الأعيانٍ إِنّما هو المنافع» وَلِهّذا فإِنَ 
ما لا مَنفعة فيه لا يكونٌ مَرْعْويًا فيه عُوْفَاء والغاصث بِإِمْساك الأعيانٍ أخرَجَ 
منافها عن أنْ يَكونَ فناؤها في جهة غَرَضٍ المالك عُرْفَاء وذلِكَ إضرارٌ به. 

فإن قيل: لا نُسَلّمُ صِحَةَ الكَبّرء وإِنْ كان صَحِيحًاء فلا نُسَلَُمُ أن قَوْلّه: 
لا ضَرَرء يَْقَضِي نَفْيَ كَُّ ضَرَر؛ لاحتمال أن بيد به َرَرًا مناه وإنْ كان 
ظاهرًا في تفي مُطْلقِ ضَرَرِء غير أن الحَملٌ عليه يُضِي إلى تَخْصِيصٍ النصن 
بالمضارٌ المؤْجودة في الإسُلام» ولايد لكَ في الحَمْلٍ على ضَرَر مُعَيّن وليسن 
النَخصِيِصُ أوْلَى من التّجَوّز. 

وإِنْ سْلُمَ آنَهُ لا بْدٌ من حَمْلٍ النّكرةٍ المثفيّةِ على العُمُوم؛ غيرَ أن المفيٌ 
() «الدكت» للشيرازي» ؟: 50. «تقويم النظر ا لابن الدهان» ١:/0"؟‏ . 
(0) الرؤوس المسائل» للزمخشري. ص ١‏ ه". (طريقة الخلاف) للإسمندي» ص7388. لوسائل 

الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص778. 
(”) تقدم تخريجه. 


[/ ذدحا 


0 
الضْرَّرُ والضرار» ولا يَلْرَمُ من نفي الهَيئَةِ الاجتماعية منهُما تَمَيْ كل واحد 
ال ار اا م 

ااا على كر لتَّفر 7 خَيلا ضَمّرًا فيها ضَرَرْ 

أيْ: نَقصّ وهزال. 

وليس حَمْلٌ النّصٌّ المشَّْرَكِ على أحَدٍ الأمْرَئْن أؤلى من الآخَر ولّؤْ ْمل 
ا اا ا ا ات 
ال ا 0 
للضّرر ولا سَبًَا له. 

سَلَمنا حَمْلَهُ على تَفْي الضَرَرِ مُطَلَقا؛ لَكن حالةً وَرُود الخَبّر لا بَعْدَم 
ولهّذا فإنْهُ لَوْ قال القائل: لا رخن في الذاوه لايعة كاذكا بو شرو قشل فى لاد 
ُتَرَاخيًا عن الحَبر. 

سلكناة دَلالَتَهُ على التَفْي مُطَلّا لَكنَهُ مُشْتَرَكُ الدّلالة» فإنَ يجاب الضَّمانٍ 
اللي اعومر ا ل ل 

والجواب عَنْ مع الضحخة. أن المكَبرَ مَنقَولٌ في سنن أبي داوة0"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه؛ وليس فى «سئن أبى داود»)»؛ كما ذكر المصنف رحمه الله قال السخاوي: 
«حديث: لا ضَرَّرٌَ ولاضرار؛ مالك والشافعى عنه عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه به - 


حرضن 

وعن الثَانِي: أن التكرة المنفيّةَ تَعُمَ ولّؤلا لِك لّما كان قولٌ القائل: لا إل 
إلا الله؛ تَوحِيدَاء ولّما تناقضَ قولٌ القائل: في الدّار رَجُلء مع قَولِه: لا رَجُلَ 
فى الذان: 

وعن الثالث: أن التخصيصَ أؤلى:من تك الظاهر» من حيث إِنْ ا 
الغموماتٍ مُخَصّصة. والآكثرُ من الظواهر مُقَدّرة. 

وعن الرايع: أن حَرْفَ النَفْي إذا تكرّرَ في الْجُمَلٍ المعطوفٍ بعضها على 

بعض اقتَضَى تَفْيَ كُلَّ واحدٍ منهاء كما في قوله تعالى: # ذلا رَشَتَّ وَلَا فُسُوقَتَ 
ساق الح 4 لاسر 

وعن الخامس: أَنَّهُ يَجِبُ اعِتِقادٌ انّحادٍ مُسَمّى الضّرر فيما ذكرُوهُ من 
العشميةة و لمَحدُور التجَوِْ والاشتراك؛ فإ على نجلا الأصلي وَأ 
يَكْنَ المسَمّى واجدّاء ولكنْ لا نْسَلْمُ امتناعَ حَمْلٍ اللفظ المشْئَرَكِ على جميع 
ماله | هوه ناذا لقاقة ةس د موك مو الت لكا عي ل 
في طرف النمي . 

وغعن الشادس: ل يج حَمْل الحَبّر على القدذر المسير نه بينَ الظرفية 
والصَييَةِ من الملارّمة تََْا للجَوز والاشتراك عن اللفظء ويكونٌ التقليية فيه؛ 
لا ملازمة بِينَ الإسلام والضَرّر. 

وعن السّابع: أنْهُ ظاه” : في النفي مُطْلْقَاء وإلا لما كان قولٌ القائل: لا إلة 


- مرسلاء وهوعند أحمد وعبد الرزاق وان ماجه والطبراني عن ابن عباسء وفيه جابر الجعفي. 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه؛ والدارقطني من وجه ثالث؛ وفي الباب عن 
أبى سعيد وأبى هريرة وأبى لبابة وثعلبة بن أبى مالك وجابر وعائشة). (المقاصد الحسنة») 
للسخاوي» مشقففقد وانظر: (التلخيص الحبير) لابين حجر) 00 


(ب/1+] إلا الله توحيدًا مُطَلْقاء وما ذكروةهٌ من الصّورة إِنّما لا يُعَدُ الثافى فيها كاذبًا؛ 
لقَرِينةٍ حالهِ الدَالَةِ على أنه لَمْ يرِدِ النفي في مُستَقْيّلٍ الزّمان؛ لعَدَمِ عِلْمِهِ أؤ ظَنَ 
يذلاك ظ ٌ 


2-0 


وعن القامِن: بتَؤجيح جانب المالِكِ بِكَوْنِه مَطْلُوباء ويكُونٌ الغاصث ظالِمًا. 


بد احص مام 


[517]- مسألة [دخل أرض إنسان بقصد الاستيلاء] 


إذا دَخَلَ أرضّ إنسانٍ على قَصْدٍ الاستيلاء» وأَزْعَجَ المالِكَ عنهاء فتَلِمَتْ 
بخَسْف أو غَيْرِه؛ِ ضَمِنها بكَمالٍ قِيِمَتِها عندنا("2» خلافًا لأبي حنيفة”". 

وإِنّْما قُلْنا ذلِكَ لأنَّ الصّرَرَ لازم انتفاءِ الضَمان وهو مَنْفَىٌّ بالنصّ» وبيان 
ذلِكَ هو أنَ العقارمُتَعَلَقُ حاجة المالكء وفَوانُّ في مُدَةٍ استيلاء المستولي عليه 
عرفًا [إذا] عَرِيَ عن مالك حائز يقومٌ مَقَامَُ؛ مَأَخُوذًا من جهة المسْتَوْلِي يكونٌ 
ضرَّرًا في حق المالك. 

وإذا عْرِف تَحْرِيِرٌ الدليلٍ وتَقْرِيِرُهُ فيما انْجَهَ عليه من الاعتتراضاتٍ في 
المسألةٍ التي قبل هذِهِ المشألةٍ والانفصال عَنْهاء فهو مُتّجِدٌ هامّناء فعَلَيِكَ 
بلقل والاعتبار. 


كه 


الل ااتقويم النظر) لابن الدهان» 55:١‏ . 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص ؛ 8 ”. (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص287. «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص17/". 


ونا 


[]- مسألة [المستكرهة على الزنا] 

المشتكرَهةٌ على الرِّنا تَسْتَحِقٌ المهْرَ عندّنا(7» خلافًا لأبي حنيفة. 

ومن صُوَرِ الخِلافٍ ما إذا زفْتْ إلى غير زَوْجِها جاهلةً وَهو عالِم. 

وأجِمَعْنا على وُجوب المهْر في وَطءِ الشّبْهة. 

ودليلنا أن عِلةَ وجوب المهر في وَّطْءٍ الشَّبهَةٍ إنْ لَمْ تكن مَوجُودةَ في مَحَلٌ 
انا كانّتُ باطلةً بالإجماع؛ لقَصُورهاء وإِنْ كانت مَوجُودةَ فيه لَرَمَ وُجَوبُ 
ال ّ 

فإِنَ قيل: ما القصورٌ فد دق سَبَقَّ الاعتراض عليه في مسألةٍ زكاة الصّبيّ؛ 
وإن سَلّمْنا وجو عِلَةَ الأصل : في الفرع. لَكِنْ نما يَلَرَمْ المهْر أن لَؤ لَمْ يُوجَدٍ 
النَافي له. 

وبيانه أنَهُ من المناسب أن يُقالٌ بؤجوب المهر جَبْرا للْمَوْطُوءةٍ بما تُقْضِي 
الما سا رص رن لوول بو نالور 

والكد واجبٌ 2 ازع الماك وهو مَسْرُوعٌ رَجْجَاء ويمتنع شَرْعْ 
الجابر مع شَّوْعَ الزاجر؛ لما فات من زيادةٍ الضَرّر. 
)١(‏ «النكت) للشيرازي» 55:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» 579:١‏ . 


2230 قال السرخحسي: «فأما إذا زنى بمُكرّهة يلزمه الحد دون المهر عندنا). االمبسوط» للسر خسي» 
4: "ه. وانظر لزيادة البيان كتاب «المبسوط) أيضاء 5 7: .4٠‏ 


ام 
والشَاهِدُ لَهُ بالاعتبار القصاصصٌ والدّية؛ فإِنَّ الدّيةَ لما كانت مَسْدْوعةً جَبْوَا 
والقصاصٌ مَشْرُوعٌ رَجْرَاء امتَنّعَ وُجوبُ الذّية مع القصاص. 
والجوابُ عمَا يَتََلَقُ بِالقُضُور: ما سَبَقَ في مَسْأَلةٍ زكاة الصَّبِيّ. 
وعن اليعارظة لي الدع : بملع يه اججمع الجابر والزاجر إذا اكات 
المشتَحِقٌ لهُماء والمشتَجقَ للْحَدَ في الع هو ال تَعالَى لا المزأة» ولِدَلِكَ لا 
فط بإسقايلها» ويشتؤفى ب باستيفائها. 
إتلافٍ مال الع عدا 7 الت ات 0 ع للمالك: 2095 
الدّية مع القصاص؛ فإِنّها حَقَّ للْمَجَنِيَ عليه» ولذْلِكَ يَسْقَطانٍ بإسقاطه. ولأنَ 
الذية يدل عن القصاص عندنا على قؤل» وعندهُم مُطلقًا: 
والجمعٌ بِينَ البَدَلِ والمُبْدَلِ مُمْتَعٌ» بخلافٍ المهرء فَإنَهُ لم يَكَنْ بَدَلَا عَنِ 
الحد. 


مد 


[/ ؟دا] 


حت الوق الصغيرة 


[14] - مسألة [غصب ساجة وأدرجها فى بناء] 

إذا عضت نناحة واذركيا :فى فاته وخت رذها على التعصري من 
وَهَدْمٌ البناء”'. خلاقًا ا 

وَاحْمعْنا على أنه لؤْغَصَتٍ فصِيلا وَأَدْخَلَهُ إلى داره» أؤ دينارًا وألْقاهُ في 
مَحْبَرَتهه أنه يَجِبُ الود وإن أفضّى ذَلِكَ إلى كشر المخبّرة» وهم البناء» عند 
تعَذرِ خُرُوج الَصِيلٍ من باب الذارٍ لكبره» وكذا لو بَتَى على أرضي العَيْرء فإِنهُ 
بَحِبُ رذ الأرض وهَدْمٌ البناء. 

دليلنا أنّ | لمقتضي للدَّدٌ في صُورة المَصِيا ي والدّينار إن لَمْ يَكنْ مَوْجُودًا 
في َل الت ضور في ل الأصل» وهو بابلل وإ كن وجو فيه 
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إن سَلّمنا وُجودَ المقضي للرَدٌ في المَرْع لَكِنّهُ وُجِدَ المعارض. 

اموي يا اناري االو لز برا ندرالل مُتْلفتٌ 

جَتَ عليه ضَمانه وبالهدم ؛ بجعا ابيا لامو ير ازمر 
لوكي وي باد من الرّدٌ والهَدْم دَفَا للصَرّر عَنّه 
() «النكت» للشيرازي» 58:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» 5:١‏ 55. 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص55 ". «طريقة الخلاف) للإسمندي» ص”94١‏ #اوسايل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص لخرة 


مدان الخقد ظ اباس 
والشَّاهِدٌ له بالاعتبار: 0 وَأَدْرَجَهُ في سَفِيئه أؤ خَيْطًا 
وَخاط به جُزح حَيَوانِ مُحْمَرَم أؤ جا حِنْطةً وَخَلَطَها بحئطة أَجْوَدَ منهاء أَؤْ رَيْنَ 


وَلطَهُ برَتِ أَجْوَدَ منه» وذلِكَ وإنْ لَِمَ منةُ الصّرَرُ في حَقٌ المغصُوب من 
ِمَواتِ عَيْن مِلْكهِ عليه إلا أنه مَجْ مَجْبُورٌ بالقيمة» بخلافٍ الغاصبء فكان الصَرَّرُ 


في 0 الغاصب ا 
والجوابُ عَمًا يتعَلّقُ بِالقُصُور: ما سَبق. 
وعن المعارّضة: بما ذكرُوهٌ من الضَرّر أَنْهُ مُلْعَى / بالأصولٍ المذكورة. 


ماد 
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كرض 


[70]- مسألة [غصب حنطة وعجنها] 


إذا عَضَتَ حنطةً وَطَحَنّها فالدَّقِينُ لمالك الحنْطة')) خلافا لأبى حَنِيفةَ في 
قَوله بانتقال - حَقٌ المغضُوب منة ه إلى قيمة ة الحنطة"'؟. 

وإِنّما فنا ذلِكَ لأنَ المِلْكَ كان ثابثًا في الجنطة وأجزائهاء والأصل بَقَاءٌ ما 
كان إلا أَنْ يُوجَدَ المزيل؛» والأصل عَدَمُه. 

فإِنْ قيل : املك إِنّما كان ثابنًا في الحنطهة بس بِسَبّبٍ المالية القائمة بها المسْتَيدةٍ 
إلى صفاتها لْتِي حي مُتَعلَقْ الأغراض؛ وقد زان بَلْكَ الصّفاث بالطَّحْنء 
وتَبَدَلَتْ بِصِفاتٍ أخرىء ولِهّذا فإنّهُ فَدْيتعَلَُّ خَرَضُ بَعْض النّاس بالجئطة دُونَ 
الدّقِيقَء وكَذَّلِكٌ بالعكس. 

َلَمْنا بق سم حب إن باع ود ا ليقن المفتبي 
د له كان في ضافة عضي الأنصارءفُْعث إل شا تغوية» عد من 

0 َقُمَةَ وَطَفِقَ يَلُوكّها في فيه لا يَسْتَسِيعْهاء ” نُمَّ قال: اهَل الضَاةُ نْب أنّها أَخِدّتْ 
غير عون فقال: يا يون الله كه ]. 0 شاة غات عنها صاحيهاء أحَذّناها 
لنوضيَّةُ بقيمَتهاء و اجن فكي سواه اممف سعد رانو لاطا م امع 1 
() «النكت» للشيرازي» ؟: .5١‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» .555:١‏ 


(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري؛ ص 494 ". #طريقة الخلاف» للإسمندي» ص95 ؟. (وسائل 
الأسلاف) لسبط ابن الجوزي؛ ص ٠‏ 84ك", 


كيس 
نامك رسيو ل الله كن بض سا من ال 
لم يَأمْر بِرَدّها على المالك فدَلَ على زُوالٍ ملْكه؛ وهو من جُمْلةٍ صُوَرِ 
ا ا اا 
وأمًا المغتى : فهو أن الذقيق له مالية متكيدة إلى الشفات الحاضة 


المويمة عي 000 به 0 20 يت الغا + إلى تخصيلها 2 يذه 


000 01 والمغتّى؛ أمّا النَص ذ فقَولَهُ عليه السّلام: 
05 اخ لقيو احن بكسْبهِ من وَالِدِه ل والثناس لشفي 01 
وقوله [كَل]: «أطيّتُ ما أكَلَ المؤمنُ من كَسْب يدهِ)2©. 


ا 20 5 ؟9؟ ر مرع. 5 ٠.‏ 2 - 06 - 
وأمًا المغنى: فهو أن سَعْيّهُ فى تخصيل المال فى يَدِهِ دَليل تَعَلق حاجته به 
سَبَ إثبات الملك له دَفعًا لحاجته. وتتحصيلا لمَقصُوده؛ كما فى الاصطياد 
والاستيلاء على المباحات. 5/1 ] 


)١(‏ نحوه في «سئن الدارقطني)»؛ الصيد والذبائح والأطعمة؛ 5!/54» عن رجل مزينة قال: صنعت 
امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله يك طعاماء فدعته وأصحابّه» قال: فذهب بي أبي معه؛ 
قال: فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم» قال: فلم يأكلوا حتى رأوا رسول الله كَكِِ قد 
أكل» فلما أخذ رسول الله َك لقمته رمى بهاء ثم قال: «إني لأجد طعمَ لحم شَاةٍ دست بغير إِذنٍ 
صاحبتها»ء فقالت: يا رسول الله أخي. وأنا من أعز الناس عليه» ولو كان خيرًا منها لم يغير علىٌ؛ 
وعلىّ أن أرضيه بأفضل منهاء فأبى أن يأكل منهاء وأمر بالطعام للأسارى». قال الشوكاني: «في 
إسناده عاصم بن كليبء قال علي بن المديني: لا يُحنّجٌ به إذا انفرد» وقال الإمام أحمد: لا بأس 
به وقال أبو حاتم الرازي: صالح, وقد أخرج له مسلم». «نيل الأوطار) للشوكاني» 558:8. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) «صحيح البخاري»» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ؟/1١7.‏ 


50 
والترجيحٌ لهُ على المغصُوب منة؛ لأنَهُ لؤ لَمْ يَنْيْثْ لَهُ الملك أفضى إلى 
فواتٍ حَّهِ من الاكتساب مُطَلْقَاء لا إلى خَلَفء بخلافٍ المغصُوب منه؛ فإِن 

ِلك يَمُوتُ عليه إلى خَلّفء وهو القيمة. 


والجواث عن الأوّل: أن الأصلّ بقاءٌ ماليّةٍ الجنْطة» وما ذكروةٌ فهو باطل 
بما لَوْغَصَبَ شاف ودَبَحَها وفَصَلَ لَحْمَهاء إن جَمِيعَ ما ذكروةٌ مُتَحَمَقُ فيها. 
ومع ذلِكَ فاللْحَمُ يَكونُ ملكا للمَخضوب من بالإجماع. 

وف المعاوظة بالط الذ تنا 1ه ورت نواه ركرن شق عندناء 
إن كان حُسَة لَكنْ في غير ما فُرضَ الكّلامٌ فيه فلا يُعارض 

ولا يََرّمُ من القَولٍ بِالنفْصِيلٍ حَوْقٌ الإجماع؛ لما فيه من مُوافَقَةٍ مَذْهَبٍ 
ذِي مَذْهَّبِ في كُلَّ ُورة» وخََرْقُ الإجماع إِنْما يكونٌ بالمصير إلى خلافٍ ما 
انَمَقَ عليه أهلٌ الإجماع. 1 


ومن الععا رف ة لفقي لاخ أن د نوو لراك 


والحَبّرانِ فلا - خجة فبوماء فإن لفظ الكسب فبهها فطلق» وقد غيل بو في 


صورة الاصطياد والاستيلاء غلئى الهباحات فلا يَقَى حجة 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله ب«قيل» إلى رأي للبيهقي يعتبر فيه ما رواه التابعي عن رجل مبهم 
بالمرسلء كالمصنّف وأهل مذهبه الشافعية رضي الله عنهم: وهذا القول مرجوح عند أهل 
مصطلح الحديث؛ لذلك عبّر عنه المصنف ب١قيل)؛‏ قال العراقي رحمه الله: «بل زاد البيهقي 
في سننه» فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يُسَمّ مرسلاء وليس بجيدء اللهم 
إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب». «التقييد والإيضاح 
شرح مقدمة ابن الصلاح»؛ ص ؛ لا. 
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مساك :تغصب 
وما ذكروة من المناسّبةٍ والاعتبار: فالمناسبةٌ غير مُسَلّمةٍ مع النّخْرِيم ومع 
بد يايو و ا 0 
أ[ رسي املك لقانت 
َم ما ذكروةٌ مَنقُوضٌ بدَبْح الشّاةٍ المغصّوبة» ومرجوح بالنّر إلى المالك؛ 
لكو ع وما و العا ضيب 1 


مخ 


بحسن 


[1/1]- مسألة [غصب جارية وأولدها] 


إذا عَصَبَ جارية وَأوْلَدَها وَلَدَا فَقَصَّتْ قِيمَتُها بالولادة» وكانّث قِيمةُ 
الولَّدِ وافية بأزش التُقْصانٍ؛ يَجبُ عليه أز: شٌُ التْمْصانِ عندَنا("): خلافا لَهُة29. 
وأَجْمَعْنا على أنه لَوْعُدِمَ الوَلّدُ في يد الغاصب أَنَهُيَجِبُ عليه أشن التقص. 
ولو مانت الم لَّهُمْ في جَبْرها بِالوَلّدِ حلاف ولِذَّلِكَ جُبرَ نَقُصان صيدٍ 
الحَرّم بالولد. 
ودلِيانا هو أنّ ما اقتضّى وجوب أرش التّقَصٍ مع عَدَمِ الولدٍ مُتَحَمَقٌ م متحفق مع 
وجوده. فكان الأرشن واجبًا. 
ونان ذلكٌ نه أن المشدى :الما هن تتهبان القيمة #فانه:ضرة بالمالك 
[ب/ "5 ] مناسِبٌ وجوب الأرش ذَفَْا له والحكمٌ ثابتٌ على وَفْقَهه وذلك مُتَحَمَقٌ مع 
ارد لك 
فإن قيل: إنما وَجَبَ أرشُ النقص مع عَدَم الوَلَدِ لظهور الصَّرَرِِ حيث 
إنه لا جابرَ [ له سِوَى وجُوبٍ الأزشء ومع وُجودٍ الوَلَّدِ فالجابٌ الدَافِع للصَرَر 


موود قلا بجاحة ف الأرشيع وصارٌ هذا كما لؤْ فانَتْ سِنٌ غير المتُغور 
ومتككانيا اخرى ووذ له اهار 21 يست 


.401/:1١ «التكت» للشيرازي» ”: 58. «تقويم النظركء‎ )١( 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص؛ ه". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص597. الوسائل‎ 
."/١ص الأسلاف» لسبط ابن الجوزي»‎ 


570 م 
والجواب: أن ما ذكروةٌ مُلْعَى بالنقصانٍ الحاصل من سَلّ أَنَِّْي العبد فإن 
3 جر بما يَلرَمُهُ من زيادة مالية العبد. بَلْ أشي النَقْصٍ مع ذلِكَ واجب. 


وأمًا | صورة 0 فغيز 00 دن 0 النابتة. 0 العائد قاكئمان 


الأَم, سس ِب اللا فإ اول وإ متام ات من جوة الم ففير تي 
مقامَةٌ من جهة الصُورة فافترقا. 

فَإِنَ قيل : زيادة الماليّة, ل فيدة اله 6< 50 تبث عليه بِسَبَبٍ مُُحَرَّم» وعلى 
رَغْباتِ فاسدة 0 
الحَبّر. 

تاقرو سيان اسار امد با 0 نما َعلَتِ التغباتٌ به 


جد 


955 


[3] - مسألة [المتلف خمر الذمى] 

المثلفث لحَمْرِ الذَّمّنَ لا يَجبُ عليه الصَّمانْ عندنا""» خلافا لهم فإِنَهُمْ 
قالوا: يُضْمَّنُ المسْلمُ بالقيمة» والدمَئٌ بالمثل”". 

وكذلِكَ الخلا في إثلافٍ الخنزير. 

وإِنّما قُلنا ذلك لأنّ وجوب الضمان يَسْتَدْعِي دليلاء والأصلّ عدمّه. 

00 دح ليرا تب اموه م مَعصومًا لمالك مَعصومء 

لات لام نا ال التقيند مان الوذ شلب قر قار رق 
0 العْشْرَ من أثُمانها»0 ". 

جِعَلّها مَحَلا للبيع مُقابَلةَ بالنّمَن ولَوْ لَّمْ تكن مالا لّما كان كذليك» ولم 
نكر علية متكت كان اخمانا 


.55 4:١ «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ .5١:7 «الكت» للشيرازي»‎ )١( 

(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص48 ”. «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص59/8. (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص54/". 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»» كتاب أهل الكتاب أخذ الجزية من الخمرء 4885» ولفظه عنده: 
ابَلَعّ عُْمَرَ بن الخَطاب أن عْمَالهِ يَأخذُونَ الجزيةَ مِنَ الخَّمرِ َنَاشَدَهُم تلان فقال بلال: 
نهم لَتِعَلونَ ذلك قالَ: فَلا تَفَعلواء ولكن ولُوهُم تبعهاء فَإنَ اليهود حُرْمَت عَلَيهِمْ الشّحومُ 
قباعوهاء وأكّلوا أثماتها». 


كن 11 عشم + هعم 

ولأنَ المال عبارة عَمَا هو صَالِحٌ لإقامة مَصلحة الآدَمِيّ حَقِيقة من صَلاح 
النّفسء وتَقُوِيةِ البَدَن وهو مباحٌ في نفسه» أو في اعتقادٍ المْتفع به» والخمرٌ 
كذلك بالسبة إلى الدمق: فكان مالا. 

وأما أنه مُمَقَوْمٌ فإنَهُ محال تَبِدّلَ العوض في مُقَابَلتِهِ في عُرفٍ أكثر الناس. 

وأمًا أنَهُ مَعضُومٌ فلآنَ المالِكَ لَهُ مَعضُوم, وعِصْمَتُةُ ثنايِبُ عصمة ماله 
اوتا ا ا 

وإذا ث ا ناسَت إتلافة 0 0 للصرّر عن المالِكِ 

اود ا 0 
يُعتَرَضٌ عليهِم في ذلِكَ فيما بِينهُمْ» وليس في ذَلِكَ ما يَذَل على صِحَةٍ بيعهاء 
2 فو خدوا القذةه من أثمانها»» أىْ: مما يَعْتَقَدُونةُ نَّمَنَا لها؛ لأنْ ذلك كان 
مَشْوُوطًا عليهم في ذَلِكٌ الزّمان. 

وما ذكروه من المعْتّى في بيانٍ كونه مالا مُتَقَوْمًا م مَعصومًا لمالك مَعصوم. 
والمناسَبةٌ والاعتبارٌ فيَلرّمْهُمْ عليه مَتْوُوكٌ النََسْمِية بِالنسبةِ إلى شافِعِيٌ المذهب. 
فإنَّ كُلَّ ما ذكروةُ مُتَحَمّىُ فيه» ومع ذَلِكٌ فإنّهُ لا يُضْمَنُ عِندَهُمْ. 

كران نكا من لاعفا و عاتن الأموالمغارفة كون الحضيهون 
فيها مالا مُباحًا مُطْلَقًا بالنسبة إلى المسلم والذّمّيَ» فضَرّرُ فواته يكون أَنَّمّ من 
ضرّر فواتٍ الخَّمْر ومع ظهور هذا الفْرْقِ فلا قياس. 


كج 


"4 


مسائل الإجارة 


[7]- مسألة [ملكية الأجرة لدى العقد] 

ال 0 تملك لذ العفل ل في الإجارة المطلقة ير وعِندَهمْ كلك 
0 ا 

واكجع اس :ا كباعنه التتووالت تطوورفقانف لخم موعن 
التأجيل مع اشتراطه 

ودليلّنا أنّ المقْمَضي لإثباتٍ المِلّك في الأجرة إذا كانّثْ عَرْضًا إِمَا أن لا 
يكونَ مَوَجُودًا في مَحَل التّراع» أؤ هو مَوْجُودُ فيه. 

الأوّل: يَلْرَمُ منهُ أن تكونّ العِلّةٌ في الأصل قاصرة باطلةَ بالإجماع» وهو 
: ممتنع. 

والتان تلؤقة ثروي الولاة تالا 

فإِنْ قيل: أمَا ما يَتَعَلّقُ بالفُصور فمَّدْ عرف ما فيه في مَسأَلةٍ زكاة الصَّبيّ. 

إن سَلمْنا وُجود عِلَةٍ الأصل في المع لكنَهُ مُعارَضٌ بالنصٌ والمغتى؛ 
أما النْص ف فَقَوْلهُ تعالى: ## وَإِنَّ أ عَثَنّ لك حَاؤْهْوَ لمررفر 4السؤن يها أله 

ار توقيدة اللترو نكل لديو ليون نووت "القع عرد ما قرو يهاه زناه 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 59:7. «تقويم النظر» لابن الدهان» 7: ". 
(؟) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص*79. (وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي»؛ ص"57. 


م5 “في عدن 


ر 
ره م 7 
من ”حقة 


ا ا 
وأيضًا قولّهُ عليه السّلام: «أَعْطُوا الأجير أَجْرَتَهُ قبل أَنْ يَجففٌ عَرَقُهُ00. 


اند كاف فامو اوها 


ووَّجَْهُ الحَجّةٍ منهُ كالذي قَبْلَّه. 

وأمّا المعْتّى: فهو أن الإجارة اف ين الاح والخادم الحاصلة 
باستعمالٍ العَيِْ؛ كَوْكُوب الذَابَة» ولَبْسٍ التّؤبء وسَكْتَى الذارء ونّخوهء وَهِيَ 
المقصُودة من عَقَدٍ الإجارة لا تَفْسنُ العَيْن على ما يَسْهَدٌ به العَدْفٌ والإطلاق» 
وهو نَسْمِيةٌ الأرة أَجْرة ولو كانث في مُقابلةٍ العَيْنِ دون المنافع لَسْعْيَتْ 


20 


نا 

وإذا تبَتَ ذلك فالمنافحٌ إنّما : ُؤْحَذُ ًا َي لاستحالة تَعَلْقِِ بما هو 
من المناؤع مدوم فلتب الك في الأَرةٍ دفْعةٌ واجدة ََى المَقدٍ كان 
0 ير إِذ هو على خللاف ٍ قضيّة العَدل والإنصاف» والإضرار 

وَحَرَجّ على ما ذكرناة ما إذا م شَرَط التُعجِيل؛ حيث إنه رَضِيَ بالضْرّر 
وكذلِكَ إذا عجلَ الأخرة» وعلى هَذا نَقُولُ: نه لؤ نح امْرَأَةَ على سُكُنَى الدّار 
شَهْرَاء لا يَصِحُ على رَأَيٍ لنا. 

والجوابُ عمًا يَتَعَلَقُ بِالقُضُور ما م سَبَقَ في زكاة الصَّبيّ. 

وعن المعارّضة بالنُصُوص: أن الاحتجاجَ بها بجهة مَفهُوم المخالفة ”2 
0 سئن ابن ماجه)». كتتاب الرهون, باب أجر الأجراء 47 ؛ ؟ . قال ابن حجر العسقلاني : (وهذا 

الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم اليحسان). «التلخيص الحبير ) “1 


(0) مفهوم المخالفة هو (ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالمًا لمدلوله فى محل 
النطق» ويسمى دليل الخطاب أيضًا». «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» :591. 


ناف لأا 
الور 1 
وليسن بِحُجةٍ عندهّمْ على الإطلاق» وعندنا على المختار”". 
وعن المعْتّى: ما ذكروةٌ من الإضرار مَوجُودُ في الأصلء والحُكُمْ ثابتٌ 


على خلافه فكان مُلْعَىء وما لأجلهِ خُولِفت النّصُ في الأصل فمَّدْ سُلّمَ وُجِودُهُ 
في المَّرْع» فيَجِتُ مُخالْقتُه. ا ا 


00-7 


)١(‏ «الإحكام» للآمدي» ": 7/. #قواطع الأدلة») للسمعاني» ١:178؟.‏ (البحر المحيط) للزركشي» 
306 . ْ 1 ْ 


[75] - مسألة [إجارة المشاع] 
إجارة المشاع صَحِيحةٌ عندّنا(""» ملافا لأبي حنيفة”". 
وقذ أَجْمَعْنا 0 الصّحَةٍ فيما إذا أَجّرَ مِنِ اثثَيْنِ بقَولِه: أَجَوْتُ منكما. 
والتّممصيل في المَذْهَبٍ من الجانبَيْنِ في ذَلِكَ كما سَبَقَ في رَهْنِ المشاع. 
ودليلنا تخريرًا وتقريرًا فيما سَبَقَ في رَهنِ المشاع أيضاء ويَنّجهُ عليه كَل مأ 


انَجَةَ على الأصلٍ المذكور في رَهْنِ المشاع من الاعتراض والانفصالء فَعَلَيِكَ 
تَقْلِهِ إلى هاهّنا. 


عه 


.١/ «النكت» للشيرازي؛ 5:7"". ١تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:‎ )١( 
.57١ص «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 96". (وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي»‎ )5( 


|]. مسألة [الأجيرا لمشت‎  ]/5[ 
الأجِير المْتَوَكٍ - وهو مَّنِ | ستُؤْجِر مَمَلّا لقَضْر النَّوْبٍ أؤ دَقَهِ إذا أنَى‎ 
] > /[ بالعمّل المعتادى وَتَوَلَدَ منةُ فسا؛ ايكون فر عليه عند خلاقًا‎ 
00 


وأَجْمَعْنا على أن الأجيرٌ الواجدء وهو مَنِ ا: سوج للفضارة هذه مغلومة 


أنه لو ” لقن ناد را يكور قات افيه 

ودَلِيلّنا أنّ وُجوب الضَّمانِ يَسْتَذْعي دَلِيّاء والأضلٌ عَدَمُه. 

فإِنْ قيل: دَلِيلٌ وُجُوب الَّمانٍ أَنَهُ صَدَرَ منة ما لؤ صَدَرَ منةٌ قبل العَقَدٍ 
أوجَتب الضّمانَ عليه؛ فَكَذَلِكَ بَعْدَه وَعَقَدُ الإجارة لو كان لكان مانعًا من 
التَضْمِينَء والأصل عَدَمُ تَأثيره. 

4 2 27-5 مر ا و6 7 1 5005 5 5 سلس اللا 

قلنا: الفسادٌ قبل العَقَدِ حَصَل من فغل غيّر مَأَدُونِ فيه» فكان مُتَعَدَيَ 
فناسّبَ إيجاب الضمانء والحكمُ ثابتٌ على وَفْقَه. 

3 2 ع 0 2 و ذه ٌِ 0 2 عو ما 

وفي الفَرْع الفسادٌ حاصل بفغل مَأَدُونِ فيه من المشتاجرء وذلِك لآنة أن 
لَهُ في الدَّقٌ المقّدُور له. وقَد أنّى بِذَلِكَ؛ إذ الكلامُ إِنما هو مَمْرُوضٌ فيمَنْ 

7 عه ا 8س 0 ا 2 م 
كان من أَهْل الحذق فى صَنْعَتِهء وقد أتى بكل ما هو مُمْكِنْ في مَقدُوره؛ من 


() «الدكت» للشيرازي» .5١:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 9:7. 
() «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص98"؟. الوسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص١57.‏ 


[ب/ 6 ] 


إزْسالي”" الدّقٌ المغْتّدل» والاحتراز في طَيّ الوب وآلةٍ الدّقٌء وكلّ ما يُوجِبُ 


الفسادّ مما هوّ داخِلٌ تَحْتّ فُدْرَتِهه بحَيْتُ إذا عُْرضَ ذَلِكَ على أهل الخبرة 
بتِلْكَ الصَّنْعةٍ قالوا: إِنَهُ غير قاصر ولا مُقَضّر. ْ ْ 

وإنّما حَصَلّ الفسادُ بامتزاج حَرَكاتٍ اضطراريّة بحركاتٍ اخهيارية لا فذرة 
له على النَّحَوّز عنهاء وإذا كان ما حَصَلّ به المُسادٌ مَأَدُونًا فيه من المسْتأجر 
فلا يكونُ ذَلِكٌ مُوجِبًا للصَّمانء إِذْ هو غيرٌ مُتَعَدٌ فيه بَلْ يُنَاسِبُ تَفَْ الضّمانء 


5 7 اهو 508 لها ١‏ او ع 
تخصيلا لمَقصُود المشتأجر مما أذن فيه ورّضي به. 


والشَاهِدُ لَهُ بالاعتبار الأجيرُ الواجد؛ فإِنَ امتناعَةُ عَنْ تَخْصِيل مَقْصُودٍ 
المشتأجر بتَقْدِير إاعاه لجان نِ عليه» مع تَضْبِقٍ النكاق عليز يعض ل 
عليه في زَمانٍ مُعيّنء وأنْهُ لا يَفْدِرُ على الاستعانة في العَمَلِ بغَيْرِهِ يكون أكثر» 
بخلافٍ محلّ النزاع» فكأنّ مناسبةً ذلك لنفي الضّمانٍ أكثر» ومع ذلك فيمتنعٌ 


إلحاق مَحَلَ التّرَاع به. 


5 لمق و تعدا فانيا َم يَجبٍ فيهما الصَّمانْ؛ لأنّ امتناعَ الأجير 
سَببهِ عن تَحْصِيلٍ مَقصُودٍ المشتأجر يكون اكت يسن كر الصماك» وهو 
الذرة»:والمشطيوة القافك فيه يكون اعد حووً] #الكوانه تتعرقا رقع لطة التنس» 

قلنا: : الأجيرٌ الواجدٌ كان مُضَيَّا عليه من الوجو الذي ذكروه إلا أنه مُوَسَعٌ 


/ عليه من جهة استحقاقه للْأجرة بتَسْلِيم تَفْسِهِ في المدّةٍ المعيّنةِ من غير عَمَلء 
بخلافٍ الأجير المشتّرك, فيَتَقَاَلان» واللة أَغلّم. 


)١(‏ قال الفيروزآبادي: «الإرسال بالكسر: الرفق والتؤدة». «القاموس المحيط) للفيروزابادي» 


مسائل الشفعة وك 


مسائل الشفعة 


[7]- مسألة [شفعة الجار] 
الشفعةً لا تَنْْتُ عندنا للجار الْجُنّب2"7) خلامًا لَهُ0©. 


وأجْمَغنا على اماع و : تها للجار المحاذيء وعلى تُبُوتها للشّريك. 
وإنّما قَلْنا ذلِكَ لأنَ تُبُوتَ حَقٌّ الشَّفْعةٍ يَسْتَدْعِي َلِيلَاء والأصلٌ عَدَمُه. 


إن قيل: دَلِيل تُبُوتهِ النَصُّ والمغْتى؛ أمَا النصّ فما رُوِي أنهُ عليه السّلام سَئِلَ 
عَنْ أزْض بيِعَتْ وَلَيْسَ فيها شَرِيِكٌ» وَلَّها جارٌء فقال: «الجارٌ أَحَقْ بشفْعيها». 

راع الميي: فهو أن الجارٌ الملاصق قد يََضَرّرُ بالمشَْرِي بِالتَعَدّي إلى 
ملكه. والنّظَر إلى داره وَخُرَمِهِ وسُوءٍ عِشْرَتَه وذلِكَ يُنايِتُ 6 كوت التيعة لها 
دعا للضرّر عن كما في الشّريك. 

والجوابُ عن النّصَ؛ بِمُعارَضَتهِ بقَْلِهِ عليه السّلام: «الشّفْعةُ فيما لَمْ 
يُقْسَء فإذا وَقَحَت الحُدُودُ وطُرّقَتِ الطَرْقٌ فلا شفْعة9. 


.554:١ «النكت» للشيرازي؛» 5 (تقويم النظر» لابن الدهان.‎ )١( 

() «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص7”/88. «وسائل الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص 8 ١‏ ه. 

(9) «صحيح البخاري»؛ كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع؛ /5786؟. 
«سنن النسائي»» كتاب البيوع؛ ذكر الشفعة وأحكامهاء .47/١7‏ 

(5) «صحيح البخاري»؛ كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم.ء فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة, /7761» ولفظه «... وصُدّفت الطرق فلا شفعة». 


]ا 


0 5-7 
وَهو عن فى البايء .ومع التعارضى له لبإاهاذكرناة أؤلا. 
كيفت وأنّ ما ذكرناةٌ فيه مُوافَقةٌ الي الأضليء ومُوافَقة الدَلِيلٍ المقتتضر 
لإثباتٍ الملك للْمُشْتَري بخلافي ما ذكروه؟ فكان ما ذكرناةٌ أؤلى. 


و عيو 


كيف وأنَّ الجارَ فيما ذكروةٌ من الِحَبَر يَحْتَمِلُ أَنَّهُ شَرِيِكٌ في الممَر؟ وعِندنا 
2 لك انب جا شيك وتيود الخد عليه لجا و«مق الكدد ” 
وبِينَ ما ذكرناٌ من النّصّ والمعْنّى. 
وق الي افكوالفة ؟ من لرُوم الضّرَرِ في حَقٌّ الجار؛ لآنَّ ما وُجِدَ 
من العقل والدّين في حَقٌّ المشْئَرِي والرّواجر الشَّْعِيّة مانم من أَذَى جاره 
ظاهرًاء ورُبّما كان أرقن وأضلح لَهُ من الجار الأولٍ ون لم الإضرار» إلا أنة 
إِنّما يكون مُنَاسِبًا أن لَوْلَمْ يَِرّم من دَفْعِِ ضَرَرُ آتحرء وهو فوات ملك المشْتَرِي 
وما تَعَلَقّتْ ب حاجَتُهء فإنّهُ لَبِسَ من المناسب َفْعٌ الضَّرَرِ عَنْ أحَدِ المعْصُومَينِ 
وإلْرَامُهُ للآخَر بَلٍ الصّرَرُ في حَقٌ المشَْرِي بِهَواتِ حَقَهِ من الملك يَقِنيَ 
وَالصَرَرُ في حَقّ الجار فَمَؤْهُوم. 
إن سَلَّمْنا المناسبة» إلا أنا تُعَارضُ في الأصل بزيادةٍ الصّرَر في حَقٌ 
السَّرِيكء بِسَبَبٍ كَثْرة المداخَلةٍ بينَ الشرِيكَيْنء وبما من مره 0 
الفشونة وف دا دول إنَّ ما لا يفي القشمة لا ب يت فيه حَقٌ الشلْعق 
بخلافٍ الجار. 


00-7 


دهم 


[1ا]- مسألة [الشفعة على قدر الأنصباء] 


صاع 
راع +1 


ال قذر الأنصباءٍ عندّنا على القَول الجَديل2"2: خلافا 
010 تكن على غ31 لوو كالول اميم 0 

شو الس نكت يوجر شتف بلاغ فك 
َلِلآخرٍ الشّدْسء فباعَ صاحِبُ النْضْفٍ نْصِيبّه فعندنا يُفْسَمْ بِينَ الشَرِيكَيْنِ 
بالتثليثء وعِندَهُمْ بالتنصِيف. 

وإنّما قَلْنا ذلِكَ؛ لأنَ التاوْتَ في سَبَسٍِ الاسْتِْقاقٍ مُوحِبٌ لاتََّاوْتِ في 
الاستخقاقء وَقَدُ وُجِدَ النََّاوْتُ في السَّبَبء فيَجبُ التَّاوْتُ فى المسّب. 

أن اهدري الود كلاه 


.559:١ «النكت» للشيرازي» 55:7.١تقويم النظر» لابن الدهان»‎ )١( 

(0) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص ١741.وسائل‏ الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص077. 

() قال الجويني: فإن قيل: قد اختار المزني القول القديم» ورأى قسمة الشفعة على رؤوس 
الشفعاء» واحتج بقول الشافعي في مسألة العم» والأخ. ونقل فيه لفظ الشافعي» وفهم 
المزني من نص الشافعي القسمة على الرؤوس» وهذا تفريع القديم» وتشريك العم هو 
القول الجديدء قلنا: لا محمل لهذا في ترتيب المذهب إلا وجهان؛ أحدهما: أنه يحمل 
الاستواء على الاستواء في أصل الاستحقاقء لا على التساوي في المقدار. والثاني: أن 
تر العاف تررق المديناتن أو العققة يهان الروويدي لاق اتسيف وف 
فيه نظر؛ فإنه لم يصح في الجديد القسمةٌ على الرؤوس» ومهما قطع الشافعي في الجديد 
فتواه فالذي أراه موافقةٌ المزني في أن ذلك رجوع منه عن ترديد القول». «نهاية المطلب؛ 
للجويني» /: 54 78. 


ان/ 55] 


لد يي 
ونا تعلط القابة فيو ان كيت انشخقاىالتنية انهو ا تال الما ء 
دَفْعَا لما يَلْرَمُ المَّرِيكَ من ضَرَر مُوْنةٍ القشمة, وَتَعَدّي الدَّخَيلٍ عليه في ملكه. 


ولا يَخَْى أنّ زيادةً هَذا الصَّرَّر بِحَسَبٍ زيادة الملكء وانّصالِهِ بِمِلْك 
شرِيكه وأن زيادة ا 0 
فوَجَب أن يََردّتِ على كُلّ ضَرَر ما يُناسِبهُ من الحُكُمه وصار كما في الديونِ 
المتفاو املق بال التركة أو بال اليس المثيون؛ حيث إن مال المثيون 
يُوَرَّعٌ بينَ أرباب الذّيُونِ على حَسَبٍ تَفَاوْتٍ الذّيون. 

إن قيل: لا نُسَلَمُ التَّاوْتَ في سَبَبٍ الاستتحقاق ؛ فإنَ السّبَبَ الموجت 
لاستحقاق اشَفْعةٍ إنما هو أصلْ الِانّصالٍ بينَ المِلكيين؛ لهذا صادفناة مُشَكَقلا 
باستحقاق الشّفْعةٍ في الكل حالةً الانفراد» وإِنْ كان المسْتَحِقٌ للشفْعةٍ مُشاركًا 
بأل نَصِيبٍ يُفْرَض. 

وإذا كان اتّصالُ ملك كُلّ شّريك يُفْرَضُ مُستَقِلُا باستحقاقٍ الشّفْعَةَ في 
لكل قير الانفرادء فد الاجتماع تَحِبُ التّسْوية بَّهُمْ في الاستحقاقي: 
كما في البو فإنَ كُلّ واحدٍ من الاثنينٍ إذا انفد اسْتَمَلٌ بأل جميع التّرِكةٍ : 
وعند الاجتماع يُسَوَى بَيَْهُما؛ لاستوائهما : في البَنوَةٍ المسْتَقلّة باستحقاق 
الميراث. 

والجوابُ عَنِ المع : بما يناه من التَاوْتٍ بينَ الشّريكْنِ في الُرَرِ الموجب 
لاستحقاقٍ الشّفْعة» واستقلالُ كل نَصِيب باستحقاقٍ كُلّ الشفعةٍ حالةً الانفِرادٍ لا 
يَمْنَعُ من التََّاوْتِ حالةً الاجتماع؛ مع التَّفَاوْتٍ في السَّبَّبِ الموجب للاستحقاق. 
ليها ذكوناء سن فض الديون: 


باه 3 


وكَذْنِكَ الحم بالنَّاوْتِ بينَ الفارس والرَاجلٍ في استخقاق العنيمة 
مع استفْلالٍ كل واحدٍ منهُما باستحقاق الكل بتقدير انفراده؛ لما بَِنَّهُما من 
التّهُاوْتِ في قَهْر الكَفَار والاستيلاء عليهم» ولا كذلِكَ فيما اسْتَشْهَدُوا به من 
فضل البُنوَة؛ إذ لا تَعَاوْتٌ فيها. 

فإِنْ قيل: إذا تَبَتَ استقلالٌ أضل الانّصالٍ باشتخقاقٍ الكُلّ» فالتََّاوْتٌ فيما 
وَرَاءَ ذلِكَ عند الاجتماع لا يُوجث التْفاوْتَ في حُكم الاستحقاق بِدَلِيلٍ ما 
لو جَرَحَ دان لإنسان واحراتحة وجَرَحَه هُ آخَرْ جراحات» وماتٌ المجرُوح. إن 
الذية بد نَجِبٌ عليهما بالسّويّة مع التّفاْت لَمَا كان فِعْلٌ كل واحدٍ منهّما مُسْتَقَلًا 
بإيجاب كَل الدّية عليه بتقدير انفراده. 


0 لأن التَّاوْتَ بينَ الجراحة والجراحاتٍ في السّراية 
المُْضِية إلى زُهُوقٍ الرُوح [التي] هي مَناط إيجاب الدّية غير مَْلُوم؛ فإنّه كم 
من جراحةٍ واحدةٍ تكونٌ سراتَتُها إلى الزّهُوقٍ أْرَعَ من الجراحات الكثيرة 
بخلافٍ ما ذكرناةً من التّاوْتٍ في مَحَلَ النّاع في الضّرر الموجب للاستتحقاق ؛ 
فإنَهُ ظاهِرٌ لا اختلاف فيه والله أعلم. 


0- 


مسائل المأذون 


[,]- مسألة [العبد المأذون في نوع] 


العَيَدُ المأذُونُ في نَوْعَ من أنواع النجارة- كالتجازة فى الختر مكف ل 
بَصِحٌ تَصَوفَةُ فيما سِوّى ذلك 01 خلاقًا لهؤ”". 
وإنما فليا ذلك لأنَ الحكم بالصَّحَة يَسْتَدُعي دَلِيلّاء والأصلّ عَدَهْ 


فإِنْ قيل: يبرت الشخة أ ةلم مك نيب قت م 
التضو عديية تطلقاة :و التخليك »و التملك تقيية تَمْهِيدَا لأسباب المُراغ والبقاء في 
حَقَه َه كما في الخرء غير آنه لَّمَا كان اليد مُستَحفًا لاستخدامه ومنافعه ام 
إطلاقةٌ : في التَصَرْفٍ قبل إذْنِ السّيّدِ له دَفعَا للصّرَرِ رعنه؛ وبعد إِذْنِْهِ في نوع من 
أنواع الجارة ققد رَضِيَ بسقُوطٍ حَقِ من الاستخدام؛ وفواث ذلِكَ عليه لا 
يَخْتَلْفُ بِالصَوُْفٍِ في مَحَلَّ الإذْنِ أو في غيره. 

وإذا تبت وُجِودُ المطلقٍ عَرِيّا عن المُعارضٍ وجب أن يَصِحَّ تصدّفه 
وصارٌ كما في الرَاهِنٍ إذا أَذنَ له المرتَهِنْ في بيع الرَهن مُمَيَدَا نه يصِحٌ مُطَلَمَا؛ 
لما ذكرناه. 


ره 


ان : و ارد ا دا اال لقيو ا ١‏ اوم 
والجواب: أن ما ذكروه مَنقَوض بما لؤ أذن لهُ في تَصَدْفٍِ خاصٌ مُعَيّن 


() «النكت» للشيرازي» ؟:/ا١‏ . "تقويم النظر» لابن الدهان» 4:1١‏ ؟7. 
() الرؤوس المسائل» للزمخشري» ص4 ١9‏ . (طريقة ة الخلاف») للإسمنديء ص 5/5 . الوسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي. ص577. 


/ا>] 


5 اطق الصعية 
قما لو أن لة في شراء بز ز فاشترّى تَُوبَاء وبالعككس. فإنَهُ لايَصِحٌ إجماعًا مع 
تل كن اروم 

فإنْ قيل: إذا أذنَّ لَهُ في نَوْع من أنواع التّجارة فمَدْ رَضِيَ باستغراقٍ كشبه 
ِالدَيْنَء بخِلافٍ ما إذا أذِنَ لَهُ في التّصَدْفٍ المعيّنء فإنَهُ لَمْ يَرْضَ باشتغراقٍ 
أكسابه بِالدُيُون. 

كلما هذا تلغى نهنا لو غدل عن التُصَدُفٍ المعّنٍ المَذُونِ فيه إلى تَصَوّفٍ 
مُعيّن لا يَرَّمهُ فيه أكثز من النَمَنِ اللازم لَهُ في النُصَدُفٍ المأذُونٍ فيه» ومع ذلِكَ 
لايَصِحٌ. 


0-0-2 


[7]- مسألة [سكوت السيد على بيع عبده] 


إذا رَأَى السّّدُ عبذة يَبِيعُ ويَشْثَّر مَرِي فسَكُتَ عنةُ لا يكون إِذنَا لَهُ في التجارة 


تلقل خلافا لهُ2. 

وأَجْمَْنا على أنَهُ لَوْ رَآهُ َبِيعُ غير ماله أنّهُ لا يَكون إِذْنَا لَهُ في التّجارة, 
وكذلك أو فشكت عَنْ تَصَدْفاتٍ العَبْدٍ المشْئَرَكِ المأذُونٍ لَهُ من شَريكهء لا 
يكونٌ ذَلِكَ إِذْنَا لهُ في التّجارةٍ من قِبّلهه وهل يِصِح ما بِاشَّرَهُ من الشَّراءِ؟ فهو 
على الخلاف. 

ودليلنا أن الحُكم بِصِحَةٍ تَصَوُفاتهِ يَسْتَدْعِي دلِيلاء والأصلٌ عدّمُه. 

فإن قيل: دَلِيلٌ الصّحَة أن 7 تَصَوَّفَةُ مُوصَّى به من جهة السَّيّدِء فناسب أن 
الل 
المعهُودةٍ من رسيا 0 

وبيانٌ رِضّى السّيّدٍ بذَيِ أَنَهُ لَولَمْ يَكَنْ راضيًا بهِ كان ما باشّرَهُ العَبْدُ 
من النّصَدَّفٍ حرامًا؛ لكنه مُفَوّنَا به حَقّ السّيّد من مَنافعهِ المسْتَحَقَةٍ لهُ دون 
ا 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .١7/:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان؛ 47:١‏ 7. 


(0) الرؤوس المسائل» للزمخشريء ص5 4 7. (طريقة الخلاف) للإسمندي» ص585 . (وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص4 57. 


(ب/ /ل1 1 


رون 

ولو كان حَرامًا لَوَجَبَ على السَّيّدِ إنكارةُ؛ لكونه مُتَمَكَنَا من الإنكار على 
عبذده؟ لكونِهِ بطَوعِهِ واختياره» وهو مُتَعَيْنُ لةُ؛ لِعَدَم علم غيره بِكَوْنه مُنْكرَا؛ 
لارتباطه بِعَدَم رضى السَّيّد ولا عِلّمَّ به به لغيْره؛ لأن الكان السحر عن د 


يَسْتَطِيعَهُ مع تَعَيّنهِ واجب بالإجماع. 


وَلِقَولِهِ عليه السّلام: ١مَنْ‏ رَأى منكم مُنْكُوًا فأ فليْعَيْوْهُ يده فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبلسانه. فإنْ َم يَسْتَطْ فبقليه)20. 

أمْرء والأمْرُ ظاهِرٌ في الإيجاب على القَؤْر؛ لما فيه من المسارّعة إلى نمي 
مَكْرُوهِ الشارع؛ فحَيتٌ لَمْ يُبِادِرْ إلى الإنكار دَلَ على أَنَهُ راض به. 

والنحوات؟ لا لهل رم الشقله يد للك إن شكون امترذة بين احتمال 
الوضَّى والسَخَطٍ وسَلْبٍ الطْرَقَيْنَ فلا يكونٌ راضيًا على تَقْدِيرَيْنَ» ويكون راضيًا 
على تَقدِير واجد؛ فكان عَدَ م المي أعلت. 

ولا يرم من عَدَمِ الرضَى حزم الَف دُونَ ظهور الضَرَرِ في نََرِ السَيد 
إذ الأصل عَدَمُ الخرمة فيما وَّراءَ ظهور الصَّرَّر وظهورٌ الضّرّر مُمَيدٌ بحالة 
وتغَوو التشخط ذُوَنَ بخالة اللاضى »بو الءتدوبية الششخط :والذضى::ول ين أن 
ؤُقوعَ احتّمالٍ من احتِمالَيْنِ أَغْلَبُ من وُقُوع احتمالٍ واجدٍ بعَيِْه. 

نَم يَلِرَمُ على ما ذكروة ما ذكرناةٌ من الحكمَّين | لمجْمّع عليهما في أَوَّلٍ 
ايانس اهوت ميض انلف لهك وا لاد رخ دفي 


النَصَوُفء والرضَى به بِدَلِيلٍ عَدَم نمُوذهِ مع وُجُودِ ما ذكروه. 


)١(‏ «صحيح مسلم)»» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» 8/. 


فسان مادو عدم 

إن سَلْمْنا ظهورٌ الرَضَى على ما ذكروة إلا أنْهُ يَلْرَمُ من الصَّحَةٍ بناءً عليه 
إِلغاءُ ما اص بِهِ صَرِيحٌ الإذْنِ من زيادة ظَهُور الوضَى مع مُناسَيتهِ واعتباره. 
وموس 


10-- 


لضن 


[]- مسألة [بيع رقبة العبد فى ديون التجارة] 


إذا لَمْيَكُنْ في أكُساب العَبْدٍ المأذُونٍ ما يفي بدُيُونٍ التّجارة لا تباغ َكب 
فى ذيون الشّجارة عندن("2, خلاقا كك 

دليلنا أن الحُكْمَ بِذَلِكَ يَسْتَدْعِي ذَلِيلا. والأصل عَدَمُه 

فإِنْ قيل: دَلِيل ذَلِكَ هو أن الذائنَ ق” 5200 
رقب ابه فناسب تَعلْقَ ديه َقبةٍ العَئِدِ على وَجه يَظَهَرُ أنَُْ في بَْع الوق 
عند تَعَذّر الاستيفاءٍ من مال آتَرء دَفْعَا للصّرَرِ عَنِ الدَائِنِ قِياسًا على أزش 


ولِقَوْلِهِ عليه السّلام: «لا ضَرَرَ ولا إضرارَ في الإسلام»20. 
ل 
8/3 ] الدَقَبةٍ أن لَوْلَمْ يَلْرّمٍ الضُرَرُ بالمالِكِ بإزالة ملكه عن الوب دون رضاه؛ إِذ 
الأصل عَدَمٌ الرَضَىء فلا بُدٌ من تجح ما ذكَوُوةُ؛ تسق المناسبة 
الا ا 00 5 
مُطلَقًا من غير بَدَلِ يوم مَقامّه؟ فإنَ ذلِكَ إِنّما يكونٌ عند هَلاكِ المبيع في يَدٍ 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» .١18:7‏ (تقويم النظر» لابن الدهان؛ 45:١‏ ". 


2,0 (رؤؤوس المسائل») للزمخشري» ص 75/87 . «طريقة الخللاف» للإسمندي» ص ١‏ 8ع «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزيء ص57"5. 


سان لاخر م 


117 كه 8 هه 3 314 3 لى 4 ا 1 ١‏ مرهة 53 5 * اين هد َه 
العَبْدِ أَوْ خشرانه» وحَق الدّيْن لا يموت مُطلقا؛ لإمكان يَقاءِ الدَّيْن فى ذم العَبْد 
متعا بهِ بَعدَ العتّق. 


ع ين 4 


سن وو لان هُ من ضُرَر التأخير» وعلى هذا فالكَبَرْ يكون 
جه ناه وأما رش الجناية فلا ُسَلُمْ أنه تَتعََقُ بر لالع الجا رمن 
على رَأَيٍ لَناء وبْتّبَعُ بها بعد العثق. 


للد 


مسائل الحبة 


[- مسألة [هبة المشاع القابل للقسمة] 


هبه المشاع القابلٍ للْقِسْمةٍ صَحيحة. ويُفِيدُ المِلكَ قبلَ القِسْمةا"2؛ خلانا 
0 فإِنّْهُمْ قالوا: لا يُفِيدُ ذ املك فب لفقو لقي بع القفيي لل 


0 من قال بفسادها(”. 
القسَمة. 


ودلِيلنا أن عله إْباتِ الملكِ في الأضل إن لَمْ تَكْنْ مَوْجُودة في المع 
كانّثْ قاصرة باطِلة بالإلجماع من الفَرِيقَيْنَ» وإنْ كانت مَوْجُودة فيه لَزِم 
الحكم. 

إن قبل: أمَا ما يَتعَذّقُ بالقُصُور فمَّدْ سَبَقَ ما فيه في مُسألةٍ زكاةٍ الصَّبِيّ. 

واس عو جاو و اع و ا 
الملك؛ لآثة لو تَبْتَ إمًا أن يََتَ غلى وَحْهِ لا بُفيدٌُ جُوَارٌَ القشحة أو على وج 


)١(‏ (النكت» للشيرازي» ؟: 85. «تقويم النظرة لابن الدهان» 7: 5 ؟. 

() (طريقة الخلاف» للإسمندي» ص١”7‏ 7 . «وسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص5١‏ 5 . 

0 قال سبط ابن الجوزي: ااوبعض المشايخ يقول: هي فاسدة» وليس كذلك) وسائل الأسلاف) 
له بو لجرل دن 1لا 
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والأوّل: خلافٌ الإجماع. 

والتاني: يَلْرَمْ منة الضّرَّرُ في حَقّ الواهب باِلْرَامِهِ مُؤْنةَ القسْمةٍ وتَسْلِيطِ 
المنّهب على مُطالَبَةٍ الواهب بِذَّلِكَء مع أن الأصلَ عَدَمْ رضاهٌ به وذلِكَ مُسْتَندٌ 
إلى المِلْكِ الممْبُوض؛ إذ الأصلّ عَدَمُ ما سواهء وهو مُنَاسِبٌ لانتفاء اليلك. 

والشَاهِدُ لهُ بالاعتبار ما قَبْلَّ المَبْضء وهَذا غَيْرُ مُتَحَقَقٍ في هب ما لا يَقبَلُ 
القسمة» فكان الملكُ ثابثًا فيه. 

والجواب عن الاعتراض على القصور ما سَبَق. 

وعن المعارّضة بمنْع ما ذكرُوهُ من لزُوم الصّرّر؛ فإِنْ الظاهِرَ والغالِتٍ عَدَمْ 
إقدام المنّهب على طَلْبٍ القشمةء إِمنا رعاية للواهب حيتٌ أَحْسَنَ إليه أؤ 
خز قا هن لوقه ه في الهبة» وَيكونٌ مَعذُورًا فيه في نَظَر أَهْلٍ العُوف؛ حيث إنه 
قَابَلَ إِحْسانَهُ بالإساءة. 

وبتقدِير إقدام المنّهبٍ على طلبٍ القسشمة فلا ضَرَّرَ فيها؛ لكَوْنها مَجبُورة 
بعاقيام توك لحند زومر رار كر روات رتوس راد إنداء ترايت 
على الهبةٍ والإقباض - مع عِلْمِهِ بَرُوم ذلِكَ لَه - يَدُلُ على رضاءٌ بذَلِكء وأنَّ 


خ#ر 
هه 


المضلّحةً في ذَلِكَ راجحةٌ على ضَرّره فلا يَكُونُ ما ذكروةٌ مُناسِبًا. 

ون شلننا المناشة قل تنك الاعقار يها كل القنمة؛ تدعق صلل 
نّم إذما كان م مُسْتَنِدًا إلى عَدَم وجُودٍ السّبَبء » فإِنّهُ من المناسب أن يَكُونَ ِنبا تبات 
اليد مَعَتَبَرًا في إفادة الملك؛ لزيادةٍ إفضاءِ ذلك لين مَقَاصدٍ الملك» اه 


مَوْجُودٍ فيه. 


واه م 

كَيْفتَ وأن الأصْلّ إِنْما هو انتفاءٌ الحُكم؛ لامماء وو وا مه جدود 
امنا رق 

وإن سَلِمْنا وُجودَ السَّبّبِ غير أن ضَرَرَ إنْاتِ الملك قَبْلَ الَبْضٍ أَنَنّ منة 
بَعدهء وذلك لان ضرَّرَ المطالبة بِتَسْلِيم المملوك بتقدير ندّم الواهب أغلبٌ من 
ضَرَّر المطالبة بالقسشمة؛ لتَأنّى حُصّول أكثّر الانتفاعات قَبلَ القسْمة» بغلافٍ 
مأ قبل التَسْلِيم وَأَزَيَده من حَيْتْ إن الفائتَ عليه بالمطالبة بِالتَسْلِيم بتَقدِير نَدَمِهِ 
عين الموهوبء وهو فؤق الضرّر اللازم لهُ من القِسْمةٍ بتقدير المطالبة بها. 


100- 
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[67]- مسألة [الهبة من ااي 


نم الخو نيجت لوده لي ب + 0 
ار 


وأَجْمَعْنا على أنه لَؤْوَهَبَ من زَوْجَتِهِ أؤ من ذي رَحِمِ مَخْرَمٍ أنه لا يزجع؛ 
ولتَْرِضٍ الكَلامَ في أحَدِ الطْرَقَيْنِ وهو الهبةُ من الأجانب» فتقول: إذا رَجَعَ في 
هته من الأْجْنَِيَ فلك الأجتّيَ في المؤْمُوب باق بحاله. 

نّم فنا ذلِكَ لأنَ المقتَضِي لبْقاء الملكِ فيما وَعَبَةُمن الزّوْجةٍ والمحارم 
بَعَدَ رز جوعِهٍ إن لَمْيَكْنْ مَؤْجُودًا في مَحَلٌ التّراع فالعِلَةٌ قاصرة باطلة» وإنْ كان 
مَوْجُودًا فيه لَرِمَ استمرارٌ الملك. 

إن قيل: أنا القُصورٌ فقَذ عُرِفَ بما فيه وإِنْ سَلَمْنا وُجوة عِلَةٍ الأضلٍ 

في القع غَيْرَ أنه مُعارضةٌ بالنّصصٌ والمعْتّى؛ أما النّص فقَوْلَهُ عليه السّلام: 
(الواهك اخ بهبّته ما 3 1 


.5١ :7 «النكت» للشيرازيء ؟: 86 65. اتقويم النظرا لابن الدهان,‎ )١( 

(؟) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص؛ ”7 . (وسائل الأسلاف) لسبط ابن الجوزي» ص .5١‏ 

فر ااسئن ابن ماجهاء كتاب الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء /51241؟2 في سئده إبرأ هيم 
ابن إسماعيلء قال البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو 
ابن دينار عن أبي هريرة منقطع». «السنن الكبرى» للبيهقي» كتاب المكافآت, باب المكافأة 
في الهبة» .١11١75‏ ونقل البيهقي تصحيح البخاري رواية أخرى للحديث بزيادة: - 


ا" 
وأمَا المعْتى فهو أن عَفَدَ الهبة قابلٌ للمَسْخء بِدَلِيلٍ ما لَوْ تَواققا على 
فيكه وكذافاك عزفي الراهي دهن الفة» وان ذلك أذ عرضة من الوية إنها 
هو المجازاة بعوّض مالِىّ. ْ 1 
ولذْلِكَ أَوْجَبَهُ الشَارِعٌ بِقَولِهِ تَعالَى: #وَإِدَا حْيَيمُ سحيو مَحيوا لَحْسَنَ نب 
أو رّدُوهآ © [النساء: 85]. 


وبقَوْلِهِ عليه السّلام: «تَّهادُوا تَحابُوا)(". 


ل 


أمْوٌ بالمهاداة من الجانيّن» وهو للَؤجُوبء وذْلِكَ يَدُلَ على كُوْنهِ غَرَضًا 
درك 


نت 


ولأنَ المالَ مَحْبُوبٌ للطباعء والغالبُ من العاقل أنه لا بُخْرِجُ ماله مَجَانا 
ماكر و ل با وات ماد فر و ار ميال 
الكلامُ فيما إذا امتَنَعَ المؤهُوبُ لَهُ من المجازاة» أؤ ظَهَرَتْ عليه أماراتٌ ذلِك» 
من المنايب أذ يََدعنَاوايث من الخ والشجوع فم لور عن كا 
لو اه شترَى عبدًا على أنْهُ كاتبٌ فخَرَجَ غير كاتب. ْ 

والعوا هيا قاو لصوو ها من سَبّق. 

وعن المعارّضة بالنّصٌ أَنّْهُ قَلْ توفي طون الع رو ل ا 
وُجُودُهُ في مَحَل التّراع فامْتَنعَ العَمَل به. 

كيف وهو مُعارَضٌ بِقَوْلِهِ عليه السّلام: ١لا‏ يَرْجِع م الواهبٌ في هبّته إلا 
- همن وهب هِبةٌ فَلّم ُنب فَهِوَ أَحَقُ بهبتهِ إلا لذي رَحِم». «السئن الكبرى» للبيهقي .١15١78‏ 


)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقى» كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس» 
65> > . قال ابن حجر العسقلانى: (إسناده حسن». «التلخيص الحبير)» ": ١87‏ . 
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عضن 
الوالِدٌ مع وَلدِو)7". 
وهو إِمَا للنّمِي أو للنَهُي. 
والأوّل يَلَرَمْ من نَْيْ جَمِيع تَمَراتِه وأحكامه؛ إذ هو أقْرَبُ إلى العَمَلٍ 
بالحقيقة؛ إِذ تعَذَرَ حَمْلَهُ على نَم حَقِيقة الوّجُوع. 


راههة سل 


والثَاني يَلْرَمْ منةُ نَم الضّحَة؛ لأنْهُ لا بْدَ وَأَنْ يَكُونَ النَهْيْ لمَفْسَدةٍ؛ لامتناع 
حو أخكام الشّارِع عن الحِكمء ولا بد وَأن تكونّ مَفْسَدةٌ لهي مُساويةٌ 
لمَفُْصُودٍ الصّحَةٍ أؤ راجحةٌ عليه» وإلا لما جد النِّيْ؛ حَدَرَا من تَضْبِيع 
المقُصُودِ الرّاجح, ويَلْرَمُ من ذلِكَ اختلال مَصْلَحةٍ الصَّحَة » فللا صحة. 


فإن اقيق تقول روعي الختر اذا دزنة] مين لا يَوْجِعٌ الواهب. بل يَرْجِعْ 
الأمْرُ إلى القاضي حَتَّى يَحْكمَ بجواز الوّجُوع. 

فُلنا: فوُجُوعْهُ بَعْدَحَكُم الحاكم يَكُونٌ الحَبَرُ مُتَأوٌلَا له. 

ومع التَعارْضٍ يُسَلّمُ نا ما ذكرنا أوَّلّا. 

كيفت وأن النَّرجِيحَ لخَبّرنا حيثٌ لم يُتَمَنْ على تَخْصِيصِهء وما ذكروة 
مُخَصّصٌ بِالرّوحِةٍ والمحارم؛ ويا إذا تعان بالمؤكوب عن لتر 

وعن المعارّضةٍ بالمغْنى بِمَنْع فوات عُرَضٍ الواهب من الهبة والأنشل 
أن غَوَضَهُ هو المجازاة بالمال؛ فإِنّ ذلكَ من صفات الأخسّاءء والغالث أن 


.70179 بمعناه عند أصحاب السئن: «سنئن أبي داود»» أبواب الإجارة» باب الرجوع في الهبة»‎ )١( 
سنن الترمذي»» أبواب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» 99؟1١. وقال الترمذي‎ 
.77/٠1“ بعده: احسن صحيح). اسئن النّْسائي)؛ كتاب الهبة» رجوع الوالد فيما يعطي ولده؛‎ 
.771/1 «سئن ابن ماجهاء كتاب الهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه‎ 


فس 


الهبة إنّما تكون من أزباب النؤوةٍ والمُروءة لقَضْدٍ الإنعام والامتنان» وَإظْهارٍ [ب/ 194 
المرّوءة والشْكْرِ فيما بين الناس» لتَحَقْق الميْلٍ لين الواهب» وتوف ر الدّواعي 
على مَناصَرَتِهِ ومُعاضدته. 
والآية؛ فهيَ ظاهرة في السّلام؛ لتَبادْرهِ إلى المَّهُم من إِطَلاقٍ لَمْظِ النّحيّة. 
والخَمّر: فلا يَدُلَ على وُججوب العوّض؛ لأنهُ لا يَدُلَ على وُجُوب الهديةٍ 
ابتداء» مع انحاد لَمْظِ الخَبّر في الدَّلالةٍ على المهاداة من الجانيئين» فكذْلِكَ 
في الجانب الآخَرء وما ذكروةُ في بيانٍ أن الواهت لا يُُخْرِحُ مالَهُ إلا في مُقَابَلةٍ 
عوّض مالِيٌ فجَوابةُ ما حَفَقَناهُ قَبْلَ هَذا. 


عه 


مسائل الوديعة 


[88]- مسألة [ضمان الوديعة إذا خان المودع ثم رجع للوفاق] 

المودعٌ إذا خانَ في الوديعةٍ أؤ جََحَدَها ثُمّ عاد إلى الوفاق يَجِبُ عليه 
ضَمانْ الوديعة بتقَدِير تَلفِها أؤ إنلافها عندنا0"©, خلافًا لَهُ2"5. 

وَقَدْ نْقِلَ عَنْ بض مَسَايخِهم: أنَهُ للاضمانً عليه بَِقدِير تَلّفها حالةً 
الا 

واحستباعنى أن العاضييت لزاضنة إلى الآناقة وض فروة نعو لعفل 
للعَيْنٍ المعْصُوبةٍ على مالكها بصَريح مَقَالِهه وقّرائن أخوالهء حَسَبَ ما وُجِدَ 
من المودع فإِنٌ العَيْنَ تكوثٌ مَضمُونةٌ عليه. 

لنا أن علّةَ وجوب الصَّمانِ في الأصل المذكور إِنْ لَّمْ تكن مَوجُودةَ في 
المَوْعِ كانّتْ قاصرة باطِلةً» وإ كانت موجودة فيه لَِمَ وُجُوبُ الصّمان. 

فإِن قيل: عِلَةُ الضَمانِ في اللأصل العَضبء وقَدْ كان العَضْبُ مَوْجُودًا قَبَلَ 
قَضْدٍ الغاصب للحفظ على المالك؛ وَالأصْكٌ بَقَاءٌ ما كان» وليسن بقاصر؛ فَإنهُ 
متَعَدٌ إلى خَصْبٍ حَمْر الذّمّىَ عندّنا وإن كان قاصِرًاء غير أَنّهُ مُخََّحٌّ على أنه عِلَةٌ 
للضّمانء والعلَةٌ المُجْمَعٌ عليها لا نُسَلْمْ بُطلانها وإِنْ كانّثْ قاصرةً. 


.577:7 النظر» لابن الدهان»‎ ميوقت١‎ .5 ١ للشيرازي» ؟:‎ »تكنلا١‎ )١( 
."١١ص «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص57 ". «طريقة الخلاف)» للإسمندي»‎ )( 
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ون 

سَلّمْنا وُجوة عِلَةِ الصَّمانٍ في المَِع» غير أنّها مُعارّضة بما يُوحِبُ تفي 
الضَّمان فيه» وذلكَ أن إِذْنَ المالك بالحفظ للمُودَع كانث مُطَلقة في جَمِيع 
الأزمان» فأيُ وَفْت وُجَدَ منهُ قَضْدُ الحِمْظٍ كان مَأَدُونًا لَهُ فيه؛ لمُقْتَضَى الإذْنَ 
امايق وذَلِكَ يناي تف الضّمانٍ عليه في يَكَ الحالة؛ كوه ييا لماك 
كال امعان والشكية: 

والجَوابٌ عَنٍ السُوالٍ الأوّل: بمنع وُجُودٍ العَضْبٍ حالةً قَضْدِه للْحِفْظٍ 
غلى:المالك» ذلك للدي لوارء الحصيي فكدد ا ومو د علي فاك الحدر 
ومَنع المالك من الانتفاع بِمِلْكه إجماعَاء وهو غَيْرٌ مُتَحَفَق في حالة قَصْدِهٍ 
للحِفْظ على المالك. 


وعن السّوَالٍ القاني: ملع إِذْنِ المالك للْمُودَع افك بق قلي سكن 
وَحَفْظَه لَه مُطَلَقَاء بَنْ على 7 َقْدِيرِ بَقاءِ الموّع على الحالة التي كان عليها عند 
الويداع؛ من ظُهُور الأمانة والجَؤي على مُوجبٍ الدّيانة. 

ولِهَذا جَرَتٍِ العادة بالبَحْث عَنْ أمانة الموّع وديانَيه قبل الإيداع؛ لحُصُولٍ 
طَمَأنِنةٍ نفْسٍ المودع بِذَلِكء وذْلِكَ غَيْرُ مُتَحَفوٍ 1 مع ظَهُورِ الخيانةٍ منه» ولا 
يما بعد اتتمانه؛ إن عَم اطَّمَئِنة بالمؤَْمَنِ الخائنٍ أبَلَمُ من عَدَمها في حَقٌ 
الخا ئِنِ الذي لَيْسَ بِمُؤْتَمَنِ عُرْها. 


عه 


مائل الوديعة خض 


[8]- مسألة [أودع فالا عتلاصس جور ] 


ري لت ررم اي حير ادي 


و 


حك ل الوَجهِين”''. خلافا لأبي حنيفة : حنيفة9). 
لنا أن عِلَةَ وجَوبٍ الضَّمانٍ بالإثلافٍ قبِلَ الإيداع إنْ لم تَكَنْ مَؤْجُودة بعد 
الإيداع كانث قاصرة باطلة» وإن كانّث مَوْجُودةَ وَجَبَ الضمان. 


إن ها كنا الله الفاغير ةانق رق انا هافن الاعف اغبالف: 
إن سَلَمْنا وُجودً عِلَِ الأصل في المَرْع 80 مُعَارَضِةٌ بما يَنْفي الضّمان. 

وبيانة من وَجْهَين: 

الأوّل: أن مال المالِكِ الذي في يَدِ الصَّبِيّ ناقصّ من وَجْهء من جهة أن 
الغالتِ من حال الصَّبِيٌ المحُجُور عليه ة مَنْعُ الماِك منه؛ لميِلٍ طَبْعِِ إلى الانتفاع 
به عَِيًا عن الإثم الرَاجرِ له وعَدَّم حََوْفِهِ من سُقُوط بْقةٍ الناس بمُعامَلَتِه بخلافٍ 


)١(‏ «النتكت» للشيرازي» ١5‏ . «تقويم النظر) لابن الدهان. والوجه الثاني على نفي 
الضمانء قال النووي: «فلو أودع مالا عند صبي فتلف لم يضمنه؛ إذ ليس عليه حفظه فهو 
كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف. وإن أتلفه الصبي فقولان؛ ويقال: وجهان؛ 
اخذهياة لأ عماك 5ن الجالاف بلط تعليس تار كوا لررياعه او اتوقيه و افيه فاتلنةة 
فلا ضمان قطعًاء وأظهرهما: يضمنء كما لو أتلف مال غيره من غير استحفاظء» ولا تسليط 
على الإتلاف هنا». «روضة الطالبين» للنووي» 5:5؟5. 

(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص58 ”. «طريقة الخلاف» للإسمنديء ص”7٠".‏ «وسائل 
الأسلاف» لسبط ابن الجوزي» ص 96 ؟. 


زب/ 7و 


يحض 


البللغ والصَّبِيّ المأذونٍ لَهُ في التّجارة» ومال قائم من كل وَجْو فناسب تَفيَ 
عع صم واد لدو ايه امايق واارارر اساي اقركو سير مادم 
(لا ضرّرً). 

الَانِي: أَنْهُ وَإِنْ كان مال المالك ار إلان الل جدمة 
الصَّبيٌ - لِنْقصانٍ عَمَلِهِ وعَدَم الرّاجر الدَينِيَ في حَقهِ - أ 0 عدم على 2010 
المال؛ ذل على ذلك إقدامُهُ عليه فالمالك يكن راضيًا بإثلافه حَيْتُ قَدَمَ 
على تَسْلِيمِ المالٍ إليه» فناسَبَ كت دن الصمان كما لَوْ أَذنَ لَهُ في الإثلاف. وكما 


وْ قَدَّمَ الشعير بينَ يَدَي الدَابَةِ فأكلتّه. 

والنكوات عه على بالمقو ونا شي 

وعن المعاّضةٍ الأؤلّى في القَّع؛ أن المالَ إِنْ لَمْ يَكَنْ ناقصًا من الوَجْهِ 
اباد م وي يتين بات الب صَبِيٌ آخَرُ فإنهُ 
0 0 55 5 الول را الغالت . 7 الصَّبيَ - 
لمتار لأويداع ع عنذه إدها هو الع لا الإتلاف. وإقدامُ المالك على الوَدِيعةٍ 
عندة دَلِيلُ لَب طن َلِكَ؛ إِذ الظاهِرٌ من حالٍ المالِكِ العاقل أَنُّ لا يُسَلُمْ ماله 


لى * يي يي ريا 


والحكم ثابتٌ على وَفْقِه بخِلافٍ الإيداع عِنْدَ الصَّبِيٌ فإنْهُ غيرٌ مُحَرَّم 
وإذا قم اشير : بيْنَ يَدَي الدَابَةِ الأكولة فَقَدْ ظَهَرَ منهُ الوَضَى بالتَلَف؛ لكَوْنه 
ممْطُوعًا به بخلافٍ الإيداع من الْصَّبِيٌ. 


مسائل الوديعة لذن 


[866م | اا [إسلام الصَبيّ] 


إسلامٌ الصَّبِيٌ لايَصِحٌ في حُكم الدَارَيْنِ عندّنا على القولٍ المنصُور في 
الخلافي27» والقولٌ الثاني وهو مذهب الخصم -:: أَنَّهُ يَصِح مُطْلًا في 
حَقٌ الصَب المقيز"» ولنا قول ثالث: أنه يَضِحّ في أحكام الأخرى دُونَ 
الو ), 1 


7 5 3-0000 يا اناعم اه 0 1 اط 
لنا أن القول بالصحة يَسْتَدَعى دليلاء والاأصل عدمه. 


.59:7 «النكت» للشيرازي» 2.1/9:7 59:7. «تقويم النظر لابن الدهان»‎ )١( 

(0؟) حكى النووي في إسلام الصبي المميز ثلاثة أقوال» قال النووي رحمه الله: «وأما الصبي 
المميز ففيه أوجه؛ الصحيح المنصوص: لا يصح إسلامه؛ والثاني: يتوقف. فإن بلغ واستمر 
على كلمة الإسلام تبيّنْا كونه مسلمًا من يومئذ» وإن وصف الكفر تبيّنًا أنه كان لغوّاء وقد يعبّر 
عن هذا بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًاء والثالث: يصح إسلامه». روضة الطالبين» للنووي. 
65,.,. 

() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص9ه". «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص١758.‏ (وسائل 
الأسلاف). إلى مسائل الخلاف» ص١‏ ه". 

(5) جعل النووي هذا القول مفرعًا على القول بعدم الصحة. قال النووي رحمه الله: «فإذا قلنا 
بالصحيح فقد قال الشافعي رضي الله عنه: يُحال بينه وبين أبوّيه وأهله الكفار لثلا يفتنوه» 
فإن بلغ ووصف الكفرء هُدّد وطولب بالإسلام» فإن أصرّ رُدّ إليهم» وهل هذه الحيلولة 
مستحبة أم واجبة؟ وجهان؛ أصحهما: مستحبة» فليتلطف بوالديه ليؤخذ منهماء فإن أبّيا فلا 
حيلولة» هذا في أحكام الدنياء فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر 
الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة» ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا) . 
«روضة الطالبين» للنووي» 579:6. 


ا/] 


كن 


إن قن دلي التتتكة مو يعوة اللغزة بوالمشتى» انا الندة حقو له بال 
(لاتوا لحار حك الصا لمسامروه # [النساء 47 نه عن رَدٌ 


م 00 2 مه 


وأما المع انهو أنه تى بالإشلام فجت أذ بصع كابالغ. » أمًا أنه أنَى 
مادم فهو أن الرسلام غنارة عَنِ الإقرار باللسيان ل مع 0 الاعتقاد بالجنان» 
لهذا يكُتمَى بذَلِكَ في حَقٌ البالِغ» وقَذ وُجِدَ منة ذَلِك. 

أنَا الإقرارٌ فظاهرء وأمًا ظَنٌّ الاعتقاد فلأنةُ ات او سوال 
عليه» وإذا كان آنَيًا بالإشلام ناسَت صِحَتَهُ منة؛ تَؤفِيرًا لمقاصده عليه؛ وتَحْقَيقًا 
المشلحة الوصو فعاو لأفلا ساعد لهالا عفان 

وأمّا رَدّنهُ فلنا فيها م / مَنْع وتَسَلِيم. 

والجَوابٌ عَن النّصّ: لا نُسَلَمُ أنه أتّى بالإيمان لِيَصِمٌ دُحُولْه نَحْتَ الآية 
كَبِفت وأنّ الآية إنْما وَرَدَتْ في حَقّ المقاتلة» وهم البالِعُونَ دُونَ الصّبِيان؟ 

وعن المع بِمنْع إَيانٍ | لصَّبرٌ ع بالإشلام. 

وما ذكروةُ في تَجْرِيدٍ الإشلام غَيْرْ مسَلّمٍ الوْجُودِ في حَقْ الصّبِيَ؛ لأن ظَنّ 
اناي ا سا سيو ماوق لقد رمو رم ؛لأنهُ لضغف 
عَفْلهِ وَقُضُور لَظِرِوٍ لا يقة قف على الأول الدَالةٍ على و جُودٍ المسِلٍ والوسُول ولا 
يَعْرفُ كُنْه حَقِيِقةِ مَذِهِ الأمُور بَلْ جَهْلَهُ بذَّلِكَ أغْلَبُ من عِلْمِهِ به. 

ومع ذلك عليه لعن باعتقاده 01-7 مَمْتَئعَاء وخرَجَ عليه البالِغ؛ فَإِنْهُ 
لكَمالٍ عَفْلِهِ وَوْفُور نَظَرِهِ يَظْهَرُ من إقدامِهِ على الإقرار بِالَّسانٍ اعتِقادُ ما دَلَّ 
عليه لَفْظَهُ فافْرقاه ولِهّذا كان الإسلامٌ واجبًا على البالغ دُونَ الصَّبِيَ. 


مسائر الذكا- مم 


مسائل النكاح 


[65] - مسألة [هل الأولى الاشتغال بالعبادة 
الاشتغالٌ بنوافلٍ العبادة أَوْلَى من الاشتغالٍ بالتكاح في حَقٌّ غير التَائِق”") 
عندنا”» خخلافًا ا 1 
نا أنَ العبادة مطلوبةٌ قَطعًاء والنُكاحٌ غيدُ مطلوب قطعًّاء فكانت العبادة أؤلَى. 


1 7 / وي “2017 بورق 1 

والوجة في التقرير أنة لا خلاف في أن فِعْل العبادة مَطلوبٌ, بخلاف النكاح؛ 

: ا ل لي ا ا 0 

إذ هو مكروه عند الشافعيٌ في مَحَل النزاع”؟"» فلم يَكنْ مُتَفَقَا على أنه م نا. 

.١8ه‎ :# التوق للنكاح: الحاجة إليه. «الأم) للشافعى؛‎ )١( 

(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني .١117:4‏ «العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
: 456 . «تقويم النظرا لابن الدهان» 1554:7. قال النووي: «وإن وجد الأهبة ولم يكن 
به علة لم يكره له النكاح؛ لكن التخلي للعبادة أفضلء فإن لم يكن مشتغلًا بالعبادة فوجهان 
حكاهما ابن القطان وغيره» وأصحهما: النكاح أفضل كيلا تُفضي به البطالة والفراغ إلى 
الفواحش. والثاني: تركه أفضل؛ لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه. وحُكي وجه: أن النكاح 
أفضل من التخلى للعبادة». «روضة الطالبين» للنووي؛ /ا:18. 

(*) «طريقة الخلاف» للإسمندي» ص45. «وسائل الأسلاف»» ص ١17١‏ . 

(4؛) محل النزاع هنا هو النكاح عند عدم الحاجة والتوقان» وعبارة الشافعي رضي الله عنه في 
حق من لم يَثّق للنكاح ولم يحتج له: «... فلا أرى بأسَا أن يدع النكاح» بل أحب ذلكء» وأن 
يتخلى لعبادة الله». «الأم» للشافعي» ©: 166. 


] 7١ [ب/‎ 


حك الطريقة|اصع:ة 

ولا يَخْقَى أن المتّمَقَ على طَلْبٍ الشارع [ َهُ أؤلى مما لَم يُتَمَنْ على طَلْبه؛ 
لزيادةٍ اعتناءِ الشارع به؛ حيثٌ كان طريقٌ مَعرفةٍ طَلَبهِ لَهُ قَطْعًا. 

فإن قيل: لا نُسَلّمُ الاتفاق على طَلَّبٍ العبادة مع مُرَاحَمةٍ التكاح لَّها؛ 

سلما ذلِكَ» غير أنَ التكاع مُخْتَلَفْ في وُجويه. ومُتّهَقُ على انتفاءِ الؤّجوب 
في نفل العبادة» و لا يَخْم أن اعتبارٌ الشارع بما تلت في وُجوبهِ أَنَمُ مما قْطِمَ 
نمي وجُوبه؛ لكوْنٍ الواجب أؤْلى مما ليس بواجب. 

الوا ملك و هُ غلى أن العبادة أَوْلىء لكنّهُ مُعارَضٌ بما يدل على 
أن النكاح أَوْلَىء وبيانة من وَجْهَيْنَ: 

الأول: أنهُ مُتَواعَدٌ على تَرْكهِ بقوله عليه السّلام: «الكاح سُْتِيء فَمَنْ رَغْبَ 
ص لاد 


وهو دليل الؤجُوب. 


نامر نز اه تداك + ناطات نك ف انق 4 اس 


(1) سئن ابن ماجه» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في فضل التكاح» 1/455 . ولفظه عند ابن ماجه: 
«النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي فليس مني»» قال ابن حجر: (في إسناده عيسى بن 
ميمون» وهو ضعيف». ١‏ التلخيص الحبير؛» ": 61؟. وجاء في البخاري ومسلم دون قوله: 
«التكاح من سنتي4» في حديث النفر: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأناى 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساع فمن رغعب عن يدي فليس مني) . ااصحيح البخاري», 
كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» وال" الاصحبح مسلماء كتاب النكاح. باب 
.١٠ 55‏ 


رين 
وبقوله عليه السّلام: تاك اا 
ل انا 
والآه تتطاووق الإجاب وهاه التََوَاعَدُ على مُخالفةٍ الأمر في قوله 


ع ل ل 07 0# 


تعالى: # مَلَحَدَر أَلَذِينَ يحالِمُونَ ء عن موه # [النور: 5]. 
ووب ليس على مُخالَفةٍ الأخر بقَلِِ تعالى: 68 م متك لاعن : 
أَمَرْتَكَ # [الأعراف: .]1١7‏ 


وذلك أذن على لوبو عي أن راسك وفيا إلى ما هو ولع على 
الأعيان» وإلى ما هو واجبٌ على الكفاية» وقَدْ أَجْمَعْنا على أنه ليس واجبًا على 
الأغيان» فكان واجبًا على الكفاية» فكان أَؤْلى من تَفْل العبادة؛ إذ لَيْسَتْ واجبةً 
ولا بأحَدٍ الاعتبارئن. . ْ 


الثَاني: هو أن النكاح عَقَدٌ يَْتَملَ على تاج دينيّةٍ ودُْياويّة؛ كتَخْصِين 
الدّين» والتوالد والتناش» سه بالولد عدا وَمُمَانا وتحقيق مباهأة ا 


كله وكنانة مون التساء والدت عد عَنْهُنَ» والتَققة على العيالء والسّكَنء والازْدِواج: 
والإاعتضاد بالعشائر والقبائل» فكان أؤلى من العبادة؛ كالقضاء والإمامة. 


)١(‏ ورد معناه عن جماعة من الصحابةء وأما لفظه فلم أقف عليه. ومما ورد في معناه ما في 
اسئن النسائي»: اتَرَوّجوا الوَلودَ الوّدوة؛ فَإِنَي مُكائِدٌ بكم». «سئن النسائي»» كتاب النكاح. 
باب كراهية تزويج العقيم» 51711 

(؟) حديث (اتزوجوأ ولا تُطَلّقوا؛ فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن»» رواه علي بن أبي طالبء 
قال ابن الجوزي: لا يصح هذا الحديث. وفيه آفات. (الموضوعات» لابن الجوزيء ؟:/ا/ا7. 
ورُوي عن أبى أمامة: اتزوج ولا صلق فإن الله يبغض الذوّاقين والذوّاقات». قال ابن حجر: 
الم أجده لغير أبي يعلى» والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا). «المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية» لابن حجر» /: 568 . 


؟/] 


1 الطيقة مهي 


والجوابُ عن السُّوَالٍ الأوّل: أَنْ العبادة لا 7 نَحْوْحٌ عَنْ كونها عبادةً مُثايًا 
عليها بتَْدِيرٍ فِغْلها مع مُْاحَمةٍ التكاح لها بالإجماع وإِنْ كان النكاح أوْلى منها 
عِندَ أبي حَنْيفة فكادت تطلو: بلولة تا عر كاين ألنّاس أَعْبدُوأ ريك »* 
[البقرة: ١؟].‏ 
واج لين لل ط'؛ لع الخلا فيه واحتمال لون الدة قة 
من طَلَبهاء وهو قَطْعِيَه ولا مُساواةً , ِينَ المَطعِيٌ وما لَيْس بِقَطعيّ. 

وعن المعارّضةٍ الأُولَّى بمَنْع وُجوب النكاح. 

وما ذكروة م من الخَبَرِ الأول فالمراذ به أن شَرْعَ الكاح من [ال]سّئَنٍ لوالا 
تسن فِعْلٍ التكاح. ولِهّذا قال: ان م حل وار ا 

معنا مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ شَرْعِيّةَ التكاح فَلَئِسنَ مِنّيء أي: من أَهْلٍ ديني وملتي. 
ومَنْ تَرَكَ واجبًا ‏ ولا سِيّما إذا كان مُخْتَلْمَا فيه لا يَحْوْحٌ بذَلِكَ عَنِ المِلَةٍ 
الإسلاميّة 

وقولهُة: إِنْهُ مَأَمُورٌ به؛ لا نَسَلْمٌ وُجودَ الأمرء وَصِيعْةٌ (افْعَلْ) كما أنّها قد 
ترد للأمر فَقَدْ تَردُ ويّرادُ بها التَمْدِيدُ والإباحة» والتغجيرُ والنَّحِينُ وغيدذ 
ذلِك. وليسن جعْلّها حقيقة في الأمْر أؤلى من غيره. 

وإِنْ سَلَّمْنا وُجود الأمر فلا نُسَلَّمُ أنَّهُ ظاهِرٌ في الؤُجُوبء فإنّهُ كما 


9 
أن 


8 
به قل 


وك 


يرد للؤؤجوب وقد يَردُ للنّذب» فِيَجِتُ جَعْلّهُ ظاهرًا في القذر المسر لير 
الؤْجُوب والنّذب» وهو طُلْبٌ الفعل لا غَيْرُ؛ نا للنَجَوّر والا: شتراك عن اللفظ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وما ذكروة من التحذير والتوبيخ في الأيَتيْن فهو دَلِيلٌ أن ما اقْتَرَنَ به ذلِكَ 
فهو أمْرُ وُجُوب؛ لامتناع ذَلِكَ فيما ليس بواجبء ولا يَلْرَمُ من ذلِكَ أن يكونَ 
مُطلَقُ الأمر بالؤجوبء بدليل وُرُودِهِ في المندوبات. 

ولها ولالة عاد لوه فى :وجرن للقي لكلد فعاف برل لقدعاة 
السّلام: «أحَتٌ المباحات إلى الله التكاخ)237. 

سَمَاه مُبِاحَاء والمباحٌ ليس بواجب. 

رافيو فى دده قر نان لى: تاكن 1 جلا ورك لدفزوم مو امنا 
تَرَجَتْ جمِيعُ المباحاتٍ عن حقيقةٍ الإباحة؛ ضَرُورةً مُشارَكَتِها للنكاح في 
أَضْلٍ المحْبُوبيّة وَهِيَ الطلب» ؛ بل معناة أنْهُ لا يَمَعْ دِيئًا ومّعاشًا. 

وعن المعارضةٍ الثانية أنّ ما ذكروة من المصالح مُعارَضُّ بما يَلْرَم عَنِ 
التكاح من المفاسِدِ؛ كَمَشّمَةٍ الاكتّساب للإنفاق على المرأة والعيال» 0 
المظالم في ذلك وملك الحجر على المرأة» ديا بالاستعراتن: واتخاذها 
مَصَبَا لمْضلةٍ مائه. وبتَقدِير مساواة هله المفاسِدٍ لما ذكروةٌ من المصالِح 
ورخهانها ايكون يا دكاو تنايكاء 

كفت وأنَ جَمِيعَ ما ذكرُوهُ من المصالح لَيْسَتْ من مقاصِدٍ التُكاح؛ لصحة 
التكاح دُوتها؟ وان سَلَمْنا أنها من مَقاصِدٍ النكاح. غير أنها هي ابي كان التكاح 
مَطْلُوبًا لّهاء وَإِنّما تكوثٌ مُوجبةٌ للنّوْجِيح بح أَنْ لَوْ كان كُلَّ ما في العبادة مَوْجُودًا 
في التكاح وهو م مُتَرَجَحّ بهاء ولَيسسَ كَذَلِكَ؛ لجواز اختصاص العبادة بما لا 
وُجودَ لَهُ في التُكاح. 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث في الكتب الحديئية» حتى كتب الموضوعات منهاء وهو متداوّل 
فى كتب الخلافيات الفقهية. 


كن 

إن سَلّمْنا مُنَاسَبَةَ ما ذكروه. غَيْرَ أنُْ لا يُمْكنٌ الاعتّبارٌ بالقَضاءِ والإمامة؛ 
فإنَا لا نُسَلّمُ أنّ القَضاءَ والإمامةً أَوْلّى من العبادة» إلا أن يَتَعَيّنَ لدَلِكَ؛ لكونه 
عابر توتلا 2ن فلوو انه اعلج. 


هه 
- 


مسائر دكا ار 


[417]- مسألة [ولاية الحرة البالغة عقدة النكاح] 


ره العاقلة التالقة لا 5 عَقَدةٌ يه لا مُتَأْصلةٌ ولا ناتبةٌ عدن" رن 


خلافًا لأبي حزيفة 7 
وإنما قلنا ذلك لأنْ القول بصحّةٍ نكاجها يَلرّمُ من إلغاءٌ ما دَلَ الدليل على 
اعتباره» وهو ممتئع» فلا صحخة. 


وباك ذلك أنه لو صم تصدّفها لكان مُعَلَلًا بالقَدْرِ المشترَك بِينَ تصَرّفها 
وتصرّفٍ الوليٌ من الأهلية والمحلّية؛ إِذ هو مناست له. 


ويلزمٌ من استقلالٍ الأوصاف المشتركة بالتعليل في محل النزاع استقلالها 
في حقٌ الولي. وفي ذلك إِلغاءٌ ما اختّصّ بتصرف الوليٌ من زيادة المصلحة 
الحاصلة بنظره المستندٍ إلى كمال عقله بالنسبة إلى المرأة على ما قال عليه 
السلام: «النساءٌ ناقصاتثٌ عَقَلٍ وَدِينِ)”". 


)١(‏ «النكت» للشيرازي» ؟:١1١.‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:5لا. 

(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 594". (طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» 
ص55. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ء ص1786١.‏ 

(6) ما أورده الحا ع د الي اميم البخاري»؛ عن أبي سعيد الخدري قال: 
خَرَحَ رَسول الله كه : في أضحى أو فطر إِلَى المُصَلَى همك على النساء فقال: نيا مَعشَّرَ 
النساءء تَصَدّقن؛ قي أَريدكُنٌ أكثر أهل الثَار»ء فَقُلنَ : وبع يا رَسول الله؟ قال التكترنَ اللعق» 
وتَكمرنَ المشيره ما رَأيتُ من ناقِصاتٍ عَقلٍ ودين ذهب للب الوَجُلٍ المحازم من إحداكنٌ؛ 
واولا" لضان ديننا وعَقلِنا يا رَسولَ الله؟ قال: «أليسن شّهادة المَرأة مِثلّ نصف - 


اا الحلة الح جيرة 

ورجوليّته التي هي مظِنْةٌ كمال البحث عن مقاصد النكاح المتعلقة 
بالزوج من كفايةٍ وخلقة» وقيامه بموجبات النكاح؛ لما جَرَتُ به العادة من 
مخالّطاتٍ الرجال للّتّجال دون النساءء» مناسبتها للصحة وقران الحكم بهاء 
زعو ممجع. 

فإن قيل: إنما يلزمٌ استقلالٌ الأوصافٍ المشتركة بالتعليل أن لو لم يكن 
: . 2 لي 2 ل : 1 

ونالهف بحوة الاجمال:والفهيل : 

أما الاجمال فإنه يجث اعتقادٌ ذلك حتّى لا يُمُضى إلى التعليل بالأوصاف 
البقم 5 إل وان كرقمرة وين اليه ود. 

وأما التفصيل فهو ما اختّضّتُ به المرأة من كمال شفقتها على نفسها؛ فإِنْ 
شفقةً الإنسان على نفيه أتجٌ من شَفَقَةٍ غيره عليه على ما يشهدٌ بِهِ العرف 
والعادة» وذلك مناسبٌ للصّحة. فيَمتَنِعَ إخراجه عن التعليل. 

سلّمنا استقلالَ الأوصافٍ المشتركة بالتعليل» ولكن لا نُسَلمُ أنه يَلرَمُ من 
ذلك إِلَغَاء مَصْلَحَةٍ زائدة فى تَصَدّف الول ولا نُسَلمٌ أن عقلة أكمل من عفل 
الور 

أمّا العَرِيرِئُ فظاهر» ولهذا استويا في التكليف بالمعارف الديئيّة المفتقرة 
إلى الآدلة القطعية. ولاخرات الحدود والزواجر عليهماء والتصرفات المالية. 
- شَهادةٍ المجُل؟»» قُلنَ: بَلَى. قالَ: «قَذَّلِك من نقصان عَقلِهاء ألَيِسَ إذا حاضّت لم تصَلّ ولم 

تَضم؟1, قَلنَ: بَلى. قال: «فَذَلِك من نقصان دينها». (صحيح البخاري»» كتاب الحيض» 

باب مباشرة الحاتض» 4 .5١‏ (اصحيح مسلما) كتاب الإيمان» باب بيان نقص الإيمان 

بنتقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق» .8١‏ 


نان التكاح حكن 


وأما التجريبي”' فهو أنْ تجربة الرجل وإن كانت أكثْرَ من تجربة المرأة 
في غير النكاح فلا نْسَلْمُ ذلك؛ والتكاحٌ لزيادة اعتنائها به وشدةٍ حاجتها إليه 
وعلى '. هذا فيجب تأويل ما ذكرتموةٌ من الخبر بنقصان الدية» أو نقصان العقل 

يلوا (للتورر نك زلا اميعو باائوة اهل عا ك رقم م السو اله 
في مسألةٍ الخارج النجس. 

اسلّمنا دلالةً ما ذكرتموة على عدم الفبحة اكنة تعارفة وله عالت * 
قلا تَمَصَلُوهَنَ أن يكحن أَرُوتجَهَنَّ 4* [البقرة: 585]. 

أضاف النكاح إِليهنَّ» ونهى عن منعِهنٌ منه» ولولا صِحَّتُةُ مهن لّما كان 
كذلك. 
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وبما رُويَ أن امرأة أَنَتِ النبئ كَِ وقالت: : إن أبي رَوّجَنِي مِنِ ابن أخ له 
وإني لَهُ كارهة» فقال لها النبي ككل: (انتكجي مَن شِدُت200. 

والجوابٌ عَنٍ السؤالٍ الأوّل بمنع وجود معنّى في الفرع له مَدخلٌ في الباتيْن؛ 
وما ذكروةٌ فى بيان ذلك من الإجمال فقد سَبَقَ جوابْهُ في الخارج النجس. 

وأما التفصيل فجوابةٌ من وَجْهَينَ: 

الأوّل: أن زيادة نفقتها على نفسها مُعارَضٌ باستيلاءٍ الحياءِ عليهاء ومَرْط 
الشهوة؛ فإنّ كلَّ واحِدٍ منهما مانعٌ من استِيفاءِ النّظر. 
() ورد في المخطوط: «التجربين»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(0) «السنن الكبرى» للنسائي؛ كتاب النكاح, النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن» والثيب 
حتى تستأمن وه ثه, 


بع 


زب/ 7 ] 


توس الدلة المصية 

القّاني: أن ما يَحصّلُ بزيادةٍ نفقتها على نفسها من المصلحة مما يُمكِنُ 
حصولَهُ بمبالغة الولِئٌ في النظرء وما يحصلٌ بكمالٍ عَقَْدٍ الوليٌ لا يَحصْل 
بتَظرها لنفيها بعقلها الناقص. 

وعن الثاني ما ذكرناه. 

فولهم: العقلُ الغرِيزِيٌ لا تَفَاوْتَ فيه ليس كذلك؛ فإنةُ عَرَضَ من 
الأعراض.ء فلا تمتنع نه ]لكك: والفسفة »6 والويادة والففنان زيحت اعتقاد 
ذلك؛ عَمَلُا بظاهر الخيزة ؛فإذا العاوي على داف الدليل»والسوية ,بين 


المرأةٍ والرجل فيما ذكروةٌ فيو صحيح؛ فإِنَ ذلك مَبِيٌ - مَئْنِّ على كثرة الممارسة 
اي ل ل ا 


وعن الأسولةٍ المذكورة في الخارج النجس ما سَبَقَ ميق نه أيضا. 
وعَنٍ المعارضة بالآية؟ أن المراد بالعضلٍ المنهيّ عنة إنما هو امتناع 


الأولياء من التزويج» ويدلٌ على ذلك سببُ ورودٍ الخبر؛ فإنة وَرَدَ في قِصَةٍ 

مَعْقِل بن يَسارٍ(") حيث امْتَنعَ من تزويج أختته'"» وقد كان وها من رَجَلٍ 

لل ل م : رَوَجْمَكَ أختي 

طْلقتها! والله لا رََجْمَكَ أبدَاء فَتَدَلَتْ هذه الآية 20 أها ل الله َكل 
ِ و : ف : فقَرَ رسيو 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» صاحب رسول الله كو شهد بيعة الحديبية» سكن البصرة وابتنى بها 
دارّاء وروى عنه جماعة من أهل البصرة: توفي بها آخر خلافة معاوية» وقيل: في أيام يزيد. 
«الاستيعاب في معرفة الأصحاب)» ١1777:‏ . 

(؟) واسمها جميل ابنة يسارء وزوجها أبو البداح» وقيل: فاطمة بنت يسار. 

(*) هذا ما صدّر به الطبري» وقد نقل عن قوم آخرين أن جابر بن عبد الله وأخته هما سبب نزول 
الأية. «تفسير الطبري»» .7١ 2١١/:8©‏ 


04١ 

فقال معقل: رَعمَ أنفي او 

والمرادٌ من قوله: #أن يَمَكِحَنَ 4: أن يَصِرْنَ ذَواتٍ أزواج؛ ويجبُ الحملٌ 
عليه دفعًا للتّهافتِ في كلام الشَارع. واالبارة من دود صَدْر الآية خطابًا 
للأزواج أن يكون الخِطابٌ الثاني مَعهُمْ أيضًا ليكونَ النهيْ عن العَضّلٍ نهيًا عن 
لجو اس اللزريع: لويد الجحطاب الاري اد وكرد تظلاةا بع حير رواج مين 
الأولياءء كما في قوله تعالى: #وَءَافوُهُم ين مَالِ أ الذِىَ 20 كي # [النور: ملل 
فإنهُ خطابٌ مع غير الشادات» وإن كان صدرٌ الآية خطابًا مع الشادات. 


مسي ووو ا 
2111111 
كك أنه قال: «أيّما امرأة نَكحَت نَفْسَها بِغيْر إِذْنِ وَِيّها فبكاحُها باطِلٌ باطلء فإ 
مَسّها فلّها المهرُ بما استحَلّ من فؤجهاء فإن | شْتَجَرُوا فالسّلطان وَلِنْ مَنْ لا 
ااا 
ومع التعارْض يُسَلْمُ لنا ما ذكرناه» على أن الترجيح لكونه صريحًا في 
البطلان» وأنةُ غير مُخْصّصء بخِلافٍ ما ذكروةٌ فإنهُ غير صَرِيح في البطلان: 
ومُخَصّصنٌ بالآمة والمكاتبة والمجنونة. 
)١(‏ «أحكام القرآن» للشافعيء جمع البيهقي» .17:١‏ «تفسير الطبري»» 17:6؛ اصحيح 
البخاري». كا النكاح» باب من قال: 0 0. 
00 سنن الترمذي»» أبواب النكاح عن رسول الله كي باب» " ٠‏ عءوقال الترمذي بعله: (هلا 


حديث 7 0 سنن أبي داوداء كتاب النكاحء باب في الولي» لالم ” ( سكن ابن ماحه ا 


] 7 


لحا الظيقةالضعيرد 

فإِنْ قيل: راوي هذا الخبر عائشة» وَقَدْ عَمِلَتْ بخلافٍ ما رَوَتْء حيث 
ركفا احا عو اريدم فدل على عدم صِعَبتِه. 

وقد قال يحيى بن مَعين: ثلاثةٌ أحاديتٌ لا ثبت لها في الإسلام» وعَدَّ هذا 
ا كن 

إن ضع قلا صلم عمو مَهُ بالنسبة إلى كل نكاح؛ وإن عَمٌ كن تكاح؛ لكِنه 
مشترَكٌ الدّلالةِ من حيثٌ إِنَّ مفهومَةُ يَدُلَ على الصحة عند إِذنٍ الوليٌ لها في 
الترويج» وهو من صُوَر النزاع. 

وإن سُلُّمَ دلالتُه على البطلانٍ مُطَلقَاء لكنّهُ في - حَقٌ امرأةٍ لها وَلِيَه والمرأة 
في مَحَلٌ التّراع وها نفسُها ولاوَلِيّ لهاء فالقول بموجب الخبر يكون ن مُتَجِهًا. 

قُلنا: مخالفةٌ عائشةً للخبر فغيرُ صَحيحء وإضافةٌ التزويج إليها كان بمعنى 
أنّها الآمرةٌ لا عاقدة لَه ولهذا فإنها كانث تَحْضَرُ عقود الإملاكات وتخطب». 
فإذا آلَ الأمدُ إلى العَقَدٍِ تَقول: «اعقدٌوا؛ فإِنَ النساء لا يَعْقَدَنَ)2. 

وعدم وقوفٍ يحيى بن مَعين على صحَّتِه لا يَدُلَّ على عدم صِحتته. 

7 منغ العموم في كل نكاح فغيرٌ صَحِيح؛ وذلك لأنة لو كان المراد به 
اا واجةا فإكا فس أن و مُبْهُم. 


)١(‏ «الموطأ»» كتاب النكاحء باب ما لا يبين من التمليك» .١5‏ وقال البيهقي: «إنه) أريد به أنها 
مهّدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليها؛ لإذنها في ذلك وتمهيدها 
أسبابه4. «السئن الكبرى» للبيهقيء /: “1817 . 

© لم أقف على هذا النص» ونقل ابن الملقن عن ابن معين: (إنه أصح حديث في الباب». 
«خلاصة البدر المنيرك» ؟: لا8١.‏ 

(0) «التمهيد)» لابن عبد البر» 66:19/. 


مسائر النكاح يلك 

والأول: غير واقع من دلالةٍ لفظ الخبر. 

والثاني: يلزمةٌ الأجمال» وهو خلافُ الأصلء فلم يَبْقَ غير التفهُم. 

وأمَا المفهومٌ فلا نْسَلْمُ كونّة حجة وإن كان لكن فيما لم يخرْخ منطوقة 
مخرّجَ الأعمٌ الغالب» ولا يخفى أن الغالتِ من المرأة أنها لا تَسْتَقَل بترويج 
نفسها إلا مع عَدَم إِذنِ الأولياء. 

وأما القولٌ بالموجب فغيد صحيح على ما ذكروه؛ فإنه ما من امرأةٍ إلا 
ولها وَلِىّ على ما قال في آخر الخَبّر: «فإِنِ اشْتَجَرُوا فالسُلطَان وَلِىُ مَنْ لا وَلِيّ 
لَة). 
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[6] - مسألة [تزويج الأب البالغة دون استئذانها] 


تزويجٌ الأب أو الجَدّ البكرّ البالغة ذون استئذانها وَإِذْنِها صحيحٌ عندنا0", 
خلاقا لهم'"". 
والحيعنا على الصحة مع الاستئذان والبكوف ا 


لنا أن المقتضي للصّحَةٍ حالةً الاستئذانٍ والسكوت إن لم يكن موجودًا 
حالة عدم الاستئذان والإذن أو هو موجود فيها. 


والأول: يَزِمُ من القصُورٌ في العلة» وهي باطلة. 

فإن قيل: أمَا القصورٌ فَقَدْ عرف ما يَردُ عليه فى زكاة الصَّبِن. 

وإن سَلَمْنا وُجودَ العلةٍ في الفرع لَكنّها مُعارضةٌ بالنّصصّ والمعتّى؛ أما 
انض فقولة عليه السّلام: «اليكر شتام وإذنها صماتها)29). 


() «النكت» للشيرازي» .١176:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 7: .6١‏ 

)١(‏ «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص١/ا".‏ «طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي. 
ص ؤ5. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» ص”77١.‏ 

(9) «الهداية في شرح بداية المبتدي» .١191:1‏ 

62 بمعناه في «صحيح البخاري»» كتاب الإكراه؛ باب لا يجوز نكاح المكرف 5555. 
ا(صحيح مسلم)؛ كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 
١84‏ . 


00-6 لكات م 4 


00 [يكيِ]: «النّساء يُسِاوَْنَ في أَبْضاعِهنٌَ»20» وهو عاةٌ لمَحَلّ التّراع. 

وأيضًا ما رُويَ عن [345] أن بكرًا قالت لهُ: يا رسول الله [يَك]: إن أبي 
وح من رَجَلٍ وأنا يه فال لها: (انكجحي مَنْ شكت)»» وقال: فت 
أذ أغدم الكاء أن لتنين ليتق مق أموزراوذا نوس رضن :00 

فكل هذه الأخبار تَدّلٌ على نفي الإجبار. 

وأمّا المعنى فهو أنْها مع عدم الاتعذان والإذن يحتس أن تكون ساححظة 
وغيرَ راضية بالتزويج؛ وذلك با يُوجِتْ اختلال مقاصدٍ الُكاح وعدم الأَلفة 

بِينَ الزوجّين» ولا سيما إن أظهرت الشّخط والكراهة» وذَلِكٌ يُناسِبُ تفي 
الصحة. 

والشاهِدٌ لهُ بالاعتبار تَرُويجٌ الأخ لها من غير استئذانٍ ولا إذن»ء وهذا 
المعنّى غيرٌ مُتَحَقْقٍ مع استكذانها وسُكوتها؛ فإنَ الغالِتٍ نما هو الرّضَّى وعدم 
الشّخطٍ على ما هو المتعارّفُ من الأبكار» ولولا ذلك لَأظهرَتٍ الإنكارَ؛ لعدّم 
المحذُور في ذلِك. 

والجوابُ عَن الحَبر الأوَّلٍ والثَانِي أَنْهُ يجبُ حملها على نَدْبيّةِ الاستئذانٍ 
دُونَ الاشتراط» 0 57 إلى التَعارُضٍ في الفرع ار الأدلة. 

د أنْهُيَجِبُ حَمْلَ قوله ردت أن أَعلِمَالآباء أن ليس لهم 

من مور بناتهم شيءٌ» على نفي التزويج من غير كُفُوْ ولا مَهْر حتّى لا يفْضِي إلى 
التَعارُْضٍ والتَّخصِيص بالصّغار. 


ا 0 بمعناه» بيد أنه في ااصحيح مسلم» دون لفظ «أبضاعهن). 


[ت/ ؛/ 


5م أذ دالمس : 

وفنا ف أن «الكالكه | اكوا اعفمال اكد كاف الاببدوالهعة 
لأنها عاقلة» والغالِث أن الأب لا يُرَوّجُها إلا بما يراه أصلح لها وأجود؛ فتكون 

وبتقدير إظهارها للسّخط وعدم الرَّضى فهو مَرجوحٌ بالنظر إلى ما يراه 
الأبٌ والجدٌ من المصلحة المقتضية للصّحّة؛ نَظَوَا إلى كمال عَفْلِهِ ونقصان 
عَفْلها كما سَبَنَ في المسألةٍ التتي قبلهاء فلا يكون ذَلِكَ مُناسِيًا. 

وبتقدير مُناسبَتهِ فلا بُنّ لَهُ من شاهدٍ بالاعتبار» والأخ ما أن لا يَكُونَ 
المقتضي للصّحةٍ في حَقّهِ موجودًا في الصورة المفزوضة أو يكون. 

َإِنْ كان الأول فالحكم إِنما انتمّى لانتفاءِ ما يَعَتَضيهء لا لما ذكروةٌ من 
المعارضء وهو الأصل؛ تَفَيًا للتّعارْض بينَ الأدلة» وإن كان موجودًا إلا أَنْهُ 
مرجوحٌ بالنّظر إلى ما يقتضي الصحةً في الفرع؛ لأنَّ نَظْرَ الأب في حقٌّ ابنته 
أكملّ من نَظر الأخ على ما يشهدٌ بِهِ العرفُ والعادة. 

وعند ذلك فلا يلزمٌ من تَرَجح ما ذكروةٌ من المُعارض على | لمقتضي في 
حقٌّ الأخ ترجّحُه على المقتضي في حقٌّ الأب. والله أعلم. 
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[64]- مسألة [صحة تزويج الثيب الصغيرة] 
البنثُ” الصّغِيرة لايَصِحٌ تَروِيجُها عندنا"» خلامًا لأبي حزيفة. 
لنا أن الحكم بالصّحَةٍ يَسْتَدْعِي دَلِيلاء والأصلّ عَدَمُ 
فإِنْ قيل: دَلِيل الصّحَةٍ النصٌّ والمعنى؛ أمّا النَصّ فقولةُ تعالى: ل 
ل مَاوَرَآاءٌ دلِحكمٌ # [النساء: ؛ ؟]. 


وقول [اتغالى ] !ناكما كاطات 20 ين النسك 4 [العناد 18 | رهس“ 
وأمّا المعنّى فهو أنه ؟ تَصَدُفٌ وُجِدَ من أهلهِ في مَحلّه فوَجَب أنْ يُقُضَى 


عت حبفي ل البتقوى لكاي بن لفرناق الله ل مخرنة مدقن 
تزويج البكر الصّغيرة. 
والجوابٌ عن النّضَّيِنِ بمعارضته) بقوله عليه السّلام: (النَيْبُ أَحَقّ بنفسها 


)١(‏ الذي في المخطوط: «البنت الصغيرة»» ولعل الصواب: «الثيب الصغيرة»» كما هو ظاهر في 
استدلاله بحديث «الثيب 6 بنفسها». وهذا الموافق لما فى كتب الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» ذ فلعله وهم من الناسخ. : 

(5) «النكت» للشيرازي؛ .١7307:7‏ («تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:614. 

(") «التجريد) للقدوري. 48 "؟. (طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف) للإسمندي» ص١5.‏ 
ااوسائل الأسللاف إلى مسائل الخلاف»)» ص175. 


ا الطو جات هين 

ومعبّى الأحَقَيّةِ بالنفس اختصاصىٌ يَظهدٍ أَنَّدهُ فى إطلاق النَّضَدّفِ لْمَنْ 
لَهُ الحقٌ في نفسه» وفي مَنْع الغير من التصرّفٍ فيه دونَ رضاه» وحيث تَعَذّرَ 
تَصَوْفُ الصَّغيرةٍ في نفسها وَجَبَ ظهورٌ أثَر الأحَقية في امتناع تَصَوُفٍ الغير 
دون رضاها. 

وبقوله [245]: «الحَيْثْ مشأ 

والتزويجٌ لة؛ لتناوله لتيب خاضة ضَةّ بخلاف ما ذكروه. 


وكن المي و صحة الاعتبار بالبكر الْصَّغيرةٍ كن جد ارود 
البكرٍ لعَدَم ذَؤْقها لله الركاء من عضن الرجياب. وعدم تَعَلّقِ قلبها به ون 
أفْضَى إلى دواء م مَقاصِدٍ التزويج مِمّن رُوّجَتْ به؛ لاعتقادها أنه : خيرٌ الدجال؟ 
عَم معرفتها لغيره» بخلان الثَيْبٍ التي قَذ عَرَفت الوّجالَ وذاقث لد الوقاع 

إن الغيرة عليه كنيدي العاد: والعرفق. 

وذلك مناسبٌ للصّحَةء ولا وجود لهُ في محل النّزاع. 

كيف ويجب اعتقاد إدراج ذلك في التّعيليل؛ تقليلا للؤضرار اللازم من 
إذلالٍ الصّغيرة» وملك الحبس والحجر عليها المنفيٌّ بقوله عليه السّلام: رلا 
ال 


ضَرَّرَ ولا إضرارَ في الإِسْلام 


() (صحيح مسلم»» كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
5١‏ ,. 

.711١ «مسند أحمد)؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة»‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه. 
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[90]- مسألة [صحة تزويج الصغيرة من غير الأب والجد] 


غيرٌُ الأب والجَدٌ من العَصَباتٍ لا يَصحٌ تزويجة للصّغيرة ذكرًا كان أو 
2 1 9 5 1 سات و م 8 اع 0 2 
اا خلافا له" إلا ان الخيارَ ثابت بعل البلوغ عن-ءك ابي حنيفة2"7 خلافا 


لشينا ه71 . 


لنا أن لو صَحٌ تزويجٌ غير الأب والجَدّ من الأولياءِ للصَّغِيرةٍ لم يَخْلّ ما أن 
يكونَ المقصودٌ المعتبَر في نظر الشّارع من تَصَوّْفهِ مُساويًا للمَقصُودٍ الحاصل 
من تَصَدّفٍ الأب والجَدَء أو راجحا أو مَوْجُوحًا. 

فإن كان الْأَوَّلَ أو الثاني وَجَتَ أنيكون تَصَدُفَه لازمًا لقَصّدف الأ ب:'ضرورة 
النّساوي فى المقصود على أَحَدٍ التَّقَدِيرَِين» وبطريق الأؤْلى على التّقدير الآحَن 
وهو نخلافٌ الإجماع من الفريقين. 

وإن كان الثالِتٌ لَرْمَ إلغاءٌ المقصودٍ الراجح؛ ضَرُورَةَ استقلالٍ المقصودٍ 
المرجُوح وهو ممتنع» وإذا كان لازمٌ الصّحْةٍ مُمْتَنِعَا فلا صِحّة. 


فإن قيل: ما ذكرتموةٌ على القِسمَيْنِ الأوّلِينِ من الامتناع مبنيٌ على عَدَم 


() «النكت» للشيرازي» 179:7. (تقويم النظر؛ لابن الدهان» 95:7. 

«التجريدا للقدوريء؛ 9: 4784. ١طريقة‏ الخلاف بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي؛ ص57. 
«وسائل الأسللاف إلى مسائل الخلاف)» ص”"5١.‏ 

فرة (الهداية شرح بداية المبتدي». ١91:1١‏ . 

() المصدر السابق. 


4 ارق المتخيزة 
اللزوم في تَصَرّفٍ غير الأب والجَدٌ وهو غيرٌ مُسَلم. 


إن سََّمناعََمَ اروم ولكن لا نُسَلَمْ أنه يرم من التُساوِي في مَقصُود 
الضّحَةٍ الَزُومُ وتقرِيرُءُ ما سَبَقَ في مسألةٍ بَبِع المُضْولِيَ. 


ولاحار عا يح اسن الاح واند بويت دار ام بور 
خكم الصَّحَةَ في حَقّ الأب بعِلَتينَ» وهو غيدٌ مُسَلَّم وإن اميَدَعَ ذلك» إلا 
بريد وياد سسسب ابو 

نت سي الصّحةء لكِنَهُ مُعارَضٌ بقوله تعالى: 
000 ليدم 
م 


رصم ور به ل 


وبقوله تعالى: #وَما يتل عليِحكُمَ في الكتب فى يتن أل سّدق 7 
ونين ما كف لين وتغوة أن كشن 4لا 

نَهَى عن الدَعْبةٍ في اليتتيمة عند عدم إيتاءِ ما كَتِب لهاء فدلّ بمفَهُومِهِ على 
خواز الرقة عد الا كاء: 

ولما روي عنةُ عليه السّلامُ (أنهُ زوج ابنةا ااعتو هق ركان ا 0 
)١(‏ اسمها أمامة كما صدّر به ابن سعد» ونسبه للكلبي» وقيل: اسمها عمارة» أمها سلمى بنت 


عمّيس» من خثعم» أخت أسماء بنت عميس» وزوجها هو ربيب رسول الله يَكةِ سلمة بن 
أبي سلمة. «الطبقات الكبرى» لابن سعد 8: .١76‏ 


(؟) (المراسيا » لأي داود ماجاء في الفر ائضم 5520".(السد١‏ | ) للبيهقي »كتا النكاس - 
: بي فى الفرائصن بري " للبيههي : © 
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والجوابٌ عَن المنع الأوّلَ أَنّهُ ليس مذهبًا لأبي حنيفة» بل لصاحِبَيْه 
والخلافٌ إِنّما هو مع أبي حنيفة. 

وعن اعتراضِهخ على القسمَين الأوّلِين ما سَبَقَ نط نصًا في بيع الفضولي. 

دعن اعتراهم على لبسو الث مايق في بيع الغايب 

وعن المعارضة ا أنْ التَمَسّكَ فيهما بمَفهُوم المخالفة, ليق 
بحْجَةٍ بإجماع الفريقين'"' 

وعن الخبر أن النبي وه إنما زوَّج ابنة عمه بولاية النبوة» وهي أقوى 
من ولاية القرابة على ما قال تعالى : # الت أوَلَ بالْمُؤمِييت مِن انيم * 


[الأحزاب: 7]. 
ولهذا رَوَّجَها مع حضور العبّاس وكان عالِمّاء وابنُ العم لا يَلي مع العم. 
ثم ما ذكروه معارّض : بما رُوي أن قدامةً بن مَظْعُون”" رَوَّجَ ابن أخيه 


- 59107"٠ء‏ وعلق البيهقي على الإسناد الذي روى به القصة قائلا: «هذا إسناد ضعيف», وليس 
فيه أنها كانت صغيرة» وللنبي يَكيْهُ في باب النكاح ما ليس لغيره؛ وكان أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وبذلك تولى تزويجها دون عمها العباس بن عبد المطلب إن كان فعل ذلك والله 
أعلم». أقول: وعبارة أبي داود في «المراسيل): «ولم يدركا؛ دلبل علن أت حمزة كانت 
ضقي ة#اخياة ذا لجنا فك البتيقى ارججهة الله: 

)١(‏ مفهوم المخالفة هو «ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله فى محل 
النطق» ويسمى دليل الخطاب أيضًا». «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ":59. 

() «الإحكام) للآمدي, ": ؟/. (قواطع الأدلة) للسمعانى» .5938:١‏ (البحر المحيط) للزركشى» 
:”3 , 
وشهد بدرًا وسائر المشاهد» وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة أخته. وزوجته هي حفصة - 


كلا] 


+" 


فَرْفِعَ ذلك إلى النَِيَ يك فرَدّ نكاحهاء وقال: «إنْها يتيمة. وَإِنْهُ لا تكح اليتيمة 
23000 
عن انام 7 


ومع التعارض يُسَلْمُ لنا ما ذكرناةٌ أوّلّا. 


الو 
لسكا 


- بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» توفي وهو ابن ثمانٍ وستين سنة. 
(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب)» #: /ا/71١.‏ 
)١(‏ (مسند أحمد)» مسئد المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر» 515. 


[3] مسألة [ملكية الفاسق ولاية الإجبار] 


الفاسق لا يَمْلِك ولاية الإجبار عندنا على القولٍ المنصّور في الخلافي17) 
خخلافًا لأبي حنيفةٌ. ١‏ 1 
الاسام ِصِحَةٍ إجبارهِ يلزمة إلغاءٌ ما دَلَ الدَلِيلُ على اعتباره فلا 
وبيان ذلِكَ أنَهُ لو صَمٌّ إجبارُ لكان بناءً على ما وَقَعَ به الاشتر تراك بِيئةُ 
وبِينَ العَدْلِ من الصّفاتٍ المناسبة» كالأهليّة والقرابة والمحليّة» ولو استّقلٌ 
ذلك بالتّعليلٍ في مَحَلٌ الفاسق لاستقل في حَقٌّ العدل» ويَلزمٌ من ذَلِكٌ إلغاءً 
صِفَة العدالة في حَقٌ العدل مع مناسيته سَِتِهِ للصّحَةٍ بما اشعَملث عليه من استكمالٍ 
الباعث الطَبِيعِيٌ بانضمام الباعف الشوعق | إليه الدَاعِييْنِ إلى تحصيلٍ المصالِح: 
اا للا 0 
)١(‏ قال النووي: «وأما الراجح فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه: منع ولاية الفاسق» 
وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي» لا سيما الخراسانيون؛ واختاره الروياني» قلت [النووي]: 


الذي رجّحه الرافعي في «المحرر»: منع ولايته» واستّفتي الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث 
لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه وُليء وإلا فلاء وهذا الذي قاله حسن؛ 
وينبغي أن يكون العمل بهء والله أعلم». «روضة الطالبين» للنوويء /514:1. «تقويم النظر) 
لابن الدهان» 89:7. 

() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص4 /ا". «التجريد) للقدوري» 94: 5777 . الوسائل الأسلاف 
إلى مسائل الخلاف»» ص 186 . 


[ب/ 7 ] 


4 الطرقة ضع . 

فإن قيل: لا نُسَلّمْ الملازمة» واستقلالُ الأوصافٍ المشتركة بِالتَعلِيلٍ إِنّما 
يَلِمُ آنْ لو لَمْ يَخْتصّ الفاسِق بما لهُ مَدخلٌ في التّعليل» وليسس كذلك؛ فإنّ 
الك الفاستٍ في تحصيل ما يَشتملٌ عليه النَكاحُ من المقاصِد الدُنياويّة أن 
من مبالغةٍ العدل؛ لكونه مَشْعُولًا بالمقاصدٍ الأَخْرَويّة. 


ملكا ذلك ولكن أ تعلم قديل بالعكالة برها ذكر تمر امن 
القمع ب لكونها وصمًا عَدَميّ والعدمٌ غيرٌ صالح أنْ يكونّ عِلَةَ ولا دالا 
في الهلّة؛ لكونها وُجِووِيَةٌ من حيثٌ إن نقيض لعل لاعية» ولاعليةٌ عَدَم؛ 
وإلا لما انَضَفَ بها العدمٌ المستجيل. 

وبيانُ كونها عَدَمِية أنَ العدلَ هو المكلّفُ الذي لم يأتِ بكبيرة» ولم يُصِدٌ 
على صَغيرة» ولا شيءٍ من خوارقٍ المروءة. 

سَلَّمْنا أنها وُجودية» ولكن إِنّما يَصِحٌ النّعلِيلُ بها أنْ لَو كانث مُنضبطة غير 
مُخْتلِفةٍ بالزّيادةِ والنقصانٍ في الزُّهدٍ والوَرّع والتّقوى» وليس كذلك. 

سَلَمْنا انضباطهاء ولكنْ إنما تكونٌ مناسبةٌ أن لَو لم يَكَنْ ما اشتَمَلَ عليه الأب 
من الباعث الطبيعيٌ كافيًا في تحصيل أقصّى ما يُمكنُّ تحصيلةٌ من المقاصِدٍ 
وَلدِهء وليمن كذلك على ما يَشْهَدُ به العرفٌ والعادة» حتى إِنَّهُ . يُقَدُعُ حظوظ 
ولدِهِ على حُظوظٍ نفسه؛ وقد جرَتْ سه الله تعالى بذلك حَتَّى في الحيواناتِ 
العجماوات. ْ 

سلّمنا المناسبة» لكِنّها مُلغاةٌ بدَلِيلٍ بَقاءِ الولاية للعاضل؛ بدليلٍ نيابة 
السَّلطانِ عنه» ولو سَقَطْتْ ولايَهُ لانتقلث إل الول الأبعد» وَأذْنى ا 
العَضْلٍ أن تكونّ صغيرة والإضرارٌ على الصّغيرة فشق» وبدليل ثُبوتِ الولاية 
للفاست على عبده» والكافر على ولدهء والمستور الحالٍ مع الشَّكّ في عدالته. 


مسائل النكاح مه 

ملكا ع3 الالخاءة غيو أن لتعلِيلٍ بالوصفب المشترَك وإنْ لَِمَ منهُ إلغاء 
العدال» فاعتبارٌ العدالة في التعليل يَلرَّمُ منة إلغاءٌ الوصنب المشترَك في الفرع» 
وليس أحدٌ المحذورَينٍ بالدّفع أؤلى من الآخَرء بَل النَّرَجِيحٌ لاعتبار الوصفب 
المشتركِ لما يَلمُ من من التّعَدِية في العلّةِ والقصور في مُقايله. 

والجوابٌُ عن الأوّل أن غاية الفاسق أنه محافظٌ على المقاصد الدُنيوية 
دُونَ الآخْرويّة» وذلك لا يُنافى مُحافظة العدل عليها؛ لمُشاركته للفاسق فى 
الذاعي الصيعة: إلى الاك 

وعن الثاني أن المرادّ بالعدالة قَبولٌ قولِهِ في الحدود والدّماء» وهو أمد 
وُجودِيّ» وهو أمرٌ مُنضبط لا اختلاف فيه» وبهِ دفعٌ السّوَالٍ الثالث. 

وعن الرابع أن الاستغناء ع الباعث الشرعيٌ باليباعث الطبيعيٌ 56 يَلْمٌ 
أن لو كان الباعثٌ الطبيعئٌ فى حَتقٌّ كلّ والد قَدٍ انتهّى إلى أقصّى الكمال. 
و كذلك» بدليل ما شاه من اختللاف أحوال الآباء فى ذلك من مبالغة 
البيعض وإهمال البعض. 

وعن الخامس أن العاضل عَدل؛ بدليل قبول شهادته ف الحدود وَالذماف 

ا : 3 عا 
وعن السّادس ما سَبَقَ في مسألة الخارج النّجِس 1 


100- 


[/ /الا] 


[؟4]- مسألة [انعقاد النكاح بالشهود الفساق] 
إذالم يضر عقد الكاح غيرٌ الفاستٍ لا ينعقِدُ عندنا”". خلافًا لأبي حنيفة””. 


لنا أنْهُ لو صَمّ التكاح لكان للاكتفاءٍ بما وَقَعَّ به الا: شتراكٌ بِينَ العُدول 

والفاسق من الأوصافء. ويّلزمٌ من ذلِكَ إلغاءٌ صِفةٍ العدالةٍ مع مُناسبّتها للصّحَةٍ 
ل ل ل ل ل ا 
وانقطاعه بالجحود والإنكار بتقدير حُضور العدول؛ تم منة على تقدير 
شير ال ير لما ل اعدو والنتاق عن الات في وان اقول وق 
الناس إلى أقوالهم وأخبارهم مع قِرانٍ الحكم بهاء وهو ممتنع. 

واعلم أن ما وجّهناة على هذا المسلك في المسألة التي قبلها؛ من كونٍ 
العدالة وصمًا عدَمِيّاء وأنها غيرٌ منضبطة» ومن زوم إِلغاءِ الأوصافٍ المشتركة» 
فهو مُنّجَهٌ هاهناء والوجهٌ في الجواب فكما سَبَّق. 

ويّختصنٌ هاهُنا بالمعارّضة بقوله عليه الصَّلاة والسّلام: ١لا‏ نكاع إلا بول 
وفهوو1. 
)١(‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:١1.‏ 
(؟) #رؤوس المسائل»» ص1/75". «التجريد» للقدوريء : لاه 47 . 
(*) بهذا اللفظ في «المعجم الآأوسط» للطبراني» باب الميم» من اسمه محمدء 5856. وبزيادة 

الومهر» في (سنن الدارقطني»» كتاب النكاح» ."8١19‏ «السنئن الكبرى» للبيهقي» كتاب 

التكاح» جماع أبواب ما خصٌ به رسول الله يق دون غيره مما أبيح له وحُظِر على غير 

باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وبغير شاهدين استدلالا بجواز الموهوبة» 17159 . 


/ادء 
نه ا والاستثناء من النفي اجات ومُقتَضى ذلك ال ل 
حُضور الشهود. والفْسَاقٌ شُهود. 


اب أن مل هذا الَف يَحميِلُ أن يكونَ للا: شتراط كما في قَولِهِ [ككة]: 
12000 


ولا يَلزْمُ من وُجِودٍ الشرط وُجودٌ المشرُوط؛ ويجبُ الححمل على هذا 
الاحتمال؛ جمعا بين وبينَ ما ذكرناة من الدّليل. 

كيفت وأنَهُ مُعارَضٌ بقولِهِ عليه السّلام: «لا نكاح إلا بِوَلِىٌ مُوْشِدء وشاهِدَيْ 
عَذل00". 

والفسَاقٌ غير عُدُول ثم ما ذكرناة راجح لأنهُ يَدْلَ على تَفْى الصّحَةٍ 
لخلطر توا كور يذل عا الطيخة وفوشو لافار ل العد ا ,وض 
وهنا إذكروة يتقاول المشناق بمَمْهُوم كونهم شَُهودَاء وأَنّهُ مُوافِقٌ لما ذكرناةٌ من 
الدلِيل» بخلاف ما ذكروه. 


ماد 


)١(‏ قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». «تخريج أحاديث الكشاف»؛ 457:7» ومعنى الحديث 
صحيح) ففي (اصحيح مسلم): دلا تقبّل صلاة بغير طهور». لاصحيح مسلم». كتاب الطهارة. 
باب وجوب الطهارة للصلاة» 5 77. 

(؟) «الأم) للشافعيء /!: 7178. «السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» 
3 . 


[9]- مسألة [انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين] 
ولا يَثبتٌ بقولهخ عندنا””'. . شخلافا 
لأبي حنيفة في الطريقين'"' 
لنا أن ثبوتٌ التُكاح بشهادة رَجُلٍ وام رأتين يَلرَمُهُ أحدُ مُمتنِعين فيَمتَيع. 
يبان الملارمة أنَهُ لو ثبت التكاح بشَهادَتهمْ لم يَخْلْ إِما أن كوت الطن 
الحاصِلٌ بشَهادَتهم مُساويًا لظن الحاصل بشَّهادةٍ رَخلين أو أَزْيَدَ أو أُنقّص. 
َإِنْ كان مُساويًا أؤ أَزْيدَ زم منهُ ثبوثُ الحُدُودٍ والدّماءِ بسَهادَتَهِمْ ضرورة 
المساواةٍ على أَحَدٍ التَقَدِيرَيْن فبطريقٍ الأؤلى على التّقْدِير الآخَر 
اب,»2 وإِنْ كان القَاليِتَ فيلزمٌ القَدِرُ المشتركٌ من لظن بَينَّ انيد والأنقص 
ال سك ار نه واعتباره» وكلٌ واحدٍ من 
فإِنْ قبل: لا نُسَلْمْ الملازمة, وبتقدير المساواة في إفادة الظَنّ إنما يَلزمُ 
بوث الحُدودٍ والدّماءِ بشَهادةٍ ورَجُلٍ وامرأت, نين أنْ لَوْ لَمْ تَخْتَصٌ شّهادة الوَجُلَيْنِ 
بمعبّى زائِدٍ على إفادةٍ الظّنّ لا وجود لهُ في المّرع: وليس كذلِك. 
وبيائة أن الدّمَ شريفتٌ ححطِير» وفي اعتبار شهادة الرّجالٍ فيه لشْرَفِهِمْ على 
)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان. 7: 14. 
() «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص7/ا". «التجريد» للقدوري» 9: 571/1١‏ . 


مسائز النكاح 2 
الصا عرضاء ولقوله تعالى: #الرَجَالٌ 0 عل الما ءاد نما مكل أله 
ا بَعَضَهم عل بَعَض # [النساء: 4*]» ما يُوجِبُ زيادة شوفة م ره 
ا 

ملفا ولالة نا ذكرتموه ا عدم الإثبات: لْكنَّهُ يكل بِالتّصَدّفات 
المنالكة 4 سفيث إنها دا َنبْتُ بشّهادةٍ رَجُلٍ وامرَأتيْنِ مع لَرُوم ما ذكرتُمْ من الإحالة. 

ل ا ل وما ذكروةٌ على فزض المساواة هو أن 
000 شرف الدّم بشَهادة الدّجال لا تناسيت إباحتّه وإهدارَة» فلا يَصْلَحٌ أن 
يكونَ داخلا في عِلَةٍ إباحته. 

وعَمًا ذكروة على فؤض المرجوحيّة مام سَبَقَ في الخارج النُجس. 

وعمًّا ذكروه من الإشكال بالتصرّفات المالية أنْ مُقتضَى ما ذكرناة امتناع 
إلغاءِ زيادة الظنٌّ الحاصل من شهادة الرجلين» غير أنْهُ لا يلزم من إلغائه في 
التَصَدّفات جاكيم توا علي اللماتج والتساهلٍ إِلاؤهُ في التكاح مع أنه 
مَبْنِيىٌ على الاحتياط والمضايّقة: وإذا تَبَتَ َبَتَ امتناعٌ انعقادٍ التكاح بحُضورهم. 

والاعتراضُ والانفصالٌ فعلى ما سَبََ بانعقادٍ النُكاح بحُضُور الفسَاقء 
عَلَيِكَ بَِقْلِه إلى هامُنا. ْ 


10-7 


5٠ 


[44]- مسألة [نكاح الزانية دون صريح النطق] 


0 - 7 2 4 و هم ب - 
المصابة بالمجور لا يَصِحٌ نكاخها دون صَريح تطقها عندنا"©» خلاقا 
لأبى 10 / 
م] ولهم خلاف في المشتهرة بالمجور”"», ولنا خلاف فِيمَنْ زالت بكارتها 
بِغيّر الوطء؛ كالإضبع والحكية ونحوو”». 


5 جِمَعْنا على عَدَم اعتبار نطق مَنْ خلة حلفا 


افيح 


() «تقويم النظر» لابن الدهان. 87:7. 

فم «التجريد» للقدوري. 4 », ارؤوس المسائل) للزمخشري. ص ه/ا". «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص ./١‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» ص40 ١‏ . 

(9") المشتهرة بالفجور كالثيب عند الحنفية» قال الكاساني معللا ذلك: «...ما لم يوجد النكاح 
ويشتهر الزناء فحيتئذ لا يستقبح الإظهار بالإذن ولا يُعَدَّ عيبّاء بل الامتناع عن الإذن عند 
استثمار الولي يُعَذَّ رعونة منها؛ لحصول العلم للناس بظهور رغبتها في الرجال». «بدائع 
الصنائع» للكاساني» 55:7 ؟. 

(5) معتمد الحنفية والشافعية أن من زالت بكارتها بغير الوطء فهي بكرء قال الكاساني: ١لا‏ 
خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوثبة أو طفرة أو حيضة أو طول التعنيس أنها في 
حكم الأبكار؛ تزوج كما تزوج الأبكار؛ لأن زوال بكارتها لم تظهر للناس فيستقبحون منها 
الإذن بالنكاح صريحًاء ويعدونه من باب الوقاحةء ولا يزول ذلك ما لم يوجد النكاح». 
وقال النووي: «ولو زالت بكارتها بسقطة» أو أصبع, أو حدة الطمث؛ أو طول التعنيس» أو 
وُطئت في دبرهاء فبكرٌ على الصحيح. ولو وُطِنّت مجنونة» أو مُكرّهة, أو نائمة؛ فقيبٌ على 
الصحيح). البدائع الصنائع» للكاساني» 7 را الروضة الطالبين» للنووي. /!: 65. 


مسائل التكاح ١١‏ 
دلِيلّنا أنَّ القولّ بالصَّحَةِ يَستَدعي دليلاء والأصلٌ عَدَمُ. 


0 دليل الصَّحَة أنه اللي وى الاب العاقل لبدْته وهي غيرٌ ثَيْبِ 
مع سُكُوتهاء يوحت اد بيخ #البحن أما الأَْوَةٌ والعقلُ والبييّة 0-6 
فظاهرء وأمًا أنها غير تيب فيَدُلُ عليه انتفاء الوّجْم في حمّها بِالزّنَىء ولؤ كانث 
يا َوَجَمَتْ؛ عَمَلًا بعْمُوم قوله عليه السّلام: «الَيُّ بالتَيّبِ رَجَْمٌ بالججارة»0". 

وَإذاك تبنت الأوصافٌ فمن المناسب أنْ نقضي بالصّحَة؛ ؛تَخْصيلا للمقاصد 
اك 3 لهام ا قدا لا مح اننا عل ديرن وداه بالسكوك الا عدا 
في البكر. ظ 

والجواب: لا نسلّم أنها غيرٌ ثيبء ودليلُ ثيابتها الإطلاقٌ والاشتقاقٌ 
والحكم. 

أما الإطلاقٌ فهو أنها تسمّى ثيباء والأصلّ في الإطلاق الحقيقة. 

وأا الأفعفاق فيو أن الفيت إنما شي نيثا أخذا من تسسفية واطنها تاماه 
أي: عاتدًا إليهاء ومنه يقال: ثاب عقل الدّجل؛ إذا عاد إليه» وفي مقابلة ذلك 
البكر» وهي التي يسمّى واطنّها مبتكرًا لوطيهاء أخذًا من باكورة الثمار» وهي 
أواتليا»وبكرة النهان أى» أوله: 

وأمّا الحكمٌ فدخولها تحت إطلاق لفظ (الثيّب) في الطلاق» والعتق» 
والوصية» والنذر» واليمين» وخروجها عن إطلاق لفظ (البكر) في ذلك كله 
والأصلّ في ذلك إنما هو الحقيقة دون التجوّز. 
)01 لم أجده بهذا اللفظ. والذي في كتب الحديث: «الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم»» أو «جلد 

مئة والرجم»» (صحيح مسلم»» كتاب الحدودء باب حد الزنى» .159٠*‏ 
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4 ادن . 
وقوله عليه السلام: «النَيْبُ بِالنَيّبٍ رَجٌْ بالججارة)0". 
فهو مخالفت فيمن ثابّثْ بوطء الشبهة. 
وإنما كان ذلك لأ شرط الوّجم حصولٌ الاب بالوطءِ في عقَدٍ صحيح: 
ولذلك دارَ معة وَجودًا وعدمّاء وهذا الوط عي حدق فيما نحن فيه فلا 


رَجْمِء فإذا كانت نيا فلا يصِحٌ نكاححها دون صريح نطقِها؛ لقوله عليه السلام: 
لوالشت ل ُعْربُ عنها لسانها»(". 


وذلك مذكورٌ في مّعرض الاشتراط بالاجتماع. 

لجا رمقو نالفي لكان نُ لا يمكنٌ الاعتبارٌ بالبكر؛ لأنَّ تزويجّها 
أفْضَى إلى دوا م مقاصِدٍ التكاح من تزويج مَنْ ذاقت ذه الجماع من غير 
زوجهاء على مأ سبق تقريرُةٌ في تزويج البنتِ الصّغيرة» وهو مُناسِتٌ للصّحَةٍ 
مع قِرانٍ الحكم به لا وجود له في الفرع فيمتزنع الإلحاق. 

ماج نتروا ذك ردي "على القيكة لك ميا ف فمازل خلن ا كنانيا. 

وبيانٌ ذلِكَ نا أجمغنا على اعتبار رضاهاء ولهذا فإِنّها لوقالت: لست راضيةً 
ولا ساخطة؛ لايِصِحُ نكاحهاء وإذا كان رضاها معتبرًا في الصَّحَةٍ فصريحٌ انق 
أدلّ على الرَضَّى من الشّكوت: فناسَبَ اعتبارةُ شَوْطًا في الضّحّة, كالمصابة 
بال فالتخال 


)010( تقدم تخريجه. 
() في لسنن نن ابن ماجهكء بلفظ: «والثيب تُعرب عن نفسها»» ١‏ سنن ابن ماجه)ء كتاب النكاح» 
باب استكمار البكر والثيب» ؟1467/7. قال البغوي: «ويروى: «الثيب يُعَدبٍ عنها لسانها» قال 
أبو عبيدة: يُرِوَى بالتخفيف» قال الفرّاء: هو (يُعَربٌ)؛ بالتشديدء يقال: عَرَّبتُ عَنٍ القوم؛ إذا 
لير سوسوم . شرح 
لسنة» للبغوي» .7١:9‏ 


مسائل النكاح 1 


[96] مسألة [تزويج أحد الأولياء المستوين موليته من غير كفو ] 


أحدُ الأولياءٍِ المستوينَ في الدَّرَجِةٍ إذا َوّجَ مَولِينَه من غير كفق برضاها 
دون إذنٍالباقينَ لا صِحُ التكاح عندنا في أحد القوين"2» وفي الثاني: يصِحُ 
ويثبثُ خيارٌ الفسخ للباقين”"» خلاًا لهم في قولهم: يصِحٌ دونَ خيار الفسخ”". 

لنا أن الحكم بالصّحة يَلرَمُهُ أمرٌ ممتنعٌ فيمتنع. 

بيان الملازمة هو أن القولَ بذلك يلزمّه الإضرارٌ بباقي الأولياء» وهو منفىٌّ 
بقوله عليه السلام: «لا ضَرّرَ ولا ضرارَ في الإسلام)”. 


وبيان الضرر لهُمْ أنهم يَتَعيّدُونَ عُرفًا بِسَبَبِ إدخالٍ الخسيس في نسبهم 
الشريف. وكون مَؤْلِيّتهِم تحت غير الكفؤء ولا يخفى أنْ ذلك مما يُضي إلى 
ضيق صدورهمء وتشويش بالهمء وتغيّر أحوالهم» وهو ضررٌ ممتنع. 

فإن قيل: لانْسَلَمُ لزوم الصّرَر في حقٌ باقي الأولياء» وما ذكرتموةٌ إنما 
يكونُ ضررًا في حمّهم أن لو لم يتعيّنْ دافعا لضرر هو أعظمٌ منهٌ وإلافلاء 
() «النكت» للشيرازي» ؟:55١.‏ «تقويم النظرا لابن الدهان» .١١9:7‏ 
(0) قال النووي: «ولو زوّجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين لم يصح على 

المذهب. وفي قول: يصحء ولهم الخيار في فسخه». (روضة الطالبين» للنوويء /: 85. 
9 «التجريد)» للقدوريء 599:0:4. («رؤوس المسسائل» للزرمخشريء ص9/”". «طريقة 

الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص ”/. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»: 


.١57ص‎ 


زر ة/ا] 


وذلك كما في الفصد, والحجامة» وإلقاءٍ البَذْر في الأرض وتعفينه فإنْهُ وإن 
كان ذلك ضررًا بتقديرٍ أن لا يكون كونه وسيلةً إلى نفع هو أعظمْ منه فلا يكون 
ضررًا بتقدير كونه وسيلةً إلى ذلك. 

رود مال وتكدزك كرا اراد الم ومو زبالتروية صني , 
غيره من الأولياء» بل أبلغ» حيثٌ كان هو المباشرء والظاهر من حال العاقل أنه 
لا يلتزم مثل هذا المحذورٌ في حقٌ نفيسه إلا لدفع محذور هو أشدُ منهء وذلك 
بأن يكون قد ظَهرَ له شدّة ة ميلٍ قلب الزوجة إلى الرّوج المعيَّن؛ نحي لو لم 
يُرَوّجْها منة لوَقَعَتْ معهُ في مَحذور الزَّنَىء ولا يخفى أن محذورٌ ذلك أعظمٌ 
من محذور اللترويج من غير الكفؤ. 

سلّمنا لَزومَ الصّررء لكنْ لِمَ قلتم بوجوب نفيه والخبدٌ قد عُلِمَ ما يَنَجةُ 
عليه من الاعتراضات في مسألةٍ منافع المغصوب. فعليك بالالتفات إليها. 

سلّمنا أنه حَةٌ في نفي الضّرر مُطلقَاء لكنّهُ مشترَكُ الدلالة» وبيانُ ذلك أَنْهُ 
يلزمٌ من الإبطالٍ الضررٌ بالوليٌ والزوجينٍ بتفويت مقصودهم من العقد» وليس 
العمل بالخبر في دَفع أحدٍ الضّررين أُوْلى من الآخَرء بلٍ الترجيحٌ لدّفع الصرر 
عن الزوج وَالزَّوجَينِ أوْلى؛ للقطع ا رضَاهُمْ بالإبطال» واحتمال رضى 
باقي الأولياءِ بالتزويج حالة العقد. 

والجوابٌ عن المنع ما سبق» وما ذكروه في تقرير المنع فلا يستقيم. 
ولِكَ لأنَ إقدام الوليّ على التّرويج يحتمل أَنْهُ كان لقصُور نظره وتفريطه. 
أو رغبة في الرّوج» وطمّعًا في الاعتضادٍ بماله» أو جاهه. ويحتمل أنه كان 
لما ذكروه» ولا يخفى أن وقوعٌَ احتمالٍ من احتمالين أظهرُ وأغلبُ من وقوع 
احتمال واحلٍ بعينه. 


دف 


كد أن وقوعَ ما ذكروةٌ مِن احتمالٍ الزّنَى مع وجودٍ العقلٍ والدّينء 
وما يلزمه-من الرؤاخر الدينية والدنياوية أبعد من كل والحل.من الاحتمالين 
المفروضين في تزويج الوليٌ من غير الكفؤ. 

وعمّا ذكروة من الأسولة على الخبر في منافع المغصوب فما سَبَّقَ في 
تذلك المي يفا 

وعن الاشتراك في الدّلالة بِيان أن الضررّ اللازمَ في حقٌّ باقي الأولياء 
بتقدير الصحة راجح. وبيانة أن ضررٌ الأولياءِ بالعار مُتَأبَْد بخلاف ضرر إبطالٍ 
العقد وأنه لا جابرَ له بخلاف الضرر اللازم من فواتٍ مقصود العقدء بتقدير 
عدم صِحّته» حيث إِنْهُ يمكنُ تحصيل مقصود الوَّليّ والزوجة بالتزويج بغير 
هذه الزوجة» وما ذكروةٌ من التزويج فهو مُلعَى بما إذا صَدَحَ باقي الأولياء 
بالتكير وعدم الرّضَى لذا العقد. 


لايد 
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[45]- مسألة [تزويج الولي الأبعد موليته مع غياب الأقرب غيبة منقطعة] 


إذا غاب الول الأقربُ غيبةً مُنقطعة» وهو أن [يكون] في مسافة لا يقطعُها 
الرفاقٌ في السَّنَةِ إلا مرة واجدة. لا يصِحٌ تزويجٌ الأبعدٍ للمَؤليّة عندنا", 
خلافا لهه”). 

لنا أنَ صحّة الترويج مُتوقفةٌ على الولاية أو التُيابة إجماعًاء والأصلُ عدمُ 

فإن قبل: لا نُسَلَّمُ عدمَ الولاية للأبعدٍ عند جُنونِ الأقرب أو موته» وعدمٌ 
جنونٍ الأقرب وعدمٌ موته غير داخل في سببٍ ولاية الأبعد. ولأنْ الأصلّ 
عدم تأثيره. والأصل عدم ما سووى ذلك» فسبتث ولايته 0 موجودًا َعم 
وجود الأقرب. غيرَ أنا خالفناة عند حضور الأقرب؛ لاستوائهما فى الحضورء 
وترجّح الأقرب عليه بقربٍ القرابة؛ مبالغةً في تحصيل زيادةٍ المصلحة الحاصلة 
عدب انيه فز انعا كك للق لاتوت فيو ورت ( خم عل الاق درت 
القرابة فالأبعدُ مترجحٌ على الأقرب بالحضور؛ لأنَهُ يكونٌ أعلمَ لحاجة المَوْلِيّة 
إلى النكاح» وميلها إليه» وثفرتها عنهء وأعرف بأحوال الأكفاء الراغبين في 
نكاجها أنّها موافقة أو مخالفةٌ؛ إذ الغالبُ أن يكونَ الزوجٌ الراغبُ في نكاجها 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 5 ». «تقويم النظر) لابن الدهان» 7:/ا١١.‏ 


(5) «التجريد) للقدوري. 4: 5774 . «طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص 5/. 
«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»؛ ص187. 


ثل النكاح يك 


في بِلِدٍ الزوجة لا في غيره. وإذا تساوّيا لزِمَ أن يَعمَلَ السببُ المقتضي لصِحَةٍ 
التصوّفٍ بحكم الولاية عَمله. 

سلّمنا امتناع صحْةٍ تَصَدّهِ بجهة الولاية» ولكن لا نُسَلّمُ امتناع التصرفٍ 
بجهة النيابة» وذلك أَنْ الاتفاق بين الفريقين واقعٌ على وجوب الاستنابة وإِنٍ 
اختلفا في النائب» حتى قلنا نحنٌ: إِنْهُ الأبعد» وقلتم أنتخ: إِنْهُ الحاكم» وإذا كان 
لا يد من النيابة وجب أنْ يتعينَ مَنْ هو أقربٌُ إلى حصول المقصودٍ الحاصلٍ 
بتصرَّفٍ المنوب غتةة: والأبعد وإن كان مقاركا للحاكم في الدّاعي الذّنيَ 
فمترجحٌ عليه بالذّاعي الطبيعي» وبانحصار نظره في المَوِْيةِ لكونٍ ولايته 
خاصة غير عامةٍ بخلافٍ الحاكم» ولهذا كان تصدّفةٌ متعيّنًا دون تصِرّفٍ الحاكم 
حالة موتٍ الأقرب وجنونه» فوجب أن يتعيّن. 

والجوابٌ عن الأول: وإن سلّمنا وجود سبب الولاية للأبعد؛ لما ذكروه. 
غيرَ أنَا أجِمَعْنا على عدم ثبوتٍ ولايته عند ترجّح الأقرب عليه؛ حذرًا من 
فواتٍ المصلحةٍ الحاصلةٍ من تصدٌفٍ الأقرب» والمقصودٌ الحاصلٌ من 
تصرّفٍ الأقرب راجح على المقصود الحاصل من تَصَرّفٍِ الأبعد مع حضوره. 
كان سنارت الل 

وبيانُ ذلك أنّا أجمعنا على أَنّهُ لو خلّفت الأقربُ وكيلًا ثم غاب أنّهُ لا تثبثُ 
الولاية للأبعدٍ مع وجود وكيلٍ الأقربء وذْلِكَ يدل على أنَّ المقصود الحاصلّ 
من تصرّفٍ الوكيلٍ راجح على المقصودٍ الحاصل من تصرّفٍ الأبعد. ونعلم 
أن المقصودّ الحاصلَ من تصرُّفٍ الوكيلٍ قاصِرٌ عن المقصودٍ الحاصلٍ من 
تَصَوُفٍ الموكل؛ لكُونهِ أصلاء والوكيلٍ خلا فكان المقصود الحاصِلٌ سن 


]م8٠١‎ /[ 


41 
تصرّفٍ الأقرب مع غيبته راجحًا على المقصود الحاصل من تصرّفٍ الأبعدٍ 
مع حضوره.؛ فكان أُوْلَى بِسَلْبِ ولاية الأبعد. 

فق القاتي؟ أن القانة اتمالتكون بانككانة وم جو السعبيودلك إن 
بصريح المقال» أو دلالة الحال» ولم يو جل شىء من ذلك» بخلااف الحاكم. 
فإِنَهُ وإن لم يوجذ من الأقرب في هاته عنهٌ صريحٌ المقالٍ فقدُ وُحِدَ ذلك منة 
دلالة حيث إِنْهُ رضي بثقةٍ الإمام وتصَرّفه» وتصوّفٍ نوابه في حُقَوقِهِ على تقدير 
غيبتهه ولذلك كان الحاكمٌ مختضًا بِالنَّصِرّفٍ عنةُ بحكم النيابة عنهُ حالة غيبته 
في جميع حقوقهِ دون ما سواه. 


0-0 


 ]4[‏ مسألة [إجبار السيد عبده البالغ على النكاح] 
السّيّدُ لا يملك إجبارَ عبده البالغ على النكاح عندنا”"2 خلاقًا لهم" . 


ولنا قول موافقٌ لمذهب الخصوه””: وقول بالتفصيل بِينَ إجبار الصغير 
دون البالغ!. 


وأجمعنا على صِحّةٍ إجبار الأمة. 
دليلنا أن الحكمّ بصحة بصِحة الإجبار يستدعي دليلا: والأصل عدمه. 


ن قي لالخ الي والمعنى» نا لي فقول تعال: كم 
اليم وف وام هن للح صَلحِينَ من ادف © [النور: 09]» أمل بإنكاح الإماء مُطلقَاء #فليكن 
د يي 0 لبيك كل للد ود ا المعطوف 
والمعطوفٍ عليه في أصل الحكم. 

ونه تيل لأنهُ الأصل» فيندرجٌ تحتهُ محل النزاع» ويلزمٌ من ذلك | 7 اه 
وإلا كان الأمرٌ به غير مُفيد. 


() (النكت» للشيرازي» 577:7 .١‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» .١١54:7‏ 

(9) «التجريد)» للقدوري, 4: 85٠55.(رؤوس‏ المسائل» للزمخشري. ص17/6". طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف) للإسمندي. ص" /. وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف؛ ؛ ص/!4١.‏ 

(") قال الجويني: لا يملك السيد إجبار عبده البالغ العاقل على النكاح في قوله الجديد. ونصصّ 
في القديم أنه يجبره» وهو مذهب أبي حنيفة». «نهاية المطلب» للجويني» 57:17. 

(5) قال الجويني: ١فأما‏ العبد الصغير فإن قلنا: إنه يُجبّر البالغ؛ فالصغير أولى» وإن قلنا: لا يجبر 
البالغ؛ ففي إجبار الصغير قولان». «نهاية المطلب» للجويني» ؟17:؟57. 


[ب/ ١6م‏ 


١‏ ا كت 


2*5 : له اسملا 2 
00010 
فظاهره وإذا كان مملوكة ناست صححة إجباره على التكاح؛ صيانة لماه عن النقصانٍ 
بسبب تعرّض العبدٍ للفجور المُنْقِصٍ لماليته» بسبب قِلَة تعلق الرَغْباتِ به وتعرضه 

للحَدٌ المُُضى إلى ضعف بدنه وَوَهاءِ 37 والشاهدٌ له بالاعتبار الأمة. 

والجوابٌ عن النْصَ أن المراد بالعبيد والإماءِ إنما همْ المعتقُونَ باعتبار 
ما كانوا عليه» ودليلٌ إرادة ذلك قولّهُ تعالى في سياقٍ الآية: #إن يَكونوأ هرا 
يغْنهم أله من فَصِْلِو- * [النور اك 

ذلك إئما ب يَتَصَوَّرٌ في حَقّ الأحرار دون العبيك؛ ولآنة أمة نذلك» والأمة 
0 7 صو في حق الأحرار دوف العبيد. 
الأمةِ آكدُ منها في العبد» فيمتنمٌ إلحاق العبدٍ 0 

وبيان ذلك من أربعةٍ أوجه: 

الأول: أن نقصانً المالية في حقٌّ الأمةٍ بتفدير تعدّضها للزِّنى ‏ لِقَلَةِ تعلق 
الَعَباتِ بها يكونٌ أكثر من العبدٍ عُرفًا. 

الثاني : لاود كاحي آي موااتها عن ريع لمعه وإ كاله 
كارهةً له؛ لأنَ الضّيانة إنما تكونٌ بدوام التكاح؛ ودوامٌ النكاح في حقٌ الأمةٍ من 
حيتٌ إن الطلاق ليس في يدها أغلث من دوامِهِ في حقٌ العبد؛ لكونٍ الطّلاقٍ 
في يذه مع كراهيته للنكاح. 

الثالث: أَنْ مَقَاصدَ الشااتي 01 الأمة أكثرُ من نكاح العنك» ححيتث انه 
يتحصل [ لَهُ مع صِيانتها المهرٌ والنفقة والولد. بخلاف العبد. 


مسائل التكاح 1 


الرابع: أن الأمة لأنوثتها ونقص عقلها أكتذ عجرًا عن النّظَّر في مقاصدٍ 
التكاح من العبد» فناسّبَ ذَلِكَ نفودً تَصَوُّفٍ السّيّدِ في حقها غير موقوفٍ على 
رضاهاء وكمال عقلة وشفقته على ماله. 


2 
لمحا 


حم] 


5 


[194]- مسألة [انعقاد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك] 
النكاحٌُ لا ينعقدٌ بلفظ الهبة والبيع والتجليافة عون" تعلاقا لبي . 


ولهم في لفظ الوصية والسَّلم والٌقرض والإجارة اختلافٌ رواية”". 
وأجمعنا على أنه لا ينعقدٌ بلفظ الإحلال والإباحة. 


ااا ع وا ل ل را متي 
يان الحاذوية | َهُ لو صَحّ التكاح بلفظٍ البيع لا بْدَ وأن يكودَ ع 
لد يه 00 


برخي جف انجل يارت ولاك اذاي فل اسم 


.1١/:7 «تقويم النظر» لابن الدهان»‎ .١58:7 «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

() «التجريد» للقدوريء : 5٠6‏ 5. «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص ."8٠١‏ «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي: ص84. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ ص ١5‏ . 

() نقل الكاساني عن عامة المشايخ عدم انعقاد النكاح بلفظ الإجارة؛ لآنها عقد مؤقت. 
وذكر أن ابن رستم روى ذلك عن ميحمد؛ وروىكى كذلك عن الكرخي انعقاد النتكاح 
بلفظهاء ونقل الكاساني الخلاف في انعقاد التكاح بلفظ الإجارة والسَّلَمء فقال: لوعن 
بعضهم: ينعقد» وعن البعض: لا ينعقد)» أما لفظ الوصية فقد حكى عن عامة الأشياخ 
عدم الانعقاد به» وقال إنه: « حكى عن الطحاوي أنه ينعقد». (بدائع الصنائع» للكاساني. 
يريت ا 


2 
وإن كان ما أَشْعَرَ به من الحكم فيهما واحدّاء فلا يخمّى أن لفظ النكاح 
مُشْعِرٌ بحكم النكاح, ولذلك صم التزويجٌ بلفظ النكاح إجماعًاء والأصلٌ 
اعتبارٌ اللفظ فيما أَشْعَرَ به. 
وإذا كان لفظّ النكا لنكاح مُشْعِرٌ هِرَا بما أشْعَرَ بهِ لظ البيع وَجَبَ أن يَصِحّ البيع 
احا حا ا اساسيرس ا اواك 
فإن قيل: لا نسلم أنه َلمُ من استعمال لفظٍ البيع في التكاح أن يكونّ 
مُشْعرًا فيه بما أَشْعَرَ به في البيع» وما ذكرتموةٌ من لزوم الا: شتراك أو التجوّز 
فالاعتراض عليه ما سبقّ فى إزالةٍ النجاسة. 
لمكا ؤلالة ما ذكرقيرة على اناغ الضخةء الكنة فعارفر بنايدل على 
الصَّحَة من الكتاب والسّنّة: 


أمَا الكتاثُ فقوله تعالى: # يِكأَبُها 00 نا أحللنا لك أَرُوبِجِكَ الي ءَابَتَ 


ل 0 


ره حنلتك 0 مر ع صر م ره 2 حر سر سر يو ١‏ سخ سر سل 
0 5 خلليك مَل معلكة واماة ة منة إن وهبت نفسها 

7 

أراد 


ا 
المقدَّمَ في الذكر يكونٌ مُوَخْوَا من جهةٍ المعنّى كما في قوله' ولا فق 
نصح إِنّ أرددث أن أذ نصح لَك إن كان أله يريد أن د يكم © [هرد: 4]. 

ثبت لَهُ نكاح مَن وَهَبَتْ نفسّها له» وَلَّنا فيه أسوة حسنة» على ما نَطَقّ به 
النّصِنٌ إلا ما دَلَّ الدَّلِيلُ على مُخالفَته. 


]48١/بز[‎ 


وأمّا السّنَةٌ فما رُويَ عنةٌ عليه السَّلام أنَُ رَوّجّ امرأة من أعرابيٌ فقال له: 
«مَلَكتكَها بماامعك :هن القر 700 

والهبة والنّملِيك من صُوَرِ التراع» وإذا ثبت الحكمٌ فيهما لزِمّ في باقي 
الصُور؛ ضرورة أن لا قائلٌ بالمرق. 

والجواتٌُ عمًّا ذكروةٌ على الاشتراك والتَّجَوّ: ما سبقّ فى إزالة النّجاسة. 

أمّا الإجمالٌ فهرَ أن ما ذكروةٌ لا دلالةَ لهُ على نقيض ما فرضّنا الكلامّ فيه 
فلا مُعارضة» ولا يَلزِمُ من إثباتٍ الصَّحَةِ في غير ما فرضنا الكلامَ فيه إثباتها 
توعد الطال بعصو عب مو المعو إلا أن يُنقل المنغ منهُ من 
الفريقين» وهو غيرُ مُسلّم. 

وأمَا التفصيل: أمّا الآيةٌ فالمرادٌ من الهبةٍ فيها إِما أن يكونَ حقيقة الهبة» 
وهو بذلَ النمْسِ من غير عوّضء لكنْ بلفظ التّرويج» فلا مُنازعة فيه وإما أن 
را 
ص 0 الا يني 0 


55 لكونه مُستفادًا من قوله تعالى: 0-6 0 1 1 
ّم كان عند لله عظيمًا # [الأحزاب: “اه ]» مع أن الأصلّ فى الكلام اماق 


التاسسيق دون التاكيك: 
)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» .607١‏ (صحيح 


مسلم»» كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد؛ وغير ذلك من 
قليل وكثير» واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف به 8؟57١.‏ 


:1 
وقفل رَوَى يكنيان بن 5 5-5 وكا بن ل والنُوريُ 0 
لسري تلنادة الذقال” ازوشتكها بمافعلك هن الفر 20 


25159 روايته في ١صحيح البخاري»» كتاب النكاح, باب التزويج على القرآن وبغير صداق»‎ )١( 
بلفظ: ل ا ال‎ 
الساعدي» /461. أما سفيان فهو ابن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي (ت198١)؛ ثقة حافظ‎ 
فقيه إمام حجة: تغيّر حفظه بأخرة» وربما دلّس عن الثقات» وهو أثبتٌ الناس في عمرو بن‎ 
.7 دينار. «تقريب التهذيب) لابن حجر.ء ص46‎ 

(؟) رواية «أنكحتكها» في الموطأء كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباءء 2197١‏ 
ورواية: «زوجناكها»» في «صحيح البخاري»» كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في 
التكاح» .575١‏ أما مالك فهو مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت17/8)» الفقيه؛ إمام دار 
الهجرة؛ رأس المتقنين وكبير المتشتين. «تقريب التهذيب»» ص5١‏ 6. 

(') روايته في (صحيح البخاري»» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلم 
4 أما حماد فهو ابن زيل ب بن درهم الأزدي الجهضمي البصري (ت17/4١)»‏ ثقة ثبت 
فقيه» «تقريب التهذيب»» ص1,78 . 

(5) روايته في «سئن الدارقطني»» كتاب النكاح, باب المهرء 05١7‏ بلفظ: «أنكحتكها»؛ أما 
كروي وساي صعواا ير شرو الورك الكرجي 311130 جيذ زود لقي عا ياد يام 
حجة؛ من رؤوس الطبقة السابعة وكان ريما دلس. «تقريب التهذيب»» ص5 5 ؟. 

)0( روايته في ااصحيح البخاري»» كتاب النكاح, باب إذا كان الولي هوالخاطب» .61١”‏ 
وأمافضيل بن سليمان فهو النمري البصري (ت187). صدوق له خطأ كثير. «تقريب 
التهدييو اك ضن/50 5. 

(1) قال البيهقي: ارواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منهاء والجماعة أولى 
بالحفظ من الواحدء والله أعلم». «السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب النكاح, جماع أبواب 
اجتماع الولاة» وأولاهم» وتفرقهم» وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك؛ 
باب الكلام الذي ينعقد به التكاح» .١7/8517‏ أقول: ولفظ التزويج والإنكاح سواءء وإنما 
الإشكال في لفظ التمليك والهبة ونحوهما. 


د 
وهم من الحفاظ المشاهير. 


وما رَوَوْه فَيَرْوَيهِ 0 ١‏ عن الزهريٌ. وهو كثيذ الغلط9", ويعقوت 
الإسكندّريٌ”") وليسن من الححفاظ»» فكان ما ذكرناة أؤلى 2 , 


)١(‏ رواية معمر في (مصنف عبد الرزاق»» كتاب الطلاق» باب الموهبات» .١15715‏ أما معمر 
فهو معمر بن راشد الآزدي الحداني (ت87١ه)ء‏ ثقة ثبت فاضل» وفي روايته عن الأعمش 
وثابت وعاصم ؛ بن أبي النجود وهشام بن عروة شيء» وكذا فيما حدّث به بالبصرة . ااتقريب 
التهذيب» لابن حجرء ص١5‏ 6. 

داكا منايد سس اد ار اح ل 
علا رانأراض ا اه عيينة أو صالح بن 
كيان ادير نس؟ فقال في كل ذلك: معمر» وقال ابن أ ابي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه. إلا عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه 
عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلاء وما عمل في حديث الأعمش شيًاء 
وقال أب حاتم: ما حدّث معمر بالبصرة فيه أغاليط» وهو صالح الحديث. «١تهذيب‏ التهذيب» 
لمن عدر 757:1 

(9) رواية يعقوب في الصحيحين؛ «صحيح البخاري»» كتاب فضائل القرآن؛ باب قراءة القرآن 
عن ظهر القلب» . («صحيح مسلم).؛ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا 
يجحف بهء 518 .١‏ أما يعقوب فهو يعقوب بن عبد الرحمن القاري (ت١18١))‏ ثقة» خرّج 
له الشيخان كما تقدم. وخوّج له كذلك الترمذى وأبو داود والحميا ب («تهذيب التهذيب». 
."5١ ١‏ 

(؟) قال ابن معين وأحمد: (ثقة»» وترجم له ابن حبان في «الثقات». «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر ١١1:؟519.‏ 

(4) وليعلم أن الثوري كذلك روى الحديث مع معمر بلفظ: «أملكتها»» كما في ١مصنف‏ 
عبد الرزاق»»كتاب الطلاق: باب الموهبات» 1771/4 . ورواهكذلك عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه ى) في (صحيح البخاري»» كتاب النكاح» باب تزويج المعسرء ٠41‏ 5. ورواهكذلك - 


1 الدكم ”> 


ون 

وأجمعنا على عدم الصحة في عذة الرّجعية. 

دليلنا أن عله الصّحَةٍ فيما إذا ترّوّجَ الأختَّ بعد انقضاءٍ عِدَّةٍ أختها إن لم 
تكن موجودة في مَحَلٌ التّراع كانت العلَةٌ قاصرة باطلةً» وإن كانت موجودة فيه 
لزمت الصّحَة. اا00 


فإن قيل: لمر لوم ود ود بون 


000 


ْنا اللقصورء ولك لا تُسَلَمْ متنا التعلِيلٍ بالقاصرة مُطلقاء بل في 
المستنبّطة دون المنصوص عليهاء فلم قلتُم: إنها غير منصوصة؟ 


- حماد بن زيد كما في اصحيح البخاري»» كتاب النكاح» باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوّجني فلانة» فقال: قد زوّجتك بكذا وكذاء جاز التكاح» وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو 
قبلت» .5151١‏ ورواه كذلك محمد بن مطرف أبو غسان المدني كما في «صحيح البخاري», 
كتاب التكاح؛ باب عرض المرأة نفسَّها على الرجل الصالح: ١1؟01.‏ 

.١١9:17 «تقويم النظر؛ لابن الدهان»‎ .١167:7 «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

(5) «التجريد» للقدوري» .457١:9‏ ارؤوس المسائل» للزمخشري» ص85". «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص37. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»: ص159. 


[/ 5ى] 


0 
سلّمنا أنّها موجودةٌ في محل النزاع» لكنّها مُعارَضةٌ بما يمن الضّحّة. 
وبيانة من جهة الكتاب والسّنَةٍ والمعتى؛ ما الكتاث فقوله تعالى: ون 
يمو ٠‏ 2 بن الكنكيي » [النساء: *7]» فإنهُ دَليل النَحريم» فإنةُ معطوفٌ 
ا ا 0 
العين؛ والمتعارفٌ هاهنا إِنّما هو إضافتّهُ إلى النكاح دون غيره. 
ا 
في الج في يكاح لأخت في جدةأخه جمع ينهم في الكاج من 
الل ل 


لل شر لَه عليه السّلام: لون مَنْ جمع ما بين أَخْمينَ)20. 
والنكاحٌ في العدّة مَظِنَةُ ذلك» فكان حرامًا؛ لكونٍ اللعن مَلزومًا له» وانتفاءً 
الصحة لازم الحرمة هاهنا إجماعًا. 


)١(‏ لم أجده مرفوعًا للنبي يق وجاء ذ في «مصنف أبن أبي شيبة» أن وهب بن منبه قال: لأشهد 
دقن ارك لعن قوسي العامة من نع رون لاخر اند ل الى الي 
كتاب النكاح؛ في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعًاء .١57189‏ أما 
تحريم الجمع بين الأختّين فقد ورد في القرآن وفي السنة» ومما ورد في السنة ما في 
الاصحيح البخاري»: أن أم حبيبة) قالت>* قلت: با رسول الله انكح أختي بنت أ سفيان» 
قال: «وتّحِيين؟4) قلت: نعم» لست لك بمُخلِية» وأَحَبُ مّن شاركني في خير أختي» فقال 
النبي كل: ( إن ذلك لا يحل لي». «(صحيح البخاري)؛ كتاب النكاح» يبأب ون مر السو 
بج الْحُمَصَيْ نإ لا مَاقَدٌ سَلَقكَ 4 [النساء: 17 .537١1/‏ 


)2 الدكاك. ا 


وأمَا المعنى فهو أن الأخت إذا كانث في العدّة فالتكاحٌ قائِمٌ من وجه؛ 
ودليله ظهورٌ آثاره مجع الخروع والدرون والترّوْج 0ه آخرء والنفقة 
والسّكتّى» ولحوقٍ السب وإذا كان التكاح اكات وعد قن عد 
اللعودة درو وح هوي 4 جا 16ل اتوم دازي شد اليك اضر نكما 
في الدّجعيّة. 

والجوابٌُ عن السُّوَالٍ الآوّل: أن الأصل عَدمُ وُجودٍ علةٍ الأصل فيما ذكرة 

من الصُوَرٍ المتنارّع فيهاء وإنْ عَلَلُوا بما وَقعّ به الاشترالك من عُموم التُصَدْفٍ 
الصَادرِ من الأهلٍ في المحلّ؛ فهو بعينه مُتَحَفّنُ في محل التّراع. 

وعن الثَانِي: بأنْ الأصلّ عدمٌ النُنصِيص. 

وعن الآية: أن النّهِيَ وإِنْ كان محمُولا على التكاح فإمًا أَنْ يُحمَلَ على 
ما هو العرفٌ اللغويٌ؛ وهو الوطء, أو العرفٌ الشَّرعن؛ وهو العقد. ولهذا 
2 يُوصَفتُ بالصَّحَةٍ تارة وبِالبْطلانٍ تارة» وعلى كلا التَّقَدِيرَيْنَ فلا جَمْع. 

إن سَلَّمنا إرادة الجمع في التُكاح من وجه فلا نُسَلّمُ وقوعَ ذَلِكَ عل 
ما يأتي في المعنى. 

وعن الخبر؛ أَنْهُ يجب حَملهُ على حالةٍ الاشتراكِ في الفراش حتَّى لا يُفضي 
إلى تخصِيصِه بجواز الجمع فيما بعد انقِضاء العدّة» ونكاح أخت المستولدة ولا 
ل ا يوي ا واي 
اللقيت شعي الأسفناه]لى الفرائن» لآ أن كوت الوكذ لمن له الفرادن 

ثم ما ذكروةُ من النصوص مُعارّضة بقوله تعالى: #تَأتَكْوامَا اب 


سر 


َلِيَّسَآكِ © [النساء: *]» أباح نكاح ما طاب» وهِذْهٍ ممّن طَابَت» فكانث داخلة تحت 


[ب/ ١م‏ 


2 
ا ل ل ل 
مخالفة المتعارَفٍ في إطلاقٍ لفظٍ الطيب على ما تميلٌ إليهِ النّمس وير <ححة 
الطبعء والتّهافْتُ في الكلام من جهة أنَ قوله: #فَأتكمأ * للاباحة» وقيل: 
للنّخيير في الفعلٍ والثّرك فإناضة الموج تَهافتٌ في الكلام. 

وعن المعنى: بمنع قبام الكاح من وجهء والحبمُ ولحوق النسب فمن 
آثار الوَّطءٍ الحلال» بدليل تُبوتِ ذْلِكٌ في وطءٍ الشبهة» والنفقةٌ فغيدُ واجبةٍ 
عندنا للبائن» والشكتّى والمنعٌ من التَرَوّحِ وإن كان من توابع التكاح فلا يلزمُ 
أن كلّ ما كان من توابع التُكاح أن يَكون النّكاح موجودًا مع وجوده؛ بدليلٍ 
خروية السناء وليه 

وإِنْ سلّمنا أن النكاح في حقٌ المعتدة قائجٌ د من وجه» ولكنْ لا نُسَلّمُ كونّه 
مُحَوّمّا وبعضُ المحرّم لا يَلِزْمٌ أن يَكون مُحرّمًا. 

ل ل 


يو 


ع 


شد من البائن؛ لدرتمقها ليا ني المرانك علق ققد الدريكه رلا كرما 
يوي 9 لمحو تو اد سانا 
بالّجعة في نكاح أختها في عدّتها ما يمن من جواز الرّجعةٍ متمق عليهاء 
وهو ممتنع. 


بعنحة 


"١ 


[١٠٠]-مسألة‏ 50 لزاني المخلوقة من مائه] 


الخلاف237, رم 007 


لنا أن القول بامتناع الجل يلزمُة أحدُ ممتئعَين فيَمتَنع. 
بيان ذلك: 0 مإ ليينة7؟ أو لذ تلؤومة 


والأول: يَلَرْمه ميخ لفة قولِهٍ عليه السّلام: : «الوَلَدُ للفراشء وَلِلْعاهِر 
الحجد )7 . 

والثاني: بار تكالفة دن سا١‏ #وأيلٌ لم ما وَرَاءَ دلكح # 
[النساء: 5؟]. 


)١(‏ قال النووي: : اافرع: : زنا بامرأة فولدت بننّاه يجوز للزاني نكاح البنت» لكن يُكرّهء وقيل: 
اناك مااي ماقف إن قيرف الكو سو عر تحرّم مطلقاء والصحيح: الحل 
مطلقًا» .اروضة الطالبين» للنووي» /9:1١٠.«اللكت»‏ للشيرازي» ١65:7‏ ١ت‏ تقويم النظر) 
لابن الدهان» 7: ١77‏ . 

() «التجريد» للقدوريء 545947:94.(رؤوس المسائل» للزمخشري» ص87". «طريقة الخلاف 
بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي؛ ص١‏ ه. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص7١‏ . 

() كذلك ورد في المخطوطه ولعل الصواب: «النسبة»» كما يهم من الحديث الآتي؛ لأنه 
إن لازمته النسبة فقد خالف الحديث الذي نفى النسبة بين العاهر والولد» ولم يُعطه غير 
الحجارة التي سير جم بهاء والله تعالى أعلم. 

(4) (صحيح البخاري»» كتاب الفرائض. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 91/45. («صحيح 
مسلم»» كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» .١14©1/‏ 


لأ ”م ] 


فد اطق دن 

ضرورة كونها خارجةً عَن المحرّماتٍ المعدودة في صَذر الآية» وكل 
واحَدٍ من الأمْرَين مُمتَنع. 

إن قيل: لا نُسَلُمُ أنْها بنتٌ لّه. 

وقولةٌ عليه السّلام: «الولدٌ للفراش». 

واردٌ بسَببٍ قِصّةٍ رّمعةً"')» فكان مُخْنَضًا به وإلا لما جار تأخيزُ البيان إلى 
حالةٍ وجود السّبّبء ولَما احتاج الرَاوِي إلى تَقلٍ السّببء ولجارً تَخْصِيصٌّةُ عن 
العموم. 

سَلّمنا صِحَةٌ الاحتجاج به» لكنّه يدل على نفي الولدٍ عَنٍ الزَائِي بمفهومه. 
ولا نْسَلَعْ أنَهُ حجّة. ْ ْ 

َأمنا آنَهُ حججةٌ لكن يجب حملهُ على نفي أحكام الوَلَدِيَةِ؛ من ثبوتٍ 
الولاية» ووجوب النفقة» وغير ذلك؛ ضرورةً إجراءِ إطلاقي اسم البنت”" عليها 
في العرف على حقيقته» ونفيًا لإشاعةٍ الفاحشة» وإظهار النُسبةٍ إلى الرّنَى؛ 
بخلاف تحريم النكاح. فإِنَهُ لا يْفُضِي إلى ذلك؛ لكونه ثابئًا بِينَ الشَخْصٍ 
وبين الله ان 

سلّمنا أنها ليست بننًا له» ولكن لا تُسِلّمُ جلها له والآية فلا نَسلّمُ عمومها؛ 
)١(‏ زمعة بن قيس العامري» هو والد سودة بنت زمعة أم المؤمنين» ووالد عبد بن زمعة الذي 

اختصم مع سعد بن أبي وقاص على عبد الرحمن بن زمعة؛ يدَّعي سعد أنه ابن أخيه؛ لشبهه 

بعتبة أخيه» ويدّعي عبد بن زمعة أنه أخوه ابن زمعة؛ لأنه ابن جارية أبيه وؤُلِد على فراش 


أبيه» فقضى به رسول الله َك لعبدٍ بن زمعة» وقال يَكِ: «الوَلَدُ للفراش» وللعاهر الحَجَدًا. 
«الاستيعاب في معرفة الآصحاب» لابن عبد البر» ؟: 178. 


»)20 ورد فى المتن (الثيب»» وهو وهم من الناسخ. والصواب ما أثيتناه. 


اليه مع 


لاحتمال أن يكون «ما» فيها بمعنى (الذي)» وإن كانت عامةً لكن لا سبيل إلى 
إثبات الجل بها في مَحَلٌ التراع؛ للإجماع مِنَا ومنكم على نفيه فيه. 

أمَا عندنا فظاهرء وأمًا عندكم فلِأنْ المنقولٌ عن الشافععيٌ كراهتّة2"7» وأدنى 
درجات الكراهة نفئ الجل. 

ل ل ل ل 
إثبات الحِلّ في محل التزاع أن يكونَ مُعَلَلَا بالقدر المشترك بِينَ المخلوقة 
من مائه» وغير المخلوقة من مائه» ويلزمٌ من ذلك إلغاء ما اختّصَّتْ به غير 
المخلوقة من مائه؛ من زيادة شهوة الزوج لها بالنسبة إلى شهوة المخلوقة من 
مائه على ما يشهدٌ به العرف. فكان أفضّى إلى مقاصد النكاح» ولهذا قال عليه 
السلام: «لا, تَتَرَوجُوا القرابةً القَرِيبة؛ فإنَ الولدَ يُخْلّقُ ضاويًاا”", أيْ: تَحِيمَاء 
بسَبَبٍ قِلَةٍ الشّهوة» ولاختتصاصها بإنشاء ءِ وُصلةٍ في مَحَلْ لا وُصِلةً فيه بوجه 

من الوجوم» وذلك كل منايبٌ لحل والحكم ابت على وَقْقو فإلخاة يكن 


سلّمنا انتاءَ هذا المحذٌورء ولكن إِنّما يمكنٌ إثباثُ الجلّ في مَحَلٌّ النزاع 
إذا لم يُوجدَ مانعه. 

وبيان وُجودٍ المانع أنها وإن لم تكن بنَهُ شرعًا إلا أنها جزءٌ مِنهُ على ما 
سبق في الروائِدٍ المنفصلة» وفي حِلّ الكاح ما يُوجبُ لْحُوقَ الإذلالٍ بخرّة. 
بسبب الافتراش والحَبس والحجرء وفيه نسبةٌ الزوج إلى سُقَوطٍ المروءة 
)١(‏ «الأم» للشافعي» 5" 


() قال ابن الصلاح: «(لا أجد له أصلًه معتمدّاء و«ضاويًا) يتشديد الياءه أي: تلحنا فسا أن 
شهوته لا تتم على قريبة». «البدر المنير»؛ لابن الملقن» /14994:1. 


5 
ودناءة النفسء فناسّبَ ذلك تَمْيَ الحِلّ؛ دَفْعَا لهذا المحذور والشاهِدٌُ له 
بالاعتبار بنث الرَشّْدة('2, والاستمناءٌ باليد. 

والجوابٌ عن السُّوَالٍ الأوّل: الاك إنما هو بعُموم اللفظ. ولذلكَ 
كان حُجَةَ وإن لم يَرِدْ على سَبَبِء وإِنْما لم َجْرْ إخراجٌ السّبّبِ عن العموم 
بالاجتهاد؛ لتناول العموم قطعًاء ولذَلِكَ تَقَلَهُ الراوي. وتأخِيرُةُ إلى حالةٍ وجودٍ 
السّبَبِ لحكمة استاأ: د الث تعالى بها. 1 

وعن الثاني: لجع ل سي امغر ل مرويدية .ابجع الردر 
ناهذا والفرائ كغري وحن التبيعدا أن لا يكون أعة من الخبر» وفي إثباتٍ 
الولدٍ لغير الفراش ما يُوجِبٌ جعْلَ المبتدأ أعم من الخبر» وهو ممتنع. 

وعن الثالث: أنّهُ إضمارء والأصلٌ إجراءٌ لفظ الولدٍ في النّفَي على الحقيقة: 
وإطلاقٌ اسم البنتِ عليهاء وإن كان الأصلٌ فيه الحقيقة إلا أنّ المحافظة على 
الحقيقة فيما ذكرناة أولى؟ لما فيه من المحافظة على العمومات الدَالةٍ على 
لحار روما ارم وعد فَلَهَالِيَسَفَ #[الساك 13]: 

وقوله تعالى: ## وَصللوَلُودِ لَه روفن وكِسْوَممنَ © [البقرة: +5؟]. 

بخلافٍ ما ذكروه. 


55 لت عام 2 
دليل من خارج» بخلافٍ حَمِلِهِ على الخُصوص؛ لكونه غير مُعَيِّن 
)١(‏ بنت الرشدة» صحيحة النسبء وهو خلاف قولهم: بنت الزنية أو بنت الغية» (والرّشْدة 


يكسر الراء وفتحه)ء وكذلك الزنية والغية. (بفتح الزاي والغين وكسرهما). «جمهرة اللغة) 
لابن دريد» 59:7؟5. (المصباح المنير» للفيومي» ١:/1؟؟.‏ 


ه22 

وعن الخامس: أن المرادَ بالجلّ إنما هو نفئْ الحرجء ولا مُنافاة بِينَهُ وبينَ 
كراهة البنويّة. 

وعن السّادِس: بمنع إفضاءٍ الجلّ إلى إلغاءِ المناسب المعتبر. 

قولهم: إِنّ الأجنبية أَشْهَىء لا نُسَلُمٌ ذلك» ودليلّةٌ إقدامٌةُ على التَرّوُج 
بالمتخلوقة من مائة دون غيرهاه بغار ذلك أن شنهوتة لياتكزة اندو 
جرم قلّما يَقَعُ الإقدامُ على ذلِك. 

وما ذكروةٌ من الثاني فهو مُلَعّى بسبب العم والعَمّة» والخالٍ والخالة؛ فإنَهُ 
بصِحٌ التزويجٌ بها وإن لم يكن مُحصّلا للوْصْلةٍ في مَحَلَ لا وُصلة فيه. 

وعن السّؤال الأخير: بمنع كونها جزءًا منهُ كما سبقّ في الزوائدٍ المنفصلة. 

وإن سلّمنا الجزئية ولكنئ لا نُسَلْمْ إذلالَ الجزء» بل هو انتفاعٌ كما في 
استعمال يَذْهِ فى الاستنجاء وغيره. 

وإة عله لذلا والةساييق لقي الجزاه ولكن لا يكن عاذ 
بدت الّشدة - لاختصاصها بالبشة -حقيقة وشرعًاء وهو مناست لنفئ الحل» 
والحكمٌ غير مقترن به» ولا بالاستمناءٍ باليد؛ لما فيه من تضبيع الماء الذي 
يُفطَرُ منة الآدمئ مثلهه وحيثٌ جوّزنا العزلَ عن الأمةٍ فللحذر من فوات ماليّتها 
بتقدير العُلوق» وعلى هذا فلا نَسَلَمُ جوارٌ العزلٍ عن الحرّة مُطلقًا. 


ملك 


لأبعم 


مم ال 
00 8 0 
12 اللي اله خيرة 


-]١1[‏ مسألة [نكاح أحد الزانيين فصول الآخر وأصوله] 


جل لكلّ واحدٍ من الزّاني والمزنيٌ بها نكاح أصولٍ الآخر أو قُصُولهٍ 
عندنال"» خلافًا له 

ولنفرض الكلامٌ في نكاح الزّاني لأمّ المزنيٌ بها وبنتها فنقول: العل 
المقتّضية لمحل نكاجِه قبل الزنَى إن لم تكن موجودة بعد الزّنى لَرْمَ الجل. 

فإن قيل: أمّا ما يتعلقٌ بالقصور فقد عَرف ما فيه. 

وإن سلَّمنا وجود علَةٍ الأصلٍ في الفرع إلا أنَُ قد وُجِدَ المانٌ من الجلّ؛ 
وبيانُ ذلك هو أن الوطء من البالغ في محل الحرثٍ سببٌ لإيجادٍ الولد» والولدٌ 
االموعوة يفيافت إلى الواطيئ والموطوءة على سبل الكمال» حي يُقالَ: هذا 
ولد هذا وولدٌ هذه والأصلّ في الإطلاقي الحقيقة» وصحّةٌ إضافته إلى كل 
والعووك ةا مخ اللعمنا نا اروك ليون والعر ديكا بويدف الانيدا ينها 
حكمًا تصحيحًا لهذه الإضافة» ويلزم من ذلك أن اتكون يكت المووطوعة يده 
وأمّها أمَهُ حكماء وكذلك بالعكسء فتكونٌ محرّمةً عليه لقوله تعالى: # حرمت 
عَلِبَحكم كسد باكيم #* [النساء: 7], 
() «النكت» للشيرازي» .١150:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 8:7 ؟١.‏ 
() «التجريد» للقدوريء. 5559:4. «رؤوس المسائل» للزمخشريء ص,١8".‏ «طريقة 

الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص 7ه . «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»): 

.١؟6ص‎ 


سال 1 3 وخر 


ولأنهُ جزءٌ من أمّه وبنّهُ جزءٌ منه» وذلِك مُناسِبٌ للتّحريم كما سبق في 
المسألة التى قبلهاء والشاهدٌ له بالاعتبار الوطءٌ الحلال. 

والجوابٌ عمًا يتعلقُ بالقصور ما سبق. 

وعن السّوالٍ الثَانِي أنا نفرض الكلامَ فيما إذا لم يحدّثْ من الوطء بينهُما 
ولدء وعلى هذا فلا يَنَّجِهُ شيءٌ مما ذكروه» وإِنْ حَدَتٌ ولد وتَعَذْرَ نبت بكليته 
إلى كُلَّ واحدٍ منهُما حقِيقة فلا يَلزْمْ منهُ الاتحادٌ بِينَ الواطئ والموطوءة 
حُكمًا؛ إذ ليس ذلك أُؤْلى من تَعَذَدٍ الولدٍ حُكْمّاء بل هو أوْلى؛ لما فيه من 
موافقة العُموم في قولِه تَعالى: #وَأَيولٌّ لكُم مَاويَآ كلحم * [النساء: 4 ؟]. 

ومو ان امنا كروك شين لذ لكر عليه ازا لجنا كيين بي الراطتية 
والموطوءة, وأنْ ذلك يَسْمَلَرِمُ جَعْلَ أمّها أمّا له» وبنتها بننًا لهُ حكماء ولكن 
لايلزٌ منةٌ التحريمٌ بمقتضّى الآية؛ إذ الأصلّ تنزيلها على مُسَمّى الم والبنت 


8 


حقيقة لا حكمًا. 


وما ذكروةٌ من مناسبة الجزئية للنّحريم فقد عرف ما فيه في المسألة 
المقدّمة. 

وإنساها اتانيه 15101 ليقن مالقا لكر ايه 
أن يكونَ المحرّمٌ فيه الجزئية حقيقة وشرعًاء وذلك غيرُ متحقق فيما نحن فيه. 
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1١ 7[‏ مسألة [نكاح الأمة للقادر على طول الحرة] 


القادرُ على طُولٍ الحُرّة لايَصِحٌ نِكاحٌةُ للأمةٍ عندنال", خلاقًا لهه”". 
وأجمعنا على امتناع عه الآمة إذا كان تحتّة حرّة وأبه لا يُمنع نكاح 
الحرّة ! إذا كان تحته 1 


دليلنا أنْهُ لو صم النَكاح لكان مُعَلَلُا بما وَقَعَ به الا: 0 
بِينَ نكاجها ونكاح الحرّة؛ إِذ الأصلٌّ عدمٌ اختصاص الأمة بما لا وُجود له 
في'النددة يكون داعلةافى التابيل»:ويلزة من اذلك إلعاء :ا العقص” بالخذة امن 
المقاصدٍ التي لا وجود لها في الأمةٍ مع القدرة على تحصيلهاء وذلك كَحُريَة 
الولد» والاعتضاد بمالٍ الحرّة وعشائرها وقبائلهاء مع مناسبتها واعتبارهاء وهو 

وكل ما وجَّهناهُ على هذا التّمَطِ من الاعتراضاتٍ وجهات الانفصالٍ عنها 
في الخارج النجس فهو بعينه متوجّة هاهناء فعليك بنقله إلى هاهنا. 

ويختصٌ هاهنا بمعارضةٍ نض كقوله تعالى: #تَتَكِحأمَا طاب لكُم ين 
أَلِيْسَآءٍ © [النساء: *]. 


.1757:7 «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ .١158:7 «النكت» للشيرازيء‎ )١( 

() «التجريد) للقدوري» 5555:9. «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص7”817. «طريقة 
الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص87. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 
ص77 .١‏ 


ره 
وقوله: # وأنكحوأ لديا مكو © [النور: 897]. رهم 
وقوله: #وَأِلٌّ لك مَاوَيَاءُ دَلِحكُمْ 4 [النساء 4؟]. 
وهذهٍ النُصِوصُ ندل بعمومها على أن النكاح في 0 التراع 
وحلال؛ والأمر به وحِلَةُ يستلزم الصَّحَةَء وإلا لما كان مُفيدَ 
والجوات هع الآبات أنينا انما وروت قاض بالعر اد . 
أمّا الأولى : فبدليلٍ قوله: # متي وَثُلتَ وريطع # [النساء: *]. 
4 رم 


وأمًا الثَانية: فبدليل قوله: هما أَسْكَمَتَعمُ بو- مهن فحَا'وَهُنَّ أجورهرك »* 
[النساء: 5 7]. 


وأمًا القالئة: فبدليل قوله: #إن يكونوا قرا ينهم لش ين فَصْملِوء © [النور: *]. 


وذْلِكَ كله لا يَتَحَمَقُ في غير الحرائر. 
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مكل 


4 الشاون أل جيزة 


١٠١“ [‏ ] - نسألة [الغيوب الت يليت يثبت بها حق فسخ النكاح] 


0 الو حي :الى ل" وَالقَدَنْ29, والجتون: والبَرَصٌء والجَذامٌ 
يَثْتُ بها حَقَّ الفسخ في التُكاح عندنا”"» خلافا لهم ». 

وقد أجمعنا على جواز تفرقةٍ القاضي بينَ الزّوجين بالجَبٌ” والعنة"' من 
عبر مي روعي حرا السب في ددلك في ابيع 

دليلنا أن علةَ الفسخ في البيع إن لم تكن موجودة في محل النزاع فهي 
تامين: ناطلة وزو رن كانك موحي دنه ده م الحكم بالفسخ. 


وما يُعتَرَضُ به على القصور والعجواب عنه: فقد سبق في مسألة زكاة الصبيٌ 
فعليك بنقله إلى هاهنا. 


)١(‏ قال النووي: «الرتق؛ بفتح الراء والتاء» هو التحام المج بحيث لا يمكن دخول الذّكر). 
«تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص00 ؟. 

(0) قال النووي: «القرن ‏ بفتح الراء وإسكانها ‏ قال أهل اللغة: القَرن ‏ بإسكان الراء ‏ هو العَمَلة 
- بالعين المهملة والفاء المفتوحتين ‏ وهي لحمة تكون في فم فرج المرأة» وقيل: عظمء والمشهور 
لحمة». «تحرير ألفاظ التنبيه) للنووي؛ ص 65 ؟. 

(©) «النكت» للشيرازي» .١159:7‏ (تقويم النظر» لابن الدهان؛ .١51/:7‏ 

(5) #رؤوس المسائل» للزمخشري. ص 96". «طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» 
ص4 68. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»). ص57١.‏ 

(6) قال النووي: «المجبوب من جُتُ ذكَرُهء مشتق من الجَت وهو القطع». «تحرير ألفاظ التنبيه) 
للنروي. ص5 56. 

(5) قال النووي: «العنّين ‏ بكسر العين والنون المشددة هو العاجز عن الوطء. وربما اشتهاه - 


مسائل النكاح 55١‏ 


وتختصنٌ هذه المسألةً بسؤالٍ آخرء وهو أن العلةً الموجبة للفسخ وإن 
كانت موجودةً في محل النزاع إلا أَنَّهُ فات شرطه؛ وبيانةُ أنّ شرط الفسخ قبولٌ 
النكاح به وهو غيرٌ قابلٍ للفسخ» بدليل أمُور: ْ 

الأوّل: نا حيثُ أجمعنا على الفسخ في البيع وغيره كان المتَمَق عليه اعتبار 
قوله: فسَخْتء في ترادٌ الملكين؛ إِذ الأصلْ عَدَمٌ اعتباره فيما وراءً ذلِك؛ 
والأصل اعتبارٌ اللفظ فيما أن شْعَرَبهِ في الأصل؛ نيا للاشتراك والَجَوْز المخالِفٍ 
للأصلء ولا تحقّقّ لذلِكَ في الفرع؛ لأنْ ما مَلَكَهُ الرّوحُ من الرَّوجَةٍ إنما هو 
الاستمتاغٌ بها وببُضعهاء وهي فلم تكن مالكة لذَلِكَ قبل ملك الزوج له حتى 
يقال بِعَزُوهِ إليها. 

الثاني: أن تقرير النُكاح وأحكامه على خلا الدّليل؛ لما فيه من ذل استفراش 
المرأق» والحبسء والحَجْر المناسبٍ لنفي ذلِك؛ المعتبر بما قبل العقد, إلا أنا 
خالفناه فيما تظهرٌ فيه مقاصِدٌ الُكاح والفسحٌ مُبطلٌ للنكاح ومقاصده» فلا يُقدَرُ 
النكاح؛ لإيرادٍ الفسخ عليه. 

الثالث: أن الفسحّ . لما تقدّمَ في وَطءٍ الثيّبٍ رفمٌ للعقلِ من أصلهء وذلك 
ُفْضِي إلى تَبِينِ وُقوع الوطءٍ في مَحلّ لا ملك لهُ فيه ولا شبهة ملك؛ من غير 
مهر ولا عقوبة» وهو ممتنع. 

والجواب: أن ما ذكروةٌ باطل بما أجمعنا عليه من فسخ الأمةٍ إذا أعتقث 
يل فسخ الوليٌ إذا عضلَ وزوّجٌ الحاكمُ من غير كَفْق ولولا أنَهُ غير 
قابل للفسخ لما ثبت الفسخ» ولا يمكنٌ أن يقالَ بأنّ العقد في هذه الصُورةٍ 


- ولايمكنه». «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص 55 ؟. 


إب/ره 


27 
موقوفٌ على إجازة الآمة بتقدير العتق وإجازة الوليّ» فإن أجارّ تَبَبنَا انعقاد 
العقد وإلا فلا؛ لوجهّين: 
الأوّل: أن المعتبر إنما هو لفظّ الفسخ, والأصلٌ اعتبارٌهُ فيما أشعرَ بِهِ من 
جر الفقق وقسيكه للك تعناف إلى الععده ونين اكور لطن لقالات 
الثاني : أنه لوكان كما ذكروةٌ لما جار التُصَوْفُ في منافع البُضع دون إجازة 
من لهُ الإجازة؛ دفعًا للضَّرَرٍ عنهء كما في البيع بشرط الخيار» وبيع الفضوليٌ 
على أصلهم. 


0-3-5 


مسائل الصداق 


١ [‏ مسألة [لزوم المهر للأب إذا استولد جارية ابنه] 

ذا فيو لك الأ جاور انفد اراق البنية عدو ااانا لا 01 

وأجمعنا على وجوب نصفب المهر مع الإجبار إذا كانث مشتركة بينهُما. 

دليلنا أنّ علةَ وجوب المهر مع عدم الإحبالٍ إن لم تكن مَوجودة في محل 
النّْاعَ كانت قاصرة باطلة» وإن كانت موجودة فيه وجب المهر. 

وما يُعبّرَضُ بِهِ على القّصور وجوابه فقد ترف ما فيه فيما تقدّم. 

وتختص هذه المسألةٌ بسؤالٍ آخره وهو بيانَ وجودٍ المانع في الفرع؛ وذلك 
الاجر ري د ا مشا لم : 
فيه» وتفويتٌ منافع البْضع في الفرع مُوَدٌيةٌ إلى تضمين الجملةٍ إجماعًاء وهو 
مانعٌ من تضمين البعض؛ ضرورة كونه مندرجًا في تضمين الجملة» وصارٌ كما 
ل رس ا 0 إلى تضمين الجملة 


وجوايه بمَنع وجوب قيمةٍ الجملةٍ على رأي لنا. 
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.171/:7 «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ )١( 
«رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 85". (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)»‎ )0( 
.58 1575 ص‎ 


[/ كما 


-]٠١6[‏ مسألة: [استحقاق المفوضة للمهر بالعقد] 


المموقت لا سنيف البروف لعفن عندنا على القولٍ المنضُور في 
الخلاف27, خلافًا 08 

وإنما قلنا ذلك لأنْ الحكم بذلك يستدعى دليلاء والأصل عدمُّه. 

فإن قيل: دليل الاستحقاقٍ النَصنّ والمعتّى والحُكم؛ أمَا الَنْصمَ فمن جهة 
الكتاب والسّنّة؛ أمّا الكتاثُ نقواة لعا" #وَأحِلَّ لَك مَاوَراهٌ ددلِحكم أن بمَعْوأ 
لمم 4 [النساء مُسْتَدْنَى عن المحرّماتٍ في صدر الآية. 00 
الأصل بقيد لا وجودً له دون ذَلِكَ القيد. 

وابتنا قولهُ تعالى: # حَالِصةً ألك من ذون الْمُوْمِيِينَ # [الأحزاب: .]١‏ 

في جواز الواهبةٍ نفسَها له بلا عوّضء فلو شاركَةُ غيرُهُ في هذه الخُصِوصِيَّة 
لبَطَلَتْ فائدة الل»تخصيص. 

وأمًا السَّئّة: فما رُويَ عن ابن مسعود أنْهُ سيل فى مثل هذه المسألةٍ فقال: 
«أرَى لها مثْلّ مَهْر نسائهاء لا وَكسن ولا شَطْطء فقال أنامنٌ من أشجع: تَسْهَدُ 
)١(‏ قال النووي: ١هل‏ تستحق المفوّضة مهر المثل بنفس العقد, أم لا يجب بنفس العقد؟ فيه 

قولان؛ أظهرهما الثاني». «روضة الطالبين» للنووي» /1: .581١‏ «النكت» للشيرازي» 181/:7. 

اتقويم النظر» لابن الدهان» ؟: .١58‏ 


(؟) «التجريد» للقدوريء 4: .556٠‏ (رؤوس المسائل» للز مخحشريء ص” ٠‏ 5 . الوسائل الأساللاف 
إلى مسائل الخلاف»» ص5 5 ١‏ . 


: سائل العنداة عقت 


5 يت بمثل ما قضّى به رسول الله َكِ في امرأةٍ منّا يقال لها: يَدبُو ع0 
قت واد شق الأشجَعي270. 

قلعن جز الح ير صحّة النكاح على خلافي الدّليل؛ لما فرّرناه 
ا ا وريه لحي » غير أن اماه في حالةٍ بَذلِ العوض 
الماليٌ؛ ا فيه من جر المرأة بِتَهُوِينِ ما كلحدها 0 0 التتكاح» وأذافة التحاح 

بِينَ الرُوجين» وتقرِيرٌ مقاصِدِهِ فيما عدا ذلك يبقى على حكم التِيل. 

وأمَا من جهةٍ الحُكم فثلاثة أحكام: 

الأوّل: : وجوب المهر بعد الوطء. ولو لم يَكنْ واجبًا بالغقق لما ضرت 
بالجطلمة ري لت را لفانك: 


)١(‏ اسمها بِروَعٌ بنت واشق الأشجعية. (معرفة الصحابة» لأبي نعيم» 77178:7. ولعل الناسخ 
أخطأ في كتابة اسمهاء بدليل كونه سيصلح اسمها فيما بعد» وقال النووي: «هي بروع - يباء 
حدة مكسورة: ثم راء مهملة ساكنة» ثم واو مفتوحة؛ ثم عين مهملة ‏ وأبوها واشق - 
بالشين المعجمة المكسورة» وبالقاف ‏ وهي كلابية رواسية» وقبل: أشجعية؛ وكانت امرأة 
هلال بن مرة. قال الجوهري في «صحاح اللغة): أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباى 
والصواب الفتح؛ لأنه ليس في الكلام «فِعوّل» إلا: خروع؛ وعتود؛ اسم وادٍ. وذكر صاحب 
«المحكم في اللغة» في بروع نحو قول الجوهريء وقد قال القلعي: سماعنا فيه بالباء 
المعجمة بموحدة مكسورة؛ والراء المهملة» قال: والمعروف عند أهل اللغة في الأسماء: 
تزوعء بالتاء المعجمة بثنتين من فوق وبالزاي المعجمة» وهذا الذي قاله تصحيف ليس 
بمعروف». «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» 7: 8819. 

(0) «سئن أبي داود»» كتاب التكاحء باب فيمن تزوج ولم يُسَمَ صداقًا حتى مات» .5١١4‏ 
سنن الترمذي»» أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفرض لهاء 15 »١١‏ وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن صحيح. سنن النسائي»؛ كتاب 
النكاح؛ إباحة التزوج بغير صداق؛ 884. سنن أبن ماجه)؛ كتاب النكاح؛ باب الرجل 
يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» .١1891١‏ 


8١ زب/‎ 


يك 


- اها ملف المطالنة بالعوض» ولو لم يثبت يثيّت بالعقد شيءٌ لما 
ستحفت ستحَقت المطالبة بتقديره. 


الثالث: أنَ الوليّ لو رَّوّجَ الصغيرة من غير مَهْرِ صَمَّ ونْبَتَ المهرء ولو كان 
النكاح قابلَ النّمِيكِ بعوض تارة؛ وبغير عوض تارة لما صَحْ» كما لو وهب 
مالهاء على هذا نقول: لو مات الزَّوجِانٍ وتقادمَ العهد. أو نكع ذم ذميَة من 
غير مَهْرء أو زَّوْجَ اليد مَتَهُ من عبدو؛ إن المهر يجب في الصُورتَينِ الأوليَين؛ 
ولا يَصِحٌ النكاحٌ في الصّورة النالئة على رَأَي أبي يوسف ومحمّد. 

وإن سلّمنا صِحَةٌ التكاح : في الصُوَرِ كلها مع انتفاء المهر على رأي 
أبي حنيفة”'» فالعذرٌ ذ الشورة الأو عند الابصسفاة لمّهر نساءٍ العشير 
الذينَ هم اعتبارٌ مَهِر المثل» وفي الصّورة الثالثة”2 الفداءٌ مَنَا لهم بعقدٍ الم 
المبركة”" وما يعتقدُوته. وفي الصّورة الثَالئةِ أَهُ يجب ابتداءً ويَسقْطٌ دواما؛ 
لتَعَذّر استيفائه؛ ضرورةً اتحادٍ المستوفي والمستوفّى منه. 

والحواتٌ عن الآية الأو لى: أن التحليل منها خاصٌ بأعدادٍ غير أعدادٍ 
التحريم؛ ف [ال] منفييٌ قبل الحلٌ إنما يدل على :: نفي الحلّ فيما عدا أعداد التُحريم 
بمفهومه» وليسن بحْجةٍ عندهُمْ وعلى الصّحِبح عندناء وإن كان سُبةٌ لكن إذا 
لم يَحْرِجٌ مَخْرَج الأَعَمٌ الأغلب. والعالِبُ أن انتفاءَ الجلّ لا يكون إلا بالمآل. 

وعن الآية الثانية: أن الخُْلوصَ فيها عابِدٌ على انعقادٍ التكاح بلفظ الهبة: 
ويجبٌ الحملّ عليه نفيًا للتَحارُض. 


١١4 


.715 «بدائع الصنائع» للكاساني» ؟:‎ )١( 


(0) كذلك ورد فى المخطوطء والصواب: «الثانية» . 
() كذلك ورد في المخطوطء ولم أفهم المراد منه. 


لاع 


وعن المنقولٍ عن ابن مسعود: أنَهُ مذهبُ واحدٍ من الصَّحابة!": ولا حُجة 
ذ سكي رضم الس للبم 5000 
فيه» ولا سيما مع مصير علي '' وابنٍ عبّاس"" إلى مثلٍ مذهبنا. 


وا عن لني ل فلم ينث ولهذا قال عَلِيٌّ في حَق الرَارِي 
لذلاكق كيف يرك كتابُ الله ربّنا وسنّةٌ رسول الله نبيّنا لقَولِ أعرابيٌ بَوَالِ على 


عَقَنْه 22009 


سل ا عو سم 


ونْقَلَ عن بعض الأَشجَعِيّينَ أنَّهُ قال: «لم يكن فينا امرأةٌ يقال لها بِوْوَعٌ بنتُ 

. 1 

(1) بل زُوِي عن ابن عمر كذلك أن لها الصداقء انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب النكاح. 
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لهاء .17١١4‏ 

(0) امصنف ابن أبي شيبة»» كتاب النكاح» في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض 
لهاء 5 .١1/11١‏ 

(9) زُوِي عن ابن عباس قولان» ففي ١مصنف‏ ابن أبي شيبة» أنه قال: لها الصداق أو نصفه. وفي 
ست عبد الرزاق» أنه قال: إن لها الصداق» اك 0 أبي شيبة)» كتاب النكاح» 0 
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لهاء .17١١5‏ (مصنف عبد الرزاق»» كتاب 
النكاح باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت» .١١/917‏ وورد في المصنف 
عبد الرزاق» أيضًا أن لا صداق لهاء كتاب التكاحء باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض 
حتى يموت» .١٠١8926‏ 

(:) تقدم تخريجه. وقول الترمذي بعله: اهذا حديث حسن صحيح). 

(5) في «تفسير الموطأ» للقنازعي عن علي رضي الله عنه: «لا تصدق الأعراب على رسول الله 
يك. «تفسير الموطأ» للقنازعىء ."55:١‏ وانظره أيضًا فى «الاستذكار» لابن عبد الب 
816ل بو لمعت و[ااتعي 10:0 رونا دكن االمؤلاتة ل جد واعنة المتقد مين رفن 
ذكره من المتأخرين المغربي في «البدر التمام شرح بلوغ المرام»» /!: 71/5. اسبل السلام») 
للصنعاني 77١:7‏ 

(5) قال النووي: «قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قطء ولا كانت يربوع بنت - 


م ارق لدة 


وعن ين بيع نير إذا 2 السَّيّدٌ أَمَتَهُ من عبده فَإنَهُ يَصِحّ. 


و لوعو ونين لذن الوجوت لا بد 
له ليا ولا فائدة مع تَعَذْر الاستيفاء ابتذاء 000 وما الأحكامٌ فهي 


عه 


- واشق قطء وهذا الذي قاله الدارمي غلط منه وجهالة؛ لما علمه الحفاظ وغيرهم» والصواب 
ما قدّمناه» وإنما ذكرت هذا لأنبه على بطلانه؛ لثلا يراه من لا يعرف حاله فيتوهمه صحيحًا). 
ال#بذيب الأسماء واللغات» للنوويء ؟: .١١8‏ ونقل النفي عن أبي سعيد أيضا: «التاريخ الكبير) 
لابن أبى خيثمة» .559:١‏ و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي» .591١:1١‏ ونقل ابن عساكر 
في تاريخ دمشق) النفي عن أبي سعيد» ونقل بعده نفي دخول معقل بن سنان الكوفة قط 
وقال: «وهذا القول الثاني أشبه في إنكاره دخوله الكوفة» فأما إنكار كونه على الجملة فغير 
صحيح»» وعلى نفي دخوله الكوفة اختصر ابن منظور «تاريخ دمشق» لابن عساكر. انظر «تاريخ 
دمشق) لابن عساكرء 85:64". امختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: 1١١:78‏ . 


0 5 


ا 


أ 


-]١١[‏ مسألة [تقرر المهر مع الخلوة الصحيحة] 
الوه ة الصَّحِيحةٌ وهي ما اننَكّتْ عن الموانع الحِسْيَةِ والشَّرعِيَة لا تقر تكو 
معها المهد عندنا(»: خلافًا لههب". 
إنما قلنا ذلك؛ لأنَّ القرارٌ يستدعي دليلاء والأصلّ عدمّه. 
لخر حر الخرار لكا وائسه والاقوا والمسي: [1ا العاكا نكر 
تعالى: #وَإِنَّ أردك امعبكاك دوج مّحكارت روج وَءَاتَدْسمْإِحَدَسهَْنَ قِنظارًا 


عن 79 6 2 سه 
فَلا َأَْحْنُ وأوتة كيك أت احدونك يهكذا و كما مدا و تخد 


َف بَصَصُْكُم ِل بَعْضٍِ * [النساء: .]71-1١‏ 
اهراد بالراققياء لوقي تولك دز للك ا لا و 
وأمًا السّنَةُ فقولةُ عليه السّلام: ١مَن‏ كَشَف قناع امْرَأَة/ فقدُ وَجَب المهذ 1//م] 


كامله)0 , 


() «النكت» للشيرازي» .١174:7‏ (تقويم النظر) لابن الدهان» ١65:7‏ 
() «التجريد)» للقدوري؛ .51/١5:5‏ «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص١ ٠‏ 5. (طريقة الخللاف 


بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص97. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 


عر رلور ص2 
حد و نهف ١د‏ وقل 


ص78١.‏ 
(00 :فى استن الدارقطي ا مرسلاعن أبن ثويآن بلفظ لفن كدف ما امراف و نظر إلنها فقدونيتي 
الصناق؛ دخل ا لم يدخل بها). #سنن الدارقطني»: كتاب التكاح؛ باب المهر 4 85. 
قال ابن حجر: (وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله؛ لكن أخرجه أبو داود في «المراسيل» من 
طريق ابن ثوبان» ورجاله ثقات». «التلخيص الحبير» لابن حجرء 7: ."91١‏ قلت: وما في - 


5226 
وأمّا الإجماعٌ فهو أن الخلفاءَ الرَاشْدينَ قَضُوا بأنَ مَنْ أَعْلْقَ بابًا على 
افر اهو أ تعن علبها ساق مركت البية قابداقا وشاع ذلك بينَ الصّحابة 

ولم يُوجَدْ لهُ نكيرٌ فكان إجماعًا'"". 


وأمَا المعنى فهو أنَ الوطءَ الواحد مُقَوٌرٌ للمهر إجماعًاء وقد وُجِدَ النمِكِينُ 

من المقوّرٍ بالخلوةٍ الصّحيحة» فناسَب التقريرٌ دفمًا لما فات عليها من منافع 
بُضعها حالة التتمكين» ولما فيه من تحقيي المعادلة بينَ الزوجين بمقابلة تمكُنٍ 
الزوجة من استيفاء المهر؛ لتَمَكُنَ الرَّوج من استيفاءٍ الوطءٍ المقرّر» كما لو 
مَكٌنَ الآجِدْ للمستأجر من الانتفاع بالعين اميد حر 1د" الاخارة ميمه 
المستأجرٌ بها. 


0 0 أن 0 الإفضاء في ابت كت 


ِ 00 0007 
١‏ 0505 الدارقطنى. «المراسيل) لأبى داود. ناس فى الجهرة 
16 ب لمعيس الفا :مولت عفد الععر الى :قن ةاوكم يزه لبان قو بملافب لاما 
الشافعي» للعمراني» 50*:9. 

)١(‏ يشير إلى ما جاء في (مصنف عبد الرزاق»؛ عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: سمعت 
ريه أ لور ةلقن القن الراشدون المهديون أنه من أغلق بايا وأرخى سترٌ ترا فقل 
وجب عليه المهر». امصنف عبد الرزاق»» كتاب النكاح» باب وجوب الصداق» ٠١81/8‏ . 

(؟) بل خالف بعض الصحابة في ذلك» وهو ابن ن عباسء فقد أفتى بأن لها نصف الصداق ما 
لم يثبت الجماعء» وقال به كذلك من غير الصحابة شريح؛ وعبد الملك» وطاوسء» وقد 
سل عطاء عن قضاء عبد الملك بذلك فقال: إن الناس عابوه» كما عاب الناس ذلك على 
شريح» مما يدل على أنه إجماع انعقد أو شبهه كما قال المصنف رحمه الله. انظر (مصنف 
عبد الرزاق)» 553125848.:5. 


انا" العيداى ١ه‏ 


جمعًا بينهما وبينَ قولِه تعالى: # وَإن طَلَفَمُوهنٌَ من قبل أن تَمَسُوَهُنَّ ود فرَضمٌ 


َريصَّةٌ ِصفُ ما وَضمْ عت # [البقرة و7 


- 


4 


ا وي لكونه لازمًا للعقد. 
يي 0 
لل ال 

وعن المعنى أنه , يُمنْعٌ اعتبازٌ ما ذكروة من المناسبة بالنّمكينِ في باب 
الإجارة لوجهين: 


الأوّل: أن الفائت على الموَّجرَّ بالتّمكِينٍ من الجتاوم اك ضررًا من ضرر. 


فواتٍ منافع البضع على المرأة بالتّمكين» ولهذا اختّلفت في ضمانٍ منافع 
الجارية المغصوبة» وانَفِقَ على عدم ضمانٍ منافع بُضعها. 

القاني : ل ل ا 
المستأجر من غَيرهء ولو لم تكن المنافعٌ مستَحَقَة مسِتَحَقَةَ له لما كان كذلك» بخلاف 
منافع البضع. فإِن المال فيها على خللاف الباقي. كما قرّرناه فيما تقدّم وإنما 
0 
عاملِينَ بقَضِيّةِ الدليل» فلا يَلزْمُ من جَعْلٍ التّمكين في باب الإجارة مقرّرٌ 
للأجرة مثله في باب التكاح. 
)١(‏ روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن ابن مسعود يقول بمثل قول عمر بن 


عبد الرزاق»» كتاب النكاح» باب وجوب الصداق,» 81/8 .١١‏ 


[ن/ ام 


مسائل الطلاق 


-]٠١1>[‏ مسألة [لحوق صريح الطلاق المختلعة في عدتها] 

المختلعةٌ لا يلحقها صريحٌ الطلاقي في العدّةٍ عندنا"»» خلافًا لهه0. 

وأَجِمَعْنا على أَنّهُ لا تلحقّها الكناياث البوائن» وأنْهُ لا يصِحٌ خُلعُها ثانياء 
وأنْهُ يَصِح نكاحها من زوجها في العدّة. 

لغاأن الحكم بوقوع الطلاق يتستدعي دليلا: والأصل عدمه. 

فإن قيل: دليل و العقانت والشنة والعحتة» نا الكفات فقو له مار * 


1 
له 2 دعر > رت 6 
مر 


© فَإن طلَفَهَا ملا يحل دن بَعَدُ 4 [البقرة:50] معطوفًا على قوله: ل قَإنَ ِف ألا 
لقعا ناو مر مد ات عَلتهمَا هما مدت بو © [البقرة: 9؟؟] بَيِّنّ شرعيةً الطلاق بعدَ 
هم 2 


الخلع مُطلقاء وهو محل التّراع. 
وأمًا السّنَةُ فقولةُ عليه السّلام: «المختلعةٌ يَلْحَقّها صَرِيحٌ الطَّلاقٍ ما دامَتْ 
فى العذّة)20". 


.١551:7 «النكت» للشيرازي» ١(تقويم النظر» لابن الدهان»‎ )١( 

(0) «التجريد» للقدوري» 4ه ه(«رؤوس المسائل» للزمخشري» ص ه ٠‏ 5. «طريقة الخلاف 
بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص 17. الوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»؛ ص8 ١7؟.‏ 

(6) رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة موقوفًا على أبى الدرداء وجماعة من الصحابة. اسنن 
سعيد بن منصور»» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإيلاء. 51 ١‏ . (مصئف ابن أب ةا 
كتاب الطلاقء ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقهاء من قال: يلحقها الطلاق - 


[/ىمم] 


م 


ريدي يوا زرو امد تفرع لاوس 

ل ا يَصِخٌ طلافُةُ قبل الخُلع» وذلك , تَوَقَتُْ على 
الأهليّة» وأمًا أنه قصَدَ إيقاعَ الطلاق فلأت أتى باللفظ المُشّْعر به والأصل أن 
يكونَ قاصدًا له. وأمًا أن المحلّ قابلٌ فلأنَّ مَحَلَّ الطلاقٍ ما فيه قَيْده من حيثٌ 
ِنَ الطلاق مُشْعِبٌ بالانطلاق من الوثاق» وقيدٌ التُكاح قائمٌ في محل النزاع» 
ات من الخروج والبرُوزء وذلك يناسِبُ صحّة الطلاق؛ 
تحصيلا لمَقصُودٍ المتصرف كالأصل المذكور. 

والجوابُ عن الآية: أنها إِنْما سيقَث لبيان ن أقسام الطلاق وأحكامه فيما 
در الب ردت لخي واد ار بل رين الحم 
والطلاق؛ لأنْها لو كانث دالَّةٌ على ترة تيب الخلع بعدَ الطلقئّين والطلاق الثلاث 
بعد الخُلع لَِم منة أن يكونَ الطلاق المشروعٌ أربعًا أو حمسا إن قلنا: :إن قوله: 
#أو تيم أ * [البقرة 114 طلاقٌ؛ لتفسير الذي صلى الله / عليه وسَلم: «الطّلاقٌ 
القّلاثٌ700" به لما كل عَنِ الطلقة الغالثة: أينَ هي في كتاب الله ؟ 


- /18851/7. وهو عندهما دون كلمة «صريح)» التي ذكر المصنف. وقد قال أبن الجوزي: إن 
هذا الحديث موضوع لا أصل له؛ وتبعه على ذلك ابن عبد الهادي والذهبي. «التحقيق في 
مسائل الخلاف» لابن الجوزي» ؟:596. اتنقي تنقيح التحقيق) لابن عبد الهاديء. .4١١/:5‏ 
اتن تنقيح التحقيق) للذهبي» ١‏ كان 

() لسئن الدارقطني»» كتاب الطلاق انل والإيلاء وغير 2"849» ولفظه عنده: قال: قال 
رجل للنبي وَكِ: إني أسمع الله تعالى يقول: #أَلطَلَىٌ َرَّكَانِ * [البقرة: 8؟؟]» فأين الثالثة؟ 
قال: (لفَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو تَسَرِيم) ِحْسَنٍ © [البقرة: 4؟؟] هي الثالثة». وفي «السنن الكبرى» 
للبيهقي؛ كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل» 
0١‏ -' قال ابن القطان: «وعندي أن هذا الحديث صحيح). «بيان الوهم والويهام» 
لابن القطان» ؟:61١531.‏ 


ل ه20 


وأن لا يجوز تقديمٌ الخلع على الطلقتّين» ولا ؟ تشْرّع الثالثة قبل الخُلع» 
وك (للل قوس 

وعن الخبر أن 0 فضالة بن عبَّيلِا')» وهو ضعيفٌ عند المحدّئيه20) 

وإن صَمّ فهو معارّض بقولِه عليه السّلام: (المختلفة لا يَلْحَقَها صَرِيحُ 
الطلاق وإن كانث في العدّة)0". 


رقن الي لا لعن المع رلا 1 وُجود[ها] قبل التكاحء والمنغ 

من الخروج والبُروز تأثيرٌ الوطءٍ دُونَ التكاح؛ بدليل تُبُوتِه في وطء الضيهة 
وإن كان من آثار التكاح فلا يَلْمْ منُ المحليَةُ بدَلِيلٍ حُومة المصاهرة الثانية 
بعد الثَّلاتُ. 


كيف وأنْ الطلاق إِمّا أن يكونَ مُعتَبَرًا في إزالةٍ هذا القَيدٍ أو غيره؟ زالمة 
الأصاث عدمّه» واعتبارّةُ في إزالة هذا القَيدِ وإن كان في العِدّةٍ فهو خلافُ 
الإجماعء وإن كان بعد انقضاءٍ العدّةٍ فهو مُستَحِقٌ الرّوالِ عند انقضاءٍ العدّة؛ 
بانعقادٍ الخُلع سببًا له» فلا يكونٌ الطلاقٌ مُوَثَرَا فيه؛ لما فيه من إبطالٍ ما تَبَتَ 


)١(‏ فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي (ت”7هه)ء صاحب رسول الله كل شهد أحدًا وما 
بعدهاء استقضاه معاوية على دمشق بوصية من أبي الدرداء» واستخلفه عليها عند سفره 
للغزو. «تهذيب التهذيب» لابن حجر 71/:/8. 

(1) لعل الناسخ وهم؛ إذ لم أجد لفضالة بن عبيد ذكرًا في أسانيد حديث من أحاديث هذه المسألة: 
كما أن الصحابة رضي الله عنهم عدولء والذي في سند الحديث هو فرج بن فُضالة التنوخي 
الشامي (ت/1/١١ه)»‏ وهو ضعيف كما ذكر المصنف. «تهذيب التهذيب»): 8: 7550. 

() رواه ابن أبي شيبة موقوقا على جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. 
«مصنف ابن أبي شيبة)» كتاب الطلاق» من قال: لا يلحقها [المختلعة في عدتها] الطلاق» 
.. 


0 الظقكامعية 
استقلاله» وخَرَجَ عليه الطلاق الوَجِعِينُ في العدّة: فإنّهُ وإن كانت الطلقةٌ الأولى 
مُشمقِلة باستحقاقي قَطْع الّكاح بعد العدّة» فالطلقة الازيةٌ غير مُؤثّر ة فيما كانت 


الَّلقَةُ الأولَى مُعتبرة فيه بل في رَفْع قد حَقٌ الوّجعةٍ وإعادةٍ الحلّ إلى المحل؛ 
ولذلك انتَقَص به عَدَدْ الطّلاق» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنَّ قَيْدَ حق الدّجعةٍ غير 


متَصَوّر فيه. 


خ- 


/اهء 


-]٠١[‏ مسألة [لزوم طلاق الأجنبية المعلق] 

إذا قالَ لأجنبية: إن تَرَوّجِتُك فأنت طالقء لا يُعتَبَدٌ تعليقةٌ عندنا" خلافا 
لوا 

دليلنا أن القولَ بالاعتبار يَلَمُهُ أَحَدُ مُميَنعَين فيَمتَِع. 

يان ذلك أَنْهُ لو اعثِرَ إِمَا أن يُعْتَبَرَ فيما لم يُشْعِرْ به لفظه أو فيما أَشْعَرَ به. 

والأوّلٌ ممتنعٌ؛ إذ الأصلّ اعتبارٌ اللفظ فيما أَشْعر. 

والثَانِي ممتنعٌ أيضًاء لأنَ ما أشْعَرَ به لَفَظَهُ إنما هو إيقاعٌ الطلاقي مُتَعَمَبَ 
للتكاح من غير مُهلةِ؛ ضرورة تنزيله عليه بفاءِ التُعقِيب. 

والتكاحٌ المربثُ عليه الطّلاق إن لم يكن صحِيحًا لم يَكنٍ الطّلاق واقِعا 
إجماعًاء وإن كان صحِيحًا وَجَبَ أن تكون م فيك الا يدانه الذذ تراك بيه 
الكل الذي لمي عليه لأا من الأوصافي اناس 5 لتعَذّر 
ل المت ا 
)١(‏ «التكت» للشيرازيء .١91:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 158:7. 


(0 «التجريد» للقدوري» 5: 5!86. «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص/, 4١‏ . «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي؛ ص5١١.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص"9١.‏ 


[ب/هم 


4 

ومايّقال على ذلِكَ من الاعتّراضاتٍ الخاصّة بهذا النَّمَطِ وجهات الانفصال 
عنها فعلى ما ذكرناهٌ في الخارج النُجسء فعليك بنقلهِ إلى هاهنا. 

وتختصٌ هذه المسألة بسؤال آخرّء وهو أن يُقال: ما ذكرتموةٌ من إمكان 
حُصولٍ المقاصدٍ فى الأصلء وإدراجه فى التّعليل مُلْغى بما إذا نْجرّ الطلاق 
عَقِيبَ التُكاح من غير فاصل؛ فإِنّ النكاخ يكونُ صحِيحًا مع انتِفاءِ ما ذكرتموه. 

وجوابُةُ أن المقاصِد في صُورة الإلغاءِ وإن كانث مُنتَفية بالفعل إلا أنها 
مُحَتَّمِلةٌ الحصول من العٌقد؛ لتَجَدّدِهِ عن الطلاق المعلق عليه بخلافٍ محل 
التزاع. 


عه 


ادك 


-]٠١[‏ مسألة [الجمع بين الطلقات الثلاث] 
الجمعٌ بِينَ الطّلقات الَّلاثِ غيذ محرّم عندنا(2» خلافًا لهه”©. 
لنا أن الحُكم بالتحريم يَستدعي دليلاء والأصل عَدَمُهِ. 
فإن قيل: والقول بالإباحة يَستدعي دليلاء والأصل عَدَمُه. 


ثم دليل التّحريم النْصَّ والمعتّى؛ أمَا النّصَّ فما روي عنهٌ عليه السَّلامُ 
أنه كك غر اششخص علق :زوموتة ألفك تطليظة» تاليا نك ونه رتالامفه فر 
معصية الله تعالى» وبَقي الباقي إثمًا في عنقه)0". 


وأيضا ما رُوي أن رجلا طلقّ زوجت بين يديه [55ة] ثلاثاء فغضب. فقال: 


. ١01١ «النكت» للشيرازي» ؟:195١. (تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوري .48١:٠١‏ ارؤوس المسائل» للزمخشري» ص8٠‏ 5. «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص١١١.‏ ١وسائل‏ الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص194١.‏ 
وحكى الكاساني الكراهة عن الحنفية قائلا: «الجمع بين الطلقات الثلاث أو الطلقتين في طهر 
واحد مكروه عندنا». (بدائع الصنائع) للكاساني» ”0 

(©) «سئن الدارقطني»» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرف 1"95. ولفظه عنده: عن عبادة 
البق الساحف تال طن سقفي اناف افر اند ا لناء ها نط لق كود لين روك الله لق رايا 
سول لزن ناكا لكر 1ب النام نول السو مغرع؟ قال نارق أراكر القع تكن الله قعل 
له من أمره مخرجّاء بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وسبعة وتسعون إثم في 
عنقه). قال الدارقطني بعده: «رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا [أبا محمد بن صاعد]ء 


وابن عبد الباقى» . 


[رةم] 


1 0 2 عه 
3 اأخزة: #الغيرة 


لأتلعبون بكتاب الله وأنا , يركو . 


واللعبٌ بكتاب الله من الكبائر» فكان حرامًا. 

الحا رض ا لع اه نه قال: (تروَ ‏ شوانولا متتو انان اماق 
تر له عرش الرحمن»”". 

30 موايو طابر في لسري 

وقال: «أبغضنٌ المباحات إلى الله الطلاقٌ)2©7 , 

وسماهُ مَبغوضًا فكان حَرامًا. 

وأيضًا قولَة تعالى: #ألطَلّقُ مرَتَانِ مساك مَعْرُونٍ أوْ شََرِيع بِِحْسَنٍ © 


س2 51 
4 


[البقرة: 4؟؟ ]2 55 3 له 


مط مه لزويجح» وهو تفال ولي بم الطلاقه يدر زول 
اللقررة والمَعْضّة الحاملةٍ على الطلاق» على ما جَرَتُ به سُّنْهُ الناس عادة في 


0 


)0 «سئن الدارقطني». كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» وه ومافى الدارقطنى عن 


علي رضي الله عنه» أن النبي وَل سمع رجلا طلق البتة نكفيين: وال (اسخدون آنات الله 
هزوّاء أو دين الله هزوًا ولعبّاء مَن طلق البتة ألزمناه ثلانًاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرها» 
قال الدارقطني بعده: ”فيه إسماعيل بن أمية» كوفي ضعيف الحديث). أقول: وقد ذكره 
ابن حبان في (الثقات»2؛ 91/:8. 


(1) تقدم تخريجه. 
(5) 0م تق أب داود)» كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» >". لسئن ابن ماجه». كتاب 


الطلاق. 18 ٠‏ 3 وهو عندهما من حديث ابن عمر» ولفظه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» 


قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). (الممقدرك على الصحيحين» 
للحاكم» كتاب الطلاق» 1/85ا؟. 


- انا انمزاد. ١5ة‏ 


الجمع بِينَ الطلقات؛ سَدَ1ا ل]سباب الرجعة إلى الُكاح» وهو إضرادٌ مخصوص 
من غير حاجة | إليه؛ لإمكان نِ قطع التكاح بالطلقة الواحدة الرجعية فكان حرامًا؛ 
لما فيه من الإضرار المستغتّى عنه. 

والشاهدٌ له بالاعتبار الطّلاقٌ في زمنٍ الحيضء أو في طَهْرِ جامعها فيه. 

وما "أن الااتجد ها عد - َف الحرج. وهو الأصل 

وعن الخبر الأوَّلِ والثّاني: أنَهُ يحتملٌ أَنْهُ كان قد طُلَقّها في الحيضء أو 
في طهْر جامعها فيه. 

وعن الثالث والرابع: بإمكانٍ حملها على الكراهة» ويجبُ حمل هذه الأخبار 
على ما ذكرناة؛ جمعًا بينها وبِينَ ما ذكرناهٌ من الدَّليلء وبينَ قولِه تعالى: 
١‏ لَاجتاحَ علي إن لدم مالم مون © [البغرة:580] تَقَى الحرج عن 
تراصام 
درجاتِهِ أن لا يكونَ حرامّاء ولفظَهُ إن كان عامًا في الطلاق دَخَلَ محل التّرا 
تحته» وإن لم يكن عامًا بلفظِه فهو عاءً بالنظر إلى معناءٌ وإيمائه؛ حيثٌ إِنْ الشارعَ 
رنّت نفيّ الحرج والإضر على الطلاق في لفظه فكان علة. 

وعن الآية: أنّها إنما تَدُلٌ على عَدَم شرعِيّة الطلاقٍ حالة الجمع بطريق 
المفهوم؛ ولين بحجةٍ على أصلِهم» وعلى الصَّحِيح عندنا. 

وعن المعنى: نا وإن سلّمنا مناسبةً ما ذكروةٌ للنّحريم إلا أنّهُ لا يمكنٌ 
فياسه سْهُ على ما ذكروةٌ من الأصل؛ لوَجَهَين: 


زب/ 84م)] 


كك 


الأوّل: أن ضابطً الحكمة في الأصل الوطءٌ في الحيض؛ وفي الطهر الذي 
جامعها فيه» وفي الفرع الجمعٌ بِينَ الطلقات» وعند اختلافٍ الضَابطٍ بين 
الأصل والفرع لا بُدّ من بيانٍ يّقِينِ النّساوي في الحكمة:؛ ولا سبيل إليه فلا 
قياس . 

النَانِي: للمعارضة فيما إذا طلَقّها في الحيض بما يفضي إليه من طُولٍ العدّة» 
وفيما إذا طلّقّها في طهْر جامعها فيه بم يُْضِي إليه من مَفْسَدةٍنِيدُ مَصالحَ الول 
بتقدير دوه بِسَبَبٍ افتراقٍ الوالِدّين. 
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ا 


-]٠١[‏ مسألة [كنايات الطلاق] 


الكناياتٌ كلها رواجم عندنا”"2» خلافا لهم”"» إلا في ثلاث منها فإنَا 
لالطو رت واو و واي 
و53 في القَر كانت قاصرة باطلة وإن كانت موجودة فيه لز |القولٌ بجواز 
الرجعة» وكلّ ما يَكّجِهُ على الفُصُور وجوابه فقد سَبَقَ تقريرُهُ في زكاةٍ الصَّبِي؛ 
فعليك بنقله إلى هاهنا. 

وتختصنٌ هذه المسألةٌ بسؤال آخرّء وهو أن يُقال: سلّمئا وجوة علَّةٍ الأصل 
في الفرع, غير أَنَهُ فات فيه شرط الرجعة. 

وبيانّة أن الرجعةً عبارة عن اعتبار قوله: راجعت» في صيانةٍ التكاح عن 
الانقطاع عند انقضاءٍ العدّة, لا أنَهُ عبارة عنْ إعادة أصل النكاح, كما أن الدليل 
يني ثبوت أصل الملك على المرأةٍ دون رضاها؛ لما يلزمُةُ من الصضّررء وذلك 
يستدعي بقاءً النكاح, ولا بقاءً لَهُ مع اعتبار لفظ البينونة؛ لأَنَ لفظّ الإبانةٍ مُشْعِرٌ 
)١(‏ «التكت» للشيرازي؛ 149:7. #تقويم النظر؛ لابن الدهان. 10/5:7. 


() «التجريدا للقدوري .56857”:٠١‏ لرؤوس المسائل» للزمخشري» ص١٠‏ 54. «طريقة الخلاف 
بين الأتمة الأسلاف» للإسمندي» ص9١1١.‏ لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»»: 


فين 5 5 
() (بدائع الصنائع) للكاساني» .١١١:7‏ 


]ة١‎ /[ 


2 | لصح 


بقطع الؤصلة لغ والمستعيِلٌ له أهل الإبانة» بدليل ما لو طلقا قبل العسِيسء 
أرقي كان الوحت عا القفلة فيه ١‏ كي تع | الم و 

وجوابةُ بمنع زوالٍ التكاح. فإِنهُ كان موجودًاء والأصلٌ بقاؤه. 

قولهم: إِنَّ لفظ الإبانة مُ: ل لوق اح ليان لمر اك 
وإن أَشْعَرَ بهِ إخباراء والكلامٌ فيما نحنُ فيه إنما هو في إنشاءٍ الإبانة» لا في 
الإخبار عنهاء ولا يَلزْمَ من جَعل صيغة الإخبار إنشاءً في بعض التصرفاتٍ 
في قوله: بعغتء وأجَّؤت» وغير ذلكء مع أنهُ على خلاف الدَّليل؛ لكونه 
على خلافٍ الإشعار اللغويٌ مثله فيما نحن فيه؛ لما فيه من تكثير مُخالفةٍ 
الدّليل» ولا يلم من كونه ظاهرًا في الإخبارء بتقدير تدم اليتون ييل الإخبار؛ 
ضرورة تصحيح تَصَوْفٍ العاقل بأقصى الإمكان. فإِنْهُ كما أَمْكنَ ذْلِكٌ مع أنه 
خلافُ الأصلء أمْكَنَ التََجَوٌرُ به عن الطّلاق» ورفع القَيدِ لكونه سببًا له» فإنّ 
الح باخ ص الم ير ربس التعذ هن هذ الاهنال أزل الكره 
ور . وما ذكروةٌ إضمارء ولأنهُ على وفتٍ الدَّلِيلٍ المقتضي لإبقاءٍ التكاح. 
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7 الال١ة‏ ه5ظ 


-]١١[‏ مسألة [التلفظ بمطلق الطلاق ونية اثنتين أو ثلانًا] 


اه . ٌ 5 ك. 00 5 ع 32 
إذا قال لزوجته: أنت طالق» أو طلقتكء أو أنت مُطلقةء ونوى اثنتين أو ثلاث 


وقعَ عليه ما نواةٌ عندنا('»» خلافا لهمء فإنهم قالوا: لايقعٌ إلا طلقة واحدة(". 

وقد أجمعنا على وقوع ما نواه إذا قال لها: أنتِ الطلاق» أو طُلّقي نفسك, 
أو أنت طالقٌ طلاقاء أو أنت طالقٌ للسّئّة» أو أنت بائن؛ إلا فيما إذا قال: أنت 
بائِنٌ» ونوى اثنتين» فإنهم قالوا: لا يقعٌ عليه سوى واحدة". 

دليلنا أن علَةَ إيقاع الثلاث في قوله: أنت بائن؛ ناويا للثلاثء إن لم تكن 
موجودة في قوله: أنت طالقٌ» ناويا للثلاث» كانت قاصرةً باطلة وإن كانت 
موجودة فيه لزم الحكمٌ بوقوع الثلاث؛ وما يَرِدُ على القصور وجوابه فعلى ما 
سبق في الخارج النجس. 

ونغيم عه الحدان سنال لعي وق أنااتقال لون سلما ويكرة غا: 
الأصل في الفرع إلا أنها معارّضة بما ينفي وقوعَ الثلاث. وذلك أن قوله: أنت 
ظالق» وضِت للخو انامكوفيا طالقاة:والمراء واخلف :روعت الواحدة ل يكون 
إلا واحدًاء ولهذا لا يَصِحٌ أن يُقالَ للواحد: قائمان وقائمُون» ولا يُقَالٌ للمرأة 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» ؟: ."٠١‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» .١9/8:7‏ 
(؟) «التجريد» للقدوري .5867:٠١‏ «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص7١‏ 5. «طريقة الخلاف 

بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص”7١٠١.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 


ص7١‏ ؟. 
(؟) احاشية ابن عابدين»» ”7: 7//. 


1 
الواحدة: طالقتانِ وطوالق, وإذا لم يكن نعتّها قابلا للعددٍ امتنع وقوعَةٌ مُتَعدّدَاء 
وَإذا كان ترا 

وجوابه أن جميعٌ ما ذكروة باطلٌ بما لو قال لها: أنت بائنٌ ناويا للثلاث. 

وكلّ ما هو جوابٌ لهم في الأصل هو الجوابُ لنا في الفرع. 

كيف وأَنَه يلم مماذكروةٌ منعٌ ما سلّموهُ من وجود عِلَةٍ الأصلٍ في الفرع؟ 
وذلك لأنَ قَبُولَ المنويٌ للعددٍ مما يجب إِدراجُهُ في التعليل؟ لوقوع الثلاث في 
الأصل؛ لمناسبته واعتباره» وحتى لا يلزمَ منه النَعارض في الفرع بين وجودٍ 
المقتضي وفواتٍ الشّرط. ْ 


2 
1.0 


لاع 


-]١1١1[‏ مسألة [وقوع الطلاق بأنا منك طالق] 


إذا قال لزوجته: أنا منك طالقٌء ناويا للطلاق» وقع به الطلاقٌ عندنا0"©, 
ملافا ا 

وأجمعنا على أنْهُ لو قال لها: أنا منك بائنٌء ناويًا للطلاق. أن الطلاق يقع 
علله209؟ , 


وما ذكرناه من التحرير والتقرير في المسألة التي قبلهاء وما يختصّ به من 
الاعتراض على القصور وجوابه فمُتَّجِةٌ هاهنا. 

وما يقولونه في الفرع بعد تسليم وجودٍ المقتضي لوقوع الطلاق فيه من أَنْهُ 
كال فوا واد صاى حواه تور ل بلطاو وي رات كارش وهللاو 
على زوجته فلفظةٌ غيرٌ مُشْعِرِ به وعلى كلا التََّدِيرَيْنِ فؤْقوعٌ الطلاق يكون 
ممتنعًاء فهو مُلعّى بما لو قال لها: أنا منك بائنٌ 0 ويا للطلاقء فإِنْ الطلاق 
يكون واقعًا مع وُجُودٍ كل ما ذكروه؛ وأيّ شيء تعرّضُوا لبان كونه دالا في 
ليل في الأصل إن كان مُتحَمَقَا في الفرع لَرِمَ الحكمْ بوْفُوعَ الطلاق. وإن لم 
يكن مُتَحَفَّا في الفرع لَزِمَ القُصورٌ في العلّة» وهو مع امتناعه مُنِع لما سَلّمُوه 
من وجود عِلَّةٍ الأصل في الفرع. 


.١181 «التكت» للشيرازي» ؟:١٠2. (تقويم النظرا لابن الدهان. ؟:‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوري .5857:٠١‏ لرؤوس المسائل» للزمخشري» ص؟١4.‏ «طريقة الخللاف 
بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص ١17/0‏ . لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ ص ١"‏ ؟. 

فر البدائع الصنائع) للكاساني» .1١1/:17‏ 


7 


-]١١*[‏ مسألة [إضافة الطلاق والعتق والظهار 
وعفو القصاص إلى الجزء] 


إضافةٌ الطّلاقٍ والعتق والإيلاءٍ والظهار والعفو عن القصاص إلى الجزء 
المعيّن كاليدٍ والرّجلٍ صحِيحٌ عندنا('2» خلافًا لهم”". 
وأجمعنا على صِحّةٍ إضافة ذلك إلى الجزء الشائع كالنصفف والثلث 
ونحوهء وكذلك إضافتّه إلى الرأس والوجهٍ والفرج غير قاصدٍ لعينه'”» ولو 
قصدّ عيئهُ فهو على الخلاف”*؟»» وأمًا الإضافة إلى البطن والظهر والدَّم فلهم 
فيه خلافٌ20'. 
دليلًنا أن القول بعدم الصّحةٍ يلزمه أحدٌ ممتنعين فيمتنع. 
(0201 بان الملازمة أنْ عِلَةَ الأصلّ إِمّا أن تكونَ موجودة / في الفرع أو لا تكونّ 
كود ل 1 
والأول: يلم منة بطلان العلة؛ لقصورها بالإجماع. 


() «النكت» للشيرازي» .5١١:7‏ (تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:187. 

(0) «التجريد» للقدوري .5917/:٠١‏ الرؤوس المسائل» للزمخشريء ص ١"‏ 4 . «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص8 .٠١‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»): 
ص188. 

ره شرح مختصر الطحاوي» للجصاصء 5: .5١‏ 

() «المبسوط» للسرخسىء ": 8694. 

(0) «الممسوط» لتر ا 


والثاني: يلزمُ منهُ انتفاءً الصّحَةَ مع وجودٍ علتهاء وكل واحدٍ من الأمرّين 


فإن قيل: أمَا ما يتعلقٌ بقصور العلة» فقد سَبَىَ ما يَرِدُ عليه في المسائلٍ 
المتقدّمة. 

وإن سلّمنا وجوة علَةِ الأصل في الفرع فإنما يمنع انتفاء الصحة أن لو لم 
يُوجِد المعارض. 

وبيانُ وجودٍ المعارض هو أن صحّةَ الطلاق كما تَتوَقُ على كونٍ المحلّ 
اد للطدىة 0 و ل 0 0 لايش 
ابل لكا ولاق فاك ندا امدق أناأنها غير قابلة لكا 
فيَدُلٌ عليه الحقيقةٌ والحكم. 


أن الحقيقة فهو أنَ محل النكاح ما أمكنَ حصولٌ مقصودٍ التكاح منه» 
ومقصوةٌ التكاح إنما هو نواد والتّناسُلء فاِنُينَاِبُ أن يكونَ مقصودًا منه. 
وزمه لقان بغولة عليه السّلام: اا سو تسدنا تَكدُّدوا؛ فإنى ماقي بكم 
الأممَ يومَ القيامةٍ ولو بالسّقط)0". 

واليدٌُ والكّجل غيدُ قابلةٍ لذلك. 

وأمّا الحكم: فإِنْهُ لو أضاف إليها الكاح لا يَصِحٌّ بخلافٍ الجزءٍ الشائع. 
وأنْهُ لو تزوّج امرأة فخرجث مقطوعة اليد لا ينبت له خيارٌ الدّدْ وأمّا أنها غيد 
)١(‏ قال العراقي: "أخرجه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن عمر دون قوله: احتى 


بالسقط»» وإسناده ضعيفء وذكره بهذه الزيادة البيهقى فى المعرفة عن الشافعى أنه بلغه». 
«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي» ص05 4 . 


]41١/ب[‎ 


ا 
قابلةٍ لقيدٍ التُكاح فلأنَ قيدَ التكاح هو المنعٌ من الخروج والبروزء والمنعُ من 
الموج بزوج آخرء وهو غيرٌ ثابت في اليد والّجل. . 

سلّمنا أنها قابلةٌ للطّلاقء لكن بحكم التَبَعيَّه وذلك لأنّ الطلاق تابعٌ 
للتُكاح. وحكمْ التكاح ثابثٌ في الأطرافٍ بحكم البَعِية للجملة» فكان الطلافٌ 
ابثًا في الأطرافٍ تبعًا للجٌملة» وإذا كان كذلك فيلزمٌ من ثبوتٍ الطلاقٍ في 
الجملةٍ ضرورة إضافته إلى اليد والوّجل قلبُ القاعدة» وهو جعْلٌ التابع 
متبُوعَاء والمتبوع تابعاء وهو ممتنع. 1 

ل ل 0 
وذلك لأنَّ الطلاق ما أن يُقالَ بوقُوعِهِ على اليد والرؤجل وحدها أو على 
الج 1 

الأوّل: خلاف الإجماع. 

والثاني: يَستلزِمٌ إشعار اللفظ به» وليس هو بطريق الحقيقة؛ فإن لفظ اليدٍ 
غيرٌ حقيقةٍ في الجملة التي هي محل التجؤُزء وهو ممتنع. 

والجواث عن الاعتراض على القُصُور ما سَيَْ أيضًا. 

وعن المعارضة بانتفاءِ محلَّيّة الطلاقي بالمنع» وذلك لأنّ محل الطلاق 
إنما هو الجملة» ولفظّ اليد مُشْعِرٌ بالجملة تجوٌرًاء بدليلٍ قوله تعالى: « وَلِكَ 
يمَا مَدَّمَتَ يديم [آل عمران: 187]. 1 


وقوله عليه السّلام: «على اليدٍ ما أحَذْتْ حَتَّى تَرْدَا("2) وأراد به اليد. 


عا 


)١(‏ «سئن أبي داود)ء أبواب الإجارة» باب في تضمين العور» ."87١‏ «سئن الترمذي»» أبواب 
البيوع» باب ما جاء فى أن العارية مؤداة) 555 وقال الترمذي بعده. هذا حديث حسن). - 


ع 


قولهم في السؤال الأخير: يلزمٌ من ذلك الجمعٌ في لفظ واحدٍ بين الحقيقة 
والمجاز» وهو ممتنع؛ غيرٌ مُسَلمِ الامتناعٌ؛ على ما عْرفَ من أصل الشافعيّ في 
ذلك2. ظ ْ 


كيفت وأن ما ذكروة لازمٌ عليهم في الجزءٍ الشائع؟ والجوابُ يكون مُتَّحِدًا. 


١ ل‎ 


- لاسئن أبن ماجها» كتاف الصدقات» نات العارية؛ ”5 وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه). (الممسع لك على الصحيحين» للحاكء كتاب 
البيوع» حديث أبي هريرة» 707؟. ولفظ الحديث عندهم: احتى تؤدي)» وعند بعضهم: 
ااحتى تؤديها. 

)١(‏ مذهب الحنفية منع حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز؛ لأن الحقيقة أصل» والمجاز مستعار» 
فلا يُتصوّر اجتماعههما معٌافى وقت واحدء واختار ذلك جماعة من الشافعية» وحكى الزركشى 
عن الشافعي جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد واحتجٌ لذلك ابن دقيق 
العيد بقول النبي كَكّْ: اضُبُوا عليه ذَنُوبَا من ماء؛ء من جهة أن صيغة الأمر توجّهت إلى صب 
الندب» وهو مجاز فيه؛ فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها. «البحر المحيط) 
للزركشى. 401:7 405. 


7 اهمحر 


]١١١[‏ - مسألة [الإكراه على الطلاق] 
المُكْرَهُ على التطليق لا يَصِح طلاقَةُ عندنا(''» خلافًا لأبي حنيفة2". 
كذلك الخلافٌ في كل ما لا يقبل الفسمّ والرّدّ؛ِ كالعتق والتّدبِير واليمين. 
لنا أن القولَ بالصّحَةٍ يُستدعى دليلاء والأصلّ عدمّه. 


هو 


قافن يان وعد الدليل النهن والمفى: 

3 يي ل سج سس رسي سح ل سل تبراق 7 

أمّا النّصيّ فقوله تعالى: 9# فَإن طَلَفَهَا ملا حل له من بعد * [البقرة: 70]» رَنَتَ 
فوات الحِلّ على التطليق وقد وُجد. 

وقوله تعالى: «9 وَالْمُطَلَقَنتُ يَمرَيْصَ بأنمسهنَ تَلَمَهَ رو * [البقرة: 7374]) 
أوجَب العِدّةَ على كلّ مُطلقة» وهذه مُطلقة فكانت داخلةً تحت عموم 
النص. 

ونال الى :نيو الطلؤة ترصن أملداتن سل وله عله رلا 
فوجبَ أن يصمح كما في إكراه العبدٍ على تطليق زوجته المعتّقة تحتّهء وإكراه 
الرّوجٍ على طلاقٍ زوجته إذا كان مجبوبًا أو عنّينَاء أمَا أَنْهُ أهل فالمراد به أنه 

0 عاقلٌ بالغ» وأمًا قَبولٌ المحلّ للطلاقي وكون المطلق له عليه ولايةٌ فظاهرء 

. 18 «اتقويم النظر» لابن الدهان» ؟:‎ .5١8:7 «النكت» للشيرازي»‎ )١( 


١؟1)‏ اث ختصر الطحاوى») للجصاص » ©: 6. «التجريد» للقد ٠٠‏ 5 «(«وساث 
شرح مختصر ص 1 وري 
الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص9 .5١‏ 


مسائل الطلاق لاع 
وذلك يُنَاسِبُ صِحة الطّلاق؛ تحصيا لمقصودٍ المتصرّفء والإكراة غير مانع 
والائكر بالمتضود كالاضول المدكورة: 


والجوابٌ عن النصوص بمعارضتها بقوله عليه السلام: : (رفع عن 
الخطأ والنسيانٌ وما استكرهُوا عليه»0©. 


والمراذ به نفيُ خحكم هو عِلَنهه وحكمٌ ١ما»‏ للعموم» وفي نفوذ طلاقه إثبات 
حكم هو عله وهو خلافٌ النصء ولا يلزمٌ من مخالفةٍ النصّ بوقوع الطلاق 
فى النقاطل ووو لقان القن فى التكود لما شيم كر ويقالة الذليل 
اليغالاي لاض ووس الفارق ريتك اكاندا كر لين القارن 1 

وعن المعنّى بمنع وجود التطليق من المُكرّه؛ لأنَ قوله: أنت طالق» صيغة 
إخبار عن الماضيء غير أن الشارعَ استعارها في حقّ المختار للإنشاءٍ على 
خلافٍ وضع اللغة؛ ضرورة حصولٍ مقصودٍ الإنشاء للمختار؛ افطع الجا 
وما نحن فيه ليس من معنى المختار» فوجب البقاء على الأصل. 

سلمنا وجوة التطليق من المُكرّه؛ لكن لا نُسَلَمْ كونه أهلا؛ أن الأهل 
من له كمال النظر في وجودٍ المصالح والمفاسد في كل تصرفٍ بحسبه؛ 
وَالمُكْرَهُ ليس كذلك من حيثٌ إنه مدهوشنٌ البال» مُشَوّشنُ الحال» مُلْجَأْ إلى 
أضيتٍ العؤق» وحيث قبل بصحة الطلاتي مع الإكرا في حقّ العبدٍ والزوج 
المجبوب. إنما كان نفيًا للضرر عن الزوجة:؛ أمّا في حَقّ المجبوب فلفوات 
حمّها من الوطء؛ وفي حَقٌ المعتقة دفعًا للمهنة اللازمةٍ من تحكّم العبدٍ على 
الخرّة» وكونها تحت حَجْره مع كونها كارهةً له فإِنّهُ مناِبٌ له والحكم ثابتٌ 
على وفقه. ولم يوجد ذلك فيما نحن فيه. 


أَمّيّي 


لاع 


-]١١5[‏ مسألة [انهدام ما دون ثلاث طلقات بالنكاح] 


انع روه لاق أو طلقئّين ثم عادث الى كا حوريفد اه زوج 
الثاني فحكجُ الطلاق الأوَّلٍ باق بحاله عندناء حبَّى إِنَهُ لو طلّمّها طلقةٌ أخرى عند 


[ب/؟4] كون السابق طلقتين» أو طلقتينِ عند كون السابق طلقةٌ واحدة ثْ 1 لتك الكره 


المعلطة ععدناء وتوقفت الجل على إصابة زوج آخرٌ خر(ا2, خلافًا لأبى حنيفةً فى 
قوله بهم الطّلاقِ الأول0©. 
نذا أنأهلة السو الملّظةٍ مع عدم الإصابة إن لم تكن موجودة مع 
الإضابة كانت قاصرة باطلةء إن كانت موجودة كان حكقها غابنًا معها إلا أن 
يوجد المعارضء والأصل عدمُه. 
ومايّرد على القصور والانفصال عنهُ فقد عرف ما فيه مرارًا. 
ومع تسليم وجود علةٍ الأصلٍ في الفرع فالمعارضة بالصّ والمعتى. 
أمَا النّصصُ فقوله عليه السلام: «لعنَ الله المحلّلَ والمحدّلَ ل20©. 
() (النكت» للشيرازي» ؟:؟١5.‏ (تقويم النظر) لابن الدهان, ؟: /181. 
( «التجريد)» للقدوري ١٠:١5451.«رؤوس‏ المسائل» للز مخشري؛ ص 47١‏ . (وسائل الأسللاف 
إلى مسائل الخلاف). صو 6 
١ )9(‏ سئن أبي داود»ء كتاب النكاح, باب في التحليل» 01/5 ؟. سنن ابن ماجه»؛ كتاب النكاح» 


باب لحلل لسن له 1955. قال عبد الحق الإشبيلي: (إسناده حسن». «الأحكام 
الوسطى» للإشبيلى. ": /1© ١‏ . 


عاتن الطللاق 5:7 


0 بالمحلّلٍ الزوح الثاني؛ أن أهل 0 أورددة في باب ما 
و ارب ا ام بسي 
ع م 


وإذا كان ْنَا للحلّ في المحلّ فالحلّ الثابثُ في المحلّ إن كان متعددا 
فالمنفيُ في محل النزاع إنما هو حل واجد والفائتُ نت بالطلقتين اثنتان» فالحل 
الثابُ في المحلّ بالحديث يجبُ أن يكونّ غير الحلٌّ الثابتِ في المحل» 00 
كان فيه تحصيل الحاصلء وفي ذلك عَودٌ المحلّ إلى ما كان عليه من الحلّ أوَّلّا. 
وإن كان الجلّ الثابثُ في المحلّ مُتََحِدَا فلا يخمّى أَنَهُ قد يوصفُ بالكمال 
تارم وهو أن يكون متوقّت الزوالٍ على الطلقاتٍ الثلاث وبالنقصانٍ تارة؛ 


ا لي ل يد 


مين ال ا ا ا 004 
وأمَا من جهةٍ المعنى فهو أنَا أجمعنا على حل التّكاح قبل تمام الطلقاتٍ 

الثلاث. فَعَِتُُ إن لم تكن موجودةً في محل النزاع كانتٍ العلةٌ قاصرة باطلة) 

اام 


احتعقء حي قر به اللعن» والزوج الثاني من حيثُ هو زوج ثل غيز تس 
لق 

نم هو مُعارَضُ بقوله تعالى: طا تان لها يل هن ا عق تجح نويا 
حيرم # [البقرة: 7 ]ل مدنا على قو له © الطَلَقٌ مَمََّانٍ ن #* [البقرة 17 والروخه 
ا لك 


] 5 /[ 


ا المنخم امك : 

ومع التّعارْض يُسَلَُمُ لنا ما ذكرناةٌ من الدّليل. 

كيفت وأنّ النّرَجِيحَ لما ذكرناهُ من النُصوص لتواثّره ولما فيه من الاحتياط 
في باب التكاح الثابت على خلاف الدّليل؟ 

وعن العداراف الس ارصن الور التي اح ميال الونات ريم 
إلى نفي التبعةٍ والحرج» والنفي قد يكون لعدم المقتضي للتبعةٍ فلا قصورء 
وبتقدير أن يكون كما بوني ولا وجوة لله في الفرع» فخايةُ القصورٌ في 
العلة» وهي غيدُ باطلةٍ عندنا على أحدٍ القولين؛ وعندهم هي باطلةٌ("2. فلا 


و 
2 يه و نت أ 
ا (ث 0 ٠.‏ 1 


عه 


)١(‏ قال الآمدي: «اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس» وعلى صحة العلة 
القاصرة كانت منصوصة أو مُجِمَعًا عليهاء وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم 
تكن منصوصة ولا مُجِمَعًا عليهاء وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين 
عبد الجبار» وأبو الحسين البصريء وأكثر الفقهاء» والمتكلمين إلى صحتهاء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» وأبو عبد الله البصري» والكرخي إلى إيطالهاء والمختار صحتها». «إحكام الأحكام) 
للآمديء .51١:‏ 


انا الطلاقق /ا//باع 


-]١١7[‏ مسألة [اعتبار عدد الطلاق بالرجل من حيث الرق والعتق] 


اعتبار الطلاق الدجل عندناء حتى 7 0 بحرية ا وإن كانت 
الزوجةٌ أمة ويتَسَطْرُ برقهِ وإن كانت الرُّوجِهٌ حُرّة0"» وقال أَبُو حنيفة: إِنَهُ 0 
بِالرُّوجة» حتى إنه يَكمُلٌ الطلاق بحرية الزوجة وإن كان الزوجٌ رقيقاء ويَتَسَطْرُ 
برقها وإن كان الزوجٌ خُرً0©. 


لنا النصٌ والمعنى؛ أما النصٌ فقوله عليه السلام: «الطلاقٌ بالرّجالء 
الع بالمُساءع)20 وهو نص في المطلوب. 

00100019 
العددٍ أولى من إضمار اعتبار أصل الطلاقء واعتبارٌ أصل الطلاقٍ عندنا 
بالرّوج. ْ ْ 

سلما ظيو كه فاعسا نادو دومادقة ابوس لفان فته 
والوذاائو افق الغا #إدقد يها لما كان موق ان ويج الع عليه ستى 
لا يكون الحِلّ الثابث في الأمة مُساويًا للجلٌ الثابت في الحرّةٍ على خلافٍ 
الدليل الحتسي: اا ود انعم رين االمدر و احف وض فين 


.15٠١ :7 «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوريء .591/95:٠١‏ «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص17 4. «طريقة الخلاف 
بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص١١‏ . وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ ص .١9٠‏ 

(*) «السنن الكبرى» للبيهقى» كتاب الرجعة؛, باب ما جاء فى عدد طلاق العبد» ومن قال: 
الاق تال سان :ولع النسااك وزنن قا ماقي بع اا لا قا 


لب/ *4] 


34 لصيف الك زد 
ردٌ التََّاوْتِ بين الحر والعبد من التنصيف إلى التربيع»ء من حيث إِنْ مالكية 
العبدٍ في التُكاح على التنصيف من مالكيّة الْحُرّء وفي التنصيف في الطلاقٍ 
بُوجِبُ عَوْدَ حقَهِ من مالكيّةِ التكاح إلى اربع وهو خلافُ المعهودٍ من 

الشرع. 

والجواتٌ عن السّوال الأوّل: أنْهُ يجب حَمْلّ الخبر على اعتبار العَدَّدِ 
والمقك ركف الطلوق امو ا يلوي المحطت في قليف وهو قرله ةالوالعب 
بالسياءة. 

وعن السَُّوَالٍ الثاني بالقدح في دليل التّأويل. 

أمَا الأوّل: فلأنه لبس التنصيفٌ بموافقة ما يناسث الأمة أَوْلى من التكميل 
موافقة لما يناستث ال الرّوج الحرٌ. 

وأمَا الثانى: مُعارَضٌ بمثله من جانب الأمة إذا قلنا: إِنْ اعتبارَ الطلاق 
بالنساءِ من حيثٌ إن رقّها يوجبُ تنصيفف جل التكاح في حقّهاء وفي تنصيففب 
الطلاقي ما يوجِبٌُ عَوْدَ حقها من مالكيّةِ النكاح إلى الرّبع» ولي التزام أحدٍ 
المحذورّين أولى من الآخَر. 

بيانه: أنْهُ لو اتَّفْقَ الزوجان فى الحرية أو الدّقّ فإنّ الطلاق يُكمّلُ فى الأوّل 
دون التَّانِىء وذلك إِمّا أن يكونّ ثابنًا بالنّظر إلى حال الزوجَين أو أحدهما. 

والنَانني: إما أن يكون مع تساوي حالٍ الزوجّين في اعتبار ذلك» أو مع 
ترجّح أحدهما. 


2 

ا لعدم الأولوية: فلم يرق إلا أن يكونَ م مُعتبرًا بحالٍ الراجح 

منهماء والترجيح لدو دنه مالك للطلاق بخلافٍ الزوجة. ايتاذ حال 
الملك إلى المالك ري من إسناده إلى غير المالك. 

عي ميحووت ووو دي ا 
لان حاجة الس إلى الاح دون حاجة اميه بيك نه بلك اليد 
بخلاف العبدء وإضافةٌ التنقيص من حل النكاح إلى بعض الحاجة أؤلى. [/؛ة] 

قلنا: بل ما ذكرناةً أؤلى» فإنه مترجّحٌ على ما ذكروهُ في فصل التزويج؛ 
لإجماعنا على اعتبار العددٍ في التزويج بحالٍ الزوج المالك للتّرويج. 


20 
مسا 


-]١7[‏ مسألة [ميراث المبتوتة في مرض زوجها] 

المبتوتة في مرض الموت إذا مات عنها زوججها في العدَةٍ لا ترث عندنا 
في أحد القولين7": خلافا لأبي حنيفة”". 

0 53000005000 
انقضاء العذدّة إذا كان الطلاقٌ في زمن الصحة. وكذا لو ماتت في العدّةٍ فإِنْ 
الزوج لا يرثُها. 

لنا أن القولٌ بالتوريث يستدعي دليلاء والأصلّ عدمّه. 

فإن قيل: دليل التوريث الإجماعٌ والمعنّى؛ أما الإجماعٌ فما رُوِيَ عن عمر 
أنه كتب إلى شريح القاضي”" أَنْ وَرّثْ امرأة الفارٌ. 


20 1 اه 
وروي عن عثمان أنه وَزَتْ زوجة عبد الرحمن بن عوف وقد مات عنها 


.191":7 اتقويم النظر؛ لابن الدهان؛‎ .”١5:7 «التكت» للشيرازي؛‎ )١( 

(0 «التجريد» للقدوري ١٠:54955.!رؤوس‏ المسائل» للزمخشري. ص8١4.‏ ١طريقة‏ الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص17. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف», 
ص١١‏ ؟. ظ 

(*) شريح بن الحارث القاضي (ت87ه)» فقيه مجتهد. قاض عادل» قال عنه علي بن أبي طالب: 
من أفضل الناس»)» مكث في القضاء خمسًا وسبعين سنة» استقضاه عمر على الكوفة؛ واستمر 
قاضيًا عليها إلى عهد الحجاج» فاستعفاه فأعفاه. «طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص .8١‏ 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة»» كتاب الطلاق» من قال: ترثه ما دامت فى العدة منه إذا طلق وهو 
مريض» 19088 . 1 


وان ام 57 
في العدّة بعد أن طلقها في مرض الموت ثلانًاء وقال: أفرارًا من كتاب الله؟0© 


وإلى ذلك دعت على وان عباس واب مسعووا وكان ذلك مشهورًا 
فيما بين الصحابة» ولم يوجد له نكير”" فكان إجماعًا. 


وأما المعنى فهو أنْ سبب التوريث موجودٌ بتقدير عدم الطلاق» ولا فارقٌ 
سوى عدم الطلاق في الأصلٍ ووجوده في الفرع» والأصلٌ عدمٌ تأثير الطلاق 
ف اللووة ووم داكتو القون: كاذ لا ريك لاركافولآن الطاذن إنها 
يكون مانعًا من التوريث إذا كان الزوحٌ قاصدًا به قَطْمَ النكاح الذي هو سببُ 
التوريث» وليس كذلكء بل إنما قصد به حرمان الزوجة من الميراثء ولهذا 
قال عثمان: أفرارًا من كتاب الله؟ 


فناسب مقابلتَةُ بنقيض قصلده كما فى حقٌ القاتل لمورّثه؛ وبتقدير أن يكونّ 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب الطلاقء ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلانًا وهو مريض». 
هل ترثه؟ 19079. (السنئن الكبرى» للبيهقي» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في 
توريث المبتوتة في مرض الموتء .١15١57/8‏ 

(؟) لم أجده لهؤلاء» وقد نقله ابن المنذر عن غيرهم قائلا: «وبه قال ابن سيرين» والشعبيء 
والنخعي؛ وعروة بن أبي سليمان» والحارث العكليء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء والليث 
ابن سعدء والثوريء والنعمان وصاحباه»» «الإشراف على 50 العلماء» لابن المنذر. 
١:ككاأا.‏ 

(*) لعله فهم ذلك من قول ابن سيرين: كانوا يقولون لا يختلفون: «من قد من كتاب الله رُدَّ إليف 
يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض». امصنف ابن أبي شيبة»؛ كتاب الطلاق» من 
فال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض» 517 1940» وقد خالف في ذلك ابن 
الزبير» قال ابن المنذر: «وقالت فرقة: لا ترثه» روي ذلك عن عبد الله بن الزبير» وبه قال أبو 
ثور» وقول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظرء والله أعلم. «الإشراف على مذاهب العلماء) 
لابن المنذر؛ ١:/ا"١.‏ 


اب/ 44] 


5 
قاصدًا قَطْمَْ النكاح فإنما يكونٌ مبطلًا للدكاح من جهة كونهِ سببًا للإرث أن لو 
كان من هن الندهة هنا لمجو انا إذا كاك ذا للروجة ذلك لها فيه فزن 'نظال 
حقها دونَ رضاها وهو إضرار بهاء وهو متنف بقوله عليه السلام: ١لا‏ ضررَ ولا 

ضرارَ في الإسلام)""". 

والجوابٌ عن الإجماع أن عبد الله بن الزبير أنكرٌ ذلك» وقال: لو كان 
الأمرٌ إلى لما وَرْتها0". 

م إنكاره فلا إجماع. 


وعن المعنى بمعارضته بأنَّ حرمانٌ الميراثِ متحقّقٌ بتقدير وجودٍ الطلاق 
في حالةٍ الصحة. ولا فارق بين الأصل والفرع سوى حالةٍ الصحةٍ في الأصلٍ 
وحالةٍ المرض في الفرع؛ والأصلٌ عدمٌ تأثير حالةٍ الصحةٍ في الحرمان» وعدمٌ 
تأثير حال المرض في التوريث» فلزم الاشتراك في الحرمان, وإذا تعارضَ 
اا ا 1 


وقولهم: إنما ة قَصَدَ بالطّلاق حرمانيااغقة الهيراث» لبنن كذللقة إن 
الغالتِ من العاقل أنّه فى آخر عُمْره عند الانتقالٍ إلى دار المجازاة أنه لا يقصدٌ 
ذلك مع كونه محرّمًا عليه لنَمْع يصل إلى الوارث. 

زعا نكر امن الرعد نان لاط أينا ل ووتها قن ” السيس نينانت 
عنها بعد انقضاء العذّة. 


220 «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب الطلاق» ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلانًا وهو مريضء. 
هل ترئه؟ 6" -19. 


ال 


مسافل ارده 


-]١١1[‏ مسألة [وطء المطلقة الرجعية فى العدة] 
وطءٌ المطلقةٍ الوّجعية في العدَّةٍ حرامٌ عندنا("2» خلاقًا لأبي حنيفة9 . 


لنا أنْ علة التحريم في عدَّةٍ البائن إن لم تكن موجودة في الفرع كانت 
قاصرة باطلة» وإن كانت موجودة فيه لزمً التحريم. 

وما يتعلقٌ بالقصور اعتراضًا وانفصالا فقد سبق. 

والذي يختصنٌ بهذه المسألة أنْهُ وإن سُلم وجودٌ علَةِ التحريم في الفرع 
غيرٌ أنها معارّضة بمايُوجِبُ جِلّ الوطء. 

وبيانه: أن علَةَ حل الوطءٍ قبل الطلاق وإن لم تكن موجودةً في الفرع 
كانت قاصرة باطلةً وإن كانت موجودة فيه لزم الحلّ. 

وأيضًا فإِنْ التكاح باق فحَلٌ وطؤها كما قبل الطلاق. 

أما أَنْهُ باق فلأنه كان موجودًا قبل الطلاق» والأصلّ بقاؤه» إلا أن يوجد 
المعارضء والأصل عدمُّه. 
(0 «النكت» للشيرازي» ؟:5١5.‏ «تقويم النظر؛ لابن الدهان» 191/:7. 
0 «التجريد! للقدوري ١٠:/49/17.(رؤوس‏ المسائل» للزمخشري» ص .547١‏ (طريقة الخلاف 

بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص١17.‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 

.١ ١ صل‎ 


ره ة] 


وده يصح طلاقهاء والطلاقٌ قَطعْ النكاح. فدَل على بقاء النكاح» وأنة 
يَستقلٌ الزوجٌ بالرجعة» ولو زال النكاح لما استقل به» دفعًا للضرر عن الحرة. 

ولآن الرجعة وزؤف:فى 'الكنات لفط الإمساكة وذلك يستدعن البقاء 

» وإلا كان ابتداء إثباتٍ لا إمساكء ولآن المراجع بَعْلء بدليل قوله [تعالى]: 

تومن أَحق رين 7 [البقرة: 48؟7؟7]. 

والبعل هو الزوج. 

والأصل في إطلاق اسم الزوج أن يكون حقيقةً» وذلك يَستلزِمٌ بقاء 
النكاح؛ ويلزم من ذلك جل الوطء؛ إذ هو الحكم الأصليٌ للنكاح» وأنه سببُ 
النسب بوطيئهاء ولا يجبٌ به الحدّء ولولا بقاءٌ التكاح لما كان كذلك. 

والجوابٌ عن الأوّل: أن جل الوطءٍ يرجمٌ إلى عدم التبعة والمؤاخذة 
وذلك مستندٌ إلى النفى الأصليئء لا إلى علَةِ مُقتضيةٍ للحلٌء فلا قصورّ ولا 
تعدية» وبتقدير أن يكونٌ معلّلا بعل قاصرة فهي صحيحةٌ عندنا"©. 

وعن الثاني: بمنع وجود النكاح المبيح للوطء. 

قولهم: إنه موجوذ قبل الطلاق» والأصل بقاؤٌه. 

قلنا: وعلّةٌ تحريم الوطء كانت موجودة قبل التكاح؛ والأصل بقاؤّهاء فلو 
اعتقدنا بقاءَ التكاح المبيح للوطء كان فيه تكثيرٌ مخالفةٍ الدليل المحرّمء وهو 
خلافٌ الأصل فلا يعتقد. 


)١(‏ «الإحكام ف أضول الأحكام) للآمدي» ”1:7 515؟. 


١‏ اا! 


جعه 6ن 

قلنا: ذلك يستدعي بقاءَ التكاح من كل وجدء أو من وجه. 

الأول: ممنوع, والثاني: مُسَلّمِ ولايلزِمُ من ذلك بقاءٌ النكاح المبيح للوطء. 

قولهم: إن الزوج يَستقلٌ بالمراجعة دون رضَّى الزوجة. لا نُسَلّمُ ذلك؛ 
فإِنْ الرجعةً من أحكام النكاح؛ وقد رَضِيثْ به ابتداءً فكانت راضيةً بجميع 
أحكامه. ومنها الرجعة. 

قولهم: إِنْ الرجعة تُسَمّى إمساكًا. 

5 
مُستلزم لحل الوطء؛ وعلى هذا يكون التخريج في تسمية المطلق بعلا. 

قولهم: إِنَ النسب يَثبِتٌ بوطئهاء ولا يجب به الحدٌ. 

فاناكذ لاق لل وول مان ب لوطلع دل روطع اغبا لش بكرن للها 2 
المشتركة» ووطءٍ المكاتبة» والأخت من الرضاع. 1 


00-7 


١ 0‏ اانا 4 
)6 العامة 


]١[‏ - مسألة [وقوع الرجعة بغير القول الصريح] 


الرجعةٌ لا تحصلٌ بغير القولٍ الصريح عندنا("» خلافا لأبي حنيفة في 
[ب,4] قوله: إنها تحصل بغير القولٍ كالوطءء حتى من المجنون والنائم» وكاللمس 

بالشهوة والنظر إلى الفرج بالشهوة"". 

لنا أن القولَ بحصولها بغير القولٍ يلزمه إلغاءٌ ما دل الدليلُ على اعتبارة. 
رعو مجم 

يان الملازمة: وهو أن صحةً الرجعة بغير القولٍ يُستلزمٌ تعليل الصحة 
بالقدر المشترك بينه وبين القول» وهو ما فيه من الدلالة على الرغبة في نكاح 
المرأة فإِنْهُ مناسِبٌ له» والحكمٌ ثابتٌ على وَفقهء ويلزم من ذلك أن يكون 
مستققلًا بالتعليل في الفرع؛ لأنَ الأصلّ عدم اختصاص الفرع بمعئّى لا وجوة 
له في الأصل» وهو الرجعة بالقول. 

ويلزمُ من ذلك استقلالّةُ في الرجعة بالقول» ومن استقلاله في الرجعة 
بالقولٍ إلغاء خصوص القول؛ مع أن مناسبئُ للصحةٍ أشدٌ من الوطءٍ وغيره» 
من جهة أن دلالتَهُ على الرغبة في نكاح الزوجة أقوَى من دلالة الوطءٍ وغيره؛ 
لإشعار لفظ الزوج به حيثٌ يقول: راجعتّها إلى نكاجيء بخلاف الوطء؛ 
لاحتمال أن يكون الإقدامٌ عليه لإطفاءٍ ثائرة الشهوة مع الكراهة لنكاحهاء وإن 
)١(‏ «التكت» للشيرازي» .5١5:7‏ «تقويم النظر' لابن الدهان» ؟: .١1948‏ 
(0) «التجريد» للقدوري .4941١:٠١‏ لرؤوس المسائل» للزمخشري» ص١47.‏ 


لامع 
كان ذلك بعيدًا ولا سيما في وطء المجنون والنائم» والحكمٌ ثابثٌ على وفقه. 
وذلك دليل اعتباره. 
وإذا ثبتتِ الملازمة وامتناعٌ اللازم لَرْمَ امتناعٌ الملزوم» ولا يخفى ما يَتَّجِه 
عليه من الاعتراضاتٍ اللازمة» ووجه الانفصال عليها فيما تقدّمَ في مسألة بيع 
الغاتب وغيرها. 


ذخ 


9 الطة+الفسى.ة 


[|] مسألة [ظهار الذمى] 
1 المي لا” خلاقًا ا اا 
دن يمي ربوب ااكتار باللوورور لب 0 رياه عأ أو الكفارة. 
وعندهم بمعنى تَوَفْفِ حلّ الوطء على الكفارة دون الوجوب, حتى إِلَهُ لوعاد 
ولم يطأ وجبث عليه الكفارة عندناء وعندهم لا تجب. 
وأجمعنا على أن العودَ عبارة عن الرجوع إلى ما صَدَرٌ منه بالنقض. غير أنَا 
اختلفنا فيما به النقضء فعندنا هو مُضِ؛ُ زمانٍ يَنّسِعُ للطلاق من غير طلاق7", 
وعندهم هو العزمٌ على الوطء”“». 
0+4 لنا أن عله الصحة / في حقٌّ المسلم إن لم تكن موجودة في حقٌّ 
الذميّ كانت العلةٌ قاصرةً باطلةً» وإن كانت موجودة في حقٌ الذميّ لزمتِ 
الصحة» ولا يخفى ما يَرِدُ على القصورء ووجة الانفصالٍ عنه كما سبق 
ف الشانا .. 
)١(‏ «الكت» للشيرازي» .5١18:7‏ (تقويم النظر) لابن الدهان» .75١7:7‏ 
(5) «التجريد» للقدوري ٠ه‏ روؤوس المسائل» للرمخشري» ص © ؟43. «طريقة الخللاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص .١7 ٠‏ لاوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛ 
ص١7؟5؟.‏ 
(9) «روضة الطالبين» للنووي. 8: .77٠١‏ 
(5) «المبسوط» للسرخسي» 5:5 ؟5. 


1) 


وتختصٌ هذه المسألة بالمعارضة في الفرع بما يُنافي صِحَةً ظهار الذمّيَ؛ 
وهو أن يقال: الل نواد علةوو صف العا ماهر مدي ونس 
الوه على لكاروا استيديا در كن الازظ مووز الكذل في القرع ماي لعير 
الوا لكر مك لوقنم على الجلاكه او نولت تح ركو مقع و رك والينف 
لنفي الكرامة؛ تعليلا للإقدام على الكفر. 

لو ا عسوي 
ا ل 00 
مستغرقًا بأشدٌ العقاب؛ مانعٌ من قَبولٍ الكافر لعقاب آخرّ وراءً عقوبة الكفر. 

علمنا وك الحلاك اليد قن مد نوكي اد توكس لوطو قن ددر 
بعد التكفير كما في حقٌّ المسلم ممتنع» وذلك لأنْ الكفارة عبادة» والكفرٌ 
مُنافٍ للعبادة؛ لأنْ حُكم العبادة الثواب» والكافرٌ ليس من أهل الثواب. 

وبِيانُ كونها عبادةً من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن العبادة عما أمر به على خلافٍ الطبع ؛تمييزًا للطبع عن المعاصي» 
والكقارة كذلك. 

لفق ان الكقا القروره كتين لاقيو ميرو نهنا ككوون مانف : الللاديت 
أن لو كانت حسنة؛ لقوله تعالى: #إنَّ حسمت يدْهِبْنَ ألتيكَاتِ © [هود: 1١4‏ 

الثالث: أن الصوم عبادة» وهو خَلَففٌ عن الإعتاق» وَبَدَل عند عَدَّم العتق» 
والبدلٌ لا بُدّ وأن يكون قائمًا مقام المبدّلٍ على نوع من القصورء فإذا كان 


4 1" 
البدل عاد فالسدن اذاو انق فاص سه إلى النيتدو لوال" انها مياد لها 
كان كدللت: 
والجوابُ عن جميع ما ذكروةٌ ما انمَقَ عليه الشافعيٌ وأبو حنيفةً من دوام 
(ب/+4] صحة ظهار المسلم بعدّ كَمْرِهِ وارتداده» ولو كان الكفرٌ منافيًا لصحَةٍ الظهار 
لما كان كذلك؛ وإن كان لهم فيه منعٌ فليس إلا على مذهب أبي يوسفف ومحمدٍ 
ابن الحسنء وليس الكلامٌ معهماء أكون نه سدور 


لايد 


-]١71١[‏ مسألة [إعتاق الرقبة بة الكافرة في الظهار] 


إعتافٌ الرقبة الكافرة لا يجزئٌ عن كفارة الظهار عندنا("» خلاقا 


لاي 5 ام 


لنا أنَهُ لو أجزأت الرقبةٌ الكافرة عن التكفير لأجزأث في كفارة القتل» أو 
لما تأخْرَ الصومٌ عن التحريرء واللازمٌ ممتنع. 

يان الملازمة: أنه لو أجزأتٍ الرقبةٌ الكافرة عن التكفير في الظهار لم يَخَلُ 
ا ا ا ل يي 
أزية أو أتقص» فإن كان مساوي له أوأزيذ لزم نه الأ به في كقارة القت 
ضرورة إجزاء الصوم في كمارة القتل. 

ما على التقدير الأوّل فلضًرورة المساواةء أو بطريق الأؤلى على التقدير. 

الثاني: وإن كان أنقص لزم أن لا يتآخرٌ الصومٌ عن العتق؛ لما فيه من إهمال 
المقصود الراجح واعتبار المرجُوح» وكل واحدٍ من اللازمين خلافٌ الإجماع. 

فإن قيل: ما ذكرتموهٌ من صحّةٍ التقسيم فرعٌ يمائل المقاصد» ولا يصمح 
)١(‏ «النكت» للشيرازيء 58:7 ؟. «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟1/:7١7.‏ 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص4717. «طريقة الخلاف بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» 
ص .١1 4١0‏ اوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص 1/0؟. 


[/ لاو ] 


2:47 
ذلك مع الاختلافء ولهذا لايُقَالٌ: السّوادُ إما أن يكونَ مُساويًا للبياض أو أزيدَ 
أو أنقص. 

فإن قلتم بالتمائلٍ سلّمنا صحة التقسيمء نع ادها ا كركف وان ذل عن 
ل ل تعالى: # وَالَدنَ 

رون من ابم 2 م يعودوَلِمَا قَالُوأ مسَحَرِيرَ رَقبَدَ © [المجادلة:*]. 

ووجة الاحتجاج به أنه أضاف التحريرٌ إلى ركه ةو 1 
غلن كوئة اما يقصوو الخطاف ولا لماجار الاقتضاد عليه وإغتاق الرقية 
الكافرة داخلٌ في هذا الإطلاق» فمن أتَى به فقدذ حصّلَ مقصودً الخطاب 
الموجب للإجزاء والخروج عن العهدة:, فلو قيّدْنا الإجزاء بالإيمان ا 
على مُقتَضَّى النصٌ فيكون نسخّاء ونسحٌ القرآنٍ بالقياس وبدليلٍ الرأي غيرُ 
جات 217 

والحواتٌ عن الأول: أن المرادَ بالنُّساوي والتفاوّتٍ بين المقصود إنما 
في اعتبار الشارع بهما لا في نفس المقصودين 

وعن الثّاني: أن الآية وإن كانت مُطْلقَةَ في الرقبة قب إلا أنّهُ قد عُملَ بها في 


صورة وهي الرقبة المؤمنة. وخولفت في صورةء وهي الرقبة المعيبة فلا يَبْقَى 
لقا ون سن فيد لذ أن املد اذاو بيد وعتر نلف تيكف اقول 


)١(‏ حكى الآمدي ثلاثة أقوال في نسخ القرآن بالقياس؛ الأول: أنه لا يُنسَخ به والثاني: 
النسخ بهء والثالث: النسخ بالقياس المََلِيَ دون الخفيء وهو قول أبي القاسم الأنماطي» 
واختار الآمدي أن العلة إن كانت منصوصة جامعة فإن القياس ينسخ القرآن؛ وإن كانت 
العلة غير منصوصة فلا ينسخم؛ سواء كان ظنيًا أو قطعيّاء وقال الغزالي: إن القول الأول هو 
قول الجمهورء وبه يصدر الأصوليون في كتبهم كذلك. «الإحكام» للآمدي» 1515:7. 
«المستصفى) للغزالي» ص١١٠.‏ 


مسائل الرجعة ع 


بالتقييد جمعًا بين الأدلَةٍ وما ذكرناه من الدّليل؛ إذ هو أُوْلَى من العمل بظاهر 


قوليني إنة زياد على تمر فكان تسخاء لببرى كد للقه ين هو تقبيدة.وبيان 
أن مرادٌ المتكلّم المطلق إنما هو المقيّدء وذلك غية ممتنع. 


42 
مسيحا 


25 


-]1١71[‏ مسألة [إعتاق المكاتب عن الكفارة الواجبة] 

إعتاقٌ المكاتّب عن الكفارة الواجبة لا يُخْرَجٌ به عن عهدةٍ وجوبهاء بمعنى 
أن يكون مخاطبًا بوجوبها بعد إعتاقه عندنا 2 خلافًا لأبي حنيفة”©. 

لنا أن الكفارةً كانت واجبةً عليه قبل الإعتاق» والأصل بقاؤها إلا أن يُوجَدَ 
المزيل» والأصل علمُه. 

فإن قيل: لا نُسَلُمُ أنّ الأصلّ بقاءُ وجوب الكفارة؛ لآن بقاءَ الوجوب إما 
نفع تحَدّدة»وإما بمعتن اشم رازرما كانه الوجوت ابعداة بعينه فى الاأرمنة 
المتجدّدة. 

فإن كان الأول فلا يخفى أنَّ الأصلّ عدمٌ كلّ ما قيلّ بتجدّده. 

وإن كان الثاني فلا نُسَلُمْ أن الوجوت باق بهذا التفسير ليُقالَ: الأصل 
بقاؤٌه» وإن سلَّمْنا أنَهُ باق بهذا التفسير فقاو إِمَا أن يكونَّ واجبًا بذاته أو ممكنًا. 

الأول ممتنع» وإلا لما تَصُوّرَ عدمّةُ في المستقبل وهو ممتنع. 

والثانى يتستدعى مُرجْحَا للبقاء» والأصل علمّه. 


.؟5١9:1؟ «النكت» للشيرازي» 54:7 ؟. «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ )١( 
«رؤوس المسائل» للزمخشري. ص38 4. «طريقة الخللاف‎ ٠ «التجريد» للقدوري‎ )9( 
بين الأتمة الأسلاف» للإسمندي» ص947١. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)»‎ 


ص 81/؟. 


هه 
سلّمنا أن الأصلّ بقاءٌ الوجوب إلا أَنَهُ قد وُجِدَ المزيل. 
وبياله: أَنَهُ مأمورٌ بالتحرير لرقبةٍ مؤمنةٍ مطلقّاء وقد أتى به فْوَجَت أن 
0 فو عوتعالاني ا امار بالتحرير على الوجه المذكور فيَدّلَ عليه 
قولة تقال مر ل مُؤّمكَةَ 4 [النساء: 97]. 
وأمًا أنهُ أنّى بالتّحرير فلأنَةُ أتى بالصيغة الموضوعة للتحرير الذَالَةِ عليه 
والاما التمذا راد نيا فين وات ناويد قا لات يرد 
اليو انالك أذ كن لمي معو نازوا يك د كز لك و تعر ولس 
والحكم؛ أما النْصّ فقوله عليه السّلام: «المكاتّث عبدٌ ما بق عليه دِرْم04©. 
وأمًا المعنى فهو أنْ الملك كان ثابنًا قبل الكتابة» والأصل بقاوٌه. 
وأمَا الحُكم فهو أَنْهُ يكونٌ مملوكا بتقدير نسخ الكتابة» ولو زال الملكُ لما 
عاد لوجودٍ المنافي له. وإن عجز المالك عن الوصولٍ إلى ما طمع فيه بالنزول 
عن الملكء كما لو أعتق عبدَهُ على مالء والمنعٌ من التصرّف في المكاتب 
بالاستخدام لم يكن لعَدَّم الملك؛ بل للمحافظة على مصلحة العتق» وتعجيله 
بتفريغ بال المكاتّب بتحصيل نجوم الكتابة» وهو مؤمن؛ فكان المكاتبُ داخلا 
سدع عند وإذا كان آبيّا بالواجب وجب الخروجٌ عن عهدته. 
)١(‏ «سئن أبي داوداء كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
5" قال ابن الملقن: «مداره على عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ولكنه زُوي 
من طرق متكلّم في بعضهاء رواه أبو داود في سننه باللفظ من حديث إسماعيل بن عياش» 
عن سليمان بن سليم الكناني» عنه» وإسماعيل هذا فيه مقال» لكن قال أحمد: ما روى عن 


الشاميين فهو صحيح. وسليمان هذا الذي روى عنه حمصيء فالحديث إذن صحيح.ء وقال 
النووي فى «الروضة)»: إنه حديث حسن». (البدر المنير» لابن الملقن» 9: 57/. 


آإن/لا. 


[/8ة] 


ك3 الشوايه مه 
والجواتٌ عن السؤال الأوّل: أن البقاء إن كان بمعنى التَّجَدّدِ لإمساك 
الوجوب الأوَّل فهو الأصل» وإلا كان المقتضى للوجوب مَميّد 1 مقيذداء وهو خخلافٌ 
الغالب من الأسباب المقتضية لأحكامها على جهة الإطلاق. 
وإن كان البقاء بالمعتى الثاني وكان ممكنًا فلا نُسَلَمُ أنه يُستدعي مُرْجِحَا 
وراءً المرجّح للحدوث أَوَّلَا ليّقال: والأصلّ عدمّه؛ والمرجّحُ للحدوث 0 


وعن السّوال الثاني بمنع وجود المزيل. 

قولهم: الواجبٌ عليه التحريز وقد أتى به لا نُسَلَمُ أنهُ أنى بالتحريرء فإنَّ 
التحرير إما مَل أ مُنْججزء المي به غير معأ لعدم صيخة التعلي فيه؛ ولا 

مُنْجَ؛ لأنّ التحريرٌ المُنْجَرّ عبارة عن تَصَدُْفٍ قوليٌ يستعقث الحريةً على وجهٍ 
تكون مضافةً إليه وإن لم تكن الحريةٌ مضافةً إليه لا يكونُ تحريرًاء كما لو علق 
عتق عبده على نقض التصرفات القوليّة» فإنَهُ وإن كان العتقُ متعقبًا له لا يكون 
تحريرّاء وما أنّى 0 التصوّفٍ فالحرية غيرٌ مضافةٍ إليه؛ لأنْ ما أتى به من 
الصيغةٍ فإنما هي صيغة إخبار عن التحرير» والأصلّ إنما هو تقريرٌ الوضع 
على ما هو حقيقة فيه؛ إلا أنها قد تُستعمَلُ في الإنشاء على طريق النّجَوّن أو 
تُجعلٌ دالَةَ على وجود التحرير بطريقٍ الاقتضاءء وهو أن تُقَدَرَ الحرية قبل 
الإخبار؛ ضرورة نفي الكذب عن المخير عندما إذا لم تكن الحرية سابقة قد علق 
الحقيقة؛ وكلٌ واحدٍ منهما خلافُ الأصلء وإذا لم يكن بُدَّ من مخالفةٍ الأصلٍ 
فكما أن قد يمكنٌ الخروجٌ عن محذور الكذب بكلّ واحدٍ من هذين الطريقين 
فقد يمكنٌ أن تُجعلَ هذه الصيغةً كنايةٌ عن الإبراءِ عن نجوم الكتابة بغيره بأحدٍ 
اللازمين عن الآخرء وقد تكونٌ الحرية حاصلة بالسّبَّبِ الأول وهو الكتابة؛ فلا 


تر جعة لا 
تكون النحررة فياف إلى .ها ةمهبم انض فهتوليس أحذ الامرنين أولى 
فق لخر ل هال كرا يكون ا حَذْرًا من تعطيل سبب الكتابة» اه 
المقصود المطلوب منها من حصولٍ نجوم الكتابة للسّيّد وسلامة أكساب 
العبد المكاتب له. وحرية أولادٍ المكاتب ما بين عمَدٍ الكتابة والعتق» ومع ذلك 
فيمتنع اعتبار قصده للتحرير والتكفير. 


بقلي 


5/ 


]١ ”[‏ - مسألة [من ا* شترى من يعتق عليه بنية الكفارة ] 


إذا اشترى مَنْ يعتق عليه ناويًا عن جهةٍ الكفارة الواجبة عليه لا يَخْرحَ عن 
عهُدةٍ الواجبء بمعنى أَنّهُ يكون مخاطبًا به بعد الشَّدِي0"©. 

لنافي التّحرير والتّقرير ما سَبَقَ في المسألة التي قبلهاء والوجهٌ في الاعتراض 
على أن الأضنن هو البقاي والاتتصبال هه تعلى فاسيق ايضا: 

وتختصٌ هذه المسألةٌ بسؤال آخرء وهو بيانُ وجود المُزيل» وهو أنه وإن 
كان مأمورًا بالإعتاق فقد أَنّى به فوجت أن يَحْرّجَ عن العهدة, وبيانٌ إتيانه 
بالإعتاق النصصّ والمعنى والحكم؛ أمَا النصصُ فقولَهُ عليه السّلام: ١لَّنْ‏ يَجْرِيَ 
والتوالة عي و واو ا قم ال 1 

رار رم راكاد عن جد بر لوطا ند جين وجوه 
الإعتاق منه» وأن في 7 تَصَوَّرَ ذلك بعد حالةٍ الشَّري؛ لقوله عليه السلام لإنسانٍ 
اشترى أخاه: (عَتَقَ عليكٌ حين مَلَكْتَهُ)2. 


)١(‏ «التكت» للشيرازي» ؟: .55١‏ (تقويم النظر» لابن الدهان» .5١7:7‏ ولم يُشر المؤلف إلى 
خلاف الحنفية» وهو ثابت في المسألة» انظر «التجريد) للقدوري ١٠5094:1.(رؤوس‏ 
المسائل» للزمخشري» ص575. (طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص ١198‏ . 
«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص777. قال القدوري فى «التجريد»: يجوز ذلك 
التعضيا الو القياين يعدا : 

(؟) «صحيح مسلم»؛ كتاب العتق» باب عتق الوالد» .١6١٠١‏ 

() «سئن الدارقطني»» كتاب المكاتب» /5771» قال عبد الحق الإشبيلي: ٠لا‏ يصح من أجل - 


؛ك 
وحالةً الشري لم يوجد منهُ غيرُ الشري فكان شِراهُ إعتاقاء ويكونُ معنى 
قوله: «فَيُعْتِقَهُ) أي: بالشريء كما يقال: سقاه فأزواة» وأطعمَه فأشبعَة» وضرَبَةُ 
وأمًا المعنى فهو أن الإعتاق عبارة عن تصوّفٍ قوليٌ يُقُصَدُ ُصَدُ به إزالةً الرق 
على ع كن معتبرًا فيه» والمشتري لقريبه يَعلمُ أنه لا يُقصَدٌ 5-0 
وإنها تتفانيه إنا ]كن فشدق دزو الغاققه رافك ير اا مها ليها هد 


م 


فكان إعتاقا. 
وأمًا الحكمٌ فحكمان: 


الأول دار كييك لمارا يعار ما تر اللقري واو لماكل الشوق 
إعتاقًا لما َبَتَ الولاءً له؛؟ لقوله عليه السلام: (إِنْما الولاءٌ لمن أَعْتَقَ)". 


3 


الثاني 00 ليه ب ا سس 
نصف العبد. 
إ لاسي الح در 000 
عط الإعتاق على الشري بفاء التعقيب» والأصل إنما هو النَّْايّدُْ بين 
افد وقوبو ا ميقو رق م ابفه :قعل نا دون نلو م 
- ضعف الإسناد». «الأحكام الوسطى» للإشبيلي» ©:/؟7. 
)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط؛ .51/6١‏ 
«صحيح مسلم»» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 4 .١6٠‏ 


زس/ررة 


يُعتَقَهٌ بعد ذلك على رأي لن(". 

وعلى هذا الأصل نقول: معنى قولهم: سقاهُ فأرواه» أي: بالمبالغة في 
السَّقَيء لا بنفس السَّقَِيء وكذا في باقي الصّوّر. 

وإناسلها ؤهرة الغقل هيد القرى من غير إعقاقة الكل لا نفس الكدر! 
بل بالقرابة فإنها مناسبةٌ لذلك» والحكمٌ ثابتٌ على وفقهاء وفيه التوفيةٌ بقوله 
عليه السّلام: (عَمَقَ عَلِيكَ حِينّ مَلكْنَهُ). 

وعن المعنّى أن المشتري وإن لم يَقَصِدَ بالشري سِوَى إزالةٍ الرّقَ لكنْ 
عذذ الشترى بالقر ابه لا فين الشرق» لما كام 

وعن الحكم الأوَّل أَنْهُ لايَدُل على كونه مُعْتَهَا بدليل مالو وَرِنّه والنصوصٌ 
وتخضوف" ضور الارققه إن الو لا كتيقيظة الو اوك يوان دلق ليت 

0 كونه مُعتَقًا على ملكه. وهو موجودٌ فى محل النزاع فتَقِيسُهُ عليه. 

وعن الحكم التَانِي أنْهُ إنما أوجب السّرايةَ إلى الباقي وتضميئَةُ؛ لكونه 

مُتَسَيْمَاء لا لكونه مُعيِقًا بخلاف الوارث. 


40 
-- 


)١(‏ قال النووي: (إذا اشترى من يعتق عليه ونوى كون العتق عن الكفارة فعن الأودني أنه يجزته: 
والصحيح أنه لا يجزئه». ااروضة الطالبين» للنووي؛ 7817/:8. 


-]١7[‏ مسألة [المشرقي ينكح المغربية 
فتلد لمدة لا يمكنهما الاجتماع فيها عادة] 
المشرقيٌ إذا نكحّ مغربية فَآنَتْ بولدٍ لمدةٍ لا يمكنٌ الاجتماعٌ بينهما فيها 
عادة؛ فإن كان ذلك لما دون ستة أشهر لا يلحقةٌ الست إجماعًاء وإن كان لستة 
أشهر فما زاد لا يلحَمَّهُ النسث عندنا!"©» خلاقًا لأبى حنيفة0©. 
وأجمعنا على أنه لو أتت بهِ لستة أشهر فما زادَ مع إمكان الوصول إليها 
عادة أن النسب يثبت» هذا كله فيما يرجعٌ إلى حُكم الظاهر عندناء وأمّا فيما 
يرجع إلى حكم الباطن فإنه مهما عُلِمَ أن الولد لم يعلق من مائه لم يَنْبْتِ 
النسبٌ وإن كانا مجتمعّين» وله تَفيّهُ باللعان. 
لنا أنَ القول بلحوق النسب يَلْرَّمُ منه إلغاءٌ ما دَلَ الدليلٌ على اعتباره» وهو 
يان الملازمة هو أنَّ محلّ الوفاق ما إذا كان الوصول بينهما ممكنًا عاديّ 
فلو لحِقّ النسبُ في الفرع مع عدم إمكان الوصولٍ بينهما عادة كان الحكمُ في 
الفرع مُعَلَّلُا بما به الاشتراكٌ بينه وبين مَحَلّ الوفاق من باقي الأوصاف. وهي 
عقدٌ النكاح مع إمكان الوصول العقليٌ لمناسبتها واعتبارهاء وثبوت الحكم 


(0) ١تقويم‏ النظر» لابن الدهان» ؟: .77١‏ 
(؟) «التجريد» للقدوري. ١٠:٠70ه.‏ 


[ب/ 44 ] 


مه 
لهُ في الأصل؛ إذ الأصل عدمّهء ويلزمٌ من استقلال ذلك بالتعليل في الفرع 
استقلالهُ في الأصلء ويلزم من ذلك إِلغاءٌ ما اختصصّ به الأصلّ من إمكان 
الوصولٍ العادي مع مناسَبّتهِ وثبوت الحكم على وفقِهِ في الأصل» وذلك دليل 
اعتباره» وهو ممتنع. ْ 

وبيانُ مناسبة إمكان الوصول العادي للْحُوقٍ النّسَبٍ هو أن علوقٌ الولدٍ 
من ماءِ الرجل سَبَبٌ للنسبة الحقيقيّة كرون اي الديدة شوغ رتنا 
للحكم على وفق الأمر الحقيقيّ؛ لكونه على وفق المألوفٍ المعروف, فيكون 
أشرعٌ في الانقيادِ وأذْعَنَ إلى القبول» ولا يَحْمَى زيادة ظهور العلوقٍ عند إمكان 
الوضولغاة: كان أخنة مقالسة لكين الشررعية 

وكلّ ما ذكرناةٌ من الاعتراضاتٍ على جنس هذا الدّليل في مسألةٍ بيع 
الغائب وغيرهاء ووجوه الانفصالٍ عنها؛ فهو مُنَجَهٌ هاهنا فعليك بنقله. 

وتختصُ هذه المسألة بسؤالٍ آخر وهو أن القولٌ بإدراج الوصفب السخاصٌ 
بالأصل في التعليل يلزمٌ منه إلغاءُ ما وقعٌ به الاشتراكُ بين الأصلٍ والفرع من 
القرائن مع كونه عِلَةّ مستقلةً للحوقٍ النسب بإيماء النصّء وهو قوله عليه 
ا «الولدُ للفراش» وللعاهر الحجرٌ)(". 

َنْب النسب على الفراش؛ لمناسبَته له في كلامه؛ فكان ذلك إيماءً إلى 
الل لورفا من وبر الراك فى امقر لاخر عبار دا لقاعم 
الافتراشنٌ متى شاءً صاحبَةُ عادةٌ ولا تحفْقَ له في الفرعء ويتعيّنٌ تفسيدٌ الفراش 
بذلك لا بالزوجية؛ حتى لا يكونَ انتفاءٌ النسب عن الصغير على خلافٍ عموم 
اشير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


-]١17[‏ مسألة [فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة] 


الأسناة والنتقة تدك للروينة سنن اللمطالنةبالشريع.منندفا خلى "الاق 
المنصور في الخلاف"'', وفي القولٍ الثاني" - وهو مذهبُ انين حنيفة ‏ لا 


ل 
نقد كفا 3 


وقد أجمعنا على ثبوتٍ ذلك بها فيما إذا خََرَجَ الزَّوحُ مجنونا أو عِنّينًا. 


لنا أنْ علة المطالبة بالتفريق في الأصلٍ إن لم تكن موجودة في الفرع 
كانت قاصرة باطلةً» وإن كانت موجودة في الفرع لَرِمَ الحكم, والمنّجهُ عليه 
هاهنا من الأسولة لا يخرجٌ عن الأسولة الحاصلةٍ بالقصورء وقد عرف وَجْهُ 
الانقفباليعنها فتمااك ورهن الجمناذا هران 


() «النكت» للشيرازيء ؟: 5946. «تقويم النظر» لابن الدهان» 551:7 ؟7. 

)١(‏ قال النووي: (إذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه» فالذي نص عليه 
الشافعى رضى الله عنه في كتبه قديمًا وجديدًا أنها بالخيار؛ إن شاءت صبرت وأنفقت من 
مالهاء أو اقترضت وأنفقت على نفسهاء ونفقتها في ذمته إلى أن يُوسِرء وإن شاءت طلبت 
فسخ النكاح» وقال في بعض كتبه» بعد ذكر هذا: وقد قيل: لا خيار لهاء وللأصحاب طريقان؛ 
أحدهما: القطع بأن لها حق الفسخ» وهذا أرجح عند ابن كج والروياني» وأضحكيها: 
إثبات قولين» المشهور منهما: أن لها الفسخ. والثاني: لاء فالمذهب ثبوت الفسخ». اروضة 
الطالبين» للنووي» 5: 7/. 

( «التجريد» للقدوريء .587/:٠١‏ «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص488. «طريقة 
الخلاف بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي»؛ ص8/. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 


.١55ص‎ 


فياك الندارات 


١73‏ مسألة [قتل المسلم بالذمي] 

المسلم لا ور 1 بالدَمَيّ عندنا(7١ي‏ خلاقًا لهو”". 

او ا 
أن يكونّ مُساويا للمقصود المعتبر من حفظ ادس أو أزية أو أتقص. 

القول بالمساواة ممتيم؛ لقوله تعالى: ## لا ومو ى أَحْحتُ لكر وَأَحَحَبْ الْجَنَّدَ * 
[الحشر: »]١‏ تََى المساواةً بِينهُما من كلّ وجه؛ لأنْ النفئ دخلّ على مُسَكَّى المساواة/ . 
فلو وجَدَتٍ المساواة من وجهٍ لما كان مُسَمَّى المساواة مَنفّاه وهو خلافٌ مقتضّى 
اللفظ» والقولٌ بالقسم الثالث خلافٌ الإجماع, فلم يَبْقَ إلا أن يكونٌ المقصودٌ من 
حفظ المسلم راجحًاء والقولٌ مع ذلك بالقتل يكون ممتنعًا؛ لقوله تعالى: # كيب 
عَليكْ ألْقِصِاصٌ في الْصَدلَ 4 [البقرة:178]» أْ: فرض. 

والمرادُ من القصاص المساواة» وهو في اللغةٍ عبارة عنهاء ولذلك يقال 
للمققصّ: مقّضًا؛ِ لاستواءِ جانبِيهِ واعتدالٍ طرقيْه ولا مساواة مع التَّفاوؤت. 


)١(‏ «النكت» للشيرازي» ."٠:7‏ «تقويم النظر» لابن الدهان؛ ؟:/781. 


() «التجريد» للقدوري» .55758:1١‏ «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص ؛ 45 . «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص5 58 . (وسائل الأسلاف إلى مسائتل الخلاف»)» ص5897. 


لبيا 
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١ [نت/‎ 


فإن قيل: لا نُسَلّمُ الملازمة» وما ذكرتموةٌ من التقسيم فإنما يصِحٌ مع تمائلٍ 
المقاصدٍ المعتبرة على ما سَبَقَّ غير مرّةه وهو غيرٌ مُسَلْم. 

بابيا تفارك جا الما بهن لسكا ادك ناد علي 
موري اررت رجالك كد لاسرا بر اد كر رار كل وح 
ومن وجه دون وجه. ولهذا يَصدّق قول القائل: استوى زيدٌ وعمرّو» عند تحقق 
كل واحدٍ من الأمرّين؛ والنفئ إنما دَخَلَ على الاستواءٍ الأعمٌ فلا يكون مُشْعِرًا 
بالأخص؛ لأنه لا يكفى فى إطلاق لفظ المساواة الاستواءً من بعض الوجوه. 
وإلا لوجت إطلاقٌ لفظٍ المتساوتين على جميع الأشياء؛ لأ عا من قييه لا 
ولا بد من استوائهما في أمر ماء ولو في نفي ما سواهما عنهماء ولو صدق ذلك 
وجب أن كن فل الساوف! لتناقضهماء والمتناقضان لا يصدقان معاء 
ويلزم من ذلك أن لا يصدق على شْيِئَّين أنهما غيرُ متساويَيْن» وهو باطلء فعُلِمَ 
أنْهُ لا بْدّ في اعتبار المساواة من النّساوي من كلّ وجِهٍ عند ذلك. فيكفي في 
بنارا نا اللعيد انا انق ويه أ سبحي الكارن: لمر مجني را اال 

سلّمنا المساواة من كلّ وجوء لكن ما المانع من القتل» وقوله تعالى: 
كيب علكك لْقِصَاص في الْصَتْنَ © [البقرة:178]. 

فهو مخصوصٌ في عرف الاستعمالٍ بالقتل في مقابلة القتل» والعُرْفٌ 
الاستعمالي حاكمٌ على الوضع الأصليٌ ونحنٌ نقول به”"" 

سلّمنا ظهورٌ الآية في المساواة مطلقّاء إلا أنها قد خُصّتْ بقتل المي 


٠‏ بالمسلم. والعبدٍ بالحرّء والرجل بالمرأة» والعالم بالجاهلء والعاقل بالمجنون. 


)١(‏ قال الآمدي: ١عرف‏ استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلى حاكم عليه). «الإحكام») 
للآمدي. و 


أده 


2 


إلى كثير من الصّوّرء فلا تبقى حُْجَةَ وإن كان حُجةَ إلا أنا نقيرن محل النزاع 
على سور [القصيمن واي الفا القور العو راو باد رياز ليحك الت 
على وَفْقه. 

سلّمنا دلالةَ ما ذكرتموةٌ على عَدَمِ جواز القتلء لكنّه معارّضٌ بالكتاب 


2 
لها 


ول 
ما الكتابُ فقوله تعالى: # ومن فيل مَظِلُومًا هَقَدٌ جَعَلْمًا ولي سُلْطننًا * 
[الاسراء: #"]. 


والمراد به سَلْطَنةُ القصاصء بدليلٍ قوله تعالى: #كلا مُشرف فِالْمتَلِ » 
[الإسراء: #] وَالذّمَىْ ول يا فكان داخل تحت عَمُوم الآية. 

وأمّا السَّئْة: فما رُويَ عنهُ عليه السّلامُ أَنَهُ (أقادَ مُسْلِمًا بذْمّي70". 

وقال عليه السلامٌ في حَقٌ أهل الذّمّة: «أعْلِنْهُمْ أن لهم ما للمسلمينٌ» 
وعليهم ايان لمعا 01 

ره سا برسي امار وي كاير 
فوجت أن يثتَّ ثبت لهم القصاص على المسلمين. 

والجوابٌ عن السؤال الأوّل: ما عرف فيما تقدّم من المسائل. 
)١(‏ «سئن الدارقطني»؛ كتاب الحدود والديات وغيره» 057٠١‏ وقال الدارقطني معلقًا على 

سنده: (وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله». 
قال الزيلعي: «لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف [يعني مصنف «الهداية»]ء ولم 


يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذء وهو في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب 
السير» وليس فيهما ذلك». «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي» 5 : 08. 


١١‏ ل] 


ممه 


وعن القاني: أنَ الأعمّ إنما لا يكونٌ مُشْعِرًا بالأحصّ في طرف الإثبات, 
ما في طرف النفي فلاء ولهذا فإنَهُ يلزمٌ من نمي الحيوان الأعمٌ نفيُ الإنسان 
الأخص. 

وعن السّؤال الثالث: أَنَهُ مقابّل بمثله» وهو أَنْهُ لا يَكْفِي في نفي المساواة 
َف المساواة من بعض الوجوه؛ وإلا لوجت إطلاقٌ نفي المساواة على كلّ 
شيكّين؛ لأنْ ما من شيئَين إلا وقد تفاوتا من وجه؛ ضرورة تعبينهما وتمايّزهماء 
ولوضذن ذلك نوسب اشوكلي ضل النساوى لكا نضوفاء روادفيس ذلك 
أن لا يصدق على شيئّين أنهما متساويان» وذلك باطل؛ فَإِنْهُ ما من شيكين إلا 
ولابْدٌ من استوائهماء ولو في نفي ما عداهّما عنهماء فعُلِمَ أنه لا بدٌ في 
المساواةٍ من نَفي المساواة من كل وجه؛ وعند ذلك فيكفي في إثبات المساواة 
المتباواة من بعص الريدر»» لآن فين الكلن الببالمعرث موي وده 
بطالٌ ما ذكروةٌ من عدم الاكتفاء في إطلاقٍ لفظ المساواة بالمساواة من وجه؛ 

وإذا تقابلَ الأمرانٍ سُلَّم لنا ما ذكرناه أَوّلّا. 

وعن السُّؤال الرابع: أن الأصلّ تنزيلٌ الألفاظ اللغويّة على الوضع الأصليّ» 
وما ذكروةٌ من العُرف فإنما يُقْبَلُ أن لو كان ذلك من عرف أهل اللغةٍ أو الشارع. 
وليس كذلكء وإن كان من عرف الشارع فإنما يفيدُ أن لو كان ذلك متحقّقًا عند 
وُرُودٍ اللآية حتَّى يُترّلَ لفظ الآبة عليه» والأصلُ عدمٌ ذلك» وإن كان مُتَحَمّهَا عند 
نزول الآية» إلا أنه يتَعَذّرُ حمل الآية عليه؛ لأنهُ أوجَبَةُ» وهو غيدُ واجب لا على 
الوليئٌ ولا على الجاني» فتَعيّنَ حملّةُ على الموضوع الأصلىّ. 

وعن سوال التشخصِيص: أن العامٌ بعد التخصيص حجَّةٌ بالاتفاق من 
الفريقين. 


08 

وعن النَخْصِيصٍ بالقياس على صُوَر اللشخصِيص: أَنْهُ يجب اعتقادُ اختصاص 
صُوَرِ التخصيص بما لا وجود له في محل النزاع؛ تقليلا لمخالفة العموم في 
الفرع» ومخالفة الدَّلِيل النافي للقصاص. 

وعن المعارضة بالآية: معارضتها بقوله عليه السلام: «لايُقَتَلَ مسلمٌ بكافر)(". 

والآية وإن كانت متواترة إلا أنها تتناول الذمي؛ لعموم القتل الظلم. 

والخبرٌ يتناولة بخصوصه ومع التعارُض يُسَلَّم لنا ما ذكرناة أوّلّا. 

وعن الخبر الثاني: أنْهُ موقوفٌ على عبد الرحمن البيلماني”"» وهو ضعيففٌ”2. 

وعن الخبر الأخير: أَنّهُ متروكُ الظاهر؛ فإِنَّ غير ما ثبت للمسلم لا يكونٌ 
ابنًا للدّمّيّء وليسس إضمارٌ المثل أوْلى من إضمار البعض» بل إضمارٌ البعض 
أؤلّى؛ إذ هو غيرُ مُخَّصّصء بخلافٍ إضمار المثل» فإنّهُ ليس كل ما يعبت 


لاد 


."041/ «صحيح البخاري»» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء‎ )١( 

)١(‏ عبد ال رحمن بن البيلماني مولى عمر بن الخطاب» روى عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس 
وابن عمر وابن عمروء ومن التابعين نافع بن جبير وعبد الرحمن الأعرج» وروى عنه ابنه 
محمد وربيعة ويزيد بن طلق وآآخرونء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات في ولاية 
الوليد بن عبد الملك» لا يجب أن يعتبر شيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن 
ابنه يضع على أبيه العجائب. «تهذيب التهذيب» لابن حجرء .١149:5‏ 

(©) قد تقدم قول الدارقطني: «وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» 
فكيف يما يرسله!». 


5ه 


[171]- مسألة [قتل الحر بالعبد] 
1 يَحَرُمُ 3 الطزة العام خلاقًا لهج" . 


امحل التاع شازل محل الإجماع - وهو السيد في مُستلرّم الحكم؛ 
فكان مُشَاركًا له في الحكم. 

وبِيانُ ذلك: هو أنا أجمعنا على أن السيدَ يحرمٌ قتلةُ بقتل عبده» ويحرمٌ 
قطعٌ يده بقطع يده فعِلّةٌ الحُكمَّين إما أن تكونَ واحدة أو متعددة» فإن كانت 
واحدة فقد أجمعنا على وجودٍ أحدٍ حُكْمَها في الفرع؛ وهو حرمة قطع يد 

[ب/١60‏ الحرٌ بالعبد» ويلزمٌ من جود / حكم العلة وجودُهاء وإن كانت عِلَةُ الحُكْمَينٍ 

في الأصل متعددة فتلارْمُ الحُكْمَين فيه دليل بلازم العلتيق وقد ويد أَحَد 
الحُكْمَينِ في الفرع, ويلزمٌ منه وجودٌ علَته 0 ثبت بها في الأصل» ويلزم 
من وجودها وجودٌ علَةٍ الحكم الآخر؛ ضرورة ة التلازّم بينهماء ومن وجود علَةٍ 
الحكم الآخر وجوذه. 

وكل ما أوردناةُ على هذا النوع من الاعتراضاتٍ في مسألة التقايض سوى 
المعارضة وطرق الانفصالاتٍ عنهاء فهو متّجةٌ هاهناء فعليك باعتباره ونقله 
إلى هاهنا. 
() «النكت» للشيرازي» ؟:08١"7.‏ «تقويم النظر' لابن الدهان» 551:7. 


(0) «التجريد» للقدوري» .55594:1١‏ (رؤوس المسائل» للزمخشري». ص 455. «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي؛ ص .5٠ ٠‏ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»), ص5 56. 


اه 


وتختصٌ هذه المسألة بأسولة أخرىء منها أن العلة الموجبة لتحريم 
قتل السيّدِ وقطع يده بعبده إنما هو الحريةٌ مع وصف السيادة» فإنها مناسبة 
للتحريم؛ نفيًا للممائلة بين السّيِّدِ وعبدِهِ مع زيادة شرف السيادة» والسيادة غير 
متحققةٍ في الفرع. 

و ع ل لل لال ا امسوم ا م 

ومنها المعارضة بقوله تعالى: #وَمقِيْل مظلوما فقد جَعَلنا لوليّوء سلطننا # 
[الإسراء: 105» والعبدٌ مَفُولٌ ظَلْمّاء فاندرج تحت عُموم الآية. 

وبقوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدٍ أمور ثلاثة....200. 

وعد القتل بغير حقّ من جملتهاء والعبدٌ مقتول بغير حقٌء فكان موجبًا 
لحل قتلٍ قاتله. 

والحوات عن الأول اله كلكىئ بالطر قو » حيث نؤلكا بينة وبي الا حي 

وعن المعارضة بالآية والخبر» معارضتهُما بقوله تعالى: # كيب عَككْ 
لْقِصّاص في الْعَثْلَ # [البقرة:78١]»‏ قَايَلَ الحْبَ بالحُر» والعبدَ بالعبد فى تفسي 
القتضاضن المستكق عليكاء كقارلة العو نالحة مقالفة لذ الشواغية أنه قد بخص 
عنه قَيَْ العبد بالحرّء فيَبْقَى حجَةٌ فيما عداه» ومع تعارّض النُصُوص يَسْلّم لنا 
ما ذكرناة من الدّليل أوّلا. 


)١(‏ اصحيح البخاري»»: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: # أن النّفسَ بالتَّفيس والعيرت 
بألْمَيْنِ والائت يالانف والأانت يالْأدنٍ وَألسِنّ يلين وَالْجروح وِصَاضٌ هْمَن تصَدّكك به. 
ير وَمَن لَرَ محَحكّم 1ل اماد لعف ضُ لطَللِحُونَ > [المائدة: ه4]ء 810/8/". 
ااصحيح مسلماء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم 
المسلم. .١15175‏ وتمام الحديث عند البخاري: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانى» والمارق من الدين 
التارك ل 1 


])٠ ١١ 


-]١114[‏ مسألة [ضمان قيمة العبد المقنتول خطأ إن جاوزت دية الحرٌ] 

العبدُ المقتولٌ خطأ مضمونٌ بقيمته بالغةٌ ما بَلَعَتْ('2 خلافًا لأبي حنيفة 
ومحمدٍ بن الحسن فإنّهما قالا: لا يزيدُ على دية الحرٌ إن قَوّمٌ بأكثر منهاء بل 
ُرَدُ إلى دية الحرٌ وحطيطة عشر دراه؟”". 

لا أن العلة الموج لكمال: قيذة ما عدا العيد من الأموال إن كانت غيد 
موجودةٍ / في الفرع كانت قاصرة باطلة» وإن كانت موجودة فيه لزمَ الحكم. 
وقد عرف ما يَنّجهُ على هذا النوع من الدليل» ووجة الانفصالٍ عنه في مسألة 
زكاةٍ الصبيٌ وغيرهاء فلا حاجةً إلى إعادته. 

وتختصٌ هذه الال بالمعارضة بقوله تعالى: # ومن مَثْل مَوّمِمًا حَطَكَا 
مسر رشب مُؤْمسَةَ 2 مُسَلَّمَةٌ إل أَهَلِوء © [النساء ذ]ء والعبدٌ مَؤْمِنٌّ ول 
حَطَأ فاندرّجَ تحت عُموم الآية» والدّيةٌ الواجبةٌ مجمّلة» وقد فسّرها النيك 3 
بقوله: «في النَفْسِ المؤمنة مه من الإبل»0. 

فلا يزاد على ذلك. 


() «النكت» للشيرازي» 3”5:7". (تقويم النظرا لابن الدهان» 715:7. 

( «التجريد» للقدوري .5584:1١١‏ ارؤوس المسائل» للزمخشري؛ ص459. «طريقة الخلاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص" ٠‏ 5. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»؛ ص56/8. 

(9) سنن النسبائي»؛ كتاب القسامة» ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين 
له “5/8661 . وهو عنده جزء من حديثء وقد أتى بلفظ: «وأن في النفس الدية مئة من الإبل». 


مسائل الجنايات 1ه 


وجوابُ بمنع تناولٍ الآبة للعبد؛ فإِنّ لفظً المؤمن نكرة في سياق الإثباتٍ. 
فكان مطلمّاء وقد عُمِلَ به في حقٌّ الحرٌ فلا يَبَقَى حُجَةَ في غيره؟ لحصولٍ 
العمل بمدلوله؛ وإن كان لفظ المؤمن عامًا للعبدٍ وغيره إلا أنه يُمنع دخول 
العبد تحته من جهة أنْ الديةً الواجبةً مفسّرة بالإبل» وهيّ غيرُ واجبةٍ في العبدٍ 
تعدا فليو الوا موود إلن الال المقبر لواقم الل مصروه إلى دده 


عد 


ن/ 9 1] 


من 


-]١79[‏ مسألة [قطع الآيدي باليد الواحدة] 

الأيدي تُقطعٌ باليد الواحدةٍ عندنا2"0» خلاقًا لهم”©. 

لنا أن العلةَ الموجبةً للقطع على المنفرد إن لم تكن موجودة في حقٌّ كل 
واحَدٍ من شركاءٍ القطع كانت قاصرة باطلةً» وإن كانت موجودة في حقٌّ كل 
واحدٍ وجب قطعٌ الكلء وكل ما ينَّجِهُ على القصور وجوابه فقد عرف فيما 

وتختّصٌ هذه المسألة بالمعارضة في الفرع بفواتِ شرط القصاص. 

وبيانه: هو أن الممائلة شرطء» ولم توجذء فلا مشروط. 

وبِيانٌ اشتراطها النصصٌ والمعنى والحكم؛ أما النَصضّ فقوله تعالى: # مَنْ 
عَيمِلَ سَِنْكَّهٌ فلآ حجر لَامتَلَهَا # [غافر: 014٠‏ وقوله تعالى: #[ ويحرَاوأ سَيْكوَ سيكه 
متها # [الشورى: 540 قيّدَ الجزاءَ بالمثل» ولا مماثلةة من جهة أن الصَادِرَ عن 
الكل قطعٌ واجِدٌّء فيكون الصَادِرٌ عن كل واحدٍ بعضّ القطع؛ والواجبُ على 
كل واحدٍ قطمٌ كامل» فلا ممائلة بين كلّ القطع وبعض القطع. 

وأمّا المعنى فهو أن الجاني معصوم, ومن الوفاءٍ بعصمته دفعٌ ضرر الزيادة 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» ؟077:7". «تقويم النظر» لابن الدهان» 755:7. 
(0) «التجريد» للقدوري .5591/:1١‏ #رؤوس المسائل» للزمخشري» ص١55.‏ «طريقة الخللاف 


بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص5 /47. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» 
ص ه 17 1 


هاه 
عنه؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ ضرّرٌ ولا ضرارَ في الإشلام)”". 
وأمّا الحكم فهو أنه لا يجري القصاصُ في العظام؛ لوَهُْمِ التفاوت» فمع 
يقين النََاوْتِ أؤلى. 
والجوابُ عن النُصُوص: أن السبَييّةَ المذكورة فيها مطلقة» وقد عُمِلَ بها 
في صورة» فلا تبقى لكا نوها »حول لعن ممققا ةنو إذا نالفط 
السّبَيّةِ عامًا غير أنا نقول بموجبها؛ فإِنّما هو القصاص لطر لم 


والزيادةٌ مستوفاة؛ ضرؤزة ة استيفاء :المع الممائل لها نشف عليه وعدد 
استيفائه دون استيفاء الزيادة. 


وعن المعنى: أن المجنيّ عليه أيضًا معصوم» وفي تفويت حمَه من القصاص 
أيضا إضرارٌ به» ودفعٌ الضرر عن المجنيٌ عليه أؤلى من دفعِهِ عن الجاني؛ ولهذا 
كان مرجحًا في قصاص النفس. 

وعن الحكم: أنْ امتناعَ جريانٍ القصاص في كسر العظام إنما كان؛ لأن 
قدرّ المستحقٌ فيه غيرٌ مقدْرٍ ولا معلوم؛ فلا يُعلَمٌ مقدارٌ الزيادة التي يتوقف 
أعضفاة الممعكى قلييناء » بل ربما وقع فيه الزيادة والنقصانء فكلّ واحدٍ منهما 
ممتنع» بخلافٍ ما نحن فيه» فإِنْ قدرٌ المستحقٌ معلوم, ذ فلا يراد عليه إلا بقدر 

قف عله انشيفاء المفيحق. 


-]١[‏ مسألة [قتل الواحد بالجماعة قتلا موجبًا للقصاص] 


الواحدٌ إذا قتلّ جماعة قتلا موجبًا للقصاص لا يُكتَمّى بقتله عنهم» بل يجبْ 
القصاصٌ لواحد والدية للباقين عندنا”"©: 0 يُسَلَمُ إلى جميع الأولياء 
لقاو تناك اكد بو ل ال ار ْ 

500009000 

نان الخلؤؤفة آنة ذا اكتفن يققله له يخلى إكا' أنتركون ها امكو يده 
مساويًا لما فوَّنَهُ بقتل الجماعة. أو أزيد أو أنقص. فإن كان مساويًا لزم منه امتناع 
جريانٍ القصاص بقتل الواحدٍ للواحد؛ لأنّ المستوفى من الجاني يكونٌ راجحًا 
على ما فوته ُ بقتل الواحد؛ ضرورة مساواته لما فونه بقتل الجماعة. وما فوته 

[/*1] بقتل الجماعة / زائدٌ على ما فوّتهُ بقتل الواحد» والمساوي للزائدٍ زائد» وذلك 

إضرارٌ في حقّه وهو منفيٌ بقوله: (لا ضرَّرَ ولا ضِرارٌ في الإسلام)0". 

وإن كان أزيدَ فبطريق الأؤلى» وإن كان أنقصّ فالقدرٌ الزاتدٌ الفائتُ بقتل 
الجماعة لا مقابل له» وهو إضرارٌ بهم وهو منفيٌ بالنصٌّ المذكورء ويلزمٌ من 
انتفاء اللازم انتفاءً الملزوم. 
)١(‏ «النتكت» للشيرازي» ؟1:7١".‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» 55/8.:7. 


(0) «التجريد) للقدوري؛ .581/7:1١١‏ ارؤوس المسائل» للزمخشري؛ ص”55. «طريقة الخالاف 
بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص١57.‏ ١وسائل‏ الأسلاف إلى مسائل الخلاف»؛ ص4 55. 
(؟') تقدم تخريجه. 


.سانا اللنايات /ااه 


وكلّ ما ذكرناةٌ من الاعتراضات على النصّ المذكور فطَدُقٌ الانفصال 
عنها في مسألةٍ منافع المغصوب مُتََجَةٌ هاهُنا فلا حاجة إلى إعادته. 

ويختّصٌ هاهنا بسؤال آخر: وهو أنَهُ قد خصّ إما في طرف استيفاء الزيادة 
بقتل الجماعة بالواحدء والعالم بالجاهلء والعاقل بالمجنونء إلى غير ذلك» وأما 
في طرف النقصان بالاكتفاء بقتل العبد بالحرّء والجاهل بالعالم» والمرأة بالرجل. 
ونحوه. 

وجوابة أن العام يفل التخصيعى خنة في غير صورة التخصيص باثّفاق 


هه 


الفريقين. 


مسح 


]٠١"/ب‎ 


4ن 


[131]- مسألة [موجب القتل العمد] 


موجب القتلٍ العمد الك أو لقو" خلاقًا لابي حنيفة في قوله: إن 
جب القود عيئء ولا يتمكنُ الوليُ من أخدٍ الدية دون رضّى الجاني'" 


00 المتّمّق على حصر الوسيلة المُفضِيةٍ إلى 
مقصودٍ القصاص فيهاء وقد ترجّحَ على مقايلهِ فوجب أن يَتَعيّن. 

نا الدَعوى الأُولّى: فهو أنّ الإجماءً منعقِدٌ على أن الحكمٌ الذي هو وسيلة 
إلى تحصيل مقصود القصاص لا يخرجُ عن التخيير» ويعتبر القصاص والتخيير 
مُساوإيًا] للتعيين في تحصيل مقصود القصاصء وهو الزجر عن تفويت النفس 
المعصومة: فإنّهُ مناسبٌ له والزجرٌ إنما يحضصّل شرعية القصاص مع التمكن 
من استيفائه. وذلك لأنَ القاتل إذا عَلِمَ أ إذا قل كان القتل مشروسًا في .... 
مع تكن الوَلِيّ من استيفاته فإنةُ يمتنِعٌ عن القتل» فتبقى التفمن المعصومة 
سليمةًٌ بحالهاء وذلك حاصلٌ من شرع التخيير حسب حصوله من التعيين. 

وأما الدعوّى الثانية: فهو أن التخيير مترجحٌ بالأمن من فواتٍ حقّ القتلٍ 
مطلقًا لا إلى خُلف بتقدير موت القاتل؛ حيثٌ إِنَ الوليّ يتمكنٌ من أخطٍ الدية 
من تركة القاتل بخلاف التعيين» وإذا كان التخييرٌ مساويًا للتعيين في حصول 
مقصودٍ القصاص وقد تَرَجّحَ عليه ما ذكرناةٌ وجب أن يتعين. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» ."١١:7‏ «تقويم النظر؟ لابن الدهان» 507:7 . 
(؟) «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛ ص١‏ 717 . 


4ه 


فإن قيل: لا نُسَلُمُ أن المقصود من القصاص هو الزَّجْرُ ليَصِحٌ ما ذكرتموه. 
وهو وإن كان مناسبًا إلا أنَهُ معارّضٌ بمناسب آخرء وهو أنَّهُ من المناسب أن 
يكون القصاصٌ مشروعًا لإحياءٍ القتيل 97 وذلك بقتلي القاتل؛ حذرًا من 
سعيه في إعدام الورثة؛ لخوفه منهم؛ ليبقوا أحياءً يمدّونَ المقتولَ بأسباب 
الثواب بالدعاءِ وغيره. 

ويد على أن القصاصص مشروعٌ لما ذكرناة قوله تعالى: ل « وَلَكْة ف الْيِصّاصِ 
حيو © [البقرة . فإنه يدل على أنّهُ مشروعٌ لحيا ياةٍ تحصل من نَفْسِ القصاص» 
وهو القتل» وهو ما ذكرناه والحياةة بجهة الزجر إنما تحصلٌ بشرع القصاص 
لا بنفس القصاصء وهو خلافٌ ظاهر الآية» وإذا كان هذا هو المقصود من 
القصاص فاحتمال فَواتِهِ بتقدير التخيبر وإقدام الوليٌ على أخذٍ الدية دون رضَى 
القاتل يكون أظهرَ من فواته بتقدير تعبين القصاص. والعفو عنه مطلمّاء وعلى 
نال برهي لقان #بحيفة ار خرن )ددر درن ويس قاذ ضالة اتير دكار 
مع عدم الأمر من القاتل للرّغبَةٍ في المال؛ بخلاف حالة العفو مطلقّاء وبخلاف 
العفو على مالٍ يُرضي القاتل؛ فإنْهُ لولا أَمْْهُ منهم لمارَضِي ببذل المال» بخلاف 
ما إذا لم يَرْضٍ. 

سلّمنا دلالةَ ما ذكرتموةٌ على التّخييرء لكنّهُ معارّضٌ بقوله تعالى: « كيب 
ل لْقِصاص في الْصَتْلّ © [البقرة:08١]ء‏ أي" فرض» فين رج فيه در النزاع, 
بنارر د داك ان شرع اليد الدع الجوم ا بوكر او عله اكلام : (الْعَمْدُ 


قود 20 


)١(‏ «مصنف أبن أبى شيبة»» كتاب الديات». من قال: العمد قود 707/1/"55. وتمامه عنده: «العمد 
قَوَدُ إلا أن يعفوَ ولنٌ المقتول». 


]٠١ 4 /[ 


0 اامزقم ال 3 

وبالمعنى: وهو أن مقصود القصاص إمّا أن يكون مُساويًا للمقصود من الدّية 
أو أنقصّ أو أزيد» القولٌ بالمساواة ممتنع» وإلا لتعيّدّت الدية؛ لأنّ المحذورٌ في 
استيفائها أَذْنَىه وذلك إن كان مقصودٌ الدية راجحًاء وكل ذلك خلافٌ الإجماع. 
فلم يبِقَ إلا أن يكونَ مقصودٌ القصاص راجحًاء ويلزم منه تعييثه. 

والجوابُ عن السُؤالِ الأوّل: بترجيح مقصود الور على الجبر؛ لما فيه 
من إبقاءٍ القتيل صورة ومعنّىء بخلاف الجبر فإنْهُ مُمْضٍ إلى إبقاءِ القتيلٍ معنّى 
امور :تكاة الكعلبا به أؤلى4 و التغلين بمقضورة الخد يوان كان موزافما 
لظاهر لفظ القصاص في الآية فالتعليلٌ بالرّجر موافقٌ لظاهر لفظٍِ الحياة؛ إذ هو 
لاود ف النعياة التستة: دوه اللبعتر قير : عون لقدة خط ناجم الاحاءة 
حيتٌ قال [تعالى]: 8 يأو لي لذبب * [البقرة:11079]. 

وليس المرادٌ الورئة» وإلا كان القصاصٌ حمًا لهم» وليس كذلك» بل هو 
حقٌ للقتيل» بدليل صرف عِوَضِهِ - وهو الديةٌ ‏ في مصالحه. وقضاءٍ ديونه. 
وكقة وصاياميو ذاها ني للحي نان دناه الهن مله القاما دكرناة ا 
من الترجيح. 

وعن المعارضة بالآية: أَنهُ ليس المراد بها وجوب القصاص بمعنى وجوب 
القتل؛ إذ هو غيرٌ واجب على أَحَدٍ تاكن لع ماعن وسرت المساواة في 
القصاص عند إرادته إن كان الخطابٌُ مع الأولياءٍِ أو اكه منه عند إرادة 
استيفائه إن كان الخطابٌ مع القاتل» وذلك غيدٌ منافٍ للتخيير. 

وعن الخبر: أَنْهُ لا يمكن العمل بظاهره؛ إذ ليس العمل هو عينَ القود. 
وليس تأويلهُ بأنَ حكمٌ العمل هو القودٌ أَوْلَى من تأويله بأنْهُ سببٌ للقَوّده ونحنٌ 
تقول 1 


ه١‎ 

كيف وأنْ ما ذكروة معارّض بقوله عليه السّلام: «مَن قَثَلَ قتيلا فَأَهْلهُ بِينَ 
غير قن ]افوا أقاذا »وان قاغوا كدو العم 10م 

خَتووية تنود وهو تويعة لمعتب هوليسن الهراة لقولة ةا دوا العف ناه 
بتقدير إرادةٍ القاتل؛ إذ هو تقييدٌ لمطلق الخبر من غير دليل» وإذا تعارضت 
النصوصٌ سَلِمَ لنا ما ذكرتاة أوّلا. 

وعن المعارضة بالمعنى: ما المانع من القولٍ بالمساواة بتقدير التخيير؟ 

قولهم: لأنَهُ لا يلزمٌ منه تعيينٌ الدية؛ لما فيها من التزام أَذْنّى الضَرَّرَيْن 
إنما يَصِحُ ذلك مع فرض المساواة» ومع تعيين الدية فلا نُسَلَمُ المساواة؛ إذ 
هي عندنا من اللوازم الخاصّة بالتخيير» ولا تخيير مع تعيين الدية» وهو في اب/4؛. 
غاية الدّقَةٍ فليتَامّل. 


00-5 


)00 «سئن أبى داود»» كتاب الديات» باب ولي الدم يرضى بالدية» 5.: 5.0 سنن الترمذي»)» أبواب 
الديات» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو» .١1٠5”‏ اسنن ابن ماجه»» كتاب 
الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ”511717 . 


[17]- مسألة [وجوب القصاص من المكره على القتل | 


المُكرّه على القتل يجت عليه القصاصّ 0 على القول المنصور فى 
الخلافٍ7"» والقولٌ القاني” 2‏ وهو مَذهبُ الخصم -: أَنْهُ لا قصاص عليه””. 


ب 
و 


لنا أنَ وجوب القصاص لازم ملزوم متحت في محل النزاع فيَجب. 

بِيانُ ذلك: هو أنَا أجمعنا على اجتماع وجوب القصاص وتحريم القتلٍ 
نما نيل الأكررو ليها | نالو اعد ا لابحمة فاق كاك بر رعددة قد ليد 
أحدُ موجَبَيُها في محل النزاع وهو تحريمٌ القتل» ويلزم منه وجودٌ عِلَيّةِ الترتيب 
بها في الأصل؛ إِذِ الأصلّ عدمٌ ما سواها في الفرع» ويّلزمٌ من وجودها وجود 
موجّبها الآخر وهو وجوبٌ القصاص. 

بيانُ وجودٍ تحريم القتل في محل النزاع قولّةُ عليه السّلام: «لا يَجِلَ دمُ 
امرئّ مَسْلِم إلا بأحد أمور ثلاثة؛ كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس 
0 


.71/5 اتقويم النظر» لابن الدهان» ؟:‎ ."١9:7 «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

(؟) قال النووي: اوفى المأمور قولان؛ أظهرهما وجوب القصاص». «روضة الطالبين» للنووي؛ 
او 1 

(*) «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف» للاإسمندي» ص١‏ 45. اوسائل الأسلاف 
إلى مسائل الخلاف»؛ ص6 .51١‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


رفن 


والمكرَة على قتله لم يوجد منه شيءٌ من الأسباب المذكورة فلا يحل دنه؛ 
وإن كانت العلةُ متعدّدة فتلارُمْ الححكمَينٍ في الأصلٍ دليلٌ تلارم العلتينء ويلزم 
من وجود علَةٍ #التحرير في الغو وجودٌعِلَةِ وجوب القصاص ضرورة تلازمهما. 

والاعتراضٌ والانفصال: فعلى ما سَبَقَ في مسألة التّقابُْضء فعليكٌ بنقله 
إلى هاهنا. 


وتختصنٌ هذه المسألةٌ سوا آخن وهو المعارضة بالنصٌ والمعنى؛ ما 
النّصّ فقوله عليه السّلام : (رُفِعَ عن أُمتِي الخطأً اسان وما استُكْرِهُوا عليهغ7. 

والمرادٌ به رَفْعٌ المؤاخذةٍ والإثم» وهو دليلٌ نفي القصاص والتحريم أيضًا. 

وما المعنى فمن ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن الإكراة يُنَاسِبُ شرعً القتل في حقّ المُكرّه زجرًا له. والحكمُ ثابتٌّ 
على وفقه. ويلزم من ذلك امتناعٌ وجوب القصاص على المُكره؛ لأنَ المقصود 
من القصاص انتفاءً القتل المُحرَّمء وقد حصّل ذلك بشرع القتل في حقٌّ المكره. 

الثاني: أن الدليلٌ يقتضي تحريم القتلٍ مطلقًا صيانة للنفس المعصومة 

عن الفوات» ودليل اعتباره ما قبل صدور القتلٍ منهء غير أنا خالَفُناءٌ في حقٌّ 
الج ركه وقوع القتلٍ مه وتذزة القتا: بجهة الأكراة فإنة أفضئ إلى 
الرّجر بسلامته بتقدير الامتناع بخلافٍ المكره؛ وأنَّ حُرْمَتَةُ أعظه؛ لكو نه كيز 
ووو يتكاذنن التكوم ‏ 7" 
)١(‏ «سئن ابن ماجه»» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» 51 ١‏ ؟. وحديث ابن ماجه عن 


أبي ذر الغفاري» وقد رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباسء قال الحاكم معلقًا عليه: 


«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». «المستدرك على الصحيحين)؛ 
كتاب الطلاق» .58١١‏ 


٠١٠6/1 


؟ه 

الثالث: أنّ التقصاص حدٌّ والإكراة شبهةٌ فيندرئئٌ به؛ لقوله عليه السّلام: 
ادرو وا المعو بالشّمهات)200. 

وبيان ذلك أن الإكراة شُيِهةٌ 0 الحم لدي البإلاع اوع الككري 


ا ا ار لمحلا سور اج برعرة 


والجوابٌ عن الخبر أنَ حرف (ما) في قوله عليه السّلام: (وَما اسْتُكْرهُوا 
عَلَيْها إنما يعم إذا ورد , نجعن الوط الجر امهو لس كذللك انيما تعن يده 
بل هو بمعنى «الذي» فيخصن. 

الوه فيه وك كاناظا انه وهو كعك ووالوار 8 اتموحكية 
لعموم المعطوف؛ إذ لا يمتنم عطفُ الخاصٌ على العام كما في قوله تعالى: 


0 لل او 0 


عون أَحنَ رين © [البقرة:1؟]» معطوفًا على قوله: # والمطلقنت دصرت 


)١(‏ قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». «نصب الراية»» :3059". وفي «سئن الدارقطني»» 
مرفوعا بلفظ «ادرؤوا الحدود)؛ (سئن الدارقطني»» كتاب الحدود والذنالت وغيرف .75١9/8‏ 
قال البيهقى: «فى هذا الإسناد ضعف». «السئن الكبرى» للبيهقى» كتاب اللحدودء باب ما 
جاء ا 56 بالشبهات» 217١69‏ ونحوه عد الي دن الحديث الموالي» بيك 
أن المشار بن نافع وهو منكر الحديث عند البخاري 5 قال البيهقي» وفي 'اسئن 
ابن ماجه»» عن أبي هريرة: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًاا» «سئن ابن ماجه)» كتاب 
الحدود, باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. 7845 وفي سئده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» قال الذهبي: اضعفوه). (الكاشف») للذهبي» 0١‏ ررجاء في اسنن 
الترمذي», عن عائشة بلفظ: «ادرَؤوا الحدود عَنِ المُسلمينَ ما استطعتم فإن كان لَهُ مََخْرَجّ 
فَخَلُوا سَبِيلّه؛ فَإنَ الإمامَ أن يُخطِىعَ في العَفو خَيرٌ من أن يُحْطِعَ في العُقوبةِ)» وفيه يزيد بن 
أبي زياد الدمشقيء قال الترمذي: «وهو ضعيف في الحديث». «سئن الترمذي»: أبواب 
الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود؛ 5 .١57‏ 1 


مساثا الجنايات ههه 


مهن تله فوع © [البقرة: 05978 حيثٌ إِنَّ المعطوف يختصٌ ببعل الرجعية 
والتعظوقا عييدعاة فى الرجعيا قدو البرائق وبحت اعققاة ذلك عمةا ونه 
وبين ما ذكرناةُ من الدليل» وترتيبٌُ الحكم على الإكراه مع مناسبته له في كلام 
الشارع إنما يدل على الإيماءِ إليه أن لو لم يختاف الحكمٌ عنه في صورة وقد 
عرفت فيما إذا أَكْرهَ على قتل أحدٍ شخصين لا بعيئه. 

وعن المعنى الأَوَّلِ: بمنع وجوب القصاص على المكرَّهٍ على قولنا. 

وعن المعنى الثاني: أنهٌ منقوضٌ بالمضَطْرٌ إلى الأكلء فإِنَّهُ يجبُ عليه 
القتصاصص مع أن حال في الدّاعي إلى القتلٍ مُساو للمكرو أو أَشَدَء فإن 
منعوا الحكم في المضطرٌ فهو مَدهُوعٌ بقوله تعالى: ومن فيل موا 4 الآية 
[الإسراء: *]» وهو غيرُ كافٍ في التَّمَسّك به في مَحَلّ التزاع : إكغورذال هلان 
وجوب القصاص؛ وقد عهِلٌ به في المكره. 

وعن الثالث: بمنع وجود الشّبهة» ومنع انتفاءِ الحدٌ في الصور المستشْهَدٍ 
فيها بالشّبهة» بل لانتفاءٍ المقتضيء وهو الأصل. 


0-0 


ان 


-]١7[‏ مسألة 2 بالمثقل و ار 


وججِبت القع د 2000 لاق ا 2 00 فيما إذا قتله االبجاوت 


ل وبالمكنل جه | 17). 
لنا أن القصاص لازمٌ لملزوم متحقت في محل التراع فييجب. 
الى 5-0 2 0 و 000 0 
وبيان ذلك: ان وجوت القصاص وحرمة القتل مُجْمَعْ عليها في القتلٍ 
بالجارح. وأحدٌ الحُكمَينٍ ‏ وهو تحريمٌ القتل - ثابتٌ في محل التزاع إجماعًا. 
والوجة في التقريرٍ ما َب في المسألة التي قبلهاء والاعتراضٌ والانفصال 
و 00 هله 0 بمارت 01 وا د ؛ ما 


77١:7 «تقويم النظر) لابن الدهان»‎ ."٠8:7 «النكت» للشيرازي»‎ )١( 

222 «رؤوس المسائل) للرمخشري» ص5 ه 5 : «طريقة الخلاف بين الأئمة الأسللاف) للوسمندي» 
ص84 4 . «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛ ص"514. 

فرة قال الإسمندي: «والقتل بالحديد دا عن اق حنيفة روايتان» والأصح أنه لا يوجب). 
«طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 584 . 

(:) قال الإسمندي: «والقتل بالمثقل جرحًا عن أبي حنيفة روايتان» والأصح أن يوجب). 
«(طريقة الخلاف» للإسمندي» ص 585 . 


وحن 

الإباتلل أخبرَ بأنة 00 ما واه موجبث للدّية والقصاصّ 36 يج 
بالعمدٍ المحضء ومع وجوب الذَّيةِ فلا قصاص. 

وأمًا المعتّى فمن أربعة أوجُّه: 

الأوّل: الا يحي اخري الفا علي عزني الجسا اللي نيا 
إلا آنا خالفناة في القتلٍ بالجارح؛ لكوزه أفضَى إلى زُهُوقٍ النَّمْسء ولذلك كان 
مُعَدَّا للقتلٍ والقتالٍ غالبا وهو غيرٌ مَوجودٍ فيما نحن فيه 

القاني: أنَهُ إذا ضَرَبَةُ بالعصا الصّغيرة مُتَوالِيًا احتملَ حصول الزُهوق 
بالضّربة الأولى فيكونُ حأ واحتملَ حصول الزُهوق بما بعدها فيكونٌ عمدًاء 
فل" يجبت لقلية القصاصء كها لو جره جراحتين إحداهما عمذداء والأشرى 
خطأء فإن القصاص لا يجبُ عليه. 

الثالث: أن القصاصن إمّا أن يجب بالمتَقَلٍ أو الع 5 

الأول ممتّنغ؛ لقوله عليه السلام: ٠لا‏ قوَدَ إلا بالسيف)”". 

ع 0 مَنعَِلَ سَدَقَةَ ا جر مِثْلَها # [غافر: »]4١‏ 


ل ور يح أل صر 


آي 2 مني 
ويكراوًأ سيكة سَبة مُثَلْها # [الشورى: .]4١‏ 


١5 لخ‎ 


يه 


(0) «سئن النسائي»» كتاب القسامة» ذكر الاختلاف على خالد الجذاء. 51/97 . #سئن ابن ماجه)» 
كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» 55748. ولفظه عندهما: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه 
امود رومض ار راطو 

(؟) «سئن ابن ماجه)» كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف» /55517. قال البيهقي: «وهذا 
الحديث لم يثبت له إسناد؛ معلى بن هلال الطحان متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف)» 
ومبارك بن فضالة لا يُحِنَحُ به» وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه». «السئن الكبرى» 
للبيهقي» كتاب الجراح» جماع أبواب القصاص بالسيف. باب فيما رُوي ألا قصاص إلا 
بحديدق .١5١97‏ 


]١ 5 


0 : 
0 900 
0 أ اج عام ذ 


اسم 


5ه 

الرابعٌ هو أن ظاهرَ القتيل لسلامة بنْيهِ الظاهرة يُشْبِهُ من مات حَنْف أنفه 
تكن رلك طني :اذه لق 32 للأفيا مدو تاف نوز لشيية فآرنة لله 
لقوله عليه السلام: «ادْرَؤُوا الحدوة بالشّبهاتِ)27. 

والجواتٌ عن الخبر: أَنّهُ وإن دَلَ على أن قتي العمد الخطأ قتيلٌ السَّوط 
والعضاء قلا ينكد كلكا قرحت وهو أن كز قت الكتوظ والعضا قل الحمد 
الخطأء بل بعضنٌ قتيل السّوطٍ والعصا قتيلٌ العمدٍ الخطأء ونحنٌ نقول به وهو 
ةقرو العطناة اع 

وقوله: افيه مئةٌ من الإبل»» إما أن يعود إلى الموضوع. وهو قتيلٌ العمدٍ 
الخطأء أ إلى المحمول» وهو تعفن قتيل الشّوط والعضاء وعلى كل تقديز 
ليس فيه دلالةٌ على أن كلّ قتيل السوط والعصا فيه مئةٌ من الإبل. 

وعن المعارضة بالمعنى الأوّل: أنهُ منتقضٌ بالقتلٍ بالجارح. 

وما دكرو مق المغارضي فيه يمع زياد إفضاء الجارج إلى الزُهوقٍ فإنَا 
نعلمُ أن الضرب بحجر المنجنيق أَفضَى إلى الزُهوقٍ بالجرح بالإبرة» وإعدادٌة 
للقتل والقتال مُلْعى بالمِسَلَةِ والإشفاء. 

وعن الثّاني: أن احتمال الزهوقٍ بالضربة الواحدة في غايةٍ البعد» وبتقدير 
حصوله بها إنما يكونٌ خطأ بتقدير الاقتصار عليهاء أمّا مع الموالاةٍ فلا 

وعن الثالث: ما المانع من وجوب القصاص بالسّيف؟ فلفظ السّبَبيَةِ فيها 


علو وقد عُمِلَ به في صورة فلا يَبْقَى حُجَة وو و 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 558 


5 سلس ار لس سح لحر سي لت سس سس تس سل ال لي ا م د مع سام قط 
بقوله تعالى: # منقئل مظلوما فقد جعلنا لوليَه. سلطننا فلا هسرف فِالْمَتلٍ 


0 


إِنَّهمكَانَ منصورًا * الآية [الإسراء: **]. 
فإِنهُ يدل على وجوب القصاص في حقّ كل مقتولٍ ظلمًا فيَندرجٌ فيه 
مَحَل التراع» وقد أجمعنا على امتناع وجوب القصاص بالمثَّقلٍ فلزِمَ وَجَويهُ 
وعن الرابع: بمنع وجود الشبهة؛ فإِنْهُ لا يمكنٌ تفسيدها بمطلق الاشتباه 
بمن لا يجبُ به القصاصء بدليل ما إذا قَثَلَ مُسِلِمًا في دار الحرب فإِنْهُ يجِبُ 
القصاصٌ بقتله» وإن كان مشابهًا لمن لا يجب القصاص بقتلهء وهم أهل 
جوري 


00-5 


بغعهم 


-]١1[‏ مسألة [القصاص من شريك الأب في القتل] 

شريك الأب في القتلٍ العمدٍ العُدوانِ يجب عليه القصاص عندنا0", 
خلاقا لهه”". 

لنا أنْ وجوب القصاص لازم ملزوم متحققٍ في محل التَّاع فيجب. 

وتان ذلك: أنَّ ملزومَ القصاص في محل النّرَاع ظهورٌ سبّبهِ فيه وقد 
تحقّق» ودليلٌ ذلك أنَّ الصادِرَ من شريك الأب إمًا أن يكون مُساويًا لما صَدَرَ منة 
مع الأجنبيء أو أزيدَ أو أنتقصء فإن كان مساويًا أو أزيدَ لزم رد القصاص 
عليه؛ لضرُورة كونه موجبًا له في الأصل. 

أمَا على التّقدِير الأوّل: فِلضَدورة المساواة. 

وعلى التقدير الثّاني: فبطريقٍ الأؤلى. 

وإنما لا يكون موجبًا بتقدير نقصانه. وهو احتمالٌ واجدء ولا يخفى أن 
وقوعَ احتمالٍ من احتمالين أغلبُ من وقوع احتمالٍ واحلٍ بعينه. 

وإذا ظَهَرَ وجودٌ السّبّب لزم الحكم, فإن قيل: النّقصانُ وإن كان واحدًا إلا 
أنْهُ أظهرُ؛ نظرًا إلى الدليل التفصيلي» وذلك أنا نعلمُ ضرورة أن المشاركةً مع 
الأجنبي أغلبُ وقوعًا من مشاركة الوالدٍ في قل ولدِهِ؛ لما بِينَ الوالدِ والأجنبيٌ 


.7815 :7 (تقويم النظر؛ لابن الدهان»‎ ."١5:7 «التكت» للشيرازي»‎ )١( 
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من التفاوت فى الذاعى إلى قتل الولد. 

ثم ما ذكرتموة منتقض بشريك الخاطئع. وشريك المجنون. والسبع. 
والصَّبيٌ» وشريك نفسه فإِنَ ما ذكرتموةٌ من دليل ظهور السَّبّبٍ مَوجِودٌ فيه 
ومع ذلك لا يجبٌ عليه القصاص. 

بجنا ةناها لكر هو طلى :لوعو لكا وناك نيدن على افيف 
واناكاة فرك عفرن لحر كار مو اقرز المزوت )ارود 
إنما حصلّ بفعل الشريكين. ٠‏ ففعْلٌ كلّ واحدل منهّما , يعض النكل» لا أنه نفس 
السروعا و لما عر السام «لا يجل دم امرئ مُسلمٍ 
إلا بإحدى أمور ثلاثة؛ كُفْرِ بعد إيمان» وزنًا بعد إحصانء وقتلٍ نفس بغير 
0 

والشريك لم يصدّز منه شيءٌ من هذه الأسباب فلا يحل دَمه 

والجوابٌُ عن السؤال الأوَّل بإلغائه لمشاركة البنت فى قتل أمّها واينها؛ 
إن مساو في النْدْرةٍ لما ذكروةٌ أو أندر» ومع ذلك يجبُ به القتصاص. 

وعن النقض بالمنع في جميع الصّوّر المذكورة. 

وعن قولهم: إِنَهُ ليس بقاتلٍ» منتقضٌ بشريك الأجنبيّ. 

والخبرٌ فعا الدلالة على نفي حِلّ دم المسلم إلا بعد وجود / القتلء 
وليس فيه دلالة على وُجِودٍ القتلٍ منه إلا بطريتٍ الإضمارء وليس هو أُوْلى من 
إضمار تعلّقه به بل إضمار تعلّقه به أوْلَى» حتى لا يكون إيجابُ القصاص 
على اشريكه الاعدنة ميغاننا لسر الخبر. 


١٠ 


-]١5[‏ مسألة [رجوع شهود القصاص بعد إنفاذ القتل] 

شهودٌ القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد القتل وقالوا: كنا شهودَ زورء 
وتعمّدنا قتله» يجبُ عليهم القصاصُ عندنا("»: خلافًا لهم" وكذلك الخلافٌ 
في الوليّ إذا رجع””". 

سح و ووو --5 
للصادر من المكرّه. أو ا أو أنقص. 

وتمامٌ التقرير كما سبق في المسألة التي قبلها. 

فإن قيل: ما ذكرتموه دن تيور وجرو الب هينع إلى الخال» وهر 
يد م؛ إذ النسَببُ إلى القتل عبارة عمّا يُفُضِيِ إليه غالبا وذلك إنما يتحقّقُ 
ذ تهاد: العدو ل دون القمق عا جلا مفسن: 

سلّمنا وجوة التّسيّبٍ منهمء غير أن احتمال التِّصانٍ في تسبّيهم وإن كان 
واحدًا إلا أنْهُ أظهد من الاحتمالين المذكورّين؛ نظرًا إلى الدّليل التفصيلى. 
وذلك لأنّ إفضاءً الإكراه إلى القتل أغلبُ؛ لتوثَفِهِ على اختيار المُكرَه لاغيره 
)١(‏ «تقويم النظر) لابن الدهانء ”: /ا/71. 
(؟) «طريقة الخلاف بين الآئمة الأسلاف» للإسمندي» ص47 . (وسائل الأسلاف إلى مسائل 


الخلاف»» ص١‏ 560 . 
() «المبسوط» للس رخسى» 75: 1817. 


0 
متحقق 


ان 


وتوقفُ الشهادة في الإفضاءٍ إلى القتل على اختيار القاضي والوليء وأنّه بُفْضِي 
إلى القتل 50007 عاجلة ة وهي القتل» ولق الكتهاد: بوالبطة عقوبة اك 
وأنَ طمع المُكرّه يدعوهٌ إلى القتل إبقاءً لمهبّته. والول لطلب الثأر» فكان 
التدتتسن الشهود أبعد وان . 

ثم ما ذكرتموةٌ منتقضٌ بِالمُمْسِكِ مع المباشرء فإنَ ما ذكرتموةُ متحققٌ في 
حقهء ولا قصاصَ عليه. 

سلّمنا دلالةَ ما ذكرتموةٌ على وجوب القصاص. لكنّهُ معارضٌ بما يدل 
على نفيه» وبيائه أنّ الصادرٌ من الشهودٍ ليس بقتل» فلا يحب عليهم القتلُ؛ لما 
ذكرناة في المسألة التي قبلها 

والجحواتٌ عن السَّوال الأول: أن لا نْعْنِي بالتسَّبِّبٍ منهم سِوّى الفعلٍ الصادر 
منهم, المُْْضِي إلى حكم الحاكم المحرّكِ لداعية الوَلِيٌ إلى القتل» كان ذلك 
الإفضاءً غالبًا أو نادرّاء وسيء الغرض عليه. 

وعن الثّاني: أن ما ذكروةٌ إنما ماد لانضام إي الفال دلوت 
يكن القتلّ محرّمًا على المُكْرَه وأمَا إذا كان محرّمًا عليه فلا؛ لكونه مانعًا له 
من الإقدام على القتلِء بخلافٍ إقدام الحاكم على الحكمء والوليٌ على القتل؛ 

وعن البعض بمنع وجود التّسَبّبٍ في حقٌّ الممسك. فإنا إنما نريدٌ بِالتسَبُب 
القولٍ المُمْضِي إلى تحريك داعية المباشِرٍ بالقتل» والممسك غيرٌ محرّكِ لداعية 


المباشر بل مُمكنٌ من القتل وهما غيران» ولهذا يوجبُ الضمانَ على الْشّهودٍ 
دون الممسك. 


وعن المعارضة ما سبقّ في المسألةٍ التي قبلها. 


[ب/ ما 


-]١15[‏ مسألة [إهدار سراية القود] 


سوا" الوه توكو بعزونا :"4 تلان اران مدنت ضويت اقان 1 نينا مفدمو ‏ 
بالذية9), 

لا أن القول بالتضمينٍ يستدعي دليلاء والأصل عدمه. 

فإن قيل: بِيانٌ وجودٍ الدليل أنَهُ َكَل شخصًا معصومًا مضمونا بالدّية في 
الجملة » فوجب نما ” بالدية» كما لى قطلكة ابد ا#خقطا سدع إلى النفين) 

أنه نَل فلآنه لو قطمّ ابتداءٌ وسرّى إلى النفس كان قتلاء بدليل وجوب 
وم به والقصاصنٌ لا يجبٌ إلا بالقتل؛ لقوله عليه السّلام: «لا يجِلّ دَمْ 
امرئعً مُسْلم)7" إلى آخره. 

وإذا كان قتَلّا حالةً الابتداءِ كان قتلا حالة البناء؛ لأنْ الفعلَ الحقيقع لا 
يختلفٌ بكونه ظلمًا وليس بظلمء أما أنْهُ قتلّ معصومًا [ف] إن دليل العصمةٍ 
قائم» وهو الدارٌ والإسلام» وإنما تسقط العصمةٌ في القطع المستحقٌ قصاصًّاء 
والصادِرٌ من الوليٌ قتلٌ لا قطعٌ؛ لما بيّنا وأمًا أنهُ مضمونٌ بالدّية فالمراد به 
حالة قتله خطأء وإذا ثبت أنه قتلّ شخصًا هذا حالةٌ فهو إضرارٌ به. فناسَبَ جبرّه 
بالضَّمان؛ ليقوة مقامَ المفوّتٍ معنى» والأصلّ شاهدٌ له بالاعتبار. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» ."37١:17‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:585. 
(؟) «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص/577. 


مه 


والبحواك؟ آنا عرق العضيمة إكا أنوراديها العقيمة المؤقة أو المتوية ل 
سبيل إلى دعوى العصمة المؤثمة؛ إذ هى منتفية» ودليل انتفاتها انتفاءً أثرها وهو 
التحريم» ودليل انتفاءِ التحريم أنه لو كان ما صِدّرٌ من الوليٌ محرّما لوجت عليه 
القصاصصٌ؛ لوجودٍ سببهء وهو القتلُ العمد العدوان؛ فإنّهُ مناسِبٌ له. والشاهدٌ له 
بالاععناو ها لو مطعة قداة وق ل النشى مو العصهة المقومة إن أن بذكن 
ثبوتها بالنسبة إلى الولي أو غيره. 

الأوّل: دعوّى محل التّزاع. 

والنْانِي: منقوضٌ باستيفاءِ القصاص في النفس. 

سلّمنا الأوصاف» غير أن ما ذكرتموةٌ إنما يكو مناسبًا للدية أن لو لم يلزخ 
منهُ مفسدة في حَقٌّ المسبّحِقٌ للقصاص في الطَرّف. 

وار رو المفسدة: أنه إذا عَلِمَ وجوبُ الدية عليه بتقدير السّراية فقد 
بمتنع عن استيفاءِ مُستحقهِ من القطع؛ حذرًا من فوات مال الدية عليه؛ فإنَهُ 
إضرارٌ في حقهء وليس من المناسب دفعٌ الضرر عن أحدٍ المعصومين و إلزامُةُ 
للآخر إلا أن يكونّ دفعٌ الصرّر فيما ذكروهُ راجحًاء وليس كذلك؛ لما فيه من 
امرض لجاب وريه لسر لاوا راي اداجكره بالجكدي 

ولأنْ ما ذكروة لا ت: حمق المناسبة فيه بتقدير أن يكونٌ ما عارضّهُ من المفسدة 
راجحًا عليه أو مُساويًا له» وإنما تتحمّقٌ مناسبتةُ بتقدير رجحانه» ولا يخفى أن 
وقوعَ احتمالٍ من احتمالين أغلبُ من وقوع احتمالٍ واحلٍ بعينه. 


2 
مسح 


١٠١ 8/[ 


]٠١م/بز‎ 


1ه 


[107]- مسألة [استبداد الكبير بالقتصاص المشترك بينه 
ا حنيفة7. 

لنا أن العلةَ الموجبةً لتحريم الاستيفاءِ فيما إذا كان القصاصصٌ ثابنًا بين 
بالعين وأحَدّهُما غائبٌ والآخرُ حاضرٌ إن لم تكن موجودة في محل النزاع 
كانت قاصرة باطلةً» وإن كانت موجودة فيه لزم الحكم. 

وما يتعلقٌ بالقصور بالاعتراض والانفصال فقد عَرفَ جوابه مرارًا فيما 

وتختصنٌ هذه المسألة بالمعارضة في الفرع بالإجماع والمعنى؛ أمّا الإجماعٌ 
فهو أن الحسنّ بن علي كرّمّ الله وجهة - قتلّ قاتلّ أبيه» وأخوة العبَاسسْ م0) كان 
صغيرًاء واشتهَرَ ذلك فيما بين الصحابة» ولم يُو جد له نكيد فكان إجماعًا. 


وما المشقى: فير أن القضاضئ فهو إنا أنييكون حئة بصقة الكمال أو 


.71/9:7 (تقويم النظر» لابن الدهان»‎ "١5:7 «التكت» للشيرازي»‎ )١( 


(؟) «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص4/8". 

() يلقب بالسقّاء بسبب دوره وبلاته الْحَسَن في سَقي الحسين ورجاله يوم كربلاء؛ قتل العباس 
ابن علي مع أخيه الحسين وآل بيتهم شهداء مظلومين رضي الله عنهم في وقعة كربلاء. 
«الأخبار الطوال» للدينوري» ص/761. 


مسائل الهناراء”. خرك 
فيك فإ كان الأول وعدت أن يتكق شن انعرفا نه تتحطيا اليحدةه :ودف 
العرون عن كنا لو كا ره وان فاخو ف لي عي ا لبقا لزنا أل 
كز انعا لين أرير دوت له 

فإن كان الأول وجب أن يتمكّنَ من الاستيفاء؛ تحصيلا لحقّهِ وخلّوٌِ عن 
المعارض. 

وإن كان الثاني فكما يلزمٌ من الاستيفاء فواث حقٌّ الآخرء فيلزمٌ من 
التأخير إلى بلوغ الصغير على وجهٍ لا يتمكنُ من حبيه الجاني؛ لكونٍ الحقٌّ 
مؤجلًا ‏ احتمالٌ فواتٍ الحقّينٍ ظاهرًا؛ نظرًا إلى احتمالٍ موت الجاني أو هربه 
إلى حيث لا نظفدٌ بى 0 الترامَ محذور فواتٍ أحدٍ الحقين؛ 5 
لاحتمالٍ فواتٍ الحقين ظاهرًا أؤلى من العكس» وخرجٌ على ما ذكرناةٌ ما 
إذا كان أحدٌ الشريكين البالغّين غائباء فإنْ الحاضرّ لا يتمكنٌ من الاستيفاء؛ 
سيان رقو لحار ينترن لانن سحي الولعم واي مانا لكيه 
ينذا نجي الفا مد قم 

والجوابٌ عن الإجماع على جواز القتل يُمنع بصورة» وذلك لأنّ حمزة 
كان بالعًا غائبّا وهو من الورثة» والإجماعٌ منعقدٌ على امتناع الاستيفاء مع عَيْبةٍ 
بعض الؤُرَاثِ إذا كان العا قطعًّاء والإجماعٌ فيما ذكروةٌ ظَنٌَ إن كان» فلا 
يعارض الإجماعً القاطة7". 


وعن المعنى؛ أنَهُ يلزمٌ على ما ذكروهٌ الحاضرٌ مع الغائب. 


)21 قال الشيرازي: «يحتمل أنه قتله بكفره؛ لأن ابن ملجم كان من الخوارج» وكان يستحل دم 
ومن استحل دم مسلم صار كافرّاء أو قتله لسعيه في الأرض بالفساد لقتله الإمام». «التكت» 
للشيرازي؛ ؟: 816. 
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وما ذكروةٌ منٍ احتمالٍ العفو من الغائبٍ غيرُ صحيح. فإنا نفرض الكلامَ 
فيما إذا بادرٌ الحاضرٌ إلى الاستيفاء عقيب القتلٍ من غير تخَللٍ فاصل؛ وعند 
ذلك "الحتز عن لكات إها قبل طتلاوو نقد من التجاتى عقيق القدل فى مهال 
اسْعيفاء المحاضرة اويعل الاسعفاء: 00 ْ 

الأول كنات اننع ان تدا اموق راك رن كافيفه الاسع مين 

٠0‏ كان مع الاستيفاء فسبيّةُ لفظهٌ للتحريم إنما يكون عند تمام لفظه بالعفو» فلا 

يكونٌ موجبًا لتحريم ما هو متقدّمٌ على الحكم بالسّبَييَةه وإن كان ذلك موجبًا 
للتحريم فيلزمٌ من ذلك التحريمٌ في محل النزاع؛ لاحتمالٍ بلوغ الصبيّ في 
حالة الاستيفاء بالاحتلام» وعفوؤٌه لا محيص عنه. 


]١[‏ - مسألة [قتل مسنوجب القصاص الملتجئ للحرم] 

إذا قَتََ قتا موجبًا للقصاص والتتجأ إلى الحرم فقتَلَهُ الوليُ في الحرم, أو 
أخرجة منه وقَثَلَهُ؛ لا يَسْئَلِزِمُ ذلك الحرمةً في حقّه2"0, خلاقًا لهم”". 

لنا أن القولٌ بالحرمة يَستذعي دليلاء والأصلٌ عدمّه. 

فإن قيل: دليلٌ الحرمة النّصٌّ والمعتّى؛ أمّا النَصّ فقوله تعالى: # وَل 
عدِلُوهُمْ عند الْسَنْجِدِ ألَْرَاٍ © [البقرة: 141]» واعند» للحضرة» والحرمٌ قريبٌ 
من المسجدٍ الحرام؛ فكان متناولا له. والنّهيْ ظاهرٌ في التّحريمء ويَلزمُ 
من النّحريم هاهنا التحريمٌ فيما فرضتم فيه الكلام؛ ضرورة أن لا قائل 
بالمرق. 

وتات © ومن د لمكن اهنا # [آل عمران: 91]. 


وسو بسي 


آم 


ا 


وأمّا المعنى؛ فهو أن دخول الحرم بطري الالتجاءٍ إليه يُنَايِيبُ تحريم 
القتل؟ نفيًا لهتكِ حرمة الحرم بقتلٍ مَن التجأ إليه معظُمًا له بقصدٍ صيانته به 
إعظامًا للحرم ؛ لتأكد عظميِهِ في القلوب ووقعِه في التُّوس؛ ليزدادَ الحدّ في 
)١(‏ «البكت» للشيرازى. ؟:77”. 
(0) «طريقة الخلاف 2 الفقه بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص”6507. «وسائل الأسلاف 
إلى مسائل الخالاف»)» ص .15١‏ 


زيادته تحصِيلًا للنّوَابٍ الجزيل؛ وأصلّهُ صيدُ الحرم» وهذا بخلاف ما إذا أنمّأ 
القت في الحرم, فَإِنَهُ يكون هاتِكًا لحرمةٍ الحرم لا معظُمًا له. فلِذلِكَ أبيح 


دمه. 

والجوابٌ عن الآ الأولى: فعا و ها ةلم عار واف او يي 
يه وَجَد تسوه * [النساء: 89]» وهو وإن تناوّل الحرم بعمومهة» وآبَتَهُم 0 
بالحرم؛ غير أن ما ذكرناهُ أمر» وهو يدُلٌ على نفي التحريم قطعّاء والنهيُ 
في آيتهم يدل على التحريم ظاهرّاء وإذا تعاض النصَانِ سَلِمَ لنا ما ذكرناة 
أو 

وعن الآية الثانية: أنّها معارّضةٌ بقوله عليه السلام: «الحرمٌ لا يُعِيذٌ عاصِيًار : 
ولا فارًأ بدّم)!''. 


وهو وإن كان آحادًا وآينُهُم مُتواترة إلا أنه يتناو محل النزاع بخصوصه 
بخلاف الآية. 


وعن المعارضة بدخول الحرم؛ أنْهُ إنما يكون مناسبًا للتحريم أن لو لم 
تلم منه مفسدة تأخيرٍ حقٌ الولي من استيفاء القصاصي لا إلى غايةٍ معلومة 
ولا فى اخختلال ما ذكرناة من المناسبة بتقدير مساواة المفسدة المعارضة لها 
وترجيحها عليهاء .وإنما لا يل بتقدير أن تكونّ المفسدةٌ مرجوحةً» ووقوعٌ 
احتمالٍ من احتمالين أغلبُ من وقوع احتمالٍ واحدٍ بعينه. 


كيف وأنَ المحافظة على حقٌ الآدميّ أؤلى من المحافظة على حُرمة الحرم؛ 
حقٌ الله تعالى؛ لقصور الآدميٌ بفوات حمّهِ بخلاف الوّبّ تعالى؟ ولهذا لو اجتمع 


)010 الاصحيح البخاري», كات المغازي. باب 559386. ااصحيح مسلماء كتاب الحجء بان 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 1765 . 


6 آثل الجنايات‎ ٠ 
َطعان؛ أَحَدُهُما حقٌ الآدميّ كالقطع قصاصًاء والآخر حق الله تعالى كالقطع في‎ 
السَّرقةٍ» فإِنَهُ يُقدّمْ حق الآدمي» وله نظائرٌ كثيرة.‎ 

سلمنا المناسبةً والاعتبار» غير أَنّهُ منقوضٌ بقاطع الطَرْقٍ إذا التجأ ومنَعَه 
وليس مذهبًا لأبي حنيفة» وليس لأنه من الحقوق الماليّة» وإلا لما جرّى فيه 
القصاص. 


ظ 2 5 


[!] - مسألة [تقويم جنين الأمة] 


جنينٌ الأمة يُعتبِدُ الواجبُ فيه بعشر قيمة أمّهِ عندن'؟» وعند أبى حنيفة 
فم 


وو 


قَدّرُ منفصلا ويقوّم فإن كان ذَكَرَا فيجبُ فيه نصفتُ عْسْرٍ قيمته 
ومأخدٌ الخلافٍ من الجانبين أن الشارعَ أَوْجَبَ في الجنين الحرٌ خمسًا 
فنع الالل ونس نيا موده اكد وهي خمسون - بالغشر» ونسبتها من ديت 
تقذير الاشفتان إن كان 55 سفت القتروير]ن كاق اك بالعشين. 
فنحنٌ اعتبرنا نسبتَةٌ إلى دية الأمّ والخصِم اعتبرٌ نسبئّةُ إلى دية نفسه. 
اماع وو ا 
الوسيلة المُفْضِيةٍ إلى مقصود جبر الجنين منهماء وقد ترجّحَ على مقا 
161ل غوى: انار ل فقلاك #مبو للك تمقو ليان اوسيل ال لق 
61 اراسي قد نبكا] واتوو لاما فبك سوا تمدنو حك | كات على رده 
في الجنين الحرّء والخصمْ يقوك: إن الوسيلة إلى ذلك جَعْلُ الواجب نصفت 
عُشْرٍ قيمةٍ الجنين بتقديرٍ انفصالِهِ إذا كان ذَكَرَاء وعُسْرٌ قيمته إن كان أنتّى» فإنَه 
مناسب جبرًا للجنين» والحكمْ ثابتٌ على وَفْقِهِ في الحرّء فكلّ واحدٍ منهما 
مناسِبٌ معتيّر» والإجماعٌ منعقدٌ على امتناع الخروج عنهّما. 


."01:7 «تقويم النظر لابن الدهان»‎ )١( 
.6ا/ا/4:1١١ «التجريد» للقدوري؛‎ )0( 


1ه 


وأمّا الدَّعوّى الثانية: فهو أن ما ذكرناهُ أفضَّى إلى تحصيلٍ مقصودٍ الجبر؛ 
لسهولةٍ الاطلاع على قيمةٍ الأ ويبعدٌ ذلك في معرفة قيمةٍ الجنين بتقدير 
الفسنارمة عقيو لوقو سيها فاته المعتيرة ة في التقويم عند انفصاله في مبدأ 
التصوير والتّخطيط؛ والجهل بذكورته وأنوثته المعتبرة في إيجاب العشر أو 

وبتقدير انفصاله سليمَ الأعضاء كاملٌ الصورة فِلِعسشر الوقوف على سلامةٍ 
القوّى ودقائق الحسشن والملاحة المعتبرة في زيادة القيمة ونقصانها. 

فإن قيل: بل الترجيحٌ لما ذكرناه» وذلك لأنْ الضمان واجبٌ في مقابلة 


3 


ا ل : ل ل 

قلنا: إنما يكون ذلك مناسبًا إذا أمكنَ الوقوفٌ على صفاته المعتبرة فى 
التقويم» وليس كذلك على ما سَبَّقَء بخلاف ما بعد الانفصالء ثم لو كان الجنين 
الرقيقٌ معتبرًا بنفسِهٍ لكان الجنين الحرٌ كذلك؛ إذ هو الأصلء وكان يلزمٌ منه 
التفرقة بين الذكر والأنتّى في الواجب في مقابلتهماء وذلك خلافُ الإجماع» 
ودليلة اتحاد الواجب فيهماء وهو حمسن من الإبل. 


ملا 


0 الطوقةاة عي 


-]١[‏ مسألة [الكفارة فى القتيل العمد الموجب للعدوان] 

القتلُّ العمدُ العدوان موجتٌ للكمّارةٍ عندناء لاف( لأبي حنيفة”". 

والحوعن علرن روني كنار فقن لقعا زالنكطا والفكا بالسمل: 

لنا أن عله وجوب الكفارة فى القئل بالمثقّل إن لم تكن موجودة في محل 
التّاع كانت قاصرة باطلة» وإن كانت موجودة لزم الحكم. 

واعلم أنَّ كل ما يَنّجِهُ على قصور العلةٍ ووجه الانفصالٍ عنهُ فقد عرفناه 
فيما تقدَّم فلا حاجة إلى إعادته. 

تْمَص هذه المسألةٌ بالمعارضة في الفرع بالنّصّ والمعتّى؛ أما النّصُ فقولة 
تعالى: لوَمَن يََشُْلْ مُؤْمتَامُتَعَجَدَا جَرَآؤْهُ جَهَئَمْ حَدًا ها 4 
[النساء: *9]» ووجة الاحتجاج بالآية آنه جعلّ الخلودَ في الثار جزاءً على القتلٍ 
العَمْد والجزاءٌ مما فيه كفاية» وذلك يُنفى شرع الكقارة. 

آنا الدع :فيو أن القن الغواة لدان كنيوة والكقار: بفيادهة للها 


2# 0 سم 


مأمو” بها فكانت عبادةٌ؛ لقوله تعالى: # وما أَمروأ إلا لِيعبدُوأ أله © [البينة: 8]. 
وأنَّ الضّومَ عبادة» وقد شُرعَ في الكمّارةِ بدلا عن العتق» وإذا كان البدل 


.75 51:7 «الدكت) للشيرازي»‎ )١( 
(؟) «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» للإسمندي» ص5 650. «وسائل الأسلاف‎ 
. ١ ١7ص لمن مسائل الخلاف»»‎ 


مسائل الجنايات هه 
غناة: فالميدّل أؤلئية وان النيةَ معتبرة فيهاء وهي من خواصٌ العبادة» ويلزمٌ من 
ذلك أن لا تكونٌ الكبيرة سببًا للعبادة وإلا لما حُوَمَتْ؛ لأنّ التحريمَ مُمْضٍ إلى 
التقليل وسبب العبادة» ولا يستغنى فى تقليله. 

والجوابُ عن الآية: أنها مخصّصةٌ بالأصلء فإِنَّ الكفّارة واجبة فيه مع 
القطع بوجود العمديّة والعدوانّة نبَةِ فيما إذا حَتَقَهه وحَرَقَةُ بالا وقتلهُ بحجر 
المفية 

والمعنى الموجثب للكمّارة في الأصل مُتَحَقَقٌ في الفرع على ما وقع به 
الغرض. 

وعن المعنى: أَنّهُ باطل بوجوب الكقارة في الأصل مع أنه كبيرة. 


3592 


-]١51[‏ مسألة [قتل المرتدة] 
المرتدّة يجب قتلها عندنا'"» خلاقًا لأبي حنيفة”". 
وأجمعنا على وجوب القتل في ردَة الوّجُل. 
لنا أن علَةَ وجوب القتل في الأصل موجودة في الفرع فَيَيْتُ الحكم؛ 
لأنها لو لم تكن موجودة : في الفرع لزِمٌ القصورٌ المبطل وهو ممتنع» وقد عُرِفَ 
كل ما يَرِدُ على القصور وجوابه. 


وتختصٌ هذه الي بالمعارضة في ارم تالص والمعنى؛ 8 انض 
فقوله عليه السلام: «انْهيتُ عن قتل النّساءِ) 200 


وقوله لخالد: «لا تَقَدّل امرأة ولا عَسِيهًا)9©). 


."1١١ «النكت» للشيرازيء 54:7 6". «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوري» 0١‏ ه«(رؤوس المسائل» للرمخشري» ص١5"”.‏ ص .48١‏ 
«طريقة الخلاف في الفقه بين الآئمة الأسلاف»» ص47 ”. (وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخلاف»» ص58 7. 

() لم أقف على هذا اللفظ» وفي «صحيح البخاري»»: عن ابن عمر: وُّجِدَت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله كَقْلةّء (فنهى رسول الله يَكلَهِ عن قتل النساء والصبيان»» 
امجبيع لبا ريام يناي اعادو لسرا يامو اعمال ادر ا 0 
ا(صحيح مسلم»» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» 
15 . 

(:) سنن أبي داود»» كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء 7559. 


فيَندرجٌ فيها محل النزاع. 

وأما لمعت #قهيو آن المرراة لانوالعيا وضعتها سان المرحمة وذلك انك 
تحريم قتلهاء والشاهِدٌ له بالاعتبار الكافرة الأصليّة. 

والجوابُ عن النصوص معارضيُّها بقوله عليه السّلام: ١‏ مَن يَذَلَ ديئه 
فاقعلرة)20. 

وحرف «مَنْ» ظاهدٌ فى تناوله للدّجال والنساء؛ بدليل ما لو قال: مَن دخل 
داري من مماليكى فهو حُرَ؛ فإنّهُ يتناول النّساء. 

ومخالفة الرّاوي لهذا الحديث ‏ وهو ابنُ عَبْاسِ - لا يَقَدَحُ في صحته!"؛ 
لمارف في مسألةٍ خيار المجلسء وإذا تعارضت النصوص سَلِمَ لنا ما ذكرناه 


كيف وأنَ الترجيح لخبرنا؛ لأنْهٌ أخصٌّ بمحلّ التّزاع» وأنه يدل على الإباحةٍ 
للقتل قطعًا؟ 
وما ذكروةٌيَدُل على التحريم ظاهرّاء أو أنه غيرٌُ مخصّص بالإجماع. 


ص 


ول 


مات تنا ذكروة انه مشقم” نال ائنة والقائلةاوغير 3للونوانة اكد قافن 
لتعريفه الحكم. والتَّنبِيه على عِلَتِهِ بخلافٍ ما ذكروه. 


)١(‏ (صحيح البخاري»» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم» ؟597. 

)١(‏ روى مخالفة ابن عباس لروايته هذه ابن أبي شيبة في امصنفه»: «لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن 
عن الإسلام؛ ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيُجبَرن عليه). «مصنف ابن أبي شيبة»؛ 
كتاب الحدودء في المرتدة» ما يصنع بهاء 54 7/99. 


0 اطق صخي 
وعن المعارضة بالمعنى : معارضئَهُ في الأصل باستحقاق واسترقاقٍ المسلمين 
لها والانتفاع بهاء فإِنَهُ مناسِبٌ لتحريم قتلها؛ محافظةً على ما يَتَعَلَقُ بها من مقصود 


الاسترقاق» ولم يوجذ ذَلِكَ في محل التّاع. 


0 


] مسألة [أمان العبد المححور عليه‎ -]١57[ 
أمان العبدٍ المحجُور عليه صحيحٌ عندنا("2» خلافًا لأبي حنيفة7©.‎ 
و عونا رصيق انان اليذه والعيل اماد وق‎ 


لنا أنَ علةَ الصَّحَةٍ في الأصلٍ إِمّا أن تكونَ موجودة في الفرع أو لا وجو 
لها فيه؛ فإن كانت موجودة فيه لزم الحكمء وإن لم تكن موجودة كانت قاصرة 
باطلةً» إلا أن ما يردُ على القصور وجوابه فقد عُرفَ فيما تقدّم. 

وتختّصٌ هذه المسألةٌ بالمعارضة في الفرع بالنَّصٌ والمعتّى؛ أمّا النْصُّ 
فقوله تعالى: صرب مامتا َم لَامقَِرٌ عل ْو 4 [انسل: «للك تَنَى 
قدرَتَهُ على شيء ماء وإنما أراد به تَمْيَ القدرة الشَّرعيةِ لا القدرة الحقيقيّة؛ 

وأمّا المعنى فمن وَجهِين: 

الأوّل: أَنْهُ يَلرمُ من صحّةٍ أمانه دون إِذنِ السَّيّدِ له فواث حقٌّ الاسترقاقٍ 
عليه؛ وتفويثٌ منافعه المستحقة للسَّيّدِ في مدّةِ النظرء وهو إضرارٌ به» وهو 
منفيٌ بقوله عليه السّلام: لا ضررَ ولا ضرارٌ في الإسلام»”©: وهذا بخلافٍ 
)١(‏ «تقويم النظر؛ لابن الدهان» ؟:؟١".‏ 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 50”. «طريقة الخلاف في الفقه بين الآئمة الأسلاف)؛ 

ص .5"6١‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛» ص47 ". 
إفرة تقدم تخريجه. 


أمان اليد و تماد وق 

الفا أن الآمان و لارة» تدا فيد عن قل اقواللة علق بذاك العسادر قاذ 

1 نيت العا الذي لبس جم دوق جاتر ال ارات الدينيّة. 1 

والجوابٌ عن النَّصّ أَنّهُ ضرب مثلاء وذلك يستدعي أن يكون معقولًا إلا 
أن يكون موجودًا. 

وعن المعنى الأوّل أنه لا بد من شاهد بالاعتبار. 

والنّص؛ فمشتركٌ الدّلالة للرُومٍ الضرر بإبطالِ تَصَدْفٍ العبد» وتضييع ما 
ظهر له من المقصٌود؛ وليس دفعٌ أحدٍ الضَّرَّرينٍ أَوْلّى من الآخَرء فلا بُدّ لهم 

من الترجيح على أن الترجيحٌ لما ذكرنا؛ دفًا للتّارْضٍ بِينَ المانع والمقتضي 
في الفرع. فإِنهُ خلاف الأصل. 

وعن المعنى الثاني نقضّةُ بأمانٍ المأذون. 


00-8 


أهه 


-]١43[‏ مسألة [رجم الثيب اليهودي والنصراني الزاني] 


اليهوديٌُ والنصرانيٌ إذا كان مكلفًا حرًا ثيْيَا ورّنا يُرجَمُ عندنا"'2, خلاقا 


وأجمعنا على رَجْم المسلم إذا كان بهذه الصفات» وعلى النّسوية ب 
البكرّين'" في الجلد. 

لنا أن جناية الكافر ما أن تكون مُساوية لجناية المسلم, أو أزيدَ أو أنقص» 
لا جائدٌ أن تكونّ أنتقصء وإلا لما سُوّي بينهُّما في الجَلْد؛ لما فيه من إلغاء صفةٍ 
الؤُجحان في جناية المسلم مع مناسبتها وثبوتٍ الحكم على وَفْقهاء وإن كانت 
مساوية أو أزيدَ لزم الا: شتراكٌ بينهما في الحكم؛ ضرورة الاستواء بينهما في 
المستدعى على أحد التقديرّين» وبطريقٍ الأولى على التقدير الآخر. 

فإن قيل: ما ذكرتموهٌ معارّضٌ في الفرع بِالنّصٌ والمعتى؛ أمَا النْصٌ فقوله 
تعالى: # الرَانية والزانى فَأجلِدوأ ل وح مهما أن لدو 4 [النور: ]0 فيّندرِجٌ فيه 0-0 
النّراع» غير أنهُ قد حص في المسلم فيبقى حُجَةُ في غيره بالإجماع من الفريقين» 
إلا أن يُوجَدَ في الفرع ما به نص العموم؛ والأصلٌ عَدَمُ. 
)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ."١51:7‏ 
(1) لرؤوس المسائل» للزمخشري» ص484. «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف», 

ص54 .١‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ ص7/817. 


(9) أي: البكر المسلم وغير المسلم. 


]١ ١ 


مه أخريى لضسغيزة 
وشائوه عليه السلام: ١مَنْ‏ أَشْرَكَ بالله فليس بمُخْصَنٍ)”". 
وأمَا المعتّى فمن وجهّين: 
الأوّل: هو أن الرجم إنما شُرِعَ تطهيرًا؛ بدليل ما رُويَ أن ماعرًا(" جاء إلى 


النَِيَ يلد وقال: «زَنَيْت فطَهّوْنِي)»» وأراد به عن أَثّر الزّنا المذكورء والنبي كَل 
«لم يُنكز عليه ذلِكَ» وأقرّهُ عليه»””. 


ولو لم يكن تَطهيرًا لما أَقَدَهُ عليهء والكافرٌ ليس من أهل التطهير بالحذّ؛ 
فإِنْ طريقٌ 0 من إثم الجناية 


عج سع #ل مره 


فيتساقطان”؟» على ما قال تعالى: # إِنَّ أْحَسَئْتٍ يِذَّهِبْنَ ألَيْكَاتِ © [هود:4١1]»‏ 
00 من أهلٍ الثواب. 
القذف." 

وتقريره: أن اعتبار أصل الدَّين إنما كان لأنْهُ نعمة» ومقابلة النعمةٍ بالجناية 
مناسِبٌ للعقوبة» وكمال هذه النّعمةٍ بالإسلام, فكان أيضًا مُناسِياء واعتبارُة 
بالأصل المذكور. 


00 الاستن الدارقطنى». كتاب الحدود والديات وغيره» ”5 قال الدارقطنى بعذه: «ولم 

(0) ماعز بن مالك الأسلمي» له صحبة» هو الذي أصاب الذنب ثم ندمء فأتى رسول الله كَكِل 
فاعترف عنده؛ وكان مُحصّنَاء فأمر به رسول الله كَكِةِ فؤجم, وقال كَلِ: «لقد تاب توبة لو 
تابها طائفة من أمتي لأجزت عنهم). «الطبقات الكبرى» لابن سعد؛ 14:4 7". 

فر الاصحيح مسلم)»» كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» ١06‏ . 

() وردفى المخطوط: «فتناقطان»)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


5 06 دحا مه 


والجوابٌ عن الآية: أنها قد خصَّتُ بالمسلم لمَعنّىء وقد بَيّنَا مشاركة الفرع 


وعن الخبر بمعارضتهِ بما رُويَ عن النبي كَل «أنهُ رَجَمَّ يَهُودِيّيْن وكانا 
مَحصّئَيْن )(01, 

وعن المعتّى الأوَّلٍ والثاني أَنَهُ مُنتَقِضٌ بالجلد. فإنَهُ واجبٌ على البكر الكافر, 
وكل ما يذكرونة في جوابه فهو جوابة في الرّجم. 


00-6 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الحدود؛ باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفِعوا إلى 
الإمام» .584١‏ «صحيح مسلم)»؛ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
4 .. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عمر أن النبي وَل ارجم يهوديين قد أحصنااء فصرحت 
هذه الرواية بإحصانهما. («صحيح ابن حبان»» باب الزنى وحده. ذكر الخبر المدحض قول 
من نفى عن أهل الكتاب الإحصان. 4477 . 


؟همه 


-]١55[‏ مسألة [حد اللائط] 


اللُواطُ مُوجِتٌ للحدٌّ عندنا على ماهو تفصِيلَهُ في الرّنا على القولٍ المنصور 
فى الخلافي27, خلافًا لأبى حنيفة فإِنَهُ قال: يُحْبَمِنْ إلى أن يتوب أو يموتت”". 

ذا بي لف ا لي 1 ا 
كانت قاصرة باطلةٌ» وإن كانت موجودة فيه لزمَ الحدٌ. 

فإن قيل: إنما نُسَلّمْ بطلانَ القاصرة إذا لم تكن منصوصةً؛ والعلَةٌ في 
الوطء ذ في القَبْلِ مسمّى الزناء وهو منصوصصٌ عليه بقوله تعالى: #ألرَانيَة والزانى 
ترثا أل كنيد تايان عدو © قر ف رتت :تقار الوذ على مسق الرّنا 
بفاءِ التَعقيب فى كلامه» فكان ذلك إيماءً منةٌ إلى التّعليل به. 

سلمنا عدم الننصِيصء ولكن إنما يلزمٌ القصورٌ أن لو لم تكن موجودة في 
فرع آخرء فلِمَ قَلَتّم بعدمه؟ 

سلّمنا وجوة علَةٍ الأصل في الفرع» غير أنها مُعارَضة بقوله عليه السّلام: 
الا يحل دمُ امرئ مُسلِم إلا بأحدٍ أمور ثلاثة ئة؛ كَفْرِ بعد إيمان» وزنًا بعد إحصان؛ 
وق الى ا 
() «تقويم النظر» لابن الدهان» ا 
(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص”58 . «طريقة الخلاف في الفقه بين الأكمة الأسلاف): 


ص .5١١‏ اوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص7917. 
(1) تقدم تخريجه. 


زعالة إلى 
5 : 1 ءِ 3 
واللائط لم يوجدٌ منة شيء من هذه الأسباب فلا يحل ذَمَه 


والجوابٌ عن السُّوَالِ الأوّل: أنْهُ وإن كان مُسمّى الزَّنا هو أن العلةَ في 
الأصل وهو منصوصٌ» فهو موجودٌ في الفرع» فيلرّمُ منه الحدّء ودليل ذلك 
قوله عليه السّلام: «إذا أنَى الوَجْل الوّجُلَ فهّما زانيان»7" . 


فإن قيل: إطلاقٌ اسم الزّنا في الأصلٍ حقيقة بالانّفاق» وفي الرفع مجازء 
فلح يكن فشن الزّنا في الأصلٍ مَوْجُودًا في الفرع. 


وبيان كونه في الفرع مجارًا أنه ي- 1 سَمّى لواطاء والأصلّ عند اخشلافٍ 
الأسماء اختلاف المسَمّيات» فإنة يَصِحُ أن يقال : زّنا ولم يَلْطْء ولاطّ ولم يَزْنء 


الراك هيوالها سي ل 


مَن قال: نا ومنهم مَنْ قال: لخي و24 ومنهم مَنْ قال: د 0 


)١(‏ «المعجم الأوسط» للطبراني» باب العين» من اسمه علي» .5١51/‏ قال ابن حجر: (فيه 
بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول». ١السنن‏ الكبرى» للبيهقي. كتاب الحدود. باب ما 
جود عن اردان 8# قراب قال ين سم افده سه بعاد ينها اشير 1 
ادعام ويواذام الفقع الازدئ يق «العيشناذ فو الطبراتى نن 7 اكير اموجه اخ عر 
أبي موسىء وفيه بشر بن الفضل البجلي؛ وهو مجهولء وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في 
(مسنده) عنه) . «التلخيص الحبير) لابن حجرهء .١659:5‏ 

(0) لم أقف على نسبة كل قول من هذه الأقاويل إلى الصحابة كما سترى في عَزْو هذه الأقوال. 

(*) قال القنازعي: «والثالثة: أنه يُضرّبٍ دون الحدء وهو قول الحكم بن عتيبة: ولا أعلم أحدًا 
قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا الرواية عن إبراهيم» وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه 
كالزانى». «الاستذكار» لابن عبد البرء /ا: 595. 

فود ل سوه قرم كمي التحاري)» للجصاص» 159:5. 

(5) فإن كان بكرًا ججبلد. وإن كان ثيْنَا رُجمء وهو قول عطاءء والحسن البصريء» والنخعي» 
وسعيد بن المسيبء وقتادة» والشافعي» وأبي ثور. «الإشراف على مذاهب العلماء) - 


كمه 


سه 
هه 


00 مَن قال تع ”نولو كان مُسْكى الزناعحة حفقه حقيقة فيه مع كونه مَنصوصًا عليه 

قلنا: 5 النَّجَوُرَ؛ِ إذِ الأصلُ في الإطلاق الحقيقة» واختلافٌ الاسم 
يكيدل علق أنه مُسَمّى اللواطٍ ليمن بزنًا؛ لكونه نوعًا من الزَّناء واسمٌ الأعمٌ وإن 
كان مُْايرًا لاسم الأحصنٌ فلا يخرج بذلك عن أن يكونٌ حقيقة في الأُحَص» 
ويجث اعتقاد ذلك؛ نفيًا للاة شتراك والنَجَوّز عن إطلاتٍ اسم الزّنا؛ لكونه على 
خلافٍ الأصلء وعلى هذا فلا نُسَلَمُ صِحَةَ نَفْ الزَّنا عن اللواط» وأن يَصِحّ 
نفين اللواط عن الرّنا. 

ومن قال من الصّحابة بنفي الحدّ عن اللواط فهو معارض بقولٍ مَن قال 
بوجوب الحدٌّ فيتتساقطانء ويَبِقَى ما ذكرناةٌ من دليلٍ كونه زنًا بحاله. 

وعن السُّوَالٍ الثاني: أنْ الأصلّ عدمٌ فرع آخر. 

وعن المعارضة بالخبر: لا نُسَلَّمُ أن اللائط لم يوجد منه شيءٌ من الأسباب 
المذكورة؛ فإِنَهٌ قد وُجِدَ منة الزّنا على ما بيّناه. 


مد 


- لابن المنذر» 15:1. وانظر أيضًا ذم اللواط» للآجري» ص5". 

)١(‏ مذهب أبي بكر وابن الزبير القتل بالنار» ويرى علي وابن عباس قتله رجمًا بالحجارة» وبه 
قال جابر بن زيد؛ والشعبى» وربيعة» ومالك» وإسحاق. «الإشراف» لابن المنذرء 71:7. 
وانظر أيضًا: «ذم اللواط» للآجريء صثه. 


-]١55[‏ مسألة [حد البالغة العاقلة إذا مكنث من نفسها صيئًا أو مجنونًا] 

البالغة العاقلة ]ذا كنت من تنسها ضيًا أو معجتونا يحة غليها اليد 
عندنا(')» خلافًا لأبى حنيفة”). 

وأجمعنا على وجوب الحدّ عليها إذا مكنتْ من نفسها بالعّا عاقلًا. 

لذا أو غلة وجو #الخز عليها فق الأصر المذكون لا يذو ايكون موود 
في الفرع؛ لما تقرّرَ في المسألةٍ التي قبلهاء ويلزمُ من ذلك وجوبٌُ الحدّ عليها. 

وكل ما يخْتَصضٌ بالقصور من الاعتراضات / والانفصال عنها فقد عرف 
فيما تقَدّم. 

ويزيد هاهنا المعارضةٌ بقوله عليه السلام: انْهِيتُ عن قتل النْسُوانٍ00©. 

وبقوله لخالد: «لا تقل امرأة ولا عَسِيعًا)9). 

وجوائه: أن ذلك لا يُقتضى نفي الحدٌّ بالجلدء وإن كان متناولًا للحدّ 
بالرجم فققد خحالفّناٌ فيما إذا مَكْنَتْ من نفسها بالا عاقلا وهي ثَيْبٌّ؛ لمعتى هو 
موجودٌ في محل النَّرْاع على ما بَيّناه. 


(0) «تقويم النظر) لابن الدهان» 7: 77. 

(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص488. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف") 
للإسمنديء ص .7١١‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»: ص8 .7١‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 


11" 


ممه 


-]١4[‏ مسألة [حد واطى محرمه أو مطلقته ثلانًا بالتكاح] 


إذا نح مَحرّمًا من محارمه أو المطَلّقَةٌ منة ثلاًا ووطلئها يجب عليه الح 
عو الل خلاقًا ان 0 

وأجمعنا على وجوب الحدّ بوطيّها قبل التكاح. 

لنا أنَهُ لا فارقَ بين الأصلٍ والفرع سوى عَدَمِ التكاح في الأصلٍ» ووجوده 
00 مد يي لويد التكاح في الاقتضاءء وعدم تأثير وجوده في 
أب الأوصاف المشتركة و وليسس إلغاء أحد لازي الى م لاش 

اا 00000 
وقد وُجَدَتْ صورةٌ المييح في محلل التراعٍ وإن لم تترئّثٍ نت عليها الإباحة. 
وصورةٌ المبيح تُسبهة» فإنَ كل مَن رأى العقد يعتقذ أنهي يد حل الوطءٍ إلى 
أن يبه للمعارض» فكان موجبًا للاشتباه» فيكون شبهة؛ ان 1 
)١(‏ «التكت» للشيرازي» :5" «تقويم النظر» لابن الدهان» 557:7 5. 


(؟) «طريقة الخلاف في الفقه بين الأثمة الأسلاف» ص © .7١‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخلااف)ا» ص7 *5: 


عه 

من الاشيقناةة والشيهة دارقة لنيز لقوله عليه السّلام: «ادْرَوٌّوا الحدود 
23 ا 

والجوابٌ عن السّؤال الأوّل: أن التَعلِيلَ بالأوصاف المشتركة أَوْلَى؛ 
اكرنامر نف في لد اكور لقنا رديه كوو. 

وعن الثاني: نمنعٌ أن وجود صورة المبيح شبهة» ولهذا فَإِنَهُ لو اشترى أمةً 
ووطئها فإِنَ الحدّ يجبُ وإن وُحَدَتْ صورة المبيح» ولو كان شبهةً لما وَجَتَ 
الح فلاك [تهم] قالرا؟الشر لأ يبيد هر الوطم و والملت هي تارف ل 
يلزمٌ من كونٍ السبب لحل الوطء مع انتفاءٍ الحدّ شبهةً أن يكون سبث السّبَب 
شبهة. 

قلنا: وكذلك عقدٌ النكاح لا يفيدُ حلّ الوطء. بل الزوجيةٌ أو ملك المتعة. 
وذلك هو المفيدُ لحلّ الوطء؛ وعلى هذا نقول: إِنّ الملك في الأخت من 
الرضاع ليس شبهةٌء بل الحذٌ بوطئها واجبء والنسث غيدٌ ثابت على رأي لنا. 


3-0-2 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١١ زب/‎ 


عكه 


[1517]- مسألة [إقامة السيد الحدّ على عبده] 

البكة يفك إقامة الحد عن عيدو عتد الاك خخلانا لأرى حنيفة 20 

وأجمعنا على ثبوتٍ ملك ذلك للإمام على مملوكه وعلى مملوك غيره. 

لنا أنَّ العلةَ المقتضيةً لجواز إقامةٍ الحدّ للإمام إن لم تكن موجودة في 
الفرع كانت قاصرةً باطلةً» وإن كانت موجودة فيه لزم الحكم. 

فإق قي تون ليك الاشه اذاي العف يعف لمرو هلها يه على 
القصور كما عُرفَ فيما تقدّم؛ ولكن إنما يلزم الحكمٌ في الفرع أن لو لم يوجدٍ 
المعارض. 

وان وتخر وموس ال املاع مه اثية كوه وفنا الوذ التهه 
يمنعُهُ عن المبالغة فى استيفائه؛ خوفا من نقصان ماليّته» فوجب أن لا يَتْبتَ له 
الاستيفاء؛ لاختلال حكمته. 

قلنا: اختلالٌ الحكمة إمّا أن يكونّ قطعًا أو ظَنّاء لا جائز أن يكونَ قطعّاء 
وإلا وَجَتِ القطعٌ بخطأ المثبت عيئّاء وهو خلافٌ الإجماع. 

كيف وأَنَهُ يلزمٌ منه عدمٌ العلّةِ في الفرع؛ لأنَ العلةَ ليست هي مجرّد 
)١(‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:؟5127. 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص 888 . «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف. 
ص؟١؟.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص6 ."١‏ 


احتيباب سا أكه 
الضابط؛ بل الضابطٌ مع احتمال الحكمةٍ وهو خلافُ الفرضء وإن كان ذلك 
ظنَّا فاحتمالٌ الحكمةٍ مع وجود الضَابطٍ كافٍ في الشَّرع في الصّوّر النادرة 
إعناعا: ْ 

كيف وأنْ ما ذكروةٌ يُشْكلٌ بإقامةٍ الإمام الحدّ على مملوكه؟ 

السو تاغل أن ذا لتر كر نمم 6 


م 
لمعه 


]١ ١1 /[ 


-]١5[‏ مسألة [ضمان تلف المسروق الواجب فيه القطع عند السارق] 


را يجب فيها القعلعٌ إذا تِلِّتِ العينُ المسروقة في يدٍ السارقٍ يجبُ 
ا خلافا لأبى حنيفة”. 

وأجمعنا على وجوب الضمانٍ إذا لم يكن القطعٌ واجبًا. 
ظ الساس ل ا ا وم 
ا حر ل ا ال 

فإن قيل: لا نُسَلَمُ أنَُ لا فارق في الأصل سوى عدم القطع. 

وبيان الفارق من وجهين: 

الأول: محل الوفاق ما إذا كان المسروقٌ دون نصاب السرقةٍ عند ذلك» 
فإعجارٌ المالك عن الوصولٍ إليه يكون أتمٌ منه في الفرع؛ لتَيسّر إخفائه لقلّته؛ 
والضمان فبه يكو أفْضَى إلى الأداء لتَيَسّرهه وذلك مناستٌ للضّمان» والحكمُ 
ابث على وَفقه» وهو غيرٌ متحقق في الفرع. 

الثاني: أن المال في الأصل معصومٌ للمالك إجماعَاء وتفويثُ الملك 
() «تقويم النظر) لابن الدهان» 7: .5141١‏ 


(0) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص 5444. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف» 
للإسمندي» ص777. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص81. 


مده 


المعصوم للمالكِ مناسِبٌ للضَّمان؛ جبرًا لحمّهء ودفعًا للضرر عنه والحكمْ 
ابت على وفقهء وهو غيرٌ متحَمَقٍ في الفرع لوجهين: 

الأول: أَنّهُ لو كان المال معصومًا للمالك في الفرع لكانت السرقة جناية 
على حقّه ويلزم من ذلك أن يكون القطعُ حما له ويسقط بإسقاطه؛ وليس 
كذلك؛ بل هو حقّ لله تعالى» وهو دليلٌ انتقالٍ العصمة إلى الله تعالى حتّى 
يكونَ القطعٌ واجبّا بالجناية على حقّ الله تعالى. 

الثاني : نُْ لوكان في الفرع معصومًا للمالك لَرِمَ منه إباحة إثباتِ اليد للغير 
عليه؛ لكونها وسيلةً إلى الانتفاع بالعين؛ إقامة لمصلحة الآدمي» والتحريم 
يكون مُخْتّضًا بتفويت يدٍ المالك؟ لما فيه من الإضرار به» ويلزمٌ من ذلك 
امتناعٌ القطع؛ لأنّ إثباتَ إباحةٍ اليد يكونُ شبهة» والشّبهةٌ دارئةٌ للحد؛ لقوله 
عليه السلام: (ادرّؤّوا الحدودّ بالشبّهات)270. 

سلّمنا أنّهُ لا فارق في الأصل سوى عدم القطع؛ ولكن كما أن الأصلّ 
عدمٌ تأثيره فالأصلٌ عدم تأثير الوصفب المشترك؛ ولبيق التعليل باحل الامرين 
أُؤْلَى من الآخر. 

سلّمنا الاشتراكَ في المقنضي للضّمانء غير أن نُعارضٌ في الفرع بِالنَصّ 
والمعّى؟ أما النَصّ فقوله تعالى: ## وَأَلْسَارِفٌ وألسَّارِ ا 
تدكا * [المائدة: 8*]؛ جَعَلَ القطعَّ جزاء» والجزاء ما فيه كفاية» فلو صم إليه 
الصَّمانُ لخرج عن كونه كفايد وهو خلافُ ظاهر النّصْء وأيضًا قوله عليه 
السلام: «لاغُوْمَ على السَارِقٍِ بعدّما قطِعَث يَمِينُها0". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) لاسئن النسائي»» كدان قطع السارق» 5585» قال النسائي بعده: «وهذا مرسل وليس - 


١5 أمس/‎ 


0 مه 


وأكا ايع فهو ال العراقة مويه في القطع رَجْرَاء فلا يعتبرٌ في الضمان؛ 
فيان إن سيان الشاوق كدر لثاققد عبارمت هاده السك ١‏ مشا 
بالقطع» وإن وَجََبَ جبرًا للمالك فلا حاجة إليه؛ لانجباره بطيب قلبهِ وفراغ 
باله؛ لشرع القطع الزاجر كما في القتل؛ فَإِنّهُ لا يُجِمَعٌ فيه بين القصاص الزاجر 
والدية الجابرة. 

والجوابٌ عن الفارق الأوَّلِ في الأصل: أن ما ذكروةٌ بعينه متحمَقٌ في 
الفرع فيما إذا سَرَقَ ذُرَة ثمينةه ومع فرضي الكلام فيها فلا : تحفقٌ للفرق. 

وعن الفرق الثاني: 0 0 عصمة الملك للمالك في الفرع. فإنها 
كانت ثابتة له قبل السَّرقَة» والأصل بقَاءٌ ما كان على ما كان. 

قولهم: إِنَّ القطعَ واجتٌ حقًا لله تعالى. 

قلنا: ذلك معثّلٌ با تُفْضِيِ إليه السرقةٌ من العار في حقٌ السارق وهو حراءٌ؛ 
عدا سال ولا سانا ون ذلك ومين كوة الفان صر لانت 


قولهم: يلزمٌ من بقاءٍ العصمةٍ للمالك انتفاءٌ القطع؛ لما ذكروه؛ فهو مبنيٌ 
على إباحةٍ إثباتٍ اليد لغيرٍ المالك على الملك» وهو غيرٌ مُسَلّم؛ ولا يلزمُ من 
إثباتِ ذلك للمالك مع وجود سبب الإباحة في حقه إِثبانّةُ لغير المالك إلا أن 
يوجدَ سبث إباحة إثباتٍ اليد له؛ والأصل عدَمه 


وعن السّوَالٍ القاني: بترجيح التّعلِيلٍ بالوصفب الجامع لموافقَتِه للنّعدِية 
والقصور فيما ذكروه. 


بثابت». (سنن الدارقطنى)) كتاب الحدود والديات وغيره. /ا9"". قال الدارقطنى بعده: 


ااسعيد بن إبراهيم مجهولء والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوفء وإن صحّ 
إسناده كان مرسلا). 


5-00 هده 


وعن المعارضة بالآية: آنه لايَْرَمْ من شرع القطع جزاءً ببجهة الزّجْرِ امتناٌ 
وجوب الضّمانٍ جبرًاء كما في التحريم مع الضّمان. 

وعن الخبر أَنّهُ يجب حملَهُ على نفي أجرة القاطع ليدِهِ عنه؛ لما فيه من 
الجمع بيئَهُ وبين ما ذكرناة من الدّليل. 

وقوله عليه السّلام: «على اليد ما أَخَذْتْ حنّى تُوديَة)0". 

فإِنّهُ ظاهدٌ في ضمانٍ العين دون مؤنةٍ الَدٌّ وإلا كان قوله: عليه مؤنةٌ الود 
حتى يرد تهافنًا في الكلام. 

وعين التعار كن الشس : اه إن كان الضمانُ مشروعًا للزجر فلا ُسَلَم 
استيفاءة حكمتهِ بالقطع. فإِنَ الزجرّ الحاصلّ من أمرّين لا يكون حاصلا من 
أحدهما وإن كان مَسْرُوعًا للجبرء فلا يمتنِعٌ الجمعٌ بِينَهُ وبِينَ الزاجر» من جهة 
أن ضررٌ تفويت المالٍ لا يَندَفِعُ باستيفاء ما شرِعَ زاجرًا كالنّحرِيم مع الضَمانِء 
وإن كان مُناسِبًا تمي الجابر. 

(لالتصابي رالا معنا زرا 10 وجوه واارقا ادي ليدنم 
مَحذور النَّفُوِيتِ بالجبر والرَّجْر؛ لاختياره أيّ الأمرّين شاءً من غير تَوَقْفِ على 
خيرة الجاني» بخلافٍ ما إذا عين الزاجر في الشَّرعية دون الجابر. 


لد 


١ 62١(‏ سئن أبي داودا» كتاسة البيوع, باب تصمين العارية» أكه” ( سئن الترمذي»» أبواب 
البيوع. باب ما جاء في أن العارية مؤداة.» 25 قال الترمذي بعذه: هذا حديث حسنا. 
السئن من ماجها. كتات الصدقات» باب العارية» 557 


١١ه‎ 


-]١44[‏ مسألة [قطع النباش إذا كان القبر بين المقابر المطروقة] 


إذا كان القبرٌ بين المقابر المطروقة على أطرافٍ البلدٍ يجبُ القطعٌ على 
النّّاش منه عندنا إذا كان قد أخدّ نصايًا كاملا”'', خلافًا لأبى حنيفة9؟. 
وأجمعنا على أنْهُ لو كان القبد فى الصحراءٍ بعيدًا عن البلدٍ على أَنَهُ لا 
1ه |لتسري م و اال ون الل ا ل ا 0 ب 
لنا أن النبئاشّ سارق فيقطع؛ لقوله تعالى: # والسَارِف والسَارِفَةَ فاقطعوأ 
يديهم 2 [المائدة: 8 ؟]. 
وبيانٌ كونه سارقا قولٌ عائشةً وهى من أهل اللسان: «سارقٌ أمواتنا كسارق 
/ ع 1 21 0 2 ع - 3 1 . بدا عو د 
أحياتنا)9"؛ اطلقت عليه اسم الشارق» واللاصل في الإطلاق الحقيقة. 
فإن قيل: لا نسَلِمُ أن النّنَامْنَ سارق» وقول عائشةً متروكٌ الظاهر؛ لعلمنا 
أنها لم ترد سَرقة نفس الميّتء وإذا كان لابُدٌ من التأويل فالتأويلاتٌ مُتعارضة. 
وليس البعض أؤلى من البعض. 
() (النكت» للشيرازي» 87":7". (تقويم النظر» لابن الدهان,» 795:17 
(؟) #رؤوس المسائل» للزمخشري» ص47 4. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص 5 ؟١7.‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)؛ ص17 ". 
(6) لم أجده لعائشة رضي الله عنهاء وهو من كلام الشعبي وإبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة: 


يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا» «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب الحدود, ما 
جاء فى النباش يؤخذ ما حدى 78516؟. 


لاه 

وجنة 111 قزليا على الوسنا رد تعدق الكتشمعا قد ينا وذ عن 1١‏ 
ليس بسارق. 

وبيانه: أن السرقةً عبارة عن أخذٍ مال الغير على سبيل الاختفاء من المحافظة 
لهء وذلك غيرٌ مُتَحَقَق في النّبّاش. 

أمَا أَوَلَا: فلآنَ الكفنّ غيد مملوك للميّت؛ لأنّ حُكمٌ الملكِ جوازٌ الانتفاع 
ندانو الكت لبي اف لذللك ولا لعيره: أمَا من ليس بوارث فبالإإجماع, وأما 
الوانيث لكر ماتسعر نا يماع المركه 

وأمًا ثانيًا: فلآنَ الكفنَ لا حافظ له. وأيضًا فِإنَهُ قد اختصّ باسم النئاش» 
والأصلّ عند اختلاف الأسماءٍ اختلافٌ المسمّيات. 

لمن الك شازق حقيقة «ز لكن الا تملة عهوء الآرة في كل سازق؟ لتردد 
الألِف واللام بين إرادة الاستغراقٍ والمعهود والخبر. 

سلّمنا العموم؛ لكنّهُ قد حصي بسرقةٍ ما دُونَ النُصابء وبالسرقة من غير 
الحؤزء وسرقة ما له فيه شبهة» فلا يَبِقَى حجة. 

المباما ا ا ماسر راس ير 

غير الحرز إِنّما هو أخدٌ المالٍ من غير الحرز» وهو م مُتَحَقَقٌ في النبّاش» فإنَ ما 
ا من الكفن لم يكن في الحرزء ولهذا فإنّهُ لو كان في القبر مال آخرٌ غير 
الكفن وأَحَدَّهُ واحدٌ فإنَهُ لا يُقْطَعٌ به ولو كان مأخودًا من الحرز يُقطع. 

سلَّمنا دلالة ما ذكرتموةٌ على وجوب القطع» لكنّهُ مُعَارَضٌُ بما ينفيه» وبيانه 
من حيثٌ النَّصّ والمعتّى؛ أمَا النْصّ فقولةُ عليه السّلام: الا قَطعَ على مُخْتَفِ)20. 
()م أجد هذا النص في كتب الحديث» وني انصب الراية» للزيلعي ي: الا قطع على المختفي)» - 


١٠١ [ن/‎ 


تدع أ 


الل ل عاك 
54 6 : 0 نحن 3 ب 


وأنا المعنى؛ فهو أن القطعٌ حَدَ» والحَدٌ يتفي بالشبهة للخبرء وقد وُجَدَتٍ 
الشبهة لمشابهة الكفن بما ليس بمال لتسائع البلى إليه ولذلك لايُرعْبُ فيه 
حت لا لمارتوواة د ووسصير كران للك شو 


والجوابٌ عن السَّوَالٍ الأوّل: أن المتبادرٌ إلى الأفهام من قولٍ عائشة إنما 
هو سارف أكفان ن امؤائياء ولهذا شَبَهنه شبهته بسارق الأحياء» والمراد به سارقٌ أموال 
الأحياء 500 

وعن السُوْالٍ القاني: أنَّهُ إذا سُلمَ صحةٌ إطلات اسم السارق على النباش؛ 
فإن كان ما ذكروة في حدٌ السرقة موجودًا في النباش فقد ثّ َبَتَ أَنَهُ سارقٌ حقيقة 00 


براك 


مسحي وبا و مرف الس يَعْتَقَدَ 
فشكن السترقة / حقيقة إنما هو القدرٌ المشتركٌ؛ نفيّا للنَجَوّز والاشتر 
ا واختصاصّة باسم الاش لكونه ع ا 
مُنافاة , ِينَ اسم الأَخَصٌ واسم م الأَعَم. 


وعن منع العُموم في الآية أنه يَتعَذّرْ حملها على المعهود؛ لافتقاره إلى 
القرينة من ذكره ه سابقًا أو شهرته ويَتَعَدّرُ حملها على الجنس؛ لويهام المأمور 
به بخلاف العٌُموم» فكانت الآيةٌ ظاهرة : في العُموم» ولذلك كان العمومٌ فيها 
هو المتبادرٌ إلى الفهم. 


- قال الزيلعي: اغريب). (نصب الراية4» 7: /751, وفي «مصنف ابن أبي شيبة) عن الزهري» 
قال : 'أيِي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - - يعني ينبشون ‏ فضربهم ونفاهم؛ وأصحاب 
رسول الله يَليْهُ متوافرون». مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب الحدود. ما جاء في النباش يؤخذ 
ما حده» 75851١7‏ وروى أبن أبي شيبة كذلك عن ابن عباس قال: «ليس على النباش قطع. 
وعليه شبيه بالقطع». «مصنف ابن أبي شيبة)» 78573717. 


مسائز الحنايات ده 
وعن الشخصيص؛ يكون العام حجة بعد الشُخْصِيصٍ فيما سوى صَوَّر 
وعن القياس على صورة التَخصِيص بمنع عدم الحرز في محل التّراع. 
وما ذكروة منّ الحكم فهو ممنوع على رأي لنا. 
وعن المعارضة بالنصّ بوجوب حمله على السَارق ما دونَ النصاب 
وعن المعارضة بالشبهة بمنع وُجودها. < 
قولهم: إِنَهُ شَبِيةٌ بما ليس بماليء لا نُسَلْم وتَسارُعٌ الفساد إليه مُلِعّى بسرقة 
الفواكه التي يتسارع الفساذ إليها. 
قولهم: إِنْهُ لا يُرِعَبُ فيه بحبّهه ممنوع, وعِياقَتُةُ ملغاة بثوب الْأَجْدَّم. 
قولهم: من جملةٍ الحفظة» لا نُسَلَّمُ ذلك؛ فإِنّهُ محفوظ لمن عدا التَّاشُ 
مق عدول الا 47 بعاؤ فم قيورة الورقصة: 


هد 


اهم 


-]١6١[‏ مسألة [قطع السارق إذا ملك المسروق بالهبة 
ونحوها بعد الحكم] 
إذا مَلَكَ السَارِقٌ العينَ المسروقة بالهبة أو غيرها بعدَ القضاء؛ وقبلَ الإمضاء 
يجث قطَعٌهُ عندن(2, خلافًا لأبي حنيفة”"2: ولو ملكها قبل الدعوى لا يُقَطعٌ 
بالإجماع» ولو مَلَكها بعد إقامة البَيّنَ وقبل القضاءٍ فلنا فيه قولان0". 
وس 5-006 
بزعرف في اقرع والأسل عدم نازر يوني الأنضاء اران 
امورو تياك الوعرو وسو ادر دراك في 
فإن قيل: يان تأثير الملك في المنع من القطع في الفرع هو أن الهبةَ تدل 
() «تقويم النظرا لابن الدهان. :5594. 
)١(‏ «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف»» ص775. «وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخللافاء ص77752. 
(*) لم أقف على القولين اللذين ذكرهما المؤلف. مع قصوري وضعفيء والمصنف أعلم 
وأدرى بمذهبه» والمنصوص في كتب الشافعية أن الملك بعد الرفع للإمام لا يعصم من 
القطع. وقد جاء في (تحمة المحتاج) ما نصه: «(فلو ملكه بإرث أو غيره) كهبة وإن لم 


يقبضه (قبل إخراجه من الحرز) أو بعده. وقبل الرفع للحاكم, فلا يفيد بعده؛ ولو ق, 
من 0 
الثبوت كما اقتضاه كلامهم». (تحفة المحتاج» للهيتمي» 8:9/؟1. 


الاه 

على أن العينَ المسروقة مملوكةٌ للسّارق. وأنّ المسروقّ منه كان كاذيًا في 
الدّعوى» وذلك أن الهبة إحسان. والإحسانُ مما يبعد جدًا بالنسبة إلى المسى 
بالسرقة» غير أَنَهُ لما آل الأمرُ إلى القطع رحِمّهء ولم يَرَ تكذيب نفسِه فعَدَلَ إلى 
الهبة» وذلك مانِعٌ من القطع؛ كما لو اذَّعَى أن العينَ المسروقةً مملوكة. فإِنَ 
اله م لا يجبٌ عليه؛ لاحتمالٍ سرقته في ذلك مع تكذيب الخصم له في ذلك» 
ويّلرَمُ من امتناع القطع في صورة الهبةٍ امتناعةٌ في سائر صور الملك؛ ضرورة 
أن لا قائل بالفرق. 

سلّمنا أن الأصلّ عدمٌ تأثير الفارق بين الأصل والفرع, إلا أَنَهُ مُعارضٌّ 
بن الأصل عدمٌ تأثير الوصف الجامع في وجوب القطع؛ وليس إلغاعءٌ أحل 
الأمرّين أؤلى من الآخرء بل اعتبارٌ الفارق وإلغاءً الجامع أؤلن؟ لما تقه من 
تقليل مخالفةٍ النافي للقّطع. 

والجوابٌ عن السٌؤال الأول هو أنْ ما ذكروة من دلالةٍ الهبةٍ على الملك 
العاعرمن التعم تر مُتَوَقفٌ على علم الواهب بامتناع القطع بذلكء» وامتناع القطع 
ل 0 
ظاهر» ولهذا فإنْهُ لو رّنى بجارية الغير واذَّعَى أنها ملكَهُ سَقطً الحدّء ولو وَهَبّها 
فده انالك فان البهد لا سمط 

كيف وأنّ ما ذكروةٌ في صورة الهبة لا يَطْرِدُ في غيرها من صُوَّر التّراع؟ 
والقول بالتفصيل يَرجِعٌ إلى الحكم في كل صورة بما يُوافِقٌ متهن رق 
مذهب لا يمتنغ؛ إذ ليس فيه مخالفة الإجماع» وإن لم يكن قد ذَهَبَ إليه 
ذاهبء فلهذا فإنْهُ لو سُلّم الحكمٌ في بعض مسائل الخلاف لا يلزمُ التسليم 
ف الجاني: 


ل 


وعن السَّوَالٍ الأخير بترجيح التعليل بالوصفب المشترك؛ لما فيه من موافقةٍ 
النَعْدِيِ في العِلَة؛ فإنَهُ أؤلى من القصور المبطل للتَّعلِيل ولما فيه من موافقةٍ 
عموم قوله تعالى: # وَاَلْسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَةٌ فَأَفَطعوأ أَيدِيَهَمَا # [المائدة:8*]. 


وتعليلُ مفسدةٍ جناية السّرقةٍ بالنسبةٍ إلى السَارِقٍ والمسرُوقٍ منه. 


لد 


د 


[151]- مسألة [ضمان قاتل غير العاقل الصائل لدفع شره] 

إذا صالت البهيمة على إنسانٍ معصوم فَقَتَلّها دفًا لشرّها لا يَازمُة 
الخ يفن ا لك خلاقًا لأبي حنيفة» وكذلك الخلافُ في صيالٍ الصبيٌ 
ل 


أوعبدًا. 

لنا أن القول بوجوب الضَّمانٍ يَستدعى دليلاء والأصلّ عدمُّه. 

فإن قيل: ديل وجوب الضّمانٍ أَنْهُ أتلفت مالّا معصومًا مُتَقَوّمَا لمالك 
معصوم فوجبَ عليه الضمانٌ كسائر الأموال, أما أَنَّهُ أتلف فلانَ الكلاء 
مفروضٌ فيما إذا وُجِدَ منهُ الفعلُ المُضِي إلى زهوقٍ نفس البهيمة» وما وج 
منه من الداع القَوِيٌ لا يُخْرِجُةُ عن كونه فاعِلًا؛ بدليلٍ المضطر ولهذا يجبُ 
عليه شهان ها مك ويجبٌ عليه القصاص إذا أذلت آدَميًا معصوماء ولولا 
سناد التّلف إليه لما كان كذلك. 


وأمًا أنَهُ أتلفت مالا فلأنَ المال عبارة عما يُرِعَبُ فيه» وببذلٍ المالٍ في 
مقابلت والبهيمةٌ المفروضةٌ كذلك. وأما أَُ معصوع أنه لو أتلفها غير المَصُولٍ 
وشوج عليه فيه 1 ولا معنى لعصمّتها سوى ذلك» وأما أَنْ المالك 


)١(‏ «النكت» للشيرازيء» ؟: ؟58. «تقويم النظر) لابن الدهان. 7: 1ه". 
00 الرؤوس المسائل) للزمخشري» ص 60. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأسلاف») للوسمندي. 
ص "494 . «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص"55. 


]1 ١ /[ 


]١١ 7 [ب/‎ 


:لاه 


معصوةٌ فظاهر» وإذا تَبَنَتِ ََتِ الأوصافتُ ناسب وجوب الضّمان؛ دفعًا للصَرّرٍ عن 
الجالك اسيم قا عار ا قا كرا 


ع 


والجواب: لا نُسَلّم أنه أتلف. بل البهيمةٌ هي المتلفة لنفسها؛ لأنّ الإتلافٌ 
عار عن فعلٍ اختياري لاز مُه الكّلَففْ عادقٌ وَصَوْلٌ البفيوة قذلك 4ران 
اعقو بعلن “كان ررك الاحقاره ونسبتُة إليها نسبةٌ المُكرَه إلى المُكره 
عندهم؛ فلا يكونُ هو الفاعل. 

سلّمنا أنَهُ أتلف. لكن لا نُسَلَحُ أنَهُ أتلف ما هو مال حالة الإتلاف» وما 
ذكروءٌ من حدّ المال وإن كان صحيسًا فلا نُسَلُمُ وجودّةٌ حالةً الصّيالء فلا 
يكورن والاسهالة المببال: 


يعر إن 


سلّمنا أنه أتلف المال» ولكن لا نُسَلُمُ أن المُْلَفَ معصوم. / وأمًا عصمة 
التَأثْيم فظاهرء وأمّا عصمة التضمين بالنسبةٍ إلى المصُولٍ عليه فدعواها دعوّى 
محل التّراع. 

لحاوس الأرضا فم ولك :1 2ج امتانيكيا اوعنوه الضعاة هونا 
ذكروهُ وإن كان فيه دَفعُ الصّرر عن مالك البهيمة إلا أنَهُ يَلرْم من الإضرارٌ 
بالمصُول عليه بتقدير إيجاب الضَّمانٍ عليه؛ رعايةً لما ذكروةٌ من المقصود. 
وذلك أن وجوت الضَّمانِ قد يفْضِي إلى الهلاك في حقّ المصُولٍ عليه؛ بسبب 
امتناعه من القتل؛ خوفًا من فواتٍ مالٍ الضَّمانِ عليه» المحبوب إلى النفوس 
عادة» وليسَ من المناسب دفعٌ الضرر عن أحدٍ المعصومين» وإلزامةُ للآخرٍ 
أَوْلى من العكسء بل دفعٌ الصّرّر عن المصُولٍ عليه أؤْلى؛ لتَعَلقِهِ بفواتٍ نفسه» 
والضّرَرُ في حقٌ المالك بفواتٍ ماله» ولا يحْمَّى أن المحافظة على النّمْسٍ أَوْلَى 
من المحافظة على المال؛ لأنّ النفمن أصلّ والمال تَبَع ْ 


ه/اه 


[151]- مسألة [قسمة الغنيمة فى دار الحرب] 
تصِحٌ قسمة الغنيمة في دار الحرب عندنا("2» خخلاقًا لأبى حنيفة2©. 


فغيون ليله ال زبوه المساموة الى تقار لسري روا الكناء 
واستؤلوا على أموالهم. 

وأجمعنا على صِحةٍ القسمةٍ بعد انحيازه إلى دار الإسلام. 

لنا أن الموجب لصِحةٍ القسمةٍ في الأصل إن لم يكن موجودًا في الفرع كان 
قاصرًا باطلا بالإجماع؛ وإن كان موجُودًا في الفرع وجب الحكمُ بالصَّحَة وقد 
عَرفَ ما يختّصٌُ بهذا النَّمَطِ من الاعتراضات الواردة على القُصُور وجوابها. 

وتختّص هذه المسالة بسؤال 0 في الفرع. وهو أن الجهاد 
والاستيلاءً وقهرَ الكمّار قربة وطاعة» ب: ال ميات اتهكن عفان 
0 نوفيا لجرك شلا 4 سرت ها 

وَلأن الجهاد من أعظم المشاقء وقد قال عليه السّلام: «ثوائك على قَدْر 
نضيك) 0" مسقي ذلك داسك لتقن مبخة القسعة وترتبي أحكايها غاتها 
() «النكت» للشيرازيء 7: .57١‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟: 19ه". 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص17 ". (طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف), 

ص 5 77. (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف؛)» ص١‏ ". 
(9) في «سئن الدارقطني»؛ أن النبي كلد قال لعائشة: «إن لك من الأجر قدر تَصَبِك ونفقتك): 

سنن الدارقطني»» كتاب الحج, باب المواقيت» 137179. ورواه الحاكم في ١المستدرك),‏ - 


كلاه 


/118] من إقرار الملك والاختصاص بما يتعلّقُ به من المنافع؛ عدر فخ فوابقة 
ثواب الاجتهاد؛ لاحتمالٍ الإتيانٍ به؛ طْمَعًا في هذه المقاصد, والشَاهِدٌ له 
بالاعتبار القسمةٌ في حالٍ فور الهزيمة وقسمةٍ العقار» فإِنَ القسمةً لا نَصِحٌ في 
0 

والجوابُ أن ما ذكروةٌ من التعليل مُنتقضّ بحصّةٍ القسمةٍ بعد الحيازة 
إلى دار الإسلام, فإِن ما ذكروة من احتمالٍ الإتيانٍ بالجهادٍ طمعًا في المقاصدٍ 
المذكورة قائم» ومع ذلك صَحََتِ القسمةٌ وثبتَ الملك. 

سلّمنا عدمً الانتقاض وإمكانَ صلاحية ما ذكرُوا للمنع» ولكن لا بد له 
من أصلٍ شاهدٍ بالاعتبار» وما ذكروةٌ من الأصلْينٍ بالحكم ممنوعٌ فيهماء وإن 
سلم امتناعٌ ثبوتٍ الملك فيهما وامتناعٌ صِحْةٍ القسمةٍ فليس ذَلِكَ لما ذكروه. 
بل لعدم السَّبَب المُفْضِي للملكء» وهو كمال الاستيلاء» وهو الأؤلى؛ نفيًا 
للتَعارُْض بين الآدلة. 


00-- 


- وقال بعده: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وله شاهد صحيح). 
(المسعدرك على الصحيحين ») للحاكم» كتاب المناسك» و١‏ 5 


/الاة 


 ]١6[‏ مسألة [استيلاء الكفار على مال المسلمين 
وإحرازه بدار الحرب] 


إذا استولّى الكُفَارُ على أموالٍ المسلمينَ وأحرزوها في دار الحرب لا 
يملكونها عندن(2» خلافا لأبي حنيفة9. 1 

لنا أن الملكَ كان ثابئًا للمسلمين في أموالهم قبل استيلاء الكمار عليهاء 
والأصلٌ بقاءُ ما كان على ما كانء إلا أن يُوجِدَ المزيل» والأصل عدمّه. 


فإن قيل: دليلٌ وجود المزيل النّصضُ والمعتى؛ أمّا النْصٌ فقوله تعالى: 
نات افون اي مواقم بوي ٠‏ ع ل وسكت ناه و 
لراء المهدجرين الذبن جوأ من ديلرهم وَأْمُورِلِهِمَ # [الحشر: 4]» سَمَاهمْ 

2 - و را ضير عامس 
فقراءَ حالة الهجرة. وهو دليل زوال الملك عليهم فيما خلفوه. وايضا قوله 
عليه السلام: «وهل 1 ذا عَقَيلٌ من رباع؟70", 100006 2-0 بالاستيلاع 
م 1 

وأمّا المعنى فهو أنْ بقاءَ المسلم يستدعى بقاءَ فائدة الملك. ولا فائدة؛ 
حيتٌ إِنّ المسلمَ لا يقدِرُ على الانتفاع بماله» ولا على النّصَرّفاتٍ القوليّةٍ 
() «تقويم النظر) لابن الدهان» 561:7. 
(؟) ارؤوس المسائل» للزمخشري» ص٠‏ ”". وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص4 137. 
(؟) «صحيح البخاري»» كتاب الحجء باب توريث دور مكة» وبيعها وشرائهاء وأن الناس في 


المسجد الحرام سواء خاصة ممه .١‏ الاصحيح مسلماء كتاب الحجء باب النزول بمكة 
للحاج» وتوريث دورهاء ه36 . 


]١١8/ب[‎ 


ماه 


كالبيع والإجارة والرّهن وغيره مع غير مَنْ هو في يَدِهء ولا على ذلك بالنسبة 
إلى مَنْ هو فى يَده؛ لاعتقاده أنه ملك. 

وإن سلّمنا بقاءَ الفائدةٍ والسّببٍ المقتضي لبقاء الملك غير أنهُ مُعارَضٌ 

بما يَدْلَ على إثيات الملك للكافرء وهو وجودٌ الاستيلاء من الأهل في 

المحل أمّا الاستيلاءٌ فظاهرء وأمًا الأهليةٌ فهو أن حكم الاستيلاءٍ إثباتٌ الملك 
في المستولى عليه والكافرٌ فأهل لذلك بدليل ثبوتٍ الملك له بسائر أسباب 
الملك؛ وأمًا المحلية فهو أن المالَ قابلٌ له وذلك يُناسث ثبوت الملك للكافر؛ 
دفعًا لحاجته التي دل تصوّفةٌ عليهاء والشاهدٌ له بالاعتبار استيلاءٌ المسلم على 
مال الكافرء واستيلاءٌ الكافر على المباحات. 

والجوابٌ عن الآية: أن تسميتَهُمْ فقراءَ مُعارَضٌ بإضافة المال إليهم» والأصل 
في الإطلاقِ الحقيقة فيتعارضان. ويَسْلّم لنا ما ذكرناه. 

وعن الخبر أَنّهُ يبجبُ حملهُ على خراب داره؛ جمعًا بينه وبينَ ما ذكرناة 
من الدُلِلٍ وبيسن قوله تعالى: «وَلن يحل لَه كير عل ألمي ميلا 4 
[النساء:١51١].‏ 


وعن المعنى بمنع اختلالٍ الفائدة المعتبرة في بقاءٍ الملك. فإِنْ ما ذكروة 
في بيان اختلال الفائدة لا يزيدُ على اختلال الفائدة في ملك الدُّرّة الملقاة في 
البحر» ومع ذلك فإِنَ الملك يَبْقَى فيها مُستَمرّاه حتى إنها لو ظهرت يومًا من 
الدهر كان المالك هو المتصرّف فيها دون غيره» وذلك لأنّهٌ يكفي في دوام 
الحكم احتمالٌ دوام حكمته وإن كانت في غاية البُعد وإن لم يكن ذلك كافيًا 


ل ابتداء ثبوته. 


8/اه 
عليه بخلاف استيلاءٍ المسلم على مال الكافر» واستيلاء الكافر على المباحات. 
وان ماوا جاه قن لها لها من أصل؛ واستيلاٌ المسلم على مالٍ الكافر 
لا نْسَلَعُ أنَهُ سَبَتْ الملك» بل شهودٌ الوقعة على ما قال عليه السّلام: «النيمةٌ 
لمن شَهِدَ الوَقْعة0©. 
رَّتِ الملكَ على شهود الوقعةٍ في كلامهِ مع مُناسبةٍ ذلك للمالك» فكان 
إيماءً إلى التّعليل به» وإن كان ذلك هو السبب فهو مُعارَض بما فيه من دفع 
حاجة 007 وهي مع من دفي حاجة 0 ا ار 
ل ل 


0-3-2 


١‏ لم أجده إلا من قول عمر فيما كتب به إلى عمّار» «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب السير» من 
قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة» 77 7". ومن قول أبي بكر كذلك في «السئن الكبرى» 
للبيهقي» باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب أو لم يآتوا حتى ينقطع الحرب» 
وما رُوي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة» 975؟1. ومعناه في «صحيح البخاري»» كتاب 
فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 175". 


ع [/؟ ١١‏ 


ا اللاتقة|امعي: 


[155]- مسألة [سقوط الجزية الواجبة على الذميّ عند إسلامه] 

الجورة الواح ا عل الداع ال" متيقعا ب ا يل قش يوا جد بعائية غيل 
الإسلام عندنا١»‏ خلافًا لأبي حنيفة29). 

لنا أن الجزية كانت واجبةً قبل الإسلام» والأصل بقاؤّها إلا أن يُوجَدَ 
المزيل» والأصل عدّمُه 

فإناقن تمان وود ريا بقن كي للد و انض ؟ اناا لتم انر لاه 
السّلام: «ليسَ على المسلم جزية)2. 

وأمّا المعنى فمن وجهّين: 

الأو لهو أن التعررة وتحق قور على لكف نينا با ليده [السداق؛ 


6 اتقويم النظر» لابن الدهان؛ ؟51:7"؟. 

() «التجريد» للقدوري» .5761١:17‏ (طريقة ة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف)» ص44 7. 
(وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص؟ 6". 

(*) «سنن أبي داوداء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في الذمي يُسلم في بعض السنة هل عليه 
جزية؟: ."٠81*‏ اسنن الترمذي»)» أبواب الزكاة» باب ما جاء ليس على المسلمين جزيق 8#" . 
قال الغماري: «بإسناد حسن لا صحيح» خلافا للمؤلفء وقال في «الكبير) [يقصد المناوي]: 
رمز المصنف لصحته؛ وليس بصافٍ عن النزاع؛ ففيه من طريق أبي داود قابوسء قال ابن 
القطان: ضعّفوه وربما تَرك حديثه؛ ولا يدفع عن صدقء وإنما كان افترى على رجل فَحَْد 
فكسد لذلك؛ قلت: فحديثه إِذَا حسن لذاته» فإذا ورد له شواهد ارتفع إلى درجة الصحيح. 
كهذا؛ فإن له شواهد متعددة». «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي). 6 2. 


مه 


لها فيه من ع لجان المحبوب إلى الطباع» وتفويت مصالحه عليه 
كان العقورة علاسر: قثي طوف نهار دمن الكاد هن نفيك اهز ميو اليه 
الأشارة بقولةقذال وحن 000 عن يل وهم صَلْعْرة زورك * [التوبة: 9؟], 

و11 دفني دان لفقو مع | ينال الكل لخبي نوا العا 
وإذا كانت عقوبةٌ ناسبّث أن لا تَبْقَى بعدَ الإسلام؛ دفعًا للصَرّر عن المسلم كما 
في عقوبة القتل. 

الثاني: أَنهُ هو من المناسب أن تكون الفدور وعدي كه وانغن صر 
بالبدل» وذلك لأنّ الكافرَ إذا دخل في الدَّمَةِ وصار من أهل دار الإسلام 
فَمُفْتَضَى ذلك أن يَذْبّ عن دار الإسلام بنفسه كالمسلمين» غير أَنْهُ لما كان 
مُنَهَمًا في ذلك حَصَّلْت الجزيةٌ مصروفة إلى جندٍ الإسلام عوضًا من النصرة 
بالبدل» وبعد الإسلام صارٌ قادِرًا على الأصل فسّقط البَدَل. 

والجوابٌ عن الخبر: أنه يجبُ حملَةُ على المسلم الأصلي؛ أو على تَمْي 
الحريّة ابتداءً» جمعًا بينه وبين ما ذكرناةٌ من الدّليلء فِإِنّهُ أؤلى من التعليل. 

وعن المعارضة الأُولَى بالمعنى: بمنع كونٍ الجزية عقوبةٌ؛ حيتُ إن 
واي عسي ال سوط و لش ف وار سات وا رتاف 
بمرافقها سنةٌ كاملةٌ» وما هذا شأَنهُ لا يُعَذ في نظر العقلاءِ عقوبةٌ؛ إذ لا مَشَفَةَ فيه 
لحرو وما كد لعل ]قاد احدها شير الكناره ولي اننا لز 
وكَلَ مُسِلِمًا في أدائها وقعت الموقع» ولا صَعارَ في ذلك. 

والآية فإنما خرجتٌ مخرح جِ الأعجٌ الأغلب. ولا نُسَلَّمُ اشتراطً أهليّة العقوبة 
فيهاء ولا نْسَلُمْ أنها غير مضروبةٍ على الصبيان والمجانين فإِن الجزية إنما هي 
واقعةٌ في مقابلة سكناه في دار الإسلام بأهله وولده معصومي الأنفس والأموال. 


[زن/ 19 


323 ام 

وعن المعارضة الثانية: بمنع كونها خَلْهًا عمّاذكروه؛ وإلالسقطث عندنا إذا 
وقع نفيرٌ عاءّ وخرجوا للجهاد بأنفسهم, فإنهم لا يُمنَعُونَ من ذلك؛ لاستحالة 
الجمع بين البدل والمبدل» ولأنها وان عه والجهاد فرض كفايةء واليدل 
لأكون اكدههن السدل: 

انسل لبا لانت عن ا موق اانه كفن اسه لق معي طايه 
وهو كافرٌ فيها غيرٌ قادر على النصرة ببدنه لا في سنةٍ إسلامه. ولا يلزمٌ من نفي 
البدل مع القدرة على المبدَلٍ النفيْ مع العجز عن المبدّل. 


كد 


مه 


-]١66[‏ مسألة [انقطاع النكاح عند سبي الزوجين] 


إذا سْبِيَ الرّوَجِانٍ انقطعَ النكاح بينهما عندن(2» خلاقًا لأبي حنيفة”2. 

وأجمعنا على انقطاعه فيما إذا اخْتَلَفتْ بهما الدارء أو اختلف السابي 
لو 

لنا أن القول ببقاء التكاح يَقتضي الإضرار بالسَابِيء وهو منفيٌ بقوله عليه 
السلام: «لاضرَّرَ ولا إضرارٌ في الإسلام»». 

0 بالا ين الزوجين موب لتمكن 
ا 0 
بكلّ واحدٍ منهما حالةً اشتغال كلّ واحدٍ منهما بصاحبه» وربما أفضَّى ذلك 
إلى المنازعةٍ بينهما المُفضية إلى إيحاش القلوب وإيغار الصّدور المخل ٠٠١/1‏ 
بالمعاونة والمناصرة» ولا يخمّى ما فيه من الإضرار. 

فإن قيل: وإن كان ذلك مُضِرًا من الوجه المذكورء إلا أن بقاءَ النكاح 
نافعٌ من وجدٍ آخرٌّ للسّابي» من جهة ما فيه منّ التتخصيص المانع من نقصانٍ 
)١(‏ «البيان» للعمراني» .١174:1١7‏ (العزيز شرح الوجيز) للرافعي» .5١5:١١‏ 


() «التجريد» للقدورى؛ .5١7/4:١7‏ (وسائا الأسلاف إل مسائا, الشلاف»)» ص 19/5. 
3 وري و ص 


(9) ا ط عسس عة 9ش الأوروشنة الطظالس» » للتوف 1 اه 
. سئي رو 2 وي 
(؟) تقدم تخريجه. 


]١ [ت/‎ 


20 
المالية بسبب لُرُوم الحدّ وقلَةِ الرَعَباتِ في مملوكه؛ بتقدير إقدامِهِ على الزّنا 
فيتساقطان. 

سلّمنا لزومٌَ الإضرار من غير جابرء إلا أَنَهُ َم من انقطاع التكاح» مع أنَّ 
الأصلّ بقاؤهء وبقاءٌ السبب المقتضي له فواتُ مقاصد النكاح على الزوجين» 
وهو إضرارٌ بهماء وليس العمل بالنْصٌ في دفع أحدٍ الضررَينٍ دُونَ الآخَر أؤلى 
من العكسء بل الترجيحٌ لما ذكرناة؛ لأنْ مقصودٌ ملك النكاح أهمٌ من مقصود 
ملك اليمين. وأَنْهُ حقٌّ مشترلك بِينَ شخصّينء بخلافٍ ملك السَّابِىء والمحافظة 
عيفد تهون أولى مص الواتدي» لذن الأرقء سانناة على أضداء 
مقصود النكاح؛ والقطمٌ مبالغةٌ في تكميل مقصودٍ ملك اليمين» فكان أَؤْلَى. 

وأيضًا أنا أجمعنا على أن دوامٌ ملك اليمين لا يُنافي ابتداءَ ملك النكاح» 
كما إذا رَوَّحَ عبدَهُ» مع أنْ ابتداءة كل شيءٍ أضعفٌ من دوامهء ولهذا فإِنْ ما 
يعترضُ الابتداء من المبطلاتٍ لا يكون مبطلا له في الدّوام بالاتفاق» فإنَهُ يمنعُ 
من صِحةٍ البيع ابتداءً» ولا يمنع منة دوامّاء وإذا كان دوامٌ ملك اليمين مع فوته 
لا يمنعُ من ابتداءِ ملك النكاح مع ضعفه فابتداءً ملك اليمين مع ضعفِهِ أؤلى 
أن لا يمنعَ من دوام النكاح مع قوّته ولا يخفى ما يرد على النصّ من الاسولة 
التي استقصيناها في مسألةٍ منافع المغصوب. 

والجوابُ عن السؤال الأوّل: هو أن الوقوعَ في الزنا مع لزوم العقاب 
العاجل والآجل واللوم والتوبيخ من أندّر النوادره بخلاف المفسدة اللازمةٍ 
من دوام النكاح فإِنّها غالبة» ودفعٌ المفسدة الغالبة أؤلى من دفع النادرة. 

وعن الثاني: بالقدح فيما ذكروهُ من الترجيحات أوَّلاء ثم يُرَجَحُ ما 
ذكرنا ثائيّا؛ أمَا قولهم: إِنَّ حَقّ النكاح مُشتركٌ بين الزوجَّين مُقَابَلٌ بما إذا كان 


همه 

ملك اليمينٍ المتعلقٌ بهما بين سابييّن» وما ذكروةُ من الترجيح الأخير فهو 
لين بالإجارة والرّهِن والديةة فإِنَهُ 0 به ى الدّوام وينقطع في الابتداء. 

وبعد ذلك فالتَّرجِيحٌ لما ذكرناة من ثلاثةٍ أوجه: 

الأوّل: أن فيه رعاية جانب المسلمء وفيما ذكروةٌ رعايةٌ جانب الكافرء 
ورعاية جانب المسلم أَوْلَى. 

الثانى: أن ما ذكرناةٌ مما يُمْضى إلى المبالغةٍ فى الجهاد والسَّعْى فى قهر 
الكفار؛ نظرًا لما فيه من تكميل مقاصدٍ ملك السّابِي فيما غَنِمَهه وهو أهجٌ مما 
ذكروه. 

الثالث: أنه قد ثبت استقلال ما ذكرناة بثبوت الحكم على وفقَهِ فيما إذا 
اختلفت الدَارُ أو السائى؟ وفى ملك اليمين بخلاف ما ذكروه. 
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[مسائل الذكاة] 


-]١165[‏ مسألة [أكل كلب الصيد المعلم المطيع من الفريسة] 
كنك القين ذا عله عوك متهي عقا لازال وتتكدلى عمد 
الاو اين ولا يأكل من فريسته فأكل منها نادرًا لا يحرم أكليا عندنا على 
القول المنصور في الخلاف"'"'» ولا يَنْعَطفٌ التحريمُ على الفرائس الماضية 
قولا واحدًا("2, خلاقًا لأبي حنيفة. 
وقد أجمعنا على حلّ الأكل إذا أكَلَ من فريستهِ جارحٌ الطير المعلّه .9‏ 
لنا أن القولٌ بالتحريم يَسْتَدْعِي دليلاء والأصلّ عدَمّه. 
فإن قيل: وَالقوْل بالإباحةٍ يستدعى دليلاء والأصل عدمه. 


ثم يان وجود المحرّم النَصّ والمعتّى؛ أمًا النَصص فمن جهة الكتاب والسّنّة؛ 
أمَا الكتاب فقوله تعالى: 9 فَطُوأ مآ أمَسكن عَليَكمْ © [المائدة: 4]» ومفهومُةُ نفيْ 
الجلّ فيما أَمْسَكَ على نفسه. واشتغالة بالأكل دليلٌ الإمساك لنفسهء وإلا فلو 


(0) ١تقويم‏ النظرا لابن الدهان» 751/:7. 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي» ؟:/41 ؟. 

(9) «التجديد)» للقدوري» ؟1/9:1؟5. 

(5) قال النووي: «وأما جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء أيضًاء ويشترط ترك 
أكلها من الصيد أيضًا على الأظهرء قال الإمام: ولا يطمع في انزجارها بعد الطيران» ويبعد 
أيضًا اشتراط انكفافها في أول الأمر». «روضة الطالبين» للنووي» :545 7. 


]١؟١[‎ 


م/م 


أمقاكة للفاقة 5 لى مهال ادن كفو حنا قر ظاها رج ور مك 6 
لمََتَهٌُ وَأدَمْ مَكَمْ الكنزير مآ أَهِلَّ لير الله بو وَالْمَنْحَيعَة ا لقره 


- 


َاَلتَطِيحَة وما أَطُْ ألسّمُمْ لاما اك 3 [المائدة: *]. 
علي بجر رم ما أكُل منةًا لسَبْعٌ إذا لم يكن مُذَّكَى» وما نحن فيه 


وأمَا الشّئّة: فقوله عليه السّلامُ لعدِيٌ بن حاتم: «إذا أرسلتٌ كلبكَ المعلّمَ 
وذكرت اسم الله عليه فَكَلْ»» فقال عدِيّ: وإِنْ أكلّ منها؟ فقال عليه السّلام: 
«فإنْ أكلّ منها فلا تأكلٌ» فإني أَخْشّى أن يكون مُمِسِكا على نفسِه)”". 

وأا المعنى فهو أنّْها فريسةُ جارح غير مُعلّمِ فتحر فتحوم أماأنَهُ غير معلّم 


فلأنَ ترك الأكل في محل الوفاق داخلٌ في مظْنَةٍ التعلّم؛ لكونه أدل على 
انتقاله عن الطبيعة الأصليّة إلى طبيعة الاستسلام والانقياد؛ لمخالفة ذلك 


لبر لو ماك مرا دخو و 
تحريم فريسة ما ليس بمعلّم» وهذا بخلافٍ جارح الطير؛ فإنّهُ لضعف بُنيته 
ناد د كشوعن الأحيق لايق ل التاذيث ايح ييف من الاك بحلاف 
الكلب. 
والجحواتٌ عن الأوّل: أَنّهُ لا معنى للحل سوى نفي التبعة بالأكل» وهو 
وعن الآية الأولى: أن دلالتها على نفي الجلّ بطريق المفهوم» وهو غيرٌ 


23 «صحيح البخاري»» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا أكل الكلب» “ار 2 لاصحيبح مسلماء 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة: 1978. 


اث اللكاة ارد 


وعن الآية الثّانية: ل الزكاةٍ فيما نحن فيه» وقوله عليه السّلام: 


«الذّكاة ما أَنْهََ الدّه وَفْرَى الأؤ داج0”". 


يجبُ حملهُ على أن الذكاةً في الغالب كذلك, حتّى لا بُفضي إلى النُحريم 
فيما إذا أكلَ من حَشُوةٍ الفريسة» وعند هذا فيَجتُ أن تعتقّدَ أن الذكاة عبار عما 
يستعقبُ الحلّ مما يؤنّرُ في الإزهاقٍ وهو غيئ مُسَلَّم الانتفاء فيما نحن فيه. 

وعن الخبر معارضنُةٌ بقوله عليه السَّلامُ لأبي ثعلبة الْخُشََنِي©: «إذا 
أَرَسَلْتَ كلبكَ المعلّمَ وذكرت اسم الله تَعالَى فكُلْ». فقال أبو ثعلبة بةِ: وإن أكل 
منهاء قال عليه السّلام: ٠وإن‏ أ05) 2 


0 جز هن عدوت عند البتخاري كن غياية بو برفاعة يعن معد انه قال 0 
لخا مدق فقال: (ما أنهر الدم وَدكر اسم الله فكلء لبس العا والسَرة؛ ما الظفر فمد 
الحرشة» وأما لسن فعظمً). الاأصحيح البخاري). كتاب الذبائح والصيد» باب ما أنهر 3 
من القتصب والمروة والحديد» مه ااصحيح مسلماء كثانت الأضاحي. باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام؛ .١1954‏ 

(؟) هذا جزء من حديث عند ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج قال: سألت رسول الله َلْهْ عن 
الذييحة بالليطء فقال: "كل ما فرى الأوداجء إلا سِنًا أو ظَفرًاة. «مصنف ابن أبي شيبةاء 
كتاب الصيد؛ من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظمّاء .198٠١‏ والليط: قشر 
القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه: ليطة. «النهاية فى غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير» ؟5: 785؟. 

() جرثوم بن لااشر , بن النضرء صاحب رسول الله يك بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه 
يوم خيبر ») وأرسله رسول الله كه إلى قومه فأسلمواء نزل الشامء وتوفي زمن معاوية. 
(الاستيعاب» لابن عبد البر» .71/١ :١‏ 

(4) في الصحيحين دون عبارة «وإن أكل منهااء قال: «وإن أكل»» وعند أبي داود بلفظة: (وإن 
أكل منهاء وعند الترمذي: «وإن قتل»» قال: (وإن قتل»)» وقال الترمذي بعده: «هذا حديث 
حسن»» وقال ابن دقيق العيد معلقًا على حديث أب داود: اوفى إسناده داود بن عمرو عامل - 


4م 0 3 


وإذا تعاض نّ الخبرانٍ سَلِمَ لنا ما ذكرناة من الدليل. 
[ب2007 كيت وأنَّ خبرنا راجتٌ؛ لدَلالتِهِ على الإباحةٍ قطعًاء ودلالة ‏ .ما ذكروةٌ من 


النهي على التحريم ظاهرّاء أو عن المنع بمنع كونٍ الجارح غير مُعَلّم ودليلة 
تسويةٌ الشر [ع] 1 لَهُ مُعَلّمًا في الخبّرينء والأصلٌ في الإطلاقٍ الحقيقة. 


- واسطء وقد وثّقه يحيى بن معين» وقال العجلي: ليس بالقويء وقال أبو حاتم: شيخ». 
وقال ابن حجر عنه: «صدوق يخطئى». «صحيح البخاري)؛ كتاب الذبائح والصيد؛ باب 
صيد القوس» 51/8 6. ااصحيح مسلم»» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
الصيد بالكلاب المعلمة» .١9٠‏ «سئن أبى داود»» كتاب الصيدء باب فى الصيد» ؟5/865. 
«سئن الترمذي»»: أبواب الصيد. اعت سانا وك اميه كني رما 1ن 1ه 
«الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيدء 4775:7. اتقريب التهذيب» لابن حجرء 
ص44١.‏ 


[151]- مسألة [أكل متروك التسمية] 

مثر رو كي . يبابيه أكلهُ عندنا”», خخلاقً في 000 

لصويو و 

فإن قيل: دليل النَحريم النْصنّ والمعنّى؛ أما النصّ فقوله تعالى: # ولا 
ضكرا كاد 1 اتات عند 5 [الأنعام: »]171١‏ نهَى عن أكل ما لم يُذكر 
0 ظاهة” 5 في التحريم» وما نحن فيه كذلك» فكان داخلا 

ريات ود ويا بي 
ل لو ا ل ا 
تعظيمٌ الله تعالى» فناسب ترتيبت الحلّ عليها؛ حثّا على تعظيم الله تعالى» ولم 
يوج ذلك فيما نحنٌ فيه. 
() ١تقويم‏ النظر) لابن الدهان» ؟: ١٠517؟.‏ 
() «التجريد» للقدوريء ؟١1:١579.‏ ارؤوس المسائل» للزمخشري» ص .5٠١‏ «طريقة الخلاف 

في الفقه بين الأئمة الأسلاف»؛. ص١78.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» ص8 4٠‏ . 
() التوى: الهلاك؛ قال مجد الدين: ”توي توّىء كرّضي: هلك». «القاموس المحيط) للفيروزآبادي؛ - 


]١؟١؟‎ /[ 


4 لطا 
والحوابٌ عن الآية أنها نزلت فى الميئة؛ حيثٌ كان الكاذ ادر مع 
المسيلمينَ فيهاء ويقولون: تأكلونَ ما أمَسمُوه ولا تأكلونٌ ما أماتة لله تعالى؟'"" 
وهي خاصّة بالميتة» بدليل قولِهِ تعالى: 8 وَإِنَّهُه لفِسَقٌّ # [الأنعام: .]171١‏ 
وآكل متروك التسمية ليمن يَفسُقء يعتقدٌ كونة مجتهدًا فيه» ولا يمكنٌ 


تخصيصُ ذلك بمن لا يعتقدٌ الحل؛ لما فيه من تقييدٍ المطلق من غير دليل. 


كيف وأنه ليس التقيبدٌ ضرورة الوفاءِ بالعموم أؤلى من تخصيص العموم» 
وتبقية المطلق على إطلاقه؟ بل التخصيصٌ أؤلى؛ لأنْ أكثرٌ العموماتٍ خصّصة» 
ولس 3441 المطلقاك هنيذة: 

وعن المعنى أن ما ذكروةٌ إنما يكونٌ مناسبًا للتحريم أن لو لم يلزم منهُ 
مفسدة مُساويةٌ لما ذكروةٌ أو راجحة» وأما إذا لَزِمَ فلا. 

وبِيانٌ لزوم المفسدة: أنه يلزمٌ من التحريم فواثٌ مقاصدٍ المالك المتعلقة 

بملكه؛ مع كونهِ مَعصّوماء ودف مفسدة بالتزام اح ا ايا 

سلّمنا المناسبة» ولكن لا بدُ من أصلء وغيرٌ المأكولٍ معارَضٌ فيه يكونه 
غير مأكول فإنهُ مناسِبٌ للتحريم؛ والحكمٌ ثابثٌ على وَفْقه ولا تحقق له في 
الفرعء نّم هو مَنقَوضٌ بما إذا ‏ تَرَكَ التسميةً ناسيّاء واللة أعلم. 


له 


2 .نات الؤاوة قعل الناء (تو): 
)١(‏ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري؛ 871:9. 


ان النكاة موده 


-]١154[‏ مسألة [أكل الجنين الميت الخارج 
من بطن الشاة المذكاة] 


لو مرا لخ لذ لع عي 2 
إذا ذبَحح شاة فخرج من بطنها جنينٌ مَيّتْ لا يحرُمٌ أكلة عندنا0!'» خلافا 


لأبى يه ا 


لنا أَنْ النّحرِيمَ يتستذعي دليلاء والأصل عدمّه. 

فإن قبل: والقولُ بالإباحة يُستذعي دليلاء والأصل عدمّه. 

ع دلي التحريم التْصنْ والمعتى؛ مانن فقوله تعالى: ظحت عي 
لْميَتَةٌ * [المائدة: ]» والتسين ميك نكان داخلا تحت عموم الآية. 

ونا الت فهو أنّ الجننَ مُسْتَمِلُ على الدّم المستَخْيّثِ فناست تحريمّه؛ 
كما لو خَرَجَ مَيْنا بعد موتٍ الأة ودليلٌ اشتمالِه على الدّم أنَهُ كان مُشْتَولًا 
د عا ور ا 

بينهُما؛ بدَليل إمكان بقائِه حَيًا بعد ذبح أَمِّ لتزفٍ دَمِه. 

والجواث عن السُؤال الأوّل: ما سَبَقَ في المسائل. 


2200 اتقويم النظر) لذن الدذهان» ال 


(؟) «التجريد» للقدوري» ١١‏ /اه"". «ارؤوس المسائل) اللزمخشري» ص ١١ه‏ . (طريقة 
الخلاف فى الفقه بين ٠‏ الأئمة الأسلاف»» ص 7/87. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛ 


:5 ١:54ص‎ 


[ب/ ؟١١]‏ 


24 


وعن الآية: أنها مُعَارَضْةٌ بما رُويَ أن طائفةٌ توا ع م 


يارسول الله إِنا َحَوُ الإبلَ ونَذبَحْ الشَاة ونجدُ في بطونها أجن د ميد أفتلقيها 
م تأكلي؟ فقال: «بّل كلو ها)70©. 

زوفو دلبل الكاياحة: :زوالا ,وق كاتف نتواتر ؟ وال اجاذ إلا أن الا 
عامّةٌ في محلّ النَّاعه والخبرُ خاصٌ فيه فيتقاتلان» ومع التَعارْضِ يَسْلَمُ لنا ما 
انه 

0 المعنى - اشتمال 00 على الدّم بعد 0 5 إن غذاءة إثما 
فذَبح الل يُوجِبٌ َرْفَ مه بواسطة اررق الصا ع 


ل 2 


1 08 اشثمالة على َأ قال تعالى: مأو دما مسدويا 4 [الأنعام: 468 .]١‏ 


ويدْلٌ عليه دلالةً الخبرٍ الذي ذكرناةٌ على حِلّ أكليٍ الجنين, ولو كان دم 
الجنين مُتْعَخْيكًا لما أجل أكله. 


5-5-2 


غ2 اللسئن الترمذي), كتات الضحاياء باب ماجاء في ذكاة الجنية: /1 38 ١‏ سنن الترمذي». أبوأنت 
الل باب ما جاء فى ذكاة الجنين» كلا ل وقال الترمذي بعدة: هذا حديث حسن"2. 
ااسئن ابن ماجه»» كتاب الذبائح» باب ذكاة الجنين ذكاة أمهء 1989؟. 


هوه 


[الأعاف والتدور] 


]١59[‏ - مسألة [كفارة اليمين الغموس] 


الفمدر العمرورية مُوجبة للكفارة عند ني خلاقًا لاب حنيفة27 وصورة 
المسألةٍ ما إذا حَلَفتَ على شيءٍ في الماضي كاذبًا. 


وأجمعنا على وجوب الكمّارة باليمين الكاذبة على أمر ما في المستقبل. 

لنا أن العلّةَ الموجبة للكمارة في الأصلٍ إن لم تكن موجودة في الفرع 
كانت قاصرةً باطلةٌ وإن كانت موجودةً فيه لزم الحكم, ولا يخفى ما يَنّجَهُ من 
الاعتراضاتٍ الخاصّة بالقصُورء وجوابها على ما سَبَقَ في مسألةٍ زكاةٍ الصبي. 

وتخْتّصٌ هذه المسألةٌ بالمعارضة في الفرع؛ لقوله عليه السّلام: اخمسسٌ 
من الكبائر لا كفارة فيهنٌ70. 


وعَدَّ اليمِينَ الغمُوس من جملتها. 


.1178:7 النظر) لابن الدهان»‎ ميوقت١‎ .5١9:7 «النكت» للشيرازي؛‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوريء 51791/:17. ارؤوس المسائل) للزمخشري» ص .57١‏ «طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف»؛ ص 185 . 

() (مسند أحمد)» مسئد المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة» /ا/ا/81» قال ابن عبد الهادي: 
(إسناده جيد». «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي؛ 6. ولفظ الحديث عند أحمد: 
حمس ليس لهنٌّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حقء أو بهت مؤمنء أو الفرار يوم 
الزحفء أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق». 


وجوابه: أنَهُ لا يَلزْمُ من نَفي شرع الخصالٍ بجهة الكفارة نفيُ وجوبها 
مُطلَقَا؛ فإِنَ الوجوب مُطَلَقًا أعمُ من الوجوب بجهة الكقّارة» ولا يَلرْمُ من َف 
الأخحص نمي الأَعَمّء والوجوبٌ العام هو الذي رُمْنا تَعْدِيَتَهُ من الأصلٍ إلى 
الفرع دونَ الخصوصء وعلى هذا القول بموجب الخبر. 


00-7 


ووه 


[-] مسألة [تكرار إخراج الكفارة 
إذا أخرجها قبل الحنث] 


إذا أخرجَ خصلةً من خصال الكمّارة قبلَ الحنث لا تَحِبُ عليه الكفارة بعد 
الحدت عنن "١‏ عبللافا أبن حديفة27. 
لا أن الوجوب بعد الحنث يَسْتَدْعِيِ دَلِيلَاه والأصل عَدَ عَدَمْه 


ل 
السّلام: «مَنْ حَلفَ على شَيْءِ وواق فتوة خنة ا هينه فلباقيية له مكدو عن 
ع أمرٌ بالتكفير بعد الحنث. وال ما 0 


علي اكثارة بعد الحدته والوجوث شدي ليله والأصل حدم تأثير عدم 


الإخراج قبل الحنثِ في الوجوب [في].ما وراءه» [و] هو التسَبّبء وهو مُتَحَفَقٌ 
بعد الحنث. 


.581 «النكت» للشيرازيء 19:7؟. «تقويم النظر؛ لابن الدهان؛ ؟:‎ )١( 

(؟) «التجريد» للقدوريء 17: 54715. (طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف»؛ ص1817. 
«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص779. 

(؟) «صحيح مسلم)» كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي 
الذي هو خير ويُكفر عن يميئهء » ولفظه عنده: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليأت الذي هو خير» وليكفّر عن يمينه). 


حصث [/١؟١‏ 


والحوات عن الخبر: أنه مُعارَضٌ بما رُويَ عنة (كَك] أنْهُ قال في رواية 


1 عن ١‏ عبر لل 


خرى: افليُكمز عَن يمينه ثم ليت به)7". 
ومع التُعارْض مُسَلّمُ لنا ما ذكرناه. 
وعن المعنى أَنّهُ وإن لم يكن عَدَمُ التُكفير قبل الحنث داخلًا في سَبَبِ 
الوجوبء ولكنًا لا نُسَلّمُ دُخولَ سبب الوجوب بعد الحنث ذدُونّهه فكان شَّوْطً 
7 7 0 0 
السَبّبء وإذا وَجِدَ التكفيرٌ قبل الحنث فقذ فاتَ شرط سبب الوجوب بعد 
الجنث فلا سَبَبِء وفيه دِقَةٌفليْتَآمَلُ. 0 
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[3- مسألة [لزوم نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق] 


نَذْرُ صوم يوم العيد وأام النُشريقٍ لايْصِحُ عندنا"© خلاقًا لأبي حنيفة؛ 
فِنَهُ قال: يَصِحٌ اذ والأوْلّى أن يَصُومٌ في غير هِذِه الأيَام» وإن صامً فيها 
وو 

لبي سس 


0 


والآوّل خلافٌ الإجماع. 

والثّاني ممتنعٌ؛ إذ هو خلافُ ما أَشْعَرَ به لفظه. والأصل اعتبارٌ اللفظ فيما 
اا ا 0 
يقاب في لإا سين : فإذا تَعَذَّرَ اعتباد ؛ في إيجاب ررم في لمان 
للقي الا ادرب ركساار الم را مل تر لطر لاا الاق 


(0) «نهاية المطلب» للجوينى» 5:١8‏ 56 . (البيان») للعمرانى» ؟ : 7لا . 
(0 «التجريد)» للقدوري» *:1651/5. (رؤوس المسائل) للزمخشري» ص677. 


زب/ ١؟١]‏ 


هو" 


عئ من الخمر والخنزير فإن النكا 0 يَنْقَى مُنْعَقَدَا على مَهْر المثل» وكذلك لو 


ا يلعو تَعيينهُ ويَبقّى النّذرُ 
مَعتَّبرًا فى إيجاب أضل الصّلاة. 


والجواب: أن ما ذكروة مَيْنِنٌ على أن نَذْرَهُ مُشْعِرٌ بالتزام 0 
كذلك» بل هو مُشْعِرٌ بالتزام صوم مُميدِ بقيود خاضّة: فما لا يَكُونُ ميد 
ادي وا بار يري وي 
من وجهة. 

وما ذكروةٌ من مصلحةٍ المحافظة على تَصَدُفِ النْادِر مُعارَضٌ بما في 
جانبنا من مُوَافْقَةٍ الي الأضْلِيٌ فترافة الك ة مواق قولهِ عليه السّلام: ١‏ 
نَذْرَ فى مَعْصِيةٍ الله . 

مع دَلالةٍ نهيه عليه السّلامُ عن صَوْم يوم العيدٍ وأيّام النّشْرِيقٍ بقوله: «..لا 
تَصْومُوا هَذْهٍ 0 


)١(‏ (صحيح مسلما» كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد. 
. 

(1) «مسند أحمد)ء مسد المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة» 2٠١775‏ قال النسائى معلقًا 
على عد «ضالم طنا هو ابن أبي الأخضيره تخد هذا حا لايعل اذ قال فى هذا: 
سعيد بن المسيب؛ غير صالح. وهو كثير الخطأء ضعيف الحديث في الزهريء ونظيره محمد 
ابن أبي حفصة. وكلاهما ضعيف» وروح بن عبادة ليس بالقوي عندنا». وقال العجلوني: «له 
طرق صحّحَها ابنُ حجر وغيره». «السئن الكبرى» للنسائي؛ كتاب الصيام؛ ذكر الاختلاف 
على الزهري» 75895. اكشف الخفاء» للعجلوني» .511/:١‏ 


و 
ع 
آخر 


الايمان والندور 5 


مُطلقَاء وكذلِكَ لو قال: لله عَلْتَ أن أَذْبَحَ شاة ريده أو ذَئْحَ والديء أو أقَثّلَ 
وَلْدِي؛ لَعَى نَذْرُهُ مُطلَقَاء وإذا تعارّضْت التَّرجِيحاتٌ من الجانتين سَلِم لنا ما 
دكرناء هن الدلين: 


مد 


[- مسألة [نذر ذبح الولد] 


نَذْرُ ذبح الراعا مي ا خخلاقًا لأبي حنيفة فإنَهُ قال:* يلزمه 


ذبخ شا 0 اك 

وقد أجمعنا على إلغاءِ نذره فيما إذا قال: لله علي أن أذبحَ والدايَ””", أو 
أقتلّ وَلْدِي. 

لنافي المسألةٍ تحريرًا أو اعتراضًا وانفصالا ما سَبَقَ في المسألة التي قبلها. 
الوعا إلى عاد 


وتختّص هذه الي بسؤال آخر: وهو أن يُقال: تعذّرَ اعتبارٌ َذْرِ ذَبْح 


الول في وجوب ذبح الولد» وفي غيره لخد فلم فلكم بامتناع اعتباره في وجوب 
ذَبْح الشَّاةِ شرعًا. 


يان ذلك أن أ و 207 ولد و إسماع 6 دك ل 6 ل ولد و إسماعم 1 
إبراهيمٌ أمِرَ بذبح قو 
© يتات أفْعَلٌ 6 10 
بطريق الفداء؛ بدليل قَولِهِ تعالى: # وَهَدَيسَهُ يذِبّج عَظيمٍ © [الصافات:9١1].‏ 


)١(‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:577. 

(؟) «التجريد» للقدوري» 5801/:17. لرؤوس المسائل» للزمخشري» ص577. «طريقة الخلاف 
فى الفقه بين الأئمة الأسلاف», ص١18.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص58 ؟. 

(9) لنة الجمهور التصيت #والدّق)» لأنه متصوب على المشعولية» ورإلزاغ لفق الالفت في تسائر 
الأحوال لغة بني الحارث بن كعبء وبني الهجيم وبني العنبر. ينظر: «شرح تسهيل الفوائد) 
امالك 1171 


0# 

ودر الاب لاعن ذلك يدل على أنّها قائمةٌ مقامٌ الأصلٍ في مقصوده؛ ىا 
وإن كان على نوع من القصور والنّقصان؛ والنَذْرُ في اقتضاء وجوب البح 
كالأمر فإذا تَعَذّرَ تحصيلٌ الذبح وَجََت المصير الى الشَّاةَ يَدَلُا عنةٌ؛ أن نسية 
البدلٍ إلى المبدَلٍ في الصُّورَتين نسبةٌ واحدة. 

وجوائه: لانْسَلمْ آأنّ] وجوت ذبح الشَاةٍ كان مُستيدًا إلى الأمر بذبج الولد. 
بل أمكنَ أن يُقال ذبخ الول كان واجبًا ونس وجوب ذبح الشّاةه ويكون تسميثها 
فداء باعتبار حلول محذور البح بهاء واندفاعَةُ عن إسماعيل بعدَ تَوَّجْهِهِ نحوه. 

وإن سلّمنا أن وجوب الشاةٍ كان بالأمر المتوجّهِ نحو إسماعيل» غيرَ أن 
ذلك كان فى شرع تإبر اهبيع » وتاي عدا اسم له. 

3 روم ذلك للآمر بالذّبح» ولكن لا يلزم مثله في التّذر لوجهّين: 

الأوّل: أن اقتضاءً الأمر للوجوب أنَمْ من النّْرء فإ يُِيدُ الوجوب في أي 
عل تعلق به» وإن كان قبل تعلق به معصية والنذرٌ فلا يفيدُ الوجوب إلا فيما 
هو طاعةٌ وقربة. 

الثاني: أن المرعِىٌ في الوجوب ما فيه من مقصّودٍ الابتلاء والامتحان 
والابتلاع والامتحانٌ في الفعلٍ اللازم بأمر الله تعالى أتمٌ من في الفعلٍ الذي 
يُلرّمُ المكلّفٌ بالترامه اختياراء ومع هذا النََاوْتٍِ يمتنعٌ القياس. 


عه 


مسائل الأقضية 


]١[‏ - مسألة [نفوذ القضاء على الغائب 
القفناء عل العانب وله تافل عو (1 انا لأ ,نعدينة قينا 
وقد أجمعنا على جواز إقامةٍ البيّنةِ للنّقل إلى قاضي البلدةٍ التي فيها الخصمْ 
لِيحكم بها. 
وأجمعنا على أنْهُ لو قَذْفَ عبدٌ حرًا فادَّعَى المقذوف أن سَيّْدَ القاذفٍ أَعتَقَهُ 
يام عليه حَدّ الأحرار» وأقامَ على ذلك بَيّند وكان سيّدُهُ غائبًاء قُضى ببيئته 
وهو قضاء على السَّيّد الغائب. 
لنا أن الأصلّ عدمٌ تأثير الفارقٍ بِينَ الأصل والفرع فوّجَب الجمع. 
/ فإن قيل: والأصلّ عدمٌ تأثير الجامع. وليس أَحَدُ الأمرّين أُوْلَى من زب/؛” 
الآخَر 
كيفت وأنَ القاذف في الأصل مُوَثْر؟ 
وبيائه: أن العبد في الأصل له تَشَوُفٌ إلى القدح في الشّهود؛ لدَفع ما ينال 
() «النكت» للشيرازي» 6:7 . «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟7: 5/817. 


(؟) «التجريد» للقدوريء > ا«رؤوس المسائل) للزمخشريء» ص 67. «طريقة 
الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف»)؛ ص/417". اوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» 
ص ؟ 5 6. 
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منّ الضّرّر بزيادة الجلداتٍ على حَدٌ العبيدٍ بتقدير الحرّية» فإذا عجرّ عن ذلك 
مُنضَمًا إلى عجز القاضي فيزادُ عليه ظَنُالقاضي بصدق الشّهوده وهو مُنَاِبٌ 
في الحكم: ثابتٌ على وفقه. وهو غيرٌ مُتَحَفْقِ في محل النزاع 

وان سسا اا عا ل كوف ع شو : لاف ا فعا مر امد 
والمعتّى؛ أما النّصيّ فقولّهٌ عليه السّلامُ لعَلِيَ: «لا تَحَكُمْ لأحدٍ خصمَّين حنَّى 
تسمع كلام الآخَر؛ فإِنْكَ إذا سمعتّ كلامَهُ عَرَفْتَ كيف تَقَضِي بينهُما»20. 

وفيما نحن فيه لم يَسْمَع القاضي كلامٌ الخصم بعينه فامتنع القضاء به. 

وأمَا المعنّى فهو أنَّ القضاءً إلزام» بدليل أَنّهُ يصِحٌ بقوله: أَلْرَمْتَء وذلك إنما 
نحت إليه في حقّ المتكره والخائث لم ْله الدعوَى فيمميعٌ تقديز كونه منكوًا. 

والجوابُ عن السّوال الأوّل: بترجيح العمل بالجامع؛ لما فيه من التَعَدِيةٍ 
والقصور فيما ذكروه. 

وعن الثاني أنّ ما ذكروة من تَشَوفٍ العبد إلى جرح الشهُود؟ دَفَْا لما ينال 
من ويادة الجلدات مُعَارَضٌ باحتمال تَسَوُفهِ ؛ إلى تعديلهن؛ دَفْعَا لما يَنالّهُ من 
ضرر الوق الدائم بالتزام ضرر يسير يَزُولٌ على قوب من الزَّمان. 


)١(‏ «سئن أبى داود»» كتاب الأقضية؛ باب كيف القضاءء 6/87". «سئن الترمذي»» أبواب 
الأجكاءه عالدوها تخا دفي القاقى اللي ين اللسموع حط يتبيط انيه ]71617 
ولفظه عند أبي داود أن عليّا عليه السلام قال: بعثني رسول الله كِةُ إلى اليمن قاضيّاء فقلت: 
يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك. 
ويثبت لسانكء فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)» قال: «فما زلت قاضيّاء أو ما شككت 
في قضاء بعد)» وقال الترمذي بعده: (هذا حديث حسن». 


>17 

كو في الجرح بتقدِيرٍ نّساوي المحدُورَينٍ في نَظَرِه؛ٍ لما 
فيه من التزام حرج الجرح من غير فائدة» ولا بتقدير ترجيح احتمال التُعييل. 
وإنما يَسْعَى ‏ في الجرح بتقدير تَرَجْحِهِ جه في نَظرهء ولا يخمَّى أن وُقُوعَ احتمالٍ 
من احتمالَينٍ أغلبُ من وقوع احتمالٍ واحدٍ بعينه. 

وعن المعارضة بِالنْصٌ: بمنع وجود القضاءٍ فيما نحن فيه دونَ سماع [/166 
كلام الخصم. فإنّ خصمَهُ مَنْ يواجهةُ بالمنازعة» وهو الوكيل المنصوت من 
جهةٍ القاضي عن الغائب. 

كيفت وأنا قد خالفناهُ في الأصل المذكور؟ 
مُتَحَقَقٌ في محل النّزاع. 
وق التعازفة بالمعى أنه فلفى بالأ ل المدكور. 


وفيا أن فاع المخالفة 4ه 


-]١151[‏ مسألة [صحة القضاء بالنكول دون يمين المدعي] 


القضاء اكول لايَصِحٌ عندنا دون يمين المدّعي!". خلاقا لأبي حنيفة 
فى الأموال”". 
لنا أن القول بالصّحَة يستذعِي ليلا والأصل عَدَمُه 


فإن قيل: وَالقَول بالبطلانٍ يَسْتَدْعِي دليلاء والأصل عَدَمُهءِ وليس أحذ 
الأمرّينٍ أَوْلَى من الآخرء ثم بان دليلٍ الصّحَةٍ أنه قد جد ناد عن عدن 
المدّعي ظاهِرًاء وذلك لأنَ الظاهر من كونه عاقلا مكلام 2 مُعتَقِدًا لتحريم الكذب 
أن تكون قباد قافن دعواهه وقد اعتقد.ذلاف كول المتعن ظليو عن البفيك: 
وذلك يَدُُ على كذبه في الإنكار؛ لأنَهُ لو كان صادقًا فيه فالظاهر أنه لا يمتيع 
عن اليمين الصَّادِقة» مع كونها نافعةً له في العاجل؛ بصيانة ملكهِ عن الفوات. 
وظهور صدقه في إنكاره للناس»؛ ولا ضررَ عليه بسبّبها في الآجلء ويلزمٌ من 
ظهور صدقِهِ في الدّعوّى صِحَةٌ الحكم له؛ مبالغةٌ في انّصالٍ حقّهِ إليه» ودفعًا 
للضّرّر عنةُ؛ لقوله عليه السّلام: انحن نحكمٌ بالظاهر»”"» وقوله: ١لا‏ ضررَ ولا 


.588:7 «النكت» للشيرازي» 459:7 . «تقويم النظر؛ لابن الدهان»‎ )١( 

(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص/ا5. «طريقة الخلاف في الفقه بين الآئمة الأسلاف)؛ 
ص 940". لوسائل الأسلاف إلى مسائل التخلاف»؛ ص؛ 68. 

(5) قال ابن الملقن: «هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة 
ولاغيرهاء وشُئل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزي فقال: لا أعرفه» وقال النسائي في - 


جع 


ديسا 51> 


ضرارَ في الإسلام)""". 


سلّمنا أن صدقَ المدّعي في دعواه مرجوحٌ بالنظر إلى صِدقٍ المنكره غير 
أن النظر إلى أصلٍ الظهور في جازيه» واحتمال صدقِه مُوجبٌ لتسليم المذّعي به؛ 
ذفعا للضوو رعنه» وحيتُ تَعَذّرَ ذلك لترجيح صدق المنكرٍ على صِدقِه؛ لمشاركةٍ 
المنكر للْمُدَّعي في الأمور الموجبةٍ للصّدق» وترجّحهِ عليه بالِيدٍ إن كان المدّعَى 
او ليا الأصلية إن كان المدّعَى به ديئاء جَعَلَ الشارعٌ للمدّعي اليمِينّ بَدَلَا 
عن تسليم المذّعَى به إليه؛ لكونها نافعة له؛ لما يحصل له بها منَ النّشّمْي بالمنكرء 
لاعتقاده تأثِيمَهُ باليمين الكاذبة في زَعْمِهء ولا ضرَّرَ على المدَّعِي بسبّبها؛ كر 
بارا في يمينه بِرْعْمِه؛ جمعًا , بين الرّاجج والمرمجوح بأقْصَى الإمكان, ويَدْلٌ على 
أن شرعٌ اليمين بطريق البَدَلِيَةِ عن حَقٌ المدّعي أنْها حَقٌ لّه. 


ل أمران: 
الأوّل: قولهُ عليه السّلامٌ لمُدّع في بعض الوقائع: «لَكَ يَمِينُهُه”". 


- «سئنه)» باب الحكم بالظاهرء ثم أورد حديث (إنما أنا بشر...42. «البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن» : .59٠‏ وحديث (إنما أنا بشر) 
الذي ذكره الإمام النسائي في معنى هذا الحديث هو ما روته أم سلمة رضي الله عنهاء زوج 
النبي ككل عن رسول الله يَلٌ أنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: (إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق» فأقضي 
له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها». 
(صحيح البخاري»؛ كتاب المظالم والغصب. باب إثم مَن خاصّم في باطل وهو يعلمه. 
4 («صحيح مسلم!» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» 11717. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) (صحيح مسلم)» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 777 
ولفظه عنده: اجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يله فقال الحضرمي: - 


١؟ه/نآ‎ 
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ام إليه 0 الاختصاصء. وهو 0 حي 3 


0 3 


او يحي اباي عا اللس ص ولاس عي الحتصرة 
ل و لس ا لد 


ِّ 


لول ةا وين ل كن الآ أن كون دلا هد حَقّهه وبنَكُولٍ المنكر قد مُنِعَ 
00 
والمبدلات» كالبيع والتكاح والإجارة ونحوه. 


2 


والجوابُ عن الأوّل أنّهُ لا معنى للبطلانِ سوى عدم الصَّحَة ودليلهُ انتفاء 


وعن الثاني بمنع ظهور صدقٍ المدّعي, فإِنَ كل ما وُجَدَ في حقّ المدّعي 
من الأسباب الموجبة لصدقه في دعواهٌ مُتَحَقَقُ في حقّ المنكر مع تَرَجُحِهِ 
باليد أو ارام الأصليّة» ولهذا قلمَ منة ادي الحَجّتين وهي اليمين. والزام 
المدّعي بأعلى الحُجَّتَينِ وهي البَيّنة» ونكولةُ عن اليمين يحتمل أنْهُ كان خوفا 


من أن يُوافِقَ قضاءٌ قدَرَاء فيقال: هَلَكَ بِشُؤْم يمينه» كما جَرَى لعُثْمانَ”"2» أو 


يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله كَلِْةْ للحضرمي: «ألك بينة؟»» قال: لاء قال: 
(فلك يمينه»» قال: يا رسول الله» إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع 
من شيء» فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق ليحلفء فقال رسول الله وه لما أدير: «أما 
لغن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه مُعرض». 

)١(‏ روى ابن القاصٌ بسئده عن الشعبىء أن المقداد بن الأسود استسلف من عثمان بن عفان 
سبعة آلاف درهمء فلما أثاه بها أتاه بأربعة آلافء فقال له عثمان: إنها كانت سبعة آلاف. 
فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلاف» قال: فلم يزالا حتى ارتفعا إلى عمر بن الخطاب» - 
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لمراجعةٍ جريدة» ونظر في حسابء أو لما فيها من الابتذالٍ والامتِهانٍ العَرْفيّ» 
مع أن النُكولَ تار يسدر المت عي خرن ناد البيّنةٍ بمُدّعاهء مع أن القلاهه م 
أن كلّ من كان لهُ ملك أن يطلِعَ النَام ومعارفُ الملك عليه. 

وعن الثالث بمنع كونٍ الدّينِ يَدَا عن تسليم المدّعَى به إلى المدّعي. 
لكان نه لو أقامَ المدّعِي بين بعد يمينٍ المدَعَى عليه سْلّمَ إليه المدّعَى به ولا 
عهد لنا في الشّرِع بالجمع بِينَ البَدَلِ والمُبدَل. 


5022 


- وذلك في خلافته» فقال المقداد: يا أمير المؤمنين» ليحلف أنها كما يقول وليأخذهاء فقال 
عمر: قد أنصف, احلف كما تقول وخذهاء قال: فقال عثمان: لا أحلف. قال: أما لا فخذ ما 
أعطاك» قال: فأخذهاء فلما قام المقداد قال: يقول عثمان: والله إن كانت لسبعة الافء قال: 
فما منعك أن تحلف وقد جعلَ ذلك إليك؟ «أدب القاضي» لابن القاصّ؛ :١‏ 5/8؟. 


[15]- مسألة [ثبوت قضاء القاضي في باطن الأمر] 

قضاءٌ القاضي يُثبِتُ أحكامً الظاهر دون الباطن عندنا('2» خلاقًا لأبي حنيفة 
في العقود والمروجء فإِنْهُ قال: يُفِيدُ أحكامَ الظاهر والباطن معًاا"» وصورة 
المسألةٍ ما إذا أقامَ شَهودَ اللزُوم على دعوّى نكاح أو طلاقٍ أو عتق. 

اك 

5000000 ءِ باطِنًا يتستذعي دليلاء والأصلّ عَدَ عدمه 

فإن قيل: بيان دليلٍ التُْوذِ من وجهين: 

الأول: أن عدم التفوذ باطِنًا مُمْضٍ إلى التّراع والخصام لير ال وتحيياة 
[باسبب ره اروس من تَسلِيم نفسها وتمكينهاً للروج من الوطء؛ لعلمها 
يأنها أجنيية يه عليه في نَفْسِ الأمرء ومطالبة الروج لها بالوطءِ بحكم 
القاضي 1 بالنكاح وهو إضر ارهاشاست اموه اننا دقع لهف الشا عد له 
بالاعتبار القضاءٌ في المجتهّدات؛ كقضاءٍ القاضي النَّفْعَويٌ بصحة رَجِعة 
الزوج الشافعيٌ لرّوجته الحنفية بعد طلاقها بالكناية: فَإِنهُ يقد القضاءً باطلنا؛ 
حتى إِنْهُ يجبُ على الزوجة التَّمكينُ من الوطءٍ في نفس الأمرء وإن كان ذلك 
على خلافي مُعتقِهما. 0 
)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟: 1586. 
(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص57/8. «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف)؛ - 
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الوجه الثاني: هو أنْ القضاءَ إظهارٌ للمحكوم به. فإذا لم يكن المحكومٌ 
به ثابنًا في نفس الأمر ناسّب تقدير إنشائهِ قَبِيلَ القضاء؛ تصحيحًا له كما تَقَدَرَ 
انتقال الاك وو وقوع العتق عَمّن قال لغيرة: أعدق عبدكٌ عَنى على 
ألف. سابقا على العتق؛ ضرورة صِحةٍ التماسه» بل اعتبارٌ قضاءٍ القاضي في 
ذلك أؤلى؛ لكونه ثابثًا عن الله عرَّ وجل. 

والجوابُ عن الوجه الأوّل: . بمنع نْمُوذ القضاءٍ باطنًا في الأصلٍ المستشْهّدٍ 
بهء وهو المجتهّدات, بناءًٌ على قولنا: إِنَّ المصِيب من المجتهدينَ واحد. 

وإن سلّمنا ذلك؛ لكنّةُ من باب ترجيح أَحَدٍ الظَنّينِ على الآخَر؛ لانّصالٍ 
حكم القاضي به. والسو ذلك يرا لما بحن بيايل عازه الوك بالا ججهاد 
مع مُخالفَةِ النَصّ القاطع» فإنه لا ينهذ ثمّ هو مَنقوضٌ بالقضاءء بناءً على 
الشهادة بالملكِ المطلّق» وبتكاح مَنْ هِيٍ َم من الرّضاع. فإنَ كل ما ذكروة 
موجودٌ فيه ولا ينفذ ايل ولا يُمكِنٌّ أن يقال بعَدَم وذ البيع في الملكِ 
المطلق؛ لتَعارُْضٍ الأسباب فيه مع أن ابيع هو السَّبِبٌ الغالب» وبه كال ها 
ذكروةٌ من الوجه الثَانِي أيضًا. 


لاد 


- ص87". (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» ص .66٠‏ 
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مسائل الشبادات 


-]١[‏ مسألة [قبول شهادة التائب المحدود فى القذف] 


المحدودٌ في القذفٍ إذا تاب بعد إقامةٍ الحدٌ قبا قل شنيادنة عندّنا9) خلاقًا 


لأبى 7 ا 


وأجمعنا على إقامة الشَّهادةٍ إذا تاب قبلَ إقامة الحدّ عليه" » وكذا لو تات 
دذ انأمةة اعد كيه انل : 


لنا أن الإجماعَ ضيه قبُول شهادته إذا تاب بعد إقامةٍ حَد د عليه؛ 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» ؟: 557. «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟: 15 4. 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص57”5. (طريقة يقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص 4/ا”. لوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص55 6. 

(") إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تُقبّل شهادته؛ لأنه عند الحنفية محكوم بكذبه بإقامة الحد 
عليه» فما لم يُحَدٌَ فهو غير محكوم بكذبه» وأما إذا حْدّ فلا تقل شهادته أبداء أما الشافعية 
فمدار الأمر عندهم على التوبة» فمتى ما حصلت 5 الشهادة» سواء م الحد أم لا 
وبناء على هذا فمحل اتفاق الفريقين فيما إذا انيقل أقإية لبعد كلب فإنه تعتن شهادتة. 
انظر «المبسوط» للسرخحسيء 178176:15. (التهذيب في فقه الإمام الشافعي' اللبغري» 
. 

(4) كذلك ورد في المخطوطء ولعله وهم من الناسخ؛ لأنه تكرار للمسألة الخلافية» والمسألة 
الإجماعية بين الفريقين. 


] ١١0/41 
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ف 7 والأصل عد ا ل 1 يا وعدم 
فإن قيل: والأصل عَدَمْ تأثير الجامع في الاقتضاء. وله أحَد الأمرّين 
كاه لاله نانك رقي على القتو لو ولكلة عاو من فى الفرع يما يدل 

على نفي القبول. 
ووانة هن عي انض اعفار نأا لتم اقفو اه عا لبو وا رن 

التصسكب 2 ل يوا بسو به وخر ؟ نين جَلْده ولا تلوأ لهم سَبَدَةَ بدا # 

[النور: 5]. 
نَهَى عن قَبُولٍ كلّ شهادة للرّامي بصفة التأبيد؛ لأنَ الشّهادة المذكورة في 

الآية تكرة» وقد دَخَلَ عليها النَّهِيْ فِيَعُْ كلّ شهادة. 
وأمّا المعنّى فهو أن القذف جناية» ورد شهادة القاذفٍ صالحٌ أن يكون 

عُقَوبةً؛ لما فيه من إهانته وإذلاله» فكان القَذْفُ مُناسبًا؛ زجرًا للقاذفٍ عن جناية 

القذفء وذلك يُنَاسِبٌ الرَّدَّ بعدَ التوبة أيضًا؛ إذ هو أبْلْعُ في الزَّجرء والشَاهِدٌ له 

بالاعتبار حُقَوبةٌ الجلد, فإنّها لا تَسقَط بعد التُوبة. 
با ال ا 
قن الك جا لكان مام نَى في آخرها بقوله: #إإِلّا 

دين وا © [النور: 315 والاسكناء ع عَقِيبَ الجِمّلٍ المعطوفٍ بَعضها على بعض 

يَعُودٌ إلى الكل ظاهرًا. 
فإن قبل: لا نُسَلّمُ إمكان عَوْدٍ الاستثناءٍ إلى النّمي عن قَبُولٍ الشّهادةٍ إلا أن 
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تكون الواوٌ في قوله: اوليك هم ُو # [النور: 4] واوّ العطف على قوله: 
ولا تقبلواً طح سَهَدَةَ أَبَدَا © [النور 4]ء وليس كذلكء. بل هي واو الابتداء» وذلك 
لأنَ المعطوف اسمء والمعطوفُ عليه فعل؛ والاسمُ لا يُعطفُ على الفعل. 

وإن سلّمنا إمكان عطنب الاسم على الفعلء غير آنه يتعَذَّد عَوْدُ الاستثناء 
هاهنا إلى جميع الجَمَلٍ السَابقة؛ لوَجهَين: 

الأوّل: أن قوله: وَلاَوا لم بده بدا 4 يَدْلَ على نفي قبولٍ كلّ شهادة 
تَوجَدُ من القاذف؛ لأن الاستثناءً من النفِي إثبات» وهو ممتنع» بدليلٍ رد شهادته 
لابنه وعلى عَدوه. 

الثاني: خروحٌ الجلدٍ عنه. 


قلنا: و ا أن لامح ايم واننا دوف إن 
الابتداء بتليل: 0 عَدَ 
إلمنا هو بَيانُ له لؤني؛ فكأنة قال: حك سي الجلد. 07 00 
والحكمُ بالفسن. فكان عطمًا للاسم على الاسم. 

وعن الفاني أن الاستئناء يذل على أنه لم برذ في المستققى لمادَلَ عليه اللفظ 

في المستبقى؛ وهو رذ كل شهادة» وذلك مُتَحَقَقَ بقَبُول بعض الشّهادات 
رن ال 0 قبُول كلّ شهادة له 

وعن الثَّاِث أنه لا يَلِرَمْ من مخالفةٍ الظاهر في بعض ما هو دليلٌ عليه 
مخالمُهُ في الباقي» إلا أن يكونّ ما لأجلهِ المخالفةٌ مُتَحَقَهَا في الباقي» والأصلٌ 


عدمة 
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5 
وعن المعنى أنَّ رد الشهادة قبل التّوبِةِ لم يكن لكونٍ ذلك عُقَوبَةً له بل 
لعدم المقتنضي لعبول الشّهادة وهو لظن الحاصل من شهادة العدذل» وهو 

أؤلى؛ تَمْيّا للتَعارْضٍ بِينَ المانع والمقتضي. 


كيف وأنَّ ما ذكروةٌ مَنقُوضٌ بقَبُولٍ الشَّهادةٍ بعد التّوبةِ عَن الزّنا؟ 


]١7[‏ - مسألة [غرم شهود الطلاق الراجعين عن شهادتهم 
بعد حكم الحاكم] 

شهودُ الطلاقي إذا رَجَعُوا بعد كم الحاكم وقالوا: كنا شهوة زُورِ يجبُ 
عليهم مَهْرُ المثل عندناء سواءً شهِدُوا به قبل المَسِيسٍ أو بعدَة' 7 خيلافا 
لأبي حنيفة» حيثٌ قال: لا يَعْرَمُونَ شيئًا إن شَهِدُوا بذلك بعد المسيس» وإن 
شَهِدُوا به قبل المسيس غَرِمُوا نصف م مَهْر المثل”"". 

لنا أنهم شَهِدُوا كاذبينَ بما فيه فواث حَقٌ لمَعضّوم لا يَقَدَرَ رَ على تحصيلٍ 
مثله في الغالِبٍ ذدُوَنَ مَهْر المثل» رداصي ٠أمَا‏ آنْهُعْ شَهِدُوا كاذيينَ 
فظاهر, وأمًا أنْهُمْ شَّهِدُوا بما فيه تَمُويتٌ حَقّْ لمعصوم فَلأنْهُمْ شَهدُوا بالطلاق» 
وهو معدت لحق] لمشهُودٍ عليه من التُكاح, وأمًا أنه مَعصُومٌ فظاهِدٌ أيضًاء وما 
ل ا ل سن كي سه 

الور ل ل ان 
كمون قرقنة؟ لهااذكرناه: 

فإن قيل: سلّمنا المناسبة» ولكن لا بد من أَصْلٍ شاهِدٍ بالاعتبار» والعبدٌ 
فلا يُمكِنٌ القيام عليه؛ لأنّ شَوْط القياس أن لا يكُونَ الحكم : في الفرع مُحْالِقا 


.47١:7 «تقويم النظر» لابن الدهان»‎ .45١ «النكت» للشيرازي» ؟:‎ )١( 
. 75/1" :5 «بدائع الصنائع» للكاساني»‎ )5( 


[/8؟١‏ ا 
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لحكم الأصلء والحكمٌ في الأصل وجُوبُ القيمة» وفي الفرع وُجُوبُ المهر؛ 
وهما مُخْتَلفان. 

عونا غبانر : 50 ؛ غيرٌ أنَا نعارضُ في الأصل من جهةٍ الإجمالٍ 
والتّفصيل: 

أَا الإجمال فهو أن وجوب النَّضمِينِ على خلا الدَّلِيل؛ لما فيه من تفويتِ 
مالٍ الضْمانِ على الضامن» مع وُجِودٍ 5 المقتضي لمالكيّته أو ااه به 
وذلك مُوجِتٌ اعتِقَادَ اختتصاص الأصل بمعئّى لا وجود له في الفرع؛ تقليلا 

ومن جهة النفصِيل فمن ثلاث أَؤْجه: 

الأوّل: هو أن الحقٌّ المالِيّ الممَرَّتَ في العبدٍ مِمّا يمكنٌ الانتفاع بعينه 
والنَّوسُلٌ بهِ إلى غيره» وغرض التوسّلٍ بحقّ النكاح إلى الغير ممتنع. 

القاني: أنَ المقصودً من ملك اليمين إنما هو التوسّل به إلى بَقَاءِ النفسء 
والمقصودٌ من ملك التكاح الاستمتاع, وبقاء انس أَهَم. 

الثالث: هو أن فوات ملك اليمين يَتَضَوَّرُ به المالك» سواء بَتِيَ 
غرضة ةمتعلا بعِينٍ ما فاته أو لم يَبْقَ» وفي الشكاح إنما يتضرّرٌ بِمُواتِه 
بتقدير تَعَلْق غَرَضِهِ بعين ما فاتَ عليه لاغيره وعلى هذا فلا يَلرّمُ من 
إيجاب الضَّمانٍ في الأصل ‏ دفعًا لحل الضَرَّرَين ‏ إيجابه في الفرع؛ 
وف لاما ثمَّ ما ذك رتموه من . مُْتَقِضٌ بقتل الزوجة وردّتهاء فإنَ كل ما 


ا مَهْرُ المثل على الممَوّتِ 


مسائل القادات ١؟>-‏ 


والجواتٌ عن الأوّل: أنْ الاختلاف إنما وَفَعّ في محل الوجوب لا في 
نفس الحكمء وهو الوجوب. 

وعن المعارضة الإجمالية ما سَبَقّ في المسائل المتقدّمة مرارًا. 

وعن المعارضات التفصيليّة فَغاَتُها الإشارة إلى التََّاوْتِ في الضّرَّرء 
وذلك مُوجبٌ للتّفاوْتٍ في قَدْرِ الضمانٍ لا في وُجُوبِهِ في الأصلء ونفيه في 
الفرع. 

وعن النقض نّهُ غيرٌ وارِدِ على ما عَلَلَناهُ به من الضَابطٍ للحكمة؛ وهو 


الشيادة وإنما هو واردٌ على الحكمة والنقضّ إنما يكونُ بِتَخَلْفٍ الحكم [ت/8؟ 
َمَا عُلْلَ به» لا بتَخَلفِهِ عن غيره. 


© 


[154]- مسألة [قبول شهادة أهل الذمة فيما بينهم] 


شهادة أهل الدّمَةِ لبعضهخ على بعض غيدٌ مَقبُولةٍ عندناء سواءً اتفقَتْ 
شريعتُهمْ أو اختَلَقَثْ0"» خلافا لأبي حنيفة”". 

وأجمعنا على امتناع قَبُولٍ شهادتِهم على المسلمء وعلى امتناع قَبُولٍ 
شهادة الحربيٌ على الذَّمْيّ. 1 

لنا أن القولَ بِقَبُولٍ شَّهادةٍ الذَّمّيٌ يَلزمُهُ إلا ما دل الدَلِيلُ على اعتباره فيَمتَنِع. 

يان الملازمة: هو أن سح الشّهادة في مَحلّ راع يَجِبُ أن يكو مُعََا 
بعَمُوم الشّهادةٍ المشتركا بين محل التراع ومحل الوفاق. وهو شهادة المسلم؛ 
لمناسيتها من جهة كونها مُعْلبةَ على الظَّنَّ وقران الحكم بهاء وعدم اختصاص 
الفرع بما له مدخلٌ في التأثيرٍ لا وجوة له في الأصلء ويَلمٌ مِنِ استقلال ذلك 
بالتعليل في الفرع استقلالهُ في الأصلء ويلزمٌ من ذلك إِلغاءٌ خُصُوصٍ شهادة 
المسلمء وإخراجها عن أن تكونَ داخلة في التَّعلِيلٍ مع زيادة مُناسَبَتِها؛ لزيادة 
غلبةٍ الطَنّ بشهادة المسلمء ولما فيه من إظهار شَرَفها بِقَبُولِ قولهء والحكمٌ 
ابت على وَفْقِهاء وذْلِكَ ممتّنع» ولا يخمى ما يَنَجَهُ عليه من الاعتراضاتٍ 
ووجُوه الانفصالاتٍ عنها مما حَفَقَناهُ في مسألةٍ بيع الغائب. 
)١(‏ «النكت» للشيرازي» 555:7. «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:5١5.‏ 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص94 57. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف»» 
ص"/ا". «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)» ص٠5‏ 5. 
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-]١[‏ مسأآلة [تقديم بينة صاحب اليد على بينة المدعي] 


ينه الذاخل مُقَدّمة على ب ْنٍ الخارج عندنا'". خلاقًا لأبي حنيفة: فإنّهُ قال: 
عدم ينه الخارب "" 

لنا أن الحُكم ببَقاءِ الملك في المدَّعَى به الدّاخل لازمٌ مَلَزُوم وهو مُتَحَقَقٌ 
فيما نحن فيه فيلرّمٌ البقاء. 

يان ذلك هو أن الملكَ كان ثابنا للداخلٍ قبل دعوّى الخارج وظهور َيه 
وعند ذلك فما وُجِدَ من صُورةٍ الدُعوّى والبيّنةٍ للدَاخلٍ إِمَا أن تكونٌ مُساوية 
في إفادة الظّنّ لما م وُجِدَ من الدّعوّى والبَيّنةِ للخارجء أو أَرْيَدَ أو أنقص. 

فإن كان الأول لزمَّ التساقط» وإبقاءً ما كان على ما كان. 

وإن كان الثاني لَرِمَ البقاءً على ما كان بطريق الأؤلى. 

وإن كان الثالث فاقترانٌ ما في جانب الدَاخِلٍ ‏ لمواقَمتِهِ لأصل بَّقاءٍ الملك- 
ِمَا أن يُوجِت رُجحانٌ ما وُجِدَ من الداخل من الدَّعوّىء والبَيّنةُ على ما وُجِدَ 
من الخارج. أو المساواة أو المرجوحيّة. 

فإن كان الأول لَرْمَ القول ببقاءٍ الملك على الدّاخل. 
)١(‏ «تقويم النظر) لابن الدهان» ؟:9". 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري. ص4 57. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص”7٠4.‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف». ص555. 


] 
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وإن كان النَانِي فلا تَرَجْحَ لأحدهما على الآخَر. 

وإنما يَثْتُ الملك للدّاخل بالنّظر إلى القسم الثَالِثء وهو تَرجحٌ ما وُجِدَ 
منه» فالدٌاخل مُتَرَجَحْ على تقديرات حا ومُساو على تقدير واحدء والخارح 
مُترَجْحْ على تقدير واجدء ومّساو على تقدير واحد. 

ولا يخفى أن ما , يَتَرَجَحُ على تقديراتٍ ثلاثة» ويُساوي على تقدير واحد؛ 
أؤْلى مما لا يَتَرَجُحُ إلا على تقديرٍ واحدء ويُساوي على تقدير واحده ويلزمٌ 
من للك طيرة مَلرُوم بقاء الملكء فيَجِبُ القول يبقائه. 

فإ فيل : ما ذكرتموة مُعارَضٌ بما 3 على ترجّح الخارج؟ لوجود 
الدَّعوّى منةٌ والبيّنةِ الدَالين على صذقه, والدّاخل غيرٌ مُدَّع؛ لأنهُ لو كان مُدَّعِيًا 
لكان الخارجٌ ببلد منه”" له مُنكرّاء ولو كان مُنكرًا وجب أنْ يحيلف؛ لقولِهِ عليه 
السّلام: «واليمينُ على مَنْ أنكرٌ)2". 

وطرحود ا عي وإذا لم يكن الدَال مُدَّعيًا فلا تَقبَل بَينَنَهُ؛ يَمِنَتَه؛ لقوله 
عليه السّلام: «والبيّنةٌ على المدّعي)2. 

والجواب: لا نَسَلِمُ أن الدَاخِلَ ليس بمُدّع» ويدل عليه أَنْهُ يُوصَففٌ بكونه 
مُدّعِيّك والأصلّ في الإطلاقٍ الحقيقة» والخارحُ وإن كان مُكرًا إلا أنَهُ لا 


)١(‏ كذا ورد في المخطوطء ولعل الناسخ لم يق رأه كذلك؛ لأن المعنى غير مستقيم. 

(6) «سنن الدارقطنى»» كتاب الحدود والديات وغيرف ."١94٠‏ «السئن الكبرى» للبيهقى»؛ كتاب 
اللسامكياب امل القمانة والبدل اقهاقة الويف بان عايض ونه 34 قال النووى: 
(احديث حسن)» وفي سنن الترمذي»: «اليمين على المدعى عليه»» قال الترمذي بعده: «هذا 
حديث حسن صحيح). «(جامع العلوم والحكم» لابن رجبء ؟:571. (سئن الترمذي», 
أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ١757‏ . 

(") جزء من الحديث السابق. 


- ليا الخ أداتة 
اثل الشدبادات 5 


يَحلِفٌ؛ لاستغنائه بِالبَيّنةٍ عن اليمين» وغايَتّهُ تخصيص عَمُوم الخبر» وهو 
اران من ال الحقيقة والمصير إل الجد و ولهذا إن 0 العمُومات [بس/و؟ 


0 


]١٠٠١[‏ مسألة [بقاء ملك الشريك عند عتق شريكه المعسر نصيبه] 

إذا أعنن قير كا لق مسن وهو همي ( ]ل فلكة عق تمهفو العيدة وبقية 
فلك شو كو خسن" تلان لأ عحفيفة وميفهد رن السبي فإنيننا قالانيز ول 
ملك شريكه؛ وللشّريك حَقٌ السّعاية لا غيك”". 

وقد أجمعنا نحنٌ وإِيّاهُما على زَّوالٍ ملك المعتتق» وإنما النْرَاعٌ في زَوالٍ 
ملك الشبريك» 

لنا أنَ ملكَ الشريك كان ثابنًا قبِلَ إعتاق المعتق» والأصل بقاؤَهُ إلا أن 
يُوجَدَ المزيل» والأصل عدّمُه. 

فإن قيل: يان وجود المزيل هو أن الملكَ غيرٌ قابل للنَّجَرُوْ» بمعنّى سُقَوطِهِ 
عن بعض المحَلٌ وبقائه في البعض الآخَر. 

وبيان ذلك من أربعة أَوْجُه: 

الأوّل: أنْهُ يمتنعٌ بملك بعض المحل ابتداءٌ دونَ البعض الآخَرء ولو كان 
قارلة لتك و لما تاف اعداء وذوامًا: 

الثانى: أن الملكَ هو المعتّى المقتضي لإطلاق التَّصَدّفٍ في المحلء وإنما 


)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» ؟:5"914. 
030( «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص ٠١‏ ؛ 5. اوسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»)» ص57؟. 


] "١ /[ 
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يُتَصَوَّرُ ثبوثٌ الملك في المحلّ أن لو تَصُوّْرَ إطلاق التصدّفٍ فيه وإلا كان حلي 
عن الثمرة والمقصود. وهو ممتنع» والتُصرْفٌ في بعض شائع من المحل غيرٌ 
مُتصَوّر فلا يكون انّصافٌ بعض المحلّ بالملك شائِعًا دُونَ البعض مُمكنًا. 

الثالث: هو أن المملوكيّةَ والمالكيّةَ يتواردانٍ على الآدميٌ بجهة المضادّة 
بحيثٌ لايُتَصَوّرُ اجتِماعُهُماء ولا خلؤٌ الآدمِيَ عنهُماء فلو زالت المملوكيّةٌ عن 
بعض شائع في الْآدَمِيْ لكان ذلك البعضٌ مالكاء وبعضٌ المحلّ شائعًا مالكاء 
بيد انرا ميم اهو نكن لمعا لاع 

الرابع: أن الرّقَ أسامن الملك في الآَدَمِيْ ومُصَحُحٌ له ولولاءُ لما تَبَتَ 
الملكُ فيه. 

واصالة: أن الرّقَ عبارة عن ضَعْففٍ ضَعْفٍ شَرْعِيٌ مُقَدّر في المحلء يَظهَرْ أنَرْهُ في 
/ عجز الآدمِيَ عن دَفْع تملك الغير له والاستيلاء ا ل 
عليه وإذا كان الوق أسامن الملك فالدّقٌ لايْتصَوَرُ تَجرُوهُ؛ لأنّهُ ضعفتٌ شرعيٌ 
على وزانٍ الضعفب الحقيقيء كما لا يُتَصَوَّرُ أن يكون بعضُ المحلّ ضعيقًا 
حقيقةٌ بجهةٍ الشّرع؛ فكذلك لا يْعَصَورُ أن يكون بعضّة ضعيثًا شرعًا بجهة 
السو دُونَ البعضء وإذا لم يكن أسامن الملك قابلًا للتَجَرُوْ فكذلك الملك؛ 
لكونه تابعًا له ومْتَمَرَعَا عليه» وإذا تَبَتَ امتناغٌ تَجَروْ الملك فيَلزمُ من زوالٍ ملك 
المعتقٍ عن نصيبه زوال ملك شريكه عن نصيبه. 


والجواب: لا نُسَلْمُ امتناعَ نَجَرُوْ الملك. فَإنهُ م تقدِيريٌ قدَّرَهُ الشارعٌ في 
المحل؛ لإطلاقٍ التصرّف» وتقدير ذلك في البعض دون البعض شرعًا مما لا 
يلزمٌ عنة لذاتهِ مُحالٌ فكان ممكتاء ويدُلُ على ذلك أن كُلّ واحدٍ من الشريكَينٍ 
له في العبدِ ملك, وملكةُ إما أن يكونَ في كلّ العبدٍ أو بعضه. والأول خلافٌ 
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الإجماعء والثاني إِمّا في بعض مُعَيِّن أو غير مُعَيِّنء والتّعِيِينُ خلافٌ الإجماع. 
فلم يبِقَ إلا الثاني» وهو المطلوب. 

قولهم: إِنْهُ يمتنغ ثبوثُ الملك في البعض ابتداءً» إنه| كان ذلك لَوّجودِ سبب 
الملك في الكلّء وهو الاستيلاءً على الكلّ, فَإنْةُ لا يُتَصَوَّرُ الاستيلاءٌ على البتعض 
دون البعض. 

قولهم: إن التتصرفٌ في ال لبعض غير م متصَوّر بانفراده مُسَلْم ولكن ليس 
التصرف في البعض بانفراده مُقتضيًا الملكَ في البعض بطريق التصرّفٍ في 
الك تاسمه أو ليها ايكون مُتَصَرّهَا في البعض بحكم الملك. 

قولهم: إِنْ المملوكية إذا زالث عن بعض العبد لزمّ أن يكونَ ذلك البعضٌ 
مالكاء لا نُسَلَمُ ذلك في الأبعاضء وإن كان ذلك لزمَّ في الكلّ. 

قولهم: إِنَ الرّقَ أسامن الملك» وهو غيرٌ مُتَصَوَّر الثبوتٍ في بعض شائع؛ 
غيرُ مُسَلَْمِه ولا يلزمٌ من امتناع انّصافٍ بعض المحلّ شائعًا بالضعفب الحقيق 
امتناعٌ اتصافه بالضعفف المقدّرء وإن سلّمنا امتناعَ التَجَرُوْ في الرّقَ فلا نَسَلْمُ أنه 
يَلرَمُ من ذلك امتناغ النّجَرّوْ في الملك؛ لما بَيّناه. 


"٠ زب/‎ 


> 


]!١3[‏ - مسألة [عتق المملوك من ذوي الأرحام 


غير الأصول 0 بالملك] 
لي خلانًا لأبي 01 


الجاع الجن لي الات 

إثاانة لو عتق: كان العدق تنللة بالوسني ا تيفط اديه وبين الأضول 
والفروع؛ وهو القرابة العامة» فإنها مناسبة للعتق؛ لما فيها من الصلةٍ للرحم 
اح و المسر ارا مر اي 0 بارا ون يواستم 
ا ل يختصّ الفرعٌ بمعنّى له مدخل في 

ويلزمٌ من استقلالٍ عُمُو م القرابة بالتّعلِيلٍ في الفرع استقلالة به في الأصل؛ 
وإذاة بتَ الاستقلال بالتعليلٍ في الأصلٍ والفرع لزِمَ من ذلك إلغاء خخصوص 
ااا امسق اسرد العم واليا اماي وير 
ل 
)١(‏ «تقويم النظر» لابن الدهان» .5١ ١:7‏ 


(؟) «رؤوس المسائتل» للزمخشري. ص 07”9. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص؛ 4 .١‏ «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف», ص 776. 
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على وَفْقَهء وذلك ممتنع» ولا يحفى ما يَنَّجَهُ عليه من الاعتراضاتٍ ووجوه 
الانفصالٍ عنها مما حمّقناةُ في مسألة بيع الغائب. 


وتختّصٌ هذه المسألة بالمعارضة في الفرع بالنْصّ والمعتّى؛ أما النَصّ 
فقوله عليه السّلام: (مَن مَلْكَ ذأ ررحم محرم عنَق علية)”. 


وأيضًا ما رُويَ أن واحدًا أنَى النبئ كَل آذًا بيد أخيه» وقال: أَغْتَقَهُ عتقة يأ 
رسول الله فقال عليه السّلام: «عتَىّ علبك ين ملكتة)00. 


الاي ب ا رطا عرص اناري ١‏ رمات نويع 
لمي فافييه أن د ب يد 


ل 


والجوابٌ عن الخبر الأول أنه :2 جرمح تار المع بو عدار 
عو جسهر :0 نوق ادن وأهن الحجديت على َه لم يَزو عنة أكثرٌ من ثلاث 


)00010 سنن أبي داودا. كتاب العتق. باب فيمن ملك ذا رحم محرمء 449". اسنن الترمذي»؛ 
أبواب الأحكام باب من ملك ذا رحم محرمء .١756©‏ (سئن ابن ماجه»» كتاب العتق؛ باب 
فيمن ملك ذا رحم محرم؛ 5 87 ؟. قال ابن حجر: (صِحّحَهُ ابن حزم وعبد الحق وابن القطان». 
«التلخيص الحبير) لابن حجر 605:5. 

() تقدم تخريجه. 

(") ليس في سنده الحسن بن عمارة؛ بل هو الحسن بن أبي الحسن البصري (ت١١١),‏ 
ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. «تقريب التهذيب» لابن حجر 
ص .١1١١‏ 

(4) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار (ت08)» صاحب رسول الله كله ومن 
الحفاظ المكثرين عنه. (اللاستيعاب» لابن عبد البر» ”: "581. 


[1 © 


ضرن 


أحاديكَ20: وهذا 0 نيا 


وَإنسلينا صِحَّتَهُ إلا أن قوله: اذا رَحِمٍ محرّعاء نكرة ة في سياق الإثبات 
فكان مطلقاء وقد عَمِلَ به في الأصول والفروع» والمطلقٌ إذا عمل به في 
صورة لا يَبْقَى حُجَة؛ لأنهُ يكونٌ قد وُفيَ في العمل بدلالته. 


وعن الخبر الآخر أنَهُ يَرويهِ أبو حفص بن أبي داود"» وهو ضعيفتٌ عند 
+2 


ال ل ا بُوته» وفي الفرع رفعة 


)١(‏ قال ابن حجر اواماوواة لحي عو سحروين ساي كفي امتفيح الخاري اضباعامه 
لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخةً كبيرة غالها ذ في السنن الأربعة» وعند على , بن المديني 
أن كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذي عن البخاري؛ وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب: 
وذلك لا يقتضي الانقطاع» وفي «مسند أحمد): حدثنا هشيم عن حميد الطويل» وقال: جاء 
رجل إلى الحسن فقال: إن عبدًا له أبق» وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن: 
حدثنا سمرة» قال: ما خطبّنا رسول الله كَكيْهْ خطبة إلا أمر فيها بالصدقة» ونهى عن المثلة. 
وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة». «تهذيب التهذيب» لابن حجر 7591:7. 

(؟) حفص ١‏ اي ل حفيص (ت850)» متروك الحديث 
مع إمامته في القراءة. «تقريب التهذيب» لابن حجرء ص177. أقول: رُوي هذا الحديث من 
طريقين» أما الأول ففيه من ذكر المؤلفء بَيدَ أنه حفص , بن أبي داود وليس أبا حفصء قال 
اليبهقي: «ورُوِي عن حفص بن أبي داود» عن محمد بن أبي ليلى» عن عطاء؛ عن ابن عباس 
بنحوه» وهذا إسناد ضعيف»» وأما الطريق الثاني فقد قال فيه الدارقطني: العرزمي تركه ابن 
المبارك» وابن مهديء ويحيى القطان» وأبو النضر محمد بن السائب الكلبى» متروك أيضاء 
وهو القائل: كل ما حدئت عن أبي صالح كذب». «سئن الدارقطني»؛ كتاب المكاتب؛ 4171 . 

() قال البيهقى: «حفص هو ابن سليمان القاري» ضعّفه شعبة وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
بين وغره 1 (السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب العتق. باب من يعتق بالملك» ١57١‏ ؟. 


حمق قن 

وا ا شتراكَ في الحكم إلا أنه مُعارَضٌ في الأصل بما يقْضِي إليه 
فى 1 لزه ورياده اللستقةبمن تدان الشيوة الع اة والمقا نع المسلقر 
لزه وال لذ :"نافيك الشى نملك التكاسه اليه الالقتارة. رقا لطا 
السّلام: «ولا تَدكحُوا القرابة القريبةَ؛ فإنَ الولدَ يُخْلَّقُ ضاويًا»”", أي: نجِيفًاء 
والحكمْ مُتَريّت على وَفْقهِه فكان داخلًا في التُعلِيل. ْ 


مد 


)١(‏ قال ابن حجر: قال ابن الصلاح: «لم أجد له أصلًا معتمدًا»» وقد وقع في «غريب الحديث) 
لابن قتيبة قال: جاء في الحديث: «اغربوا لا تضووا"» وفسَّره فقال: هو من الضاوي» وهو 
النحيف الجسمء يقال: أضوت المرأة؛ إذا أتت بولد ضاوء والمراد انكحوا : في الغرباء ولا 
تنكحوا القريبة. «التلخيص الحبير» لابن حجر *": 9" 


5 


[177]- مسألة [عتق العبد الذي قال له مالكه: أنت أبى أو ابني] 


إذا قال لعبله الذي هو أصغدٌ ا مئهة. نيك أبى» أو أكية ف مئة: أنت 
ابني» لا يَعتَنُ عليه عندنا('2» خلافا لأبي حنيفة2. 


لنا أن القولّ بؤٌقوع العتق يَستدعِي دَلِيلاء والأصلّ عَدَمُه. 


ثم بان دليل العتق: هو أنّ البنُوَةَ سَبَبُ العتق» وكذلك الأَبُوَة وقد يُعَدَمُ 
فق الله فخ النكؤة الست عن العتكنانراشت :أن تجكل قولة كناية عن 
[ب/11] الإقرار بالحرّيّة؛ حَذَرًا من تعطيل دلالةٍ لفظه. والشاهِدٌ له بالاعتبار ما لو قال 
لعبدِه وهو أَْصِعرٌ سِنًا من وهو مشهورٌ النسب .: أنتٌ ابني. فإنَهُ يَعتَُ عليه مع 
امتناع ثبوث النَّسَبٍ له؛ لكونه ثابنًا لغيره مطلقَاء وعلى هذا نقول: إنه لو ناداة 
بالابنِيّةٍ لا يَعبَقُ عليه؛ لأنْ المقصودّ من النداءٍ إنما هو التمييزٌ والإعلامٌ دون 
تحقيق ما نذكره؛ بخلافٍ ما نحن فيه ولو قال: هذا جَذَيء أو أخى. أو قال 
أمَتهِ التي هي أَصِغدُ سنا منه: هذه ابنتي» وقعَ عليه العتنُ في الكلّ. 
والجوابٌ أنا نمَعٌ صِحّة النََجَوزْ بِالسّبّبِ عن المسَبّبٍ مُطلقَاء ولهذا فإنهُ لا 
يَصِحٌ النََجَوّرْ بالشبكةٍ عن الصَّيدء ولا بالشجرة عن النَّمْره وبالأب عن الابن. 
(0) «تقويم النظر» لابن الدهان» 59/8.:7. 


)١(‏ «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف»» ص45 .١‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل 
الخللاف»)» صن 5 77: 


عييسا نأ عر مم 


سلّمنا صحّةٌ ذلك: ولكن لابْدٌ من النية في ذلك: وهي غية موجودة» حتى 
َه لو وْجَدَتِ النية» فنا لا نقول بالعتق» وليس ذلك بمحلّ التّراع» ولا يمكنٌ 
ن يُقالَ: ظاهرُ حاله يدل [على] النية مبالغةً في تصحيح تَصَوَفهِ واعتبار قوله 
مع فرض الكلام فيما إذا لم يكن ناويًا. ْ 

سلّمنا المناسبة غير أن الحكم ممنوعٌ فيما ذكروهٌ من الصُوّر المستشْهَدٍ 
0 


ٍ 
١ 


5 
مسا 


8 ارق مجر 


 ]١[‏ مسألة [بيع المدبّر] 


ِيعُ المتّر صحيحٌ عندنا على القولٍ المنصُور في الخلافي277, خلاقا 


لابى 3 00 


وأجمعنا على صِحَةٍ بيع المدَبّرِ المقيّده وهو ما إذا قال لعبده: إن مت من 
مَرَضي هذا فأنتَ خرٌ. 

لنا أن البيعَ صحيحٌ مع عدم التدبير بالإجماع. ولا فارق بِينَهُ وبين محل 
النزاع سِوّى عدم التدبير في الأصل: ووجودة في الفرع بدليلٍ البحث والسَّبْ 
والأصلّ عدم تأثيرهما في الاقتران» فلزمٌ الاشتراكُ في الحكم. 

فإن قيل: والأصل عدمٌ تأثير الوصفب الجامع في الاقتضاءء وليس أَحَدٌ 

[6/ ؟] الأمْرِينٍ أولى من الآخرء ثم ينان تأثير التُدبِير في المنع: هو أن التدبيرٌ انعقدَ 

في الحال سببًا لإثباتٍ الحرية بعد الموتء أما أنْهُ سببُ الحرية بعد الموت 
نلا لان السرر عنام بع لمو رضي لأنيقات ليا سرض العديديه وض ذ للف 
فإمًا أن يكونَّ انعقادٌ التّدبير سببًا في الحالء أو قَبَيلَ الموتء أو بعد الموت. 
لا يُمكنْ الحكم العقاوومة بعد الموتء ولا قَبِيلَ الموت؛ لأنا نفتقدٌ فيه إلى 
تقدير وجود التدبير فيهماء وإلى تقدير انعقاده سببّاء وهما تقديران. 
)١(‏ «تقويم النظرا لابن الدهان» ؟: 5 .5١‏ 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشريء. ص "4# 5. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص78 .١1‏ (وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف»» ص4 4 7. 


ا يك خرن 

وللمد سيك سرحي انيف ووم حير لساواررا ويفير 
فيه إلى أكثر من تقدير الانعقاد؛ لكونٍ التدبير مُحمَقَ الوجودٍ في الحال» فكان 
انعقَادُهُ سَببَا في الحالٍ أُوْلّى» وعند ذلك فلو صم البِيعٌ فيَلْرَمْ منة إبطال سبب 
اليخوّية خلية» وهو إضرائ به 'فناشت: اثثفاء الضحخة دَفعا للضوو و الشاهدٌ له 
بالاعتبار المستولدة» فإنه لا يصِحٌ بِيعُها؛ لما فيه من إبطالٍ سبّب الحرّية» وإن 
كانت الخرية تتآخرة إلى ما يعن الموت: 

بارحم الجاع على الحتضي لمك مين ل 
إبطالٌ حقٌ العبدٍ من الحريِ لا إلى خخلف في المنع إبدال حقّ السَيّدِ من البيع بتْكينه كيئه 
من المُصَجفٍ في العبدٍ مُدَةَ حياته» ولا يخمَّى أن ضَرَرَ الإبطال فوق ضرر الإبدال؛ 
ولأن ضر السّيّدِ بامتناع صِحَةٍ البيع مَنسُوبٌ إلى تدبيره وفعلهِ بخلاف ضرر 
العبد من فواتٍ حُرَيتِ فكان أولَى ادف ولأنَ في العمل بالمانع رعاية جانب 
العتق» وهو أؤلى من رعاية جانب المالك. 

سلّمنا دلالةً ما ذكرتموةٌ على الصّحّةء لكنّهُ مُعارَضٌ بقوله عليه السّلام: 
ته الوكد ولا رمقو لاتروف و ورمنا لخر مو انار 


والجوابٌ عن السُوَالٍ الأوّل: ما عرف مرارًا. 
وعن الثاني أنَ تعليق العتت بالموتٍ كتعليقه على طُلوع الشَّمسٍ محرا 


)١(‏ اسئن الدارقطنى»» كتاب المكاتب» 57555. «السئن الكبرى) للبيهقى» كتاب المدبر» من 
قال: لا يباع المنايرت ١ه‏ قال ابن حجر: «قال أبو حاتم: عبيدة مر الحديث, وقال 
الدارقطني في العلل: الأصح وقفه وقال العقيلي: لا يُعرف إلا بعلي بن ظبيان» وهو منكر 
الحديث,. وقال أبو زرعة: الموقوف أصح. وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف». «التلخيص 
الحبير) لابن حجرء .6١6:5‏ 


0 
[ب/ ؟؟١١]‏ فليكن ما نحن فيه كذلك», وإن كان من مُنعَقَدًا حالا ولم يمنع من البيع» » فكذلك 
5-0-5 
وعن الخبر: معارضتُةُ بما رُويَ عنةٌ عليه السَّلامُ أنة ا(باح مَدَ | 00 
وإذا تعارضّ النّضَانِ سَلِم لنا ما ذكرناه أوَلَا. 


له 


كيفت وأنّ الترجيح لخبرناء فإنّْهُ يَدُلُ على الجِلّ قَطعّاء وما ذكروة يَدُلَ على 
التحريم ظاهِرًا؟ 


عه 


)١(‏ نحوه في صحيح البخاري1» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلامًا 
له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي كك فقال: «من يشتريه مني؟»» فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بكذا وكذاء فدفعه إليه. ا(اصحيح البخاري»»؛ كتاب البيوع» باب المزايدة» ١151١؟.‏ ااصحيح 
مسلم). كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدير» /441. ولم أجد في لفظ من ألفاظ الحديك 
أن المدبر كان للنبي وَكة. 
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[1175- مسآلة [انفساخ الكتابة إذا مات المكاتب 
وفى تر كته وفاء ] 
المكاتتُ إذا مات وفي تركته وفاء بالنجُوم انسح 00 ل الكتابة عندنا(اى 
خلامًا لأبي حنيفة”©. 


لنا أن لازم بقاته مُنعقدًا مُنتّف فينتّفى. 


عه 


يان الملازمة أَنْهُ لو بَقِيَ الانعقادُ لكان مُعَلَلُا بما يَحصُلٌ من مَقاصدٍ 
الكتابة المشتركة بينَ الميِّتِ والحيٌّ» مثل حُصُولٍ نجوم الكتابة للسَّيّده وسلامة 
الأكساب, وحرّيّة الأولادٍ للمكاتّب. وغير ذلك؛ لمناسَبّتهاء وقِرانُ الحكم 
التقديريٌ بها في الفرع. هه اختصاص الفرع بما له مَدْخَلَ في التأثير؛ 
لا وجوة له في الأصلء بدليل البحث والسَبْرٍ مع عَدَمٍ الاطّلاع عليه ويَلرَم 
من ذلك أن يكُونَ مُسْتَقَلُا بالتعليل : في الفرع وفي الأصلء ولازمٌ ذلك إلغاء 
ما اختصّ به الح من العنتي المستازم لنُوذٍ التُصَرُفات, والتَملِيكِ والتُمَلكِ 
والتَأَهْلِ للمناصب الدَّينيَة والدُنياويّة التي لا ؟ حقو تَحَقَقَ لها في حقٌ الميت» مع 
مُناسَيّتها لبقاءِ الانعقاد» وثبوتٍ الحكم على وفقهاء فَإِنَهُ دليلُ اعتبارها في 
التَعلِيل» وهذا اللازمٌ ممتّنع. 
() «تقويم النظر) لابن الدهان» 5:7 .5٠‏ 


(؟) «رؤوس المسائل» للزمخشري» ص5 ؛ 5. «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف)» 
ص/177. «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف)؛ ص 67 7. 


>40 

وقد عُرف ما يَتَّجَهُ عليه من الاعتراضاتٍ وطرق الانفصالٍ عنها في مسألةٍ 
بيع الغائبء فعليك بنقلهِ إلى هاهناء واللة أعلم. 

الع رد يتقان معدن جنك وان | اسان كترها مسا واه 


ل م 
0-3-2 


)١(‏ تمت مقابلة هذا السفر النفيس على أصله المخطوط ببيت والدي المعمور بمدينة نواكشوطء 
حرسها الله بمساعدة أختي الحبيبتين الجيدة يوسف» ومريم يوسفء صانهما الله وحفظهماء 
وجعلنا جميعًا قرة عين للنبي يل وكان الانتهاء من مقابلته يوم الأحد ثاني المحرم سنة 
0١‏ من هجرة المصطفى وَلةِ الموافق لفاتح سبتمبر سئة ١١4‏ ؟ من ميلاد المسيح عيسى 
ابن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام. 


لجيه 


2 


وحمل على: 

- فهرس الآيات القرانية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الأعلام. 

- قائمة المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرانية الك بمة 


«يتأئا الدّاش أَعْمدوأ رقي 4 
#وَأَقِيجُوأ ألصَّلر 4 
ءانا كود # 


0 ا لو 5 مراع ار صريه - 
«دَأيَمَا جه الله آنه 


4 يها أن اما كيْبَ عَلِنكُمْ ليام‎ ١ 
يْتامًا مَعَدُودبْ هم كارت عتمم مَرِيضًا أو عَلّ‎ 
4 سَمَرِ قَهِدَّه من ينام أُمرَ‎ 

١مس‏ هد يسم التَمرَيسُنهُ 4 

#ولا مدوم عِندَ انير كَقَرَار 4 

78 لا تلقو بأبريكر إِلَ اللكد) 

ا ال فى ألحج » 

« وَالْمُظَلَقَدَتُ يريس انين كمد هو * 


بذ ري 4 
# العَللَيٌ ميان فَإِمْسَاك ‏ مَعْرَوفٍ أو ريما بإِحْسن # 


رقمها 


رقم الصفحة 


8 
4 
م4 “6م ؤ١ا‏ 
دق 45 
حم دده إام 


8ه 
ون 


”اعم 
؟مى ١‏ 
لمق 5ه١‏ 


٠4ل ١5‏ 
لحرن 
19 
ضضن 
"/ا؛. 5 5ه 
45 5ه 
450١ 2465‏ هملاع 


165 
لاون طلَنَهَا ملا يل له ما بد حَقٌ تكح ويا َه * 
4 


ّ ل 
م ا ل وج 2 يمه وري ديء 2م غرى ”, 

5 - 5 هه 2 
#وَإِن طلفتموهنّ من قبل أن تمسوهن وقد فرضصهم 


لإكإن كن أَلَذِى َه آلحَقّ سَفِيهًا ار صَعينًا ا ل 
مَسََطِيمٌ أن يِل هو فَلْسْمْلِلٌ و ا 
وَلَم َحِدُوأ كيبا فرهان مَتَبِوضَة 4 


رو 


#لا مكلف ألنَهُ فسا إِلَّا وسَعَهَا * 


رقمها 
ف 
ترق 
شف 
يكن 


عقف 
وفضض 


تقف 


نكيضن 


خلا 


انا 
اليا 


/ا4 
١85‏ 


رقم الصفحة 
اه 


لادىق "الاك هملاع 
اق 
2 
5١١‏ 
6١‏ 


ل ول ةولق 

0 

ا 
ا 

كخل حال دول 


م" 
١:‏ 
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طرف الآية 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
ابذا بنفسك» ثم بمن تعول 
أبغض المباحات إلى الله الطلاق 
أتحبان أن يسوركما ربكما بسوارين من نار؟ 
أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم 
أحب المباحات إلى الله النكاح 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 


الرافوا 


أديا زكاتهما 

إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه عتاب بن أسيد 
إذا ابتعت فقل: لا خلابة 

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 

ارجع وسو 

ايض في العام 

أردت أن أعلم الآباء أن ليس لهم من أمور 

حانهم شيم 

أرى لها مثل مهر نسائها ابن مسعود 
أطيب ما أكل المؤمن من كسب يده 
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أخرض 


طرف الحديث 
أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه 
اعقدوا؛ فإن النساء لا يعقدن 

أعغلقهم أن لهو ها المعدامين 

أعلموا زيد بن أرقم أنه أبطل حجه وجهاده مع 
رسول الله َل 

اعلموا من السنة شهرًا تؤدون فيه زكاة أموالكم 
أفطرء وصم يومًا مكانه 

أقاد مسلمًا بذمي 

اقضي يومًا مكانه إن شئت 

اقضيا يومًا مكانه 

ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصاء 
فيه مئة من الو بل 


إلا كيلا بكيل في المكيل 


إلا يدا بيد 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
أمرنا رسول الله وك إذا كنا مسافرين أن ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 

أمره أن يتصرف فى الدينار ويضحى بالشاة 

إن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له 
الخطا فى القيلة 


الراوي 


عائشة 


صفوان بن عسال 
المرادي 


عبد الله بن عمرو 
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طرف الحديث الراوي 
أنا أحق بإحياء سنة أخي موسى عليه السلام 
اتكحي من شئت 
إنما الولاء لمن أعتق 
إنما قصدت الحجارة فضالة بن عبيد 


أنه باع مديرًا كان له 

أنه دخل المدينة فرأى الناس يستس لفون في 
الكماز 

أنه دفع دينارًا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة 


للأضحية 


أنه رجم يهوديين وكانا محصنين 

أنه زوج ابنة عمه حمزة وكانت صغيرة 

أنه قضى بالرد بالعيب 

أنه نهى عن بيع الغرر 

أنه نهى عن بيع لحم الشاة بالشاة الحية 

أنه نهى عن بيع ما لم يقبض حكيم بن حزام 
إنها يتيمة 

انههم عن بيع ما لم يقبضوه 

إني إذن صائم عائشة 
إني آكل» وأصوم يومًا مكانه 

إني صائم 

أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها غائشة 
باطل 

أينقص الرطب إذا يبس؟ 

بارك الله لك فى صفقة يمينك 
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بانت منه بثلاث فى معصية الله تعالى 
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طرف الحديث الراوي 


البائع أسوة الغرماء 

البكر تستأمرء وإذنها صماتها 
بلى كلوها 

البيتة على المدعي 

اناف عن الدنيه كين لا وني له 
تزوجواء لا تطلقوا 

التمر بالتمر مثلّا بمثل 
تتاكيعوا تكاسلا 

تهادوا تحابوا 

لامك الوه 

ثوابك على قدر نصبك 
الثيب أحق بنفسها من وليها 
الثيب بالثيب رجم بالحجارة 
الثيب تشاور 

الثيب يعرب عنها لسانها 
الجار أحق بشفعتها 

الحرم لا يعيذ عاصيًا 
حصنوا أموالكم بالزكاة 

خذ الإبل من الإبل 

خذ الذهب من الذهب 
خذوا العشر من أثمانها 
خمس من الكبائر لا كفارة فيهن 


خير خلكم خل خمركم 
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طرف الحديث الراوي 
دخل علي رسول الله يه فأتي بقدح من شراب 2 أمهانئ 
فشرب منه 
الذكاة ما أنهر الدم؛ وفرى الأوداج 
ذهب حقك 
رأيت إجماع أهل المدينة على خلافه مالك بن أنس 
رفع القلم عن ثلاث 
رفع القلم عن ثلاثة 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
الرهن محلوب ومركوب 
زكاة الحلي إعارته 
زنيت فطهرني 
زوجتكها بما معك من القرآن 
نارق أمواقنا كسنا رق أعسياكنا 
الشفعة فيما لم يقسم 
الصائم المتطوع أمير نفسه 
صل بالقوم في مساجدهم 
صومكم يوم تصومون 
الطلاق الثلااث 
الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء 
العارية مضمونة 
على اليد ما أخذت حتى ترد 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
العمد قود 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 


يل 
8١‏ 
١65‏ 


رك 
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7 
شل 
؟١م6ه‏ 
20 
5ه 


لداع 
1" 
لمك ال 
2 
2_3 
4ه 
باه 


طرف الحديث الرادري 
فاطمة بضعة مني 
في الرقة ‏ أي الفضة ‏ ربع العشر 
في النفس المؤمنة مئة من الإبل 
في كل أربعين شاة شاة 
في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال 
يما سقف السجاء العقز 
فيه مئة من الوبل 
كل أحد فهو أحق بكسبه 
كل أحد فهو أحق بماله 
كل امرئ أحق بماله 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 
كيف يترك كتاب الله ربنا وسنة رسول الله نبينا علي بن أبي طالب 
لقول أعرابي بوال على عقبيه؟ 
لا بأس به [بيع الإبل بالدنانير] 
لا تبع ما ليس عندك 
لا تبيعوا البر بالبر إلا يدا بيد 
لا تبيعوا التمر بالتمر إلا مئلّا بمثل 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين 
لا تبيعوا الذهب بالذهب... إلا مثلا بمثل عبادة بن الصامت 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلّا بمثل 
لا تتزوجوا القرابة القريبة 
لا تحكم لأحد خصمين حتى تسمع كلام الآخر علي بن أبي طالب 
لا تحل الصدقة لغني 
لا تسلفوا في النخيل حتى يبدو صلاحها 
لا تصوموا هذه الأيام... 
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طرف الحديث الراوي 
لا تقتل امرأة ولا عسيمًا ظ 
لا تنكحوا القرابة القريبة 
لا ثناء في الصدقة 
لا ثنى في الصدقة 
لا حتى تميز هادي عير 
لا ربًا إلا في النسيئة 
لا زكاة في مان حتى يول عليه الطول 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
لا صلاة إلا بطهور 
لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل عبد الله بن أبي بكر 
لا ضرر 
لا ضرر ولا إضرار في الوإسلام 


لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه 
لا قطع على مختف 

لا قود إلا بالسيف 

لكان فى سعصية ال 

لآ نكاح إلا بوليى مرشد 

لاتكاح الا دول اوشهرة 


الصفحة 
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طرف الحديث 
لا يباع المدبر ولا يوهب ولا يورث 


لايتم بعد الحلم 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى أمور ثلاثة 


لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد مع ولده 
لا يغلق الرهن على الراهن 

لا يقتل مسلم بكافر 

لفقا الحدال والدلن ز» 

لم يكن فينا امرأة يقال لها بروع بنت واشق 

لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه 
ليس على المسلم جزية 

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على 
الحلال 

ما استكرهوا عليه 

المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار 
ما لم يتفرقا 

المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت 
فى العدة 

المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة 


داقع برخ عور 
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طرف الحديث 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 
من أذوك وكعة قبل غروت القسدمين فقد أدرك 
العصر 
من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 
من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
من اشترى سلعة ثم أفلس بثمنها فصاحب 
السلعة أحق بها 


من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه 

من أشرك بالله فليس بمحصن 

من أفطر يومًا من رمضان فعليه ما على المظاهر 
من باع شيئًا والرجل أفلس فهو بغير المبيع 

من بدل دينه فاقتلوه 

من تاب عن الذنوب فهو كيوم ولدته أمه 

من حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فليأت به 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صوم الدهر 
من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين 

من كشف قناع امرأة فقد وجب المهر كاملا 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 

نحن نحكم بالظاهر 

النساء ناقضات عقل ودين 

النساء يشاورن في أبضاعهن 


الراوي 


الصفحة 
440 
0 
5 
4 


١5 
ه١‎ 
لك‎ 
1 
اح ا‎ 
لا‎ 
تاكن‎ 
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نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع ما لم يقبض 

نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان 

نهيت عن قتل النساء 

نهيت عن قتل النسوان 

نهيه عليه السلام عن بيع الكالئ بالكالئ 
هاتوا ربع عشر أموالكم 

هذه الشاة تخبر أنها أخذت بغير حق 
هل ترك لنا عقيل من رباع؟ 

هل عندكم شيء؟ 

الواهب أحق بهبته ما لم ينب 

الوضوء شطر الإيمان 

الولك للعراشى 

ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثمانها 
يدبغ الجلد فيطهر كما يخلل الخمر فيحل 
اليمين على من أنكر 


عائشة 


مس 
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الصفحة 
1 
١‏ 

” 

ووو نو؟ 
0" 

ل "١‏ 
5؛ه 


/بامه 


لذ 
را كن 
:”ا هعم 
21 
15> 


0 


إبراهيم عليه السلام: ؟تعك ”0 

إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري: .151١‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب: 
٠ ." 7‏ 

إسماعيل عليه السلام: 5037. 

.8 

حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري: ."٠5‏ 

الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة أبو أرطاة 
الكوفى: 0 

. ٠6١ 

رسول الله عََئِه : - 7 

الحسن بن عمارة البجلي أبو محمد الكوفي: 
ل 

المعروقف بالقاضي حسين: 5/31؟. 

حفص بن أبى داود القارئ: 5377 

حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية: .١6/‏ 
المكى: الكل الاك ل ا مذك مه 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمى 
البصرى: 576. 


حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله: 
فنا 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله سيف الله 
فارس الإسلام: 45 م لاهه. 

الزبيربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
أبو عبد الله: 4 "٠‏ 8.6 

زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري: 
ا" 

ابن أبي زياد [غير منسوب]: 7/17. 
زباددسق أرفافن يقبن فين الأتصارئ 
الخزرجي: /ا6١.‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري 
النجاري: 7575 77/8. 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري: 


١كا١ا.‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي: 
6 . 


سفيان بن عبينة الهلالي: 5756 . 

سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
أبو داود: 3 

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: ."73١‏ 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي 
النخعي القاضي أبو أمية: .48٠١‏ 


'صموان 9 عسال المرادي: 44 


0 لام 


مك 


عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين: 
ككل لأادل لمعن أكل أاون"نل اوألل 
ككف ركه 

عبادة بن الصامت بن قيس 
الوليد المدني: ١79‏ . 
المونبي 21 

العباس بن علي بن أبي طالب الهاشمي: 
5 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي 
التعين 520417 

عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر بن الخطاب: 
عن 

.5/8٠١ الزهري:‎ 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري المدنى القاضى: ١73097‏ . 
عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي: 
2 . 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو جعفر المدني: ؟ .٠6 ٠‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمى أبو العباس: 2.35 *«8؟. 240١‏ 
:© . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو 
عبد الرحمن: 7171/11/١‏ 75609., 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي 
المصري: 3١‏ . 


55١ 


عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الررحمن 
الهذلى: هل 70597 454 /ا45, لمق 
44 

عبيدة بن حسان العنبري السنجاري: ."1١9‏ 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: 
0" 

عثمان الليثي [صوابه: عثمان بن مسلم البتي 
أبو عمرو البصري]: .٠6١‏ 

عثمان بن عفان بن أبى العاص ذو النورين 
أمير المؤمنين: ؛ ٠‏ *ى ه١٠" 4١4/481‏ 
.5١‏ 

عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
الطائى أبو طريف: /0/8. 

عروة بن أبى الجعد البارقى: /78"1 786 . 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو الحسن 
الهاشمي أمير المؤمنين: /7171, 4 8:0. 
علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني: 
555ل 5886 . 

عمر بن إبراهيم أبو حفص الكردي: اما 
عمر بن الخطاب العدوي بن نفيل العدوي أمير 
المؤمنين: 187 5لالل 44" م1" 538. 
عمرو بن سلمة أبو بريد الحرمي البصري: .4١‏ 
عمرو بن عبد الجبار السنجاري أبو معاوية: 
14 

عمرو بن قيس [غير منسوب]: 45. 

فاختة بنت أبي طالب الهاشمية أم هانى: 
م 

فضالة بن عبيد بن نافذ أبو محمد الأنصاري 
الأوسى الشامى: .5١١ 071١‏ 


فضيل بن سليمان النمري البصري: 478. 


5157 


القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي المسعودي أبو عبد الرحمن 
الكوفى: 57؟7. 

قرابة بكرن القرقى | الكيمض 1 4 
ماعز بن مالك الأسلمى:  .8087‏ 

مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام 
دار الهجرة: 2.١٠/١‏ 5786. 

المثنى بن الصباح اليماني: ١1‏ . 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي 
أبو منصور الأزهري اللغوي: .77١‏ 
محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن 
شافع القرشي المطلبي أبو عبد الله الشافعي 
لمكى: 5ه اك انل “417 411 5450. 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله 
صاحب أبى حنيفة: ه27 455., 2.440 
كنات 

متمدين دونه التو ارش ان 
الواقدي: ؟6١.‏ 

محمد بن عمير الباهلي [صوابه: محمد بن 
غم بن فيروز الناهلي ]:153: 

ا لي ع ين ام يد 
لوقيس التريلى 1 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري: ١351ل2‏ 21588 555. 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
لخزرجى أبو عبد الرحمن المدنى: 2٠١8‏ 
تيل 0( ْ 

معقل بن يسار بن عبد الله المزنى: 89٠‏ 
841 ْ 

معمر بن راشد الآأزدي الحداني: 1475. 
موسى عليه السلام: 378. 


عي 


0 هه 9 


نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر: 
١‏ 

النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة الإمام: 
ل ل ا ا 
55ل ؤكل لاحل الاك كملق 
كحك قحك "اقلا عدللل كدثلل كال 
اد اش اع لضف لفت اي 
اي ل ا ا افد 
فى تي ات بي ار حر 
لض لشي لض رضي رض الرفرة 
لالالل دم امن ومنل لاون لأاوى 
6١‏ "#9 دق كدق اردقم دكش "ةق 
"كك 4158 الاك لالاك لمق "3ق 
“ىق حلاف ٠١‏ حق اذى 5ؤق ادف 
ادف لاف قاف "9م كلاف ١ؤه‏ 
51١‏ 55هم6ه "54م 5ه إادفت 5هه., 
لاقف زؤرقف نكف لاكف كحم الاق 
هلاق لالاف حرف امف لارفق ١5ه‏ 
لاقف ققف لاقف 65955 انك هنك 
لحك لالت هات حلت كن اي 
افدد كي رل شلي كرت / 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوامء أبو المنذر: 
41" 

أبو الوليد السابوري: 1567. 

يحيى بن معين بن عون بن زياد أبو زكريا 
المري الغطفاني البغدادي: ؟597. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
أبو يوسف القاضى: 2554573٠١‏ 590, 
يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني: 
0 . 
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قَاعَة المصادر والمراجع 


دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ؟١٠7م.‏ 

الآثار» لأبي يوسفء يعقوب بن إبراهيم الأنصاري؛ تحقيق: أبي الوفا الأفغاني» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى» 
تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء نشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولى؛ ١١٠1م.‏ 
أحكام القرآن للشافعي, جمع البيهقي: أحمد بن الحسين» أبى بكر البيهقى» تحقيق: عبد الغنى 
عبد الخالق. نشر: مكتية الخانجىء القاهرة. الطبعة الثانية 14م 

الأحكام الوسطى من حديث النبي وَل لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلى» تحقيق: حمدي 
السلفي» صبحي السامرائي؛ نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض» سنة 1996م. 
الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلى بن محمد الآمديء علق عليه: عبد الرزاق عفيفى» نشر: 
دار الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى؛ 7١٠٠7م.‏ 

الأخبار الطوال. 6 حنيقة أحمد بن داود الدينوري. تحفيق: عبد المنعم عامر. دشر : دار 
إحياء الكتب العربي» عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة؛ الطبعة الأولى» ٠197١م.‏ 
إبراهيم شمس الدين» نشر: دار الكتب العلمية. بيروتثت» لبنان» الطبعة الأولى؛ ١6‏ ل" 

3 أدب الدنيا والدين» 0 الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الماوردي» نشر: دار مكتبة 
الحياة» نشر سنة 19/5م. 

- أدب القاضيء. م العباس عقيل بن أبي اين الطبري» افق القاصء تحفيق: حسين حلف 
الجبوري» نشر: مكتبة الصديق» الطائف. الطبعة الأولى» 1989م. 
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الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
تحقيق: محمد علي البجاوي» نشر: دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى» 1997م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعلي بن أبي الكرم الجزريء عز الدين بن الآثير» نشر: دار 
الفكرء بيروت» 11/5م. 

الإشراف على مذاهب العلماء, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» نشر سنة 19597 م. 

الإصابة فى تمييز الصحابة, لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجودء علي أحمد معوض. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 
عبد الجبار السمعاني» تحقيق: نايف بن نافع العمري» نشر: دار المنار» بيروت». الطبعة 
الأولى. 1997م. 

أسامة بن إبراهيم» نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١١٠7م.‏ 

الإلمام بأحاديث الأحكام. لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» نشر: دار المعراج الدولية» دار ابن حزم 
الرياض» بيروتء الطبعة الثانية» اه 

الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي» نشر: دار المعرفة» بيروت» نشر سنة ٠199م.‏ 

5 الآمدي وآراؤه الكلامية» للدكتور حسن الشافعي الأزهري» نشر: دار السلامء القاهرة. الطبعة 
الأولى» /199م. 

- إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف. ليوسف بن فزاغلى» المعروف بسبط ابن الجوزي» تحقيق: 
ناصر العلي الناصر الخليفي» نشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى؛ /19/1م. 

عني بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين بالتقاياء رفعت بيلكه الكليسي» نشر: دار إحياء 
البحر المحيط في أصول الفقه. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشيء. نشر: دار 
الكتبي» الطبعة الأولى» ١1995‏ م. 


6 


البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة 
الأولى» /1991م, أعيد نشره سنة 7٠7م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لأبي بكر بن مسعود الكاساني»؛ نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» نشر سنة 15/5م. 

البدر التمام شرح بلوغ المرام» للحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ» المعروف بالمغربيء 
تنحقيق: علي بن عبد الله الزين» نشر: دار هجرء الطبعة الأولى» /1١٠7م.‏ 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن» سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي» تحقيق: مصطفى أبو الغيط» عبد الله بن سليمان» ياسر بن كمال نشر: 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ لعلي بن محمد بن القطان الفاسي. تحقيق: الحسين 
أيت سعيدء نشر: دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» /1991م. 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ ليحيى بن أبي الخير العمراني» تحقيق: قاسم محمد النوري. 
نشر: دار المنهاج» جدة» نشر سنة ١٠٠7م.‏ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قائماز 
الذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف. نشر: دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 7٠٠7م.‏ 
التاريخ الكبير» لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة» تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء نشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى» *١٠7م.‏ 

التاريخ المعتبر في أنباء من غبر»ء لمجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد المقدسي؛ 
تحقيق: لحنة من المحققين» إشراف: نور الدين طالب» نشر: دار النوادر» سورياء الطبعة الأولى؛ 
١م‏ 

تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو 
ابن غرامة العمروي» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» نشر سنة 9496١م.‏ 

- تاريخ علماء المستنصرية» لناجي معروف. نشر: مطبعة العاني» بغداد, الطبعة الأولى» ١1959‏ م. 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله» ابن عساكر» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة» 5 5 ١ه.‏ 
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- تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: عبد الغني 
الدقر» نشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 508١م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
نشر: دأر الكتب العلمية؛ بيروت. 

- تحفة الطالب بتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجبء لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. 
نشر: دار أبن حزمء بيروت» 1995 م. 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لأحمد بن علي بن حجر الهيتميء نشر: المكتبة التجارية 
الكبرى, لاه 1ه - 19/1 م. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف. لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي. تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. نشر: دار ابن خزيمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن قايُماز الذهبي» نشر: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 199/4م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء لعياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: جماعة محققين» 
هر جد انا كاعري ال 700 

التعليق المغني على سنن الدارقطني» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» نشر: دار ابن حزم 
بيروته الطبعة الأولى» ١١١١م,‏ بهامش سنن الدارقطني. 

- تفسير السمعاني»؛ لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم» غنيم 
عباس» نشر: دار الوطن» الرياض» نشر سنة /1991م. 

- تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي, أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

- تفسير الموطأ للقنازعي؛ لعبد الرحمن بن مروان الأنصاريء أبي المطرف القّنازعي» تحقيق: 
عات عمق سيتوق تقر ذال القواذوك ور ار ااا وفافعيو شوو نل عالق له املع لاي 
01م 

- تقريب التهذيبء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» نشر: دار الرشيد 
دمشقء نشر سنة 191/5م. 


/ 
أيمن نصر الدين الأزهريء نشر: دار الكتب العلمية»؛ بيروت»ء الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» نشر: محمد عبد المحسن الكتبى» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى, 19579م. 

العسقلاني» تحقيق: حسن عباس قطب» نشر: مؤسسة قرطبة؛ القاهرة» نشر سنة 19946م. 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي؛ 
تحقيق: مصطفى أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكريء نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» الرباطء /181ه. ظ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قائماز 
الذهبىء تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الى عجيبء نشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 
بل 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي, تحقيق: 
سامى بن جاد الله عبد العزيز بن ناصر الخبانى» دار النشر: أضواء السلفء الرياضء الطبعة 
الأولى. /1١٠7م.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغاث؛ لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النوويء نشر؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- تهذيب التهذيب» لأحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» نشر: مطبعة دار المعارف النظامية 
بالهند» حيدراباد» نشر سنة 1175ه. 

- التهذيب في فقه الإمام الشافعيء لمحيي السنة؛ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» 
تحقيق:"عادل :أخية غيل الجواكود على تحنل معو فى تقنة دان الكدن العلمية» الطبعة 
الآولى؛ 19917م. 

التيسير بش رح الجامع الصغيرء لمحمد بن تاج اين المناوي» نشر: مكتبة الإمام الشافعي» 
الطبعة الثالثة؛ نشر سنة //19م. 

- الثقات» لمحمد بن أحمد بن حبان البُستي» نشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن؛ 
الهند» الطبعة الأولى» 1917 م. 
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3 الها. 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» نشر: دار السلامء القاهرة» الطبعة 
الثانية» 4 ١٠75م.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: 
أبي الأشبال الأزهري. نشر: دار ابن الجوزيء الدمام الطبعة الأولى» 19915م. 

الجامع لأحكام القران: تفسير القرطبي. لمحمد بن أحمد بن فرَح القرطبي» تحقيق: احمد 
البردوني» إبراهيم أطفيش» نشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» نشر سنة 1955١م.‏ 

الجرح والتعديلء» لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي» نشر: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثرانية بالهند» حيدر آباد: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ ؟196م. 
- جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر: 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى؛ /11ام. 

محمد كتب خانه» كراتشي. 

حاشية ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» محمد أمين بن عمر» نشر: 
دار الفكر بيروتء الطبعة الثانية» 5مم. 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: 
علي معيحمد معو ض » عادل مويل عبد الموجود. نشر: دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الأولى» 1999م. 

الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن الكيلانى» نشر: 
عالم الكتب» بيروت؛ الطبعة الثالثة, 85٠5‏ اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأحمد بن عبد الله» أبي نعيم الأصبهاني» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» نشر سنة 9٠155١ه.‏ 

خلاصة البدر المنيرء لابن الملقن» سراج الدين أبي حفص عمر بن علي» نشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع, الطبعة الآولى» 19/89م. 

الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني. تحقيق : عبد العظيم الديب» نشر: إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء الدوحةء 
الطبعة الأولى» 1985م. 
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- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن علي اليعمريء. ابن فرحون. 
تحقيق: محمد الأحمديء دار التراث؛ القاهرة. 
الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء سعيد أعراب» محمد بوخبزة 
نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1495م. 
ذم اللواطء لمحمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيّء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» نشر: 
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 
ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد السّلامي البغدادي ثم الدمشقيء 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولىء 
06م 
الذيل على الروضتين, لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق: إبراهيم شمس الدين؛ 
نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 
رسائل الجاحظ؛ لعمرو بن بحر بن محبوب الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون.ء نشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» نشر سنة 9515١م.‏ 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير 
الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمانء الطبعة الثالثة» ١9915١م.‏ 
- رؤوس المسائل؛ لمحمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الله نذير أحمد» نشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء الطبعة الثالثة» ١٠١5م.‏ 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء تحقيق: مسعد 
عبد الحميد السعدني» نشر: دار الطلائع. 
- سيبل السلام للصنعاني» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» نشر: دار الحديث. 
- سئن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» فيصل عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
58 أبي داود» لسليمان بن اللأشعث السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد كامل 
قره بللي» نشر: دار الرسالة العالمية» بيروت» نشر سنة 9١٠7م.‏ 
سئن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سَؤْرة الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر» محمد فؤاد 
عبد الباقي» إبراهيم عطوة» نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» نشر سنة 191/8 م. 
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- سنن الدارقطنيء لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» نشر سنة 4 ١١7م.‏ 
- السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة, 7٠٠7م.‏ 

السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

- سنن النسائي (المجتبى من السئن). لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» 
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ام 

سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبي» نشر: دار الحديثء القاهرة» 5١٠1م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العغكريء 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» نشر: دار ابن كثير» دمشق» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 19/85م. 

شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء 
محمد زهير الشاويشء نشر: المكتب الإسلامي؛ دمشق» بيروت. الطبعة الثانية» 19/1 م. 

- شرح تسهيل الفوائد» لمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» تحقيق: عبد الرحمن السيدء 
ومحمد بدويء نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى: ٠199م.‏ 
- شرح مختصر الطحاوي, لأحمد بن علي الرازي الجصاص»ء تحقيق: عصمت الله عنايت الله 
محمدء سائد بكداش» محمد عبيد الله خان» زينب محمد حسن فلاتة» أعده للطباعة وراجعه 
وصحّحه: سائد بكداش» نشر: دار البشائر الإسلامية» دار السراج» الطبعة الأولى» ١٠١1م.‏ 
- صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كََةِ وسئنه وأيامه. 
لمحمد بن إسماعيل البخاريء» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر: دار طوق النجاة» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

- صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كلد لمسلم 
ابن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
- الضعفاء والمتروكون؛ لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزيء تحقيق: 
عبد الله القفاضي» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 5٠14١ه.‏ 
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الضعفاء والمتروكون. لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: عبد الله القاضيء. 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5٠15١ه.‏ 
- طبقات الشافعية الكترض؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود 
محمد الطناحيء عبد الفتاح محمد الحلوء نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 
اه 
- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن عمر الأسدي الدمشقيء تقي الدين ابن قاضي شهبة» تحقيق: 
ل ا سي عه ٠5أه.‏ 
الو و ا ا ار 
مطقات الندهاء) الي إنسطاق إبر مج ير علي الخبراري اموي ابر امور تسقيو تبان 
عباس» ن* نشر: دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١191م.‏ 
الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع» ابن سعل» تعحقيق: إحسان عباسء 
نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» /195١م.‏ 
طريقة الخلاف بين الأسلاف. لمحمد بن عبد الحميد الإسمنديء تحقيق: على محمد معوض» 
عادل أحمد عبد الموجود نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١1997‏ م. 
- العبر فى خبر من غبر» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن قايُماز الذهبى» تحقيق: 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق 
أحمد الختم عبد الله» نشر : دار الكت » مصره الطبعة الأول . 4949١م.‏ 

: 0 2 فسن" يد 3 

العلل الكبير» لمحمد بن عيسى بن سَّوْرَة» تحقيق: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» 
محمود خليل الصعيديء نشر: عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


48 لها 
عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة.ء لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطي» تحقية تحقيق: عبد الله الدرويش» نشر: مكتبة العلم» القاهرة» نشر سنة //19م. 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجيء أبي العباس 
ابن أبي أصيبعة» تحقيق: تزار:وضناء نشو دار مكتبة الحياة» بيروت. 


0038 


غريب الحديث؛ لحَمْد بن محمد الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباويء عبد القيوم 
عبد رب النبي» نشر: دار الفكرء بيروت» نشر سنة 19/7م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين 
الخطيب» نشر: دار المعرفة» بيروت» نشر سنة 1119/9ه. 

- الفصول في الأصول: أصول الحصاصء لأحمد بن علي الجصاص»ء تحقيق: محمد محمد 
تامرء نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية. 

- فهرسة اللبلي» لشهاب الدين أحمد بن يوسف اللْيلِيَ؛ أبي جَغْفّر الفهري المالكي؛ تحقيق: 
ياسين يوسف بن عياش» عواد عبد ربه أبو زينة» نشر: دار الغرب الإسلامية» بيروت. الطبعة 
الأولى» 198/8 م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن تاج العارفين المناوي» علق عليه: ماجد الحموي؛ 
نشر: المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة 5ه6١ه.‏ 

القاموس المحيط» لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة الثامنة» 6١٠٠15م.‏ 

- القواطع في أصول الفقه» لمنصور بن محمد السمعاني. تحقيق: صالح سهيل علي حمودة. 
نشر: دار الفاروقء القاهرة» نشر سنة ١١١7م.‏ 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبي» تحقيق: 
محمد عوّامة» أحمد محمد نمر الخطيب» نشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن بجدة» الطبعة الأولى» ١997‏ م. 

- الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزريء عز الدين بن الأثير 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 19917م. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد 
ابن يوسف بن هنداويء نشر: المكتبة العصرية:» الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني؛ 
حاجي خليفة» نشر: مكتبة المثنى» بغداد» نشر سنة ١9141١م.‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي بن حسام, المتقي الهندي. تحقيق: بكري حيّاني» 
صفوت السّقَاء نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة؛ ١198م.‏ 


ْ > 
- لسان الميزان» لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
نشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 7١٠5م.‏ 
المبسوط؛ لمحمد بن أحمد السَّرَخْسِيء نشر: دار المعرفة» بيروت» نشر سنة ١991‏ م. 
دار الفكر»ء بيروت. 
- مختصر تاريخ دمشق» لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 
تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» نشر: دار الفكر للطباعة والتوزيع 
ل الطبعة الأولى» 19/85م. 
المخصصء لعلى بن إسماعيل بن سِيده المرسيء تحقيق: خليل إبراهيم جفال» نشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1995١م.‏ 
- المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي. لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري». 
نشر: دار الكتبي» القاهرة» الطبعة الآولى» 1995م. 
- مرآة الزمان في تواريخ الاعيان. لحبوسن: ارود أبي المظفر يوسف بن قَرُأوغليء المعروف 
سبط ابن الجوزي» تحقيق: جماعة محققين» نشر: دار الرسالة العالمية» دمشق» الطبعة الأولى؛ 
- المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجسْتاني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»: 
نشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 0/8٠1١ه.‏ 
- المستصفىء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 
نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1997 م. 
- مسئد أحمد» لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: أحمد محمد شاكر, نشر: دار الحديث,. القاهرة. 
الطبعة الأولى» 19968 م. 
الداراني» نشر: دار المغني للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى. ام 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لاحمنون معقم دين على القيومي انقو دان الكين 
العلمية» بيروت. 
- المصنف (الكتاب المصتّف فى الأحاديث والآثار)» لعبد الله بن محمدء أبى بكر بن أبى شيبة: 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. نشر: مكتبة الرشدء الرياض»ء الطبعة الأولى. 1409١ه.‏ 


ا 

- المصنف. لعبد الرزاق بن هَمَام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء نشر: المجلس 
العلمي بالهند. حيدر آبادء الطبعة الثانية» "57١اه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» (17) رسالة علمية قَدّمَت لجامعة الإمام محمد بن سعود؛ تنسيق: سعد بن ناصر بن 
عبد العزيز الشثري؛ نشر: دار العاصمة» دار الغيث؛ السعودية» الطبعة الأولى» 1519١اه.‏ 
معالم التنزيل: تفسير البغوي» للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء نشر: 
دار إحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الأولى» ١547١ه.‏ 

معالم منهج البحث الفقهي عند ابن دقيق العيد» لعادل قوتة» نشر: مركز نماءء الطبعة الأولى» 
1م 

- المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق محمد وعبد المحسن الحسيني» 
نشر: دار الحرمينء القاهرة. 

- معجم البلدان» لياقرت الحمويء نشر: دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» 1996م. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» نشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

- معجم لغة الفقهاء»؛ لمحمد روّاس قلعجي» حامد صادق قنيجي» نشر: دار النفائس» بيروت» 
الطبعة الثانية» //19١م.‏ 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
نشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» /1949م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن 
قايُماز الذهبي» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 1117م 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
العراقي» نشر: دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 8١٠١م.‏ 

المغني في الضعفاء»ء لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر» نشر: دار 
المعارف بدمشقء الطبعة الأولى» ١891١اه.‏ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفىء الشهير بطاش 
كبري زاده؛ نشر: دار الكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 19/.6م. 


ا" 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لمحمّد بن سالم أبو عبد الله المازني التميمي الحموي. 
والوثائق القومية» المطبعة الأميرية» القاهرة» نشر سنة ١41/‏ م. 
- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لمحمد بن عبد الرحمن 
السَحَاوي, تحقيق: محمد عثمان الخثشت» نشر: دار الكتاب العربى» القاهرة. الطبعة الأولى» 
65ام. 
المقدّمة, لعبد الرحمن بن خلدون.» تحقيق: عبد السلام الشدادي» لشر: خجزانة أبن خلدون 
بيت الفنون والعلوم والآدابء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ©١٠7م.‏ 
محمد شكور بن محمود الحاجيء نشر: مكتبة المنار» الطبعة الأولى» 1985م. 
مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد البكري المكي» نشر: دائرة المعارف 
النظامية» حيدراباد» الطبعة الأولى» ١71١اه.‏ 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبّيه. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايُماز الذهبي. 
تحقيق: محمد زاهد الكوثريء أبي الوفاء الأفغاني» نشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر 
أباد الدكن» الهندء الطبعة الثالثة» 14٠48‏ ١اه.‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكنيئن العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولى» 19957 م. 
المنتقى شرح الموطأء لسليمان بن خلف الباجي» نشر: مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى: 
لاه 
- منتهى السول في علم الأصولء لعثمان بن عمر بن الحاجب الكرديء نشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 196م. 
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لمحمد بن عبد الرحمن الحطابء نشر: دار الفكرء 
محمد عثمان» نشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1955م-195/8م. 


كا" 


الموطأء لمالك بن ا الأصبحي. تحقيق : معحمد فؤاد عبد الباقي» شر : دار إحياء الترانة 
العربي؛ بيروت؛ 19/6١م.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قائماز الذهبي. 
تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» 19577م. 
- نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعىء تحقيق: محمد عوامة» نشر: مؤسسة 
الريان» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة الأولى» 1991 م. 

- نقض المنطقء لتقي الدين أحمد بن تيمية»؛ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة؛ سليمان الصنيع» 
محمد حامد الفقي» نشر: مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» ١1961م.‏ 

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» لإبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١1١5م.‏ 

- نهاية المطلب في دراية المذهب. لعبد املك بن عبد الله بن يوسف الحويني» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» نشر: دار المنهاج» جدة: الطبعة الأولى» /1١٠7م.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والآثرء للمبارك بن محمد الجزري بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحى» نشر: المكتبة العلمية» نشر سنة 191/9م. 

- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصباطبيء نشر: دار الحديث؛ القاهرة» الطبعة الأولى» *1997م. 

- الهداية في شرح بداية المبتديء لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: محمد عدنان درويش. 
نشر: دار الأرقم» بيروت. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركى 
مصطفى» نشر: دار إحياء التراث» بيروت» سنة ١٠٠1م.‏ 

- وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» ليوسف بن قزأغلي؛ المعروف بسبط ابن الجوزي. 
تحقدق “سل معمين مي ونش ” دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /199١م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ع العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان 
البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباسء نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى: 1595١م.‏ 


00-7 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 17018ظ2 


تشائه الأولى بأمد وععاميه ارم وو قر مم مه مه ور مر 


الآمدي في الشام مرة أخرى م ار ع ل 1ه 2 
وقفة مع الذهبي في ترجمته للأآمدي 0 


مكانته العلمية» وصفاته الخلقية والخلقية 


امام مم ممم م عم م ممم وم م ممم جو ققد مق همه مم هه 


«اماهاهس لاشهشاه و سقهاه هماهم هم مام هام عه يه مواوهة مره و وده 


عاو ههه ه هوق هوه وقاواوة و وق وه و و قو ووم وه وأو لوو مومه 


وقفة مع الغزالي في ذم علم الخلاف 0000 
اسم الطريقة أو التعايقة عند المؤلفين ا 0000 


«الطريقة الصغيرة».. نسبتها إلى الإمام الآمدي وتحقيق اسمها 
الفصل الثالث: منهج الإمام الآمدي في كتابه «الطريقة الصغيرة» .. 


أولّا: تطبيق علم أصول الفقه بد دز دز زد00000 
ثانيًا: الدقة فى نقل المذهب الحنفى ب 0 


رابعًا: نقد الرجال جد اليو لاوس رد وا 
كثرة أخطاء ناسخ النسخة الموجودة من الكتاب 52111 
منهجى فى التحقيق فاق اما حم رو النطلان باتع اقرح ا لوو ا ل 


6. 2 


وصف المخطوطة التى اعتمدت فى تحقيق الكتاب 0 
نماذج من النسخة الخطية ل ل 


مسألة إذا صلى في أوّل الوقت وبلغ في آخره 0" 
5د مساألة اشنشاه القيلة ا 
© مسألة المسافر لقصد المعصية ل 0 
5 مسألة تارك الصّلاة ا 000 
مسائل الزكاة ل 
؛ - مسألة تلف النصاب بعد تمام الحول و ا 
4 سالة المسكنامة جسن التضاب نيب تعفر 0000 
9 مسألة زكاة مال الصبيّ 11ؤزؤزؤز[ؤزؤ[ز[ز[ز ز ز ز ذ 01111111111 
٠‏ -_مسألة إخراج القيمة في الزكاة 07 


00 مسألة هل يمنع الدين من الزكاة؟‎ ١ 
مسألة زكاة الحلي المباح 111713100000000أ2101ك‎ - 7 


6 مسألة الإفطار بالأكل والشرب ا 0 


75 - مسألة إذا وطئ في يومين متتاليين 000000000015 
١‏ مسألة إذا واقع المنفرد برؤية الهلال 000 
مسألة المجنون يفيق في نهار رمضان ل 
4 - مسألة الشروع في التطوّع لا يلزمه الوم جا جعي ا ب 


03# 


مسألة الملك زمن الخيار لي ا 0 
”> مسألة ثبوت خيار الشرط للورثة ابن قباست ا مي 
مسائل الربا ا يا ا 0 
4 مسألة علة تحريم الربا ل ا 
06 مسألة العلة في التقدير جوهرية الثمن - ز 1 277010( 
5 مسألة بيع الحفنة بالحفنتين ا م م ا ل ا 
مسألة التقابض في الطعام ل ا 0 
مسألة بيع الطب بالتّمر وبالرٌطب اساي اتح ا ا 
4 مسألة السشلم في الجنس ا 00 
مسألة بيع لحم المأكول بحيوان من جنسه ا و 
"١‏ مسألة اشتمال الصفقة على نوع من أنواع الربا 1 1 1111100101 
 ""‏ مسألة النقود تتعين بالتعيين 0ك 
 ”‏ مسألة بيع العقار قبل قبضه متمق ودف و ف ا لاني ا 
4 مسألة رد المبيع ذي الزوائتد المنفصلة اج وطق لاوطا م ا 
مسألة إذا وطئ الغَتِبِ واطلع على عيب قديم 0 
5 مسألة الانفراد برد المبيع من أحد مشتريين 23201111106 
7" مسألة إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمّن ل 
مسألة تصرّفات الفضوليٌ 110 


٠١‏ مسألة بيع ما لم يره العاقدان م وني اسار و امن ا 


١‏ شيالة شياو السحلين ا 


مسألة البيع الفاسد غير منعقد 10000 


#« © مهد هام م م سهه موده مهمه وو م م مم مم 


00 
الموضوع 
5٠‏ - مسألة شراء الكافر عبدًا مسلمًا 0000 


١‏ - مسألة تصرّفات الصبيّ ا ا 
7 - مسألة بيع لبن الآدمئ كع وق يسن درفن فق دق جات لقب 1 وي د اد ةل تااقايق عد لطت ديه بو لقاو امور قر 1 اشر 
 5'*‏ مسألة نزاع المتبايعين في الثّمن أو المثمّن 0( 


4 مسألة انتفاع الراهن بالرّهن 0 
٠‏ مسألة إعتاق الراهن عبده المرهون 00000 


مسائل الحوالة 000001 
#افبويينا اتوك ليلا تا لل ص1 


"4 


مسائل الوكالة ب ا ا 
لاه مسألة الوكيل بالبيع المطلق 252 
- مسألة الوكيل بالخصومة 11711 
4 مسألة التوكيل في الخصومة 2557006 


0 مسألة المقرّ في مرض الموت بدينه‎ ٠١ 
0 مسألة المقرّ في مرض موته لوارث‎ ١ 


5 مسألة قطع يدي العبد أن أنه 0 
6" مسألة زوائد المغصوب 000000000 
7 مسألة منافع الأعيان المغصوب 20007 
7" - مسألة دخل أرض إنسان بقصد الاستيلاء 
- مسألة المتكرهة على الرّنا 1 


فم تصني ساح و درسي فن يتافو 


الادقسالة قضم حار وأولنها 527 
5 مسألة المتلف خمر الذَّمَيٌّ 17000 


#اها م هاه ها هه و واو عه واه و وه عمل و واه لجا مه 6 م6مه 


الموضوع 
مسائل الإجارة ال م م ا 0 
7 مسألة ملكيّة الأجرة لدى العقد ا ا لدم م ا 
4 مسألة إجارة المشاع ال نف ف ب ا 
6 مسألة الأجير المشترك ا ا 
مسائل الشفعة 0 
كا ميال قف الخال 171111111000 
7 مسألة الشفعة على قدر الأنصباء لبا اه لاه ا ا 


مسألة العبد المأذون في نوع ل 
4 مسألة سكوت السَيّد على بيع عبده 00 50000ظهظ12 
٠١‏ مسألة بيع رقبة العبد في ديون التجارة وسو رين من ع 


0000 مسألة هبة المشاع القابل للقسمة‎ ١ 
0 مسألة الهبة من الأجانب‎ - 


8 مسألة ضمان الوديعة إذا خان المودع ثم رجع للوفاق 58 
4- مسألة أدوع مالا عند صب محجور ا 00 
6 مسألة إسلام الصَّبىٌ الجا وس سي جاو ا و ب 0 


5 مسألة هل الأولى الاشتغال بالعبادة أم بالتكاح في حقٌ غير المحتاج 55 

7 مسألة ولاية الحرة البالغة عقدة التكاح 2 

مسألة تزويج الأب البالغة دون اسعذا: 1210111 
رو ع0 


الا 


الصفحة 


145 


الموضوع 


8 مسألة صحة تزويج الثيب الصغيرة ل ل 
١‏ مسألة صححة تزويج الصغيرة من غير الأب والجدّ 2570 
١‏ مسألة ملكية الفاسق ولاية الإجبار ا 000 
5 مسألة انعقاد النكاح بالشهود الفساق ...... 120101 
9 مسألة انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين 50000 
4 - مسألة نكاح الزانية دون صريح النطق ا 
- مسألة تزويج أحد الأولياء المستوين موليّته من غير كفقؤ 577 


5 - مسألة تزويج الولي الأبعد موليّته مع غياب الأقرب غيبة منقطعة 


/اة - مسألة إجبار السيد عبده البالغ على التكاح عع ا 
. مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك 52111 
9 مسألة نكاح أخت المطلقة البائنة في عدّتها ونكاح أربع سواها .. 
٠‏ -مسألة نكاح الزاني المخلوقة من مائه 0 
١‏ -مسألة نكاح أحد الزانيين فصول الآخر وأصوله 52000-00 
5 مسألة نكاح الأمة للقادر على طول الحرة 21170700 
٠‏ - مسألة العيوب التي يثبت بها حق فسخ التكاح 1000000 
مسائل الصداق 
5 مسألة لزوم المهر للآب إذا استولد جارية ابنه 500 
6 مسألة: استحقاق المفرّضة للمهر بالعقد 00000 


#اه ه مه هه قشعو ههه وو وهو ع وو هو هاه وام هه هه يمه هم عامفةه قا مهاوه بهم من ماه مم مو ومن 


هاه هوا هس هاه هشوه سام عمج م هس مه هه فمافو هس وره هد دهاع هم وه سمه وشس هع سم ماه هم مهمه مه مع مه عاييه 


7 - مسألة لحوق صريح الطلاق المختلعة في عدتها 530 
6 مسألة لزوم طلاق الأجنبية المعلق ب ا 


عام ة امه 


هام قداه قو 


مع مها قم 


«عم موه 


«م مهمه 


الموضوع 


4 مسألة الجمع بين الطلقات الثلاث 200 
٠٠‏ -مسألة كنايات الطلاق 1200101101 
0١‏ مسألة التلفظ بمطلق الطلاق ونية اثنتين أو ثلانًا 0 
7 - مسألة وقوع الطلاق بأنا منك طالق ل 
١٠‏ - مسألة إضافة الطلاق والعثق والظهار وعفو القصاص إلى الجزء 
6 مسألة الإكراه على الطلاق 0000070 
6 - مسألة انهدام ما دون ثلاث طلقات بالتكاح 0 
7 مسألة اعتبار عدد الطلاق بالرجل من حيث الرق والعتق .... 


00 مسألة ميراث المبتوتة ففى مرض زوجها‎ - ١ 


مسألة وطء المطلقة الرجعية فى العدة 0 
649 مسألة وقوع الرجعة بغير القول الصريح 200 
مسألة ظهار الذمي 0 
١‏ -مسألة إعتاق الرقبة الكافرة فى الظهار 273715713010 


7 مسآلة إغتاق المكاتب ع الكفارة الواجبة ل 


3 - مسألة من اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة 2*5 


هاه داه عقاقه 


فقا هه قفمه 


مهمه ققم 


شاها ةن هاه عفاي 


عاسء م هسه ونه 


«امنيع م ودمه 


0 ل ل الى 27 0 


4 - مسألة المشرقي ينكح المغربية فتلد لمدة لا يمكنههما الاجتماع فيها عادة.. 


6 مسألة فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة 0 20ظ2 
مسائل الحنايات 0000 
7 -مسألة قتل المسلم بالذمي اموا ا ل 
07 مسألة قتل الحر بالعبد مع سا د سا ل م 0 


6 - مسألة ضمان قيمة العبد المقتول خطأ إن جاوزت دية الحو .. 


مام م هه م .مء 


ه210 


الصفحة 


ك1 


الموضوع 


69 مسألة قطع الأيدي باليد الواحدة !+ ه151 
مسألة قتل الواحد بالجماعة قتا موجبًا للقتصاص ا 001 
3١‏ _مسألة موجب القتل العمد امنود مامه جو ماو واب 
7 - مسألة وجوب القصاص من المكره على القتل ا 


 1*‏ مسألة القتل بالمثقل ضربًا على التوالى اب ل لعي 
5 - مسألة القصاص من شريك الأب فى القتل ماو و ع سر ل 


مسألة رجوع شهود القصاص بعد إنفاذ القتل 0 
"7 مسألة إهدار سراية القود ا مم مط س1 
- مسألة استبداد الكبير بالقصاص المشترك بينه وبين الصغير قبل بلوغه. 
8 مسألة قتل مستوجب القصاص الملتجئ للحرم 50 
8 - مسألة تقويم جنين الأمة 000000 
١‏ - مسألة الكفارة في القتيل العمد الموجب للعدوان ل 


١‏ - مسألة قتل المرتدة ا 
7 -مسألة أمان العبد المحجور عليه اا 10000 


١7‏ مسألة رجم الثيب اليهودي والنصراني الزاني ا 
5 - مسألة حد اللائط 000 
6 مسألة حدٌ البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صيئًا أو مجنونًا 50 
5 مسألة حد واطئى محرمه أو مطلقته ثلانًا بالتكاح ا ا د م 
7 - مسألة إقامة السيد الحدّ على عبده ا 1 
- مسألة ضمان تلف المسروق الواجب فيه القطع عند السارق 0 
4 مسألة قطع النباش إذا كان القبر بين المقاير المطروقة 0 
- مسألة قطع السارق إذا ملك المسروق بالهبة ونحوها بعد الحكم 2 
١‏ مسألة ضمان قاتل غير العاقل الصائل لدفع شره 0 


الموضوع 
65 مسألة قسمة الغئيمة في دار الحرب رع ا ل ا 
١6‏ مسألة استيلاء الكفار على مال المسلمين وإحرازه بدار الحرب 50 
4 - مسألة سقوط الجزية الواجبة على الذميّ عند إسلامه 56 
هه ١‏ - مسألة انقطاع النكاح عند سبي الزوجين 1-78 0001 
مسائل الذكاة تارك سس عه و عجن اج ساسج او ل 
5 مسألة أكل كلب الصيد المعلم المطيع من الفريسة 0 
لافنا م تيالة اك ستروك النسفة عر تاب ا ا و ا 0 
- مسألة أكل الجنين الميت الخارج من بطن الشاة المذكاة 50000 
الأيمان والنذور 000000001 
8 دسيالة كناز: اليعيق العموسن ا 7 
5 - مسألة تكرار إخراج الكفارة إذا أخرجها قبل الحنث ا 


21 مسألة لزوم نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق موتنويه لبون ونه سوا رع ا‎ ١ 
مسألة نذر ذبح الولد 11ج تجو تزاحو تاحاب ا‎ . 7 


- مسألة نفوذ القضاء على الغائب ل 
5 - مسألة صحة القضاء بالتكول دون يمين المدعي 000 
6 . مسألة ثبوت قضاء القاضي في باطن الآأمر مع و و ا م 
مسائل الشهادات 5000 
5 - مسألة قبول شهادة التائب المحدود في القذف ا 
١‏ - مسألة غرم شهود الطلاق الراجعين عن شهادتهم بعد حكم الحاكم .. 
مسألة قبول شهادة أهل الذمة فيما بينهم ا يك 
8 - مسألة تقديم بينة صاحب اليد على بينة المدّعي ل 


1 


باه 


١‏ - مسألة عتق المملوك من ذوي الأرحام غير الأصول والفروع بالملك... 
7 - مسألة عتق العبد الذي قال له مالكه أنت أبي أو ابني 0 
١7‏ مسألة بيع المدبر ا ا ل 
5 مسألة انفساخ الكتابة إذا مات المكاتب وفي تركته وفاء 00 


